لما ماَزِتٌ 
رايا اليانعلوي ري 


الموؤاسنة سأر 


و سه ل ب سه 
اعت بووعلقعَلِيهِ 


مسح اذ ويلوي 


اليه 


عآآ# ار ١7‏ /؟ 
للد 
26 2 بيس > سللم عن 


إلى 


موفلا )مالا ' 


هه - ”...كم 


. 


5 وس نه 


نه 42 2 5 1 
حفوق الظه محنموظة للمحققٍ 


للبحوث والدراسات الإسلامية 
مظفرفور ‏ أعظم جراه يوبي (الهند) . 


118 840111 الذكذ]] آناظذ 1171111ز5 
0ك عنتصدا؟] > طاعروعدوع 8 :10 
.(10101) .نآ ,741141830 ,2101 110724371411 
4 54622 0091 :11" 

0091 54622 7 
1: 0091 54622 6 


4 - كتاب الزكاة (10) باب 


(؟1) باب ما جاء فى صدقة البقر 
)١١(‏ ما جاء في صدتة البقر 

وفي نسخة: زكاة البقرء اسم جنس للمذكر والمؤنث» اشتقت من: بقرت 
الشىء إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة» وأخّر زكاة البقر؛ لأنها أقل 
لقعم بوجودا وتضياء :قاله الرير رين العلين وي طرة تدينة هذا ابوروي ليان 
مق الروانة» وكو فى عفاشية كتاكت أن :عم وعفد' اياج كن أصل الكتاب» 
قاله الزرقاني”" . ْ ١‏ 0 

قلت: والأوجه عدم التبويب؛ لأنه بوّب قبل ذلك صلدقة الماشية» 
وهي تناول البقر أيضاً. والأوجه في التأخير أن زكاة الغنم كانت في 
حديث عمر المذكورء فلم يفرق المصنف الحديث في الترجمتين لأجل 
الترتيب. 

قال الموفق”"2: صدقة البقر ثابتة بالسنة والإجماعء أما السنة فما روى 
أبو ذر - رضي الله عنه ‏ عن النبي كك أنه قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر 
ولا غنم لا يؤدي زكاتهاء إلا ادك يوم القيامة»» الحديث. متفق عليه» 
وروى النسائي والترمذي عن مسروق: أن النبي كك بعث معاذاً إلى اليمن» 
وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة» الحديث. أما الإجماع 
فلا أعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقرء وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس 
يختلفون فيه اليوم» انتهى . 


قال اين وقد" + تجمهوز العلماء علق أن قن ثلاتين من البقن تبيعا »وف 
الا 


00 «المغني) .)7١/5(‏ 
(") (بداية المجتهد) .)١57-١51١/1١(‏ 


4 كتاب الزكاة )١6(‏ باب (560") حديث 


00 حخَذشني 7 حك اح لشف ل در 


0 


الْمَكََ) » عَنْ طَاوْسٍ اليَمَانِيَ ؛ أن ا جل الأَنْصَارِيَ اسع واي اعون 


المتتويضية. رقانها زد الي كل مخرروك القن جاذ إل لان سيا د 
وقيل: إذا بلغت خمساً وعشرين» ففيها بقرة إلى خمس وسبعين» ففيها بقرتان 
إذا جاوزت ذلك, فإذا بلغت مائة وعشرين» ففي كل أربعين بقرة» وهذا عن 
سعيد بن المسيب» وسبب اختلافهم أن حديث معاذ"'' غير متفق على 
صحته'"'» ولذلك لم يخرجه الشيخان» انتهى . 


وقال الموفق”": لا زكاة في ما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور 
العلماءء وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمس 
قا لها عدلت بالإبل في الهدي والأضحيةء فكذلك في الزكاة» ولنا ما 
ساق من لحذية يسن بن الحكم. 


5/ 4" (مالك. عن حميد) بضم الحاء المهملة (ابن قيس المكي) 
الأعرج (عن طاووس) بن كيسان «(اليماني) يقال: اسمه ذكوان» 0 لقب»ء 
(أن معاذ بن جبل الأنصاري) الخزرجيء قال الحافظ”؟': هذا منقطع. فطاووس 
لم يلق معاذاًء وهو في «السئن» من طريق مسروق عن معاذء وقال الترمذي: 
حسن» وصححه الحاكمء وفيه نظر للانقطاع, وإنما حسّنه الترمذي لشواهده. 
وبسط القاري الكلام على اتصال الحديث وانقطاعه» وفي الباب عن علي عند 


أي داود. 


)١(‏ قال ابن العربي في «القبس» (554/7): والمعول فيه على حديث معاذ؛ لأن تهامة ونجد 
لم تكن أرض بقرء وإنما احتيج إلى بيان حالها باليمن. 

() انظر: «المحلى» لابن حزم »)١1/5(‏ و«تلخيص الحبير» (؟/ .)١15١‏ 

(9) «المغني» (70/5). 

(5) «فتح الباري» (9/ 07715 . 


4 كتاب الزكاة )١0(‏ باب (560) حديث 


احرتوة 32155 عا وين رتفم ب مدقي 2310000 

(أخذ من ثلاثين بقرة) قال القاري: المراد الجنسء وقال ابن الهماه'"' : 
البقر الجنس» والتاء في بقرة للوحدة» فيقع على الذكر والأنثى» لا للتأنيث» 
انتهى. (تبيعاً) هو ما دخل في الثانية على المشهور» وقيل غير ذلك» كما في 
«العارضة») وغيره. 

وبالأول فسره أصحاب الفروع من الأتمة الغلاثة وقال الدردير في 
«الشرح الو : ذق .سكين أي دخل في الغالئة» اتنتهى. سمي به عند 
الجمهور لأنه فطم عن أمه فهو يتبعهاء وفي «الشرح الكبير»: لأن قرنيه يتبعان 
أذثيه انتهى.. 

وفي «الشرح الكبير»: تبيع ذكر والأنثى أفضل» قال الدسوقي: قوله: 
أفضل فحينئذ يجبر الساعى على قبولهاء ولا يجبر المالك على دفعها . 

وفي (شرح الإقناع»”" وهامشه: يجب فيه تبيع ذكرء ويكفي عنه أنثى أو 
ميته يا لوول 


وفي «نيل المآرب»: وفي الثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي «المبسوط): 
ذكورها وإناثها في الصدقة سواءء وكذلك في الآخذ لا فرق بينهما في زكاة 
البقرء بخلاف الإبل» فإنه لا يؤخذ منها إلا الإناث» وذلك لتقارب ما بين 
الذكور والإناث في الغنم والبقرء وتباين ما بينهما في الإبل» انتهى . 


(ومن أربعين بقرة مسنة) بالنصب مفعول الأحذ. واختلفوا فى سلها» في 
«الشرح الكبير»”*؟؟ للدردير: ذات ثلاث سنين أي أوفتها ودخلت في الرابعة» 


(؟) (١6/ه"ة).‏ 
5 050/52 
1 


#ار هاف وا يهن لد ها وها ها هاه ها هأره جه لوده جه نه انهه كه اها شاه ويه شاه الاق هافافاة قاع واولهاه ولواة اولو واه اوالواواقاء 


وفسرها أصحاب الفروع من بقية الأئمة الثلاثة ما تمت لها سنتان وطعنت في 
الثالثة . 
ساد وهي: هل يجزئ فيها المسن أ الذكر.د 

أيضاً أم لا؟ قال الباجي”") “لا توعد إلة أنن .سوا كانك يقرة ذكورا أو إناناً 
كلهاء وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كانت البقر كلها ذكوراً أخذ منها مسن 
ذكرء انتهى. وهكذا في فروع الأئمة الثلاثة: لا يكفي المسن» خلافاً للحنفية» 
كما تقدم عن «المبسوط»: أنه لا فرق بين الأنثى والذكر في غير الإبل عندهم. 

قال الموفق:'' لا يخرج الذكر في الزكاة أصلاً إلا في البقرء فإن 
ابن اللبون ليس بأصل»ء إنما هو بدل ابنة ا ولذا لا يُجْزِئ مع وجودهاء» 
وإنما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين» وما تكرر منهاء كالسَّئَيْنَء وما تركب 
من الثلاثين وغيرها كالسبعين» ففيها تبيع ومسنة» فإن شاء أخرج مكان الذكور 
الإناث». لآن النص ورد بهماء وأما الأربعون وما تكرر منهاء كالثمانين» فلا 
يجزئ في فرضهاء إلا الإناث إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين فيجوزء وإذا بلغ 
مائة وعشرين اتفق الفرضان جميعاًء فِيَخَيّر رب المال بين إخراج ثلاث مسنات 
أو أربع أتبعة» والواجب إحداهما أيهما شاء»ء والخيرة في الإخراج إلى رب 
المال» كما ذكرنا في زكاة الإبل. 


وهذا التفصيل فيما إذا كان فيها إناث» فإن كانت كلها ذكوراً أجزأ الذكر 


بكل حال» ويحتمل أن لا يجزئ إلا إناث في الأربعينات» لأن النبي يَكلهْ نص 
على المسنات» فيجب إتباع مورده فيكلف شراءهاء والأول أولى» لأنا اخترنا 
الذكر في الغنم مع أنه لا مدخل له في زكاتهاء فالبقر التي للذكر فيها مدخل 
أولي ايوب 


.)١71/9( «المنتقى)‎ )١( 
. 075 /5( زفعة «المغني»‎ 


9 - كتاب الزكاة (10).ياب (50) حديث 


اله هاه افا ور يه فقا ماو هاه مهايو كه فاه ها ئق عه توه سود به يها ها الها يه بأو هنيو عق ها هر نه ها ابهذ وده هاج كيه و هده وز لور وأنهز واه نع 6 


قلت: وصحح في ااشرح لبد لازن 


ثم اختلفوا في ما بين أربعين إلى ستين» فقال أكثر أهل العلم» منهم 
الشعبي» والنخعي» والح ومالك والليث» والثوري» واد بن الماجشون» 
والشافعي» وإسحاق» وأبو عبيذد» وأحمد» وأبو يوسف» ومحمد» وأبو ور: 
لا شيء في ذلك» حتى بلغ ستين» وقال الإمام أبو حنيفة في , بعض الروايات 
عنه: فيما زاد على الأربعين بحسابه» في كل بقرة 0 فراراً من 
جعل الوقص تسعة عشر» وهو مخالف لجميع أوقاصهاء فإن جميع أوقاصها 
عرقي ةشدرد 


0 ل ولنا ما روى 0 ا بإسناده عن فخي بن 200 
اما اك ب ا تا ار د ري 
الأربعين: والحمسين» » وما ب بين الستين والسبعين» فأبيت ذلك» وقلت لهم: حتى 
أسأل رسول الله كله عن ذلك: فقدلمت» فأخبرت النبي كَل فأمرني أن آخذ 
من كل ثلاثين تبيعا» ومن كل أربعين مسنة» ومن الستين تبيعين» الحديث. 
تبيعاً. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيهاء انتهى. 


قال في «الهداية”'': إذا زادت على أربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك 
إلى ستين عند أبي حنيفة» ففي الواحدة ربع عشر مسنةء وهكذا. وهو رواية 
الأصل؛ لأن العفو ثبت نصاً بخلاف القياس» ولا نص ههناء وروى الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين.» ثم فيها مسنة 


2000 «المغني) (30/5). 


اهل كتاب الزكاة )باب (560) حديث 


فق يك أوذ دللقاه فاو أن ولخد ول تفاع ونال ل ام يد 
0 الله كيد فيه شا ا 00 
وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين عقدين 
وقص» وفي كل عقد واجب. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين» وهو رواية 
عن أبئ حنيفة» قال العيني : وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وفى «المحيط»: 
هو أوفق ى الروايات عن أبي حنيفة» وفي «(جوامع الفقه؛ هو المختار» انتهى . 

وقال ابن رشد"2: وسبب اختلافهم في الوقص أنه جاء في حديث معاذ 
هذا أنه توقف في الأوقاص» وقال: حتى أسأل النبي يل فلما قدم عليه 
وجده قد توفي يِه فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس» 
فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئاًء ومن قال: إن الأصل 
في الأوقاص الزكاة» إلا ما استثناه الدليل من ذلك» وجب أن لا يكون عنده 
في البقر وقصء إذ لا دليل عليه من إجماع ولا غيره» انتهى. وأوّل صاحب 
«الهداية» النهي في الأوقاص بالصغار. 

(وأتى) ببناء المجهول (بما دون ذلك) أي بما دون الثلاثين وأقل 
النصاب» ان أن تكون الإشارة إلى أقرب المذكورء وهو الأربعون» 
فيكون المعنى أتي بما بين الثلاثين إلى الأربعين» وإليه يشير كلام ابن رشد , 
المتقدم». إذ حمل التوقف على الأوقاصء لكن يُشْكل عليه بما روي عن معاذ 
مرفوعاً: «لا تأخذ في الأوقاص شيئاً». اللّهم إلا أن يقال: إن الحديث 
المرفوع يحمل على السماع من بعد ذلك. 

(فأبى أن يأخذ منه شيئاًء وقال) في وجه عدم الأخذ (لم أسمع من 
رسول الله كَلِهِ فيه شيئاً) . فيه دليل على أنه سمع منه ما عمل به في الثلاثين 
والأربعين مع أن مثله لا يكون رأياء وإنما هو توقيف. 


00 «(بداية المجتهد) .)75517/١(‏ 


4 - كتاب الزكاة (10) باب (50) حديث 


سه 55م يو 52و 815 موتك رق قت ا حل ردس لوو رقا 8ه براه لقاب "لوس 2 را 
2 ا ا ا 0 صَبَلاه 5 0 : 
حتى القاه فاساله» فتوفيّ رَسول الله 1 قبل أن يعدم معاد بن 


0 
4 


فال الناشئة أ هحاة "أن راد قينا انتكاذا تمن نين دار قن" اللاعيه- 
وإطاعة للنبى يل ووقوفاً عند حدهء انتهى. (حتى) غاية لمقدرء أي لا آخذ إلى 
أن (ألقاه فأسأله) ثم لم يتفق لمعاذ أن يلقى النبي يَكهِ على المشهور. 

(فتوفي رسول الله كَل قبل أن يقدم) بفتح المثناة التحتية (معاذ بن جبل) 
من اليمن» قال عمرو بن شعيب: لم يزل معاذ بالجند منذ بعثه النبي كه إلى 


اليمن» حتى توفي النبي كله وأبو بكرء ثم قدم على عمر ‏ رضي الله عنه - فرده 
على ها كان قليده تاله الزرقاق/ 


وفي «المرقاة"'2: أخرج في «المستدرك)”"' عن ابن مسعودء قال: كان 
معاذ بن جبل شاباً جميلاً» الحديث. في كثرة ديونه حتى أغرق ماله كله. 
وفيه: فأرسل في طلبهء فجاء ومعه غرماؤهء فساق الحديث إلى أن قال: فبعثه 
إلى اليمن» قال: لعل الله أن يجيرك ويؤدي عنك دينك» فخرج معاذ إلى اليمن 
فلم يزل به حتى توفي رسول الله يع ثم رجع معاذء الحديث بطوله. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.ء ففي هذا كله أنه لم يدرك النبي يَلْل 
ا: 


ويشكل عليه ما فى «المرقاة» من أنه روى «الدارقطنىي» و «البزار» من 
رسول الله يد معاذاً إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو 
تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول الله كَلِل 
فيها بشيء وأسأله إذا قدمت عليهء فلما قدم على رسول الله كَل سألهء فقال: 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (5/ ؟5١).‏ 
(6) انظر (المستدرك» (؟/ 720/9) . 


1١١ 


64 كتاب الزكاة )١١(‏ باب (560) حديث 


ا ا م ممم ل ب ل ا مك لم مل من ل مت كن ا ل م تن ا م ا مي ا م م 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


اليس فيها شيء»» وفي السند ضعفء وفي المتن: أنه رجع فوجده حياً. وهو 
موافق لما في «معجم الطبراني» وفي سنده مجهول. 

وفيه: أي في «معجم الطبراني» حديث آخر: إن معاذاً قال: «بعثني 
رسول الله يله أُصَدَّقُ أهل اليمن»» الحديث. وفيه: «وأمرنى أن لا آخذ فيما 
بين ذلك شيعا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعاً»» وهو مرسل . ْ 

وفي «مسند أبي يعلى»: أنه قدمء فسجد للنبي كل فقال له النبي كَل 
ايا معاذ ما هذا؟» قال: وجدت اليهود. والنصارى باليمن يسجدون لعظائمهم» 
وقالوا: هذه تحية الأنبياء» فقال عليه الصلاة والسلام: «كذبوا على أنبيائهم» 
لو كنت آمر أحداً أن يسجد لغير الله. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»؛ ففي 
هذا كله أن مُعاذاً أدركه َكل حياً . 

وبسط هذه الروايات الزيلعي في «نصب الراية""'» ونَبَّهَ على التعارض 
في رجوع معاذ في حياته يك أو بعد وفاته» ولم يقض فيها بشيء» وتبعه 
الحافظ في «الدراية»» وأشار إلى ترجيح رجوعه بعد مماته وَل بتصحيح 
الزواياتك اليقيدة للك وتعوي فك ا العم 

قال القاري:''' ولعل الجمع بالتعددء وقال الحافظ في «الفتح»: اتفقوا 
على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكرء ثم توجه إلى الشام» 
فمات بهاء وفي «الإصابة»: قدم من اليمن في خلافة أبي بكرء وكانت وفاته 
بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التبي بعدهاء وهو قول الأكثرء انتهى. 


ثم قال الباجي”": أراد معاذ أن يؤخر ذلك حتى يسمع منه كَكهِ ذلك» 


)١(‏ (5/5:” _له”). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (5/ ؟9١).‏ 
(*) «المنتقى» (1757/5). 
١‏ 


9 - كتاب الزكاة )١19(‏ باب (50) حديث 


قال يَحيَيل: قال مَالكَ: أحح 
عَلى رَاعيَين مفترقين» او عَلى رَعَاءِ مفترقينٌ ) في بلدانٍ شتى» أن 
حم 0 207 7 7 4 


له 6 فو ل ف ب 3 5 8 مع ار موسر 
ذلك يجمّع كله عَلى صَاحِبهء فيؤّدى مله صدقته 00 


عدون أن يست لمكي فى هذا مم الاعفياد. تكبا بكر د 
اليا له كان برضو امن التدكن عن الضن بعل بوقفافلما توش" النبي كه 
ثبت النصاب في البقرء إما لخبر مروي من غير طريق معاذ أجمعت الأمة عليه؛ 
ومن واتسقها 3 مدياء 52037 النصء» فثبت النصاب بذلك الاجتهاد ووقع 
الإجماع عليه» انتهى . 


(قال يحيى : قال مالك: أحسن ما سمعت فيمن كان له غنم) مثلاً (على 
راعيين متفرقين) بتقديم التاء من التفرق في النسخ الهندية» وفي النسخ المصرية 
بتقديم الفاءء من الافتراق. (أو على رعاء) بكسر الراء» ممدودء جمع راع. 
(متفرقين) بصيغة الجمع. من التفرق في الهندية» ومن الافتراق في المصريةء 
كما تقدم. (في بلدان شَتَى أن ذلك) أي المتفرق (يجمع) ببناء المجهول (كله 
على صاحبه. فيؤدي منه) بعد الجمع (فيدقفة): قال الزرقاني"'72.وكذلك 
الفاقية والحرك' وقولة: أحسن ما 'سمعت» يدل على 'الخلاف» والأضصل 
مراعاة ملك الرجل النصابء» ولا يراعى افتراق المواضع إلا من جهة السعاةء 
قاله أبو عمر. 


قلت: وبه قال الجمهورء خلافاً لأحمدء. كما حكاه الحافظ في «الفتح) 
عنه: أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب» كعشرين شاة» مثلاً بالكوفة 
ومثلها بالبصرة؛ أنها لا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحدء وخالفه الجمهور 
فقالوا: يجمع على صاحب المال أمواله. ولو كانت في بلدات شتى » ويخرج 
منها الزكاة انتهى . 


1 


4 كتاب الزكاة )١6(‏ باب (560) حديث 


اق ل هله © امه اوه ها يه بها ها ج608 وها وول مصدها ريه مهاه مه لزاه ها بهل كوا ورنها قش بالواجهرر يه هداغ هأ اوور عو نه وهاه افده وها واو ا كوو ونوا وماء 


وفي «نيل المآرب»: إن كانت الماشية لشخص من أهل الزكاة» سائمة 
وأوّله الموفق”' إلى قول الجمهور إذ قال: إن كانت سائمة الرجل فى 
بلدان شتى» وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة» أو كانت مجتمعة» 0 
بعضها إلى بعض. وكانت زكاتها كزكاة المختلطة. بغير خلاف نعلمهء وإن كان 


بين البلدان مسافة القصرء فعن جيه فيه روايتان» إحداهما : أن لكل مال ك ل[ 


نفسهء يعتبر على حدتهء إن كان نصاباً ففيه الزكاة» وإلا فلاء ولا يضم إلى 
المال الذي في البلد الآخرء نص عليه. 

قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. واحتج بظاهر قوله 
عليه الصلاة والسلام: الا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع»» وهذا ممَرّق 
فلا يُجمعء ولأنه لما أَثْرَ اجتماعٌ مالين لرجلين» في كونهما كالمال الواحدء 
يجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحدء حتى يجعله كالمالين. 

والرواية الثانية: قال فيمن له مائة شاة في بلدان شتى: لا يأخذ المصدق 
منها شيئاً؛ لأنه لا يجمع بين متفرق» وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو 
بنفسهء يضعها في الفقراءء روي هذا عن الميموني وحنبل. 


وهذا يدل على أن زكاتها تجب مع اختلاف البلدان» إلا أن الساعي لا ١‏ 


بأخده ا الأنه ليمت نصيانا كاملاًء ولا يعلم حقيقة الحال فيهاء فأما المالك 
العالم بملكه نصاباً كاملاً» فعليه أداء الزكاة» وهذا اختيار أبي الخطاب 
ومذهب سائر الفقهاء. وهذا هو الصحيح إن شاء الله؛ لقوله يكَِةِ: «في أربعين 
شاة شاةًاء ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان فى بلدان متقاربةء أو غير 
السائمة. ونحمل كلام أاحمد في الرواية الآولى» على أن المصدق لا ياخذهاء 
وأما رب المال فيخرج. انتهى. 


.)57/5( انظر: «المغني»‎ )١( 
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55 كتاب الزكاة إفحلق بياب 5ك" حديث 


وَمَثْن ذلِلك؛ الرّجَل كو له لدعت أو الوق ' لالت وى انرق 


د 


ناس شَنَى ؛ أنه يْبَنِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَاء فَبُخْرجَ مِنْهَا ما وَجَبَ عَلَيْهِ في 
ان انيم .. 

وَقَالَ يَحْيّْ: قَالَ مَالِكُء فِي الرَّجَلٍ و ل 
إنْها تُمَعٌ عَلَيْهِ فِي الصَّدَمَةِ: ِنَ كَانَ فِيهَا مَا تَجبُ فِيهِ الصَّدَقَُ 
مندقة يه وال لس اله و وح امابوا ابح الا الا ما شا 


(ومثل الك آي مل لخن (الرجل) بالرقع 27 3 الروقة لدان 
وجب فيهما الزكاة بشروطهاء (متفرقة في أيدي أناس شتى إنه) بكسر الهمزة 
وفتحهاء (ينبغي له) أي يجب عليه (أن يجمعهاء فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك 
من زكاتها). بيان ل ١ما‏ وجب»» وذلك لما تقدم أنه لا يراعى افتراقه في أيدي 
ناس» وإنما يراعى اجتماعه في ملكه وجريان الحول على النصاب . 


(قال يحيى : قال مالك فى الرجل يكون له الضأن والمعرز) بسكون الهمزة 
والعين وفتحهماء جمع بات كذ في «القاموس» و «الكشاف)» وهو مذهب 
الأخفش. والصحيح مذهب سيبويه؛ أن كلا منهما اسم جنس يقع على القليل 
والكثير والذكر والأنثى» والضأن ما كان من ذوات الصوفء والمعز من ذوات 
الشعر. «قهستانى» كذا في «الشامي». وفى «البحر) عرزا عن «المعراج2: ا 
جمع ضائن» ف لين راك 50007 الصوف اسم للذكرء والنعجة 
للأنئى» والمعز ذات الشعر اسم للأنثى» واسم الذكر التيس» انتهى. 

(إنها) أي الضأن والمعز كلها (تجمع) ببناء المجهول (عليه في الصدقة, 
فإن كان فيهما) بضمير التثنية في الهندية أي في النوعين» وبضمير إفراد التأنيث 
في المصرية أي في المجموعة» (ما تجب فيه الصدقة) يعني: بلغت المجموعة 
حد النصاب. (صدقت) بضم الصاد وشد الدال» أخرج صدقتهاء (وقال: إنما 
هي غنم كلها). بيان اوجه السجةه بعتن أن النص ورد باسم الشاة أو الغنم 
وهو شامل لهماء فكانا جنسا واحداء ثم بيّن دليله فقال: 


1١ه‎ 


9 - كتاب الزكاة (10) باب (50) حديث 


وَفِي كتَاب م سن الطاب : (وَفِي سَائَمَة اَم إذا يلحت اي َ 
فباة 4 قا ة) 


سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة) بالنصب على التمييز (شاة) بالرفع» مبتدأ 
مؤخرء قال ابن رشد في «البداية»"'2: اتفقوا على أن المعز يضم مع الضأن» 
وقال في «مقدماته”': لا اختلاف في هذا أحفظه. إلا ما ذهب إليه ابن لبابة 


من أن الضأن والمعز صنفان لا يجتمعان في الزكاة لقوله تعالى: #تَمَييَة أَزُوج ' 


لت المتأن نين وس الْمَعَرِ َنْسَيْن 4 إلى قوله: 8أوَمِنَ الْابلٍ انين ووس الْبَمَرِ 
6 274 قال: فلو كان المعز من الضأن لكان البقر من الإبل» وهذا معنى 
قوله دون نصهء 0 

وقال الموفق”': لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس 
بعضها إلى بعض» في إيجاب الزكاة» وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه 
من أهل العلمء على ضم الضأن إلى المعزء إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من 
أي الأنواع أحبّ». سواء دعت الحاجة إلى ذلك» بأن يكون الواجب واحداًء 
أو لا يكون أحد النوعين موجباً لواحد. أو لم يَدْعُء بأن يكون كل واحد من 
النوعين يجب فيه فريضة كاملة». وقال عكرمة. ومالك» وإسحاق: يُخْرِجٍ من 
أكثر العددين فإن استويا أخرج من أيهما شاءء وقال الشافعي: القياس أن يأخذ 
من كل نوع ما يخصهء اختاره ابن المنذر؛ لأنها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب 
زكاة كل نوع منه . 

ولنا: أنهما نوعا جنس من الماشيةء فجاز الإخراج من أيهما شاءء كما 


.)77/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)088- زكرم‎ )90( 
.١55 سورة الأنعام: الآية‎ :)( 
.)0١ /5( لدع «المغني)‎ 
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8 كتاب الزكاة )١١(‏ ياب (160) حديث 
رما بها إلا 0 الْمُصَدْقُ كلك المَّاةّ الي 1 
ل ا الال من اد وَإِنْ كانت ير أَكْثَرَ من اله ا 0 
يا فَإِنَ استوّى 0 ده ا الشَّاءّ 0 نْ أَييهِمَا ا 


5" استوى العَدّدانء وكا لمان والتهازيل فإذا ثبت هذا فإنه 1 ا 
النَوْعَيْن ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين» فإذا كان النوعان سواءًء وقيمة 
المخرج من أحدهما اثنا عشرء وقيمةٌ المخرج من الآخر خمسة عشرء أخرج 
من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف. 


وهكذا لو كان في إبله عشر بَخَانَىء وعشر مَهْرِيَّة وعشر عِرَابيّة وقيمة 
ابنة المخاض البحْتِيِّة ثلاثون» والمهرية أربعة وعشرون,ه والعرابية اثنا عشرء 
أخرج ابنة مخاض قيمتها اثنان وعشرونء. وهكذا الحكم في أنواع البقرء وكذا 
الحكم في السَّمَّان مع المهازيل» والكرام مع اللَام» فأما الصحاح مع 
المِرّاضء» والذكور مع الإناث» والكبار مع الصغارء فيتعين عليه صحيحة كبيرةً 
أنثى» على قدر قيمة المالَيْنَء إلا أن يتطوع رب المال بِالمَضْلء 

ثم بِيّن المصنف طريق الأخذ منهماء فقال: (قال مالك: فإن كانت الضأن 
هي أكثر من المعز) في العدد (ولم تجب على ربها إلا شاة واحدة) لكونها لم 
تبلغ إلى نصاب الاثنين» فإن وجب شاتان فإن تساوى الصنفان أخذ واحد من 
كل حجمى» وإن كان أدهنا اكز هليه تنضيل عند المالكية؛ بمنطه الاح الا 
يسعه المقام. (أخذ المصدق». أي الساعي (تلك الشاة التي وجبت ل رب 
المال) فى الزكاة (من الضأن) تغليباً للأكثر (وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ 
منها) أ مق المع تغليياً لهاك 

(فإن استوى الضأن والمعز) كعشرين ضأناً وعشرين معزاً (أخذ) المصدقء زاد 
في بعض النسخ المصرية : الشاة. (من أيتهما شاء) لعدم المرجح لأحد الجانبين. 
(0 انظر: «المنتقى» (9/ 20088 2 


1/ 


م ل لكك 0 م 0 1 0 0 ا ل ا ا ا ا ا م ا ا ا ا 0 


فالا تيد" اسكلقو اسع أ سحلت فبينا اع المتصيناق )فال 
مالك: يأخذ من الأكثر عدداًء فإن استوت خُيرَ الساعي» وقال أبو حنيفة: بل 
الساعي يخيّر إذا اختلفت الأصناف» وقال الشافعى: يأخذ الوسط من 
الأقعات: انهو 

قلت: وتوضيح مسلك الشافعية كما في «شرح الإقناع”" إذ قال: يجزئ 
في إخراج الزكاة» أي زكاة الماشية» نوع عن نوع آخر كضأن عن معزء وعكسه 
من الغنم» وأرحبية”" عن مَهْرِيََّة وعكسه من الإبل» وعِرّاب ‏ وهي المسماة 
الآن بالبقر - عن جواميس» وعكسه من البقرء برعاية القيمة» ففي ثلاثين عنزاً 
وعشر نعجات عنزه أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز» وربع نعجة» انتهى بزيادة» 
وهو ظاهر فروع الحنابلة. 


ففي «الروض"»”2: وإن كان النصاب نوعين كبَّحَائَى وعِرَابي» وبقر 


وجواميس» وضأن ومعزء أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة الماليْنِء 
اين 


وقال ابن عابدين”*2: الجاموس نوع من البقر يكمل به نصاب البقرء 
وتؤخذ الزكاة من أغلبهاء وعند الاستواء يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الأعلى», 
وعلى هذا الحكم البخت والعراب والضأن والمعزء انتهى. 


.)557 /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

.)"”58/5( )( 

(9) (أرحبية) نسبة إلى أرحب قبيلة من حمدان» و(المهرية) بسكون الهاء مع فتح الميم نسبة 
إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة» ومنها (المجيدية) نسبة إلى محل الإبل» يقال له: مجيد 
وهي دون المهريةء وهذه هي المسماة بالإبل العراب لكونها إبل العرب. 

(5) «الروض المربع» .0700/١(‏ 

(0) «رد المحتار» (7/ .)55١‏ 
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4 كتاب الزكاة )باب (560) حديث 
000000 جو ا ا ل 0 
حا تفال فالك وتدتكه الذي الحرات و المهية: 

سرد ياب سد 


وَقَالَ ركان إن تجاه ؛ فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ حِيّ أَكثْرَ مِنَ :تيه 
ساس را ا زوز لاساو الماء ماسل 00000 


وقال السرخسى فى «مبسوطه»: إن اختلط المعز بالضأن» فلا خلاف فيه 
أن نصاب البعض كنل الشف ثم لا يؤخذ إلا الوسط عندناء وذلك الأدون 
من الأرفع» والأرفع من الأدون» ذكره في «المنتقى»». وكذلك في البقر مع 
الجواميس» وللشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فيه قولان؛ أحدهما: يؤخذ من جنس 
الأغلب منهما؛ لأن المغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب» وفي القول الآخر: 
تقوم واحدة من الأرفع» والأخرى من الأدون» ثم ينظر إلى نصف القيمتين» 
فيؤخذ واحدة بتلك القيمة» انتهى . 

(قال يحيى: قال مالك: وكذلك الإبل العرّاب) بكسر العين» جمع عربي 
للبهائم» وللأناسي عربء ففرقوا بينهما في الجمعء قاله ابن عابدين. 

(والبخت) جمع بختي مثل روم ورومي» ثم يجمع على البخاتي يخفف 
ويثقل» قاله الزرقاني. 

وفي «الدر»"'': هو ما له سنامان» منسوب إلى بخت نصرء بضم الباء 
وسكون الخاء؛ لأنه أول من جمع بين العربي والعجميء فولد منهما ولد 
فسمي بختياء ثم اللفظ هكذا ليحيى بالباء والخاء آخره تاء» ولابن وضاح بدله 
النجب بنون وجيم اخره موحدة جمع نجيب ونجيبة بمعنى الخيارء والوجه ما 
ليحيى كما لا يخفى (يجمعان) بضم الياء (على ربهما في الصدقة) . 

ثم بين وجه الجمع (وقال: إنما هي إبل كلها) فيشملها اسم الإبل الوارد 
في النصء ثم بِيّن طريق الأخذء فقال: (فإن كانت العرّاب هي أكثر من البخت» 
ولم يجب على ربها إلا بعير واحدء فليأخذ من العراب صدقتها) تغليباً للأكثر» 


0 20000 000 
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- كتاب الزكاة (17) باب (110) حديث 
00 كنود لبق كاري فا د ونيااء درن موقم تلا عديز 
قال مالك :وكديف النتز والجؤافيق + لتقم أن الصدئة على 


وَقَالَ: لماعي بن كلها فَإِن كانت لمكن عون أكتردهة 
الْجََوَامِيسء وَلَا تَجبٌ عَلَى رَيُهَا إلا 3 00 ا زكر 
صَدَقَتَهُمَاء وَإِنْ كَانَتِ ب 10 


(فإن كانت البخت أكثر منهاء فليأخذ منها) الصدقة تغليباً لها (فإن استوت) العراب 
والبخت (فليأخذ من أيتهما شاء)ء وتقدمت المسالك في الغنم. 

(قال مالك: وكذلك) أي مثل الغنم والإبل (البقر والجواميس) جمع 
جاموسء» نوع من البقرء كأنه مشتق من جمس الودك إذا جمد؛ لأنه 0 فيه 
قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة» (يجب أن تجمع) بضم 
التاء (على ربها في الصدقة. وقال: إنما هي بقر كلها) في اللغة» فعموم النص 
يتناولها كلهاء قال الخرقي: الجواميس كغيرهامن البقر. 

قال الموفق''2: لا خلاف في هذا نعلمه» وقال ابن المنذر: أجمع كل 
وي ا ل ا ولآن الجواميس من أنواع البقرء كما 
أن البَحَانَى من أنواع الإبل» فإذا اتفق في المال جواميس وصنف آخر من 
البقرء أو بَخَانَى وعِرابٌ» أو معرٌ وضأن. كمل نصاب أحدهما بالآخرء وأخذ 
الفرض من أحدهما على قدر المالين» انتهى . 

(فإن كانت البقر هى أكثر من الجواميس. ولا تجب على ربها إلا بقرة 
واحدة. فليأخذ من البقر صدتدهاة بضمير إفراد التأنيث في النسخ الهندية» أي 
صدقة المجموعة» وبضمير التثنية في المصرية» أي صدقة النوعين. (وإن كانت 


200 «المغني) (:/5"). 


- كتاب الزكاة (10) باب (530) حديث 


0 أَكْترَ ل منهّاء فَإِنٍ استوقة ليل مِنْ هما كناقة 


نالشيم لقو و يد الك ماله تين + 


وجبت في 

قَالَ يتخيى : تا نانك كن كاذ 0 
الجر اميس أكثر فليأخذ منها) أي الجواميس ا استوت فليأخذ من 
أيتهما شاء) إذا كانت في كل واحد 5 السن الواجبة» وإلا تعين الموجود» 
ولا يجبر على شراء النوع الآخر (فإذا وجبت في ذلك الصدقة) بالضم (صُدَق) 
بتشديد الدال ببناء المجهول (الصنفان جميعا) . 

قال الباجي('؟: يحتمل أن يريد بذلك أنه إذا وجبت فيها واحدة أخرجت 
على ما تقدم 0 وكان ذلك صدقة عن الصنفين» ويحتمل أن يريد به إن 
وجبت في كل صنف من ذلك الصدقة صُدَّقء انتهى. 

قلت: وحاصله: أن كلام المصنف يحتمل التأكيد لما سبق» ويحتمل 
البيان لمسألة مستأنفة» أما على الاحتمال الأول فيكون تقدير العبارة؛ أنه إذا 
وجبت في ذلك - أي المذكور من الأنواع المختلفة ‏ الصدقة بالضمء ثم أدى 
الصدقة على التفصيل المذكورء صدق الصنفان ‏ أي أديت الصدقة عن الصنفين 
المذكورين ‏ جميعاً. وعلى هذا الاحتمال يكون الغرض بذكر هذا الكلام دفع 
ما يتوهم أنه إذا أدى من أحد النوعين يبقى النوع الآخر غير مصدق. 

وأما على الاحتمال الثاني» فيكون المعنى إذا وجبت في ذلك أي كل 
من النوعين المختلفين ‏ الصدقةٌ مستقلة بأن تكون الماشية بمقدار تجب فيها 
الثنتان ويكون الصنفان متساويين صُدَّقَ الصنفان جميعاً» أي تؤخذ الصدقة من 
كل صنف مستقلاً» وبهذا الاحتمال شرح الزرقاني كلام المصنف» ولم يذكر 
الاحتمال الأول» فقال بعد كلام المصنف: كثلاثين من البقر ومثلها جاموس» 
فيأخذ من كل تبيعاء انتهى . 

(قال يحيى: قال مالك: من أفاد) أي استفادء قال المجد: أفدت المال 


.)177/5( «المنتقى»‎ )١( 


لح 


9 - كتاب الزكاة (10) باب (560) حديث 


57 
3 


نان ون ول ادر أذ قي للا صاقة عله وهام حل يغرة 

مه من م م فادها إلا أَنْ 0 لها نِضَات مَاشِيَةٍ. 
0 ما تست فيه الْصَدَفة > إما حيس دود مِنَ الإبل وَإِمَا 
انون بَقَرَة وَإِمَّا أَدْبَعُونَ ا دا 0 000 
الإبلء 3 َلانُونَ أذ اين 0 م أقَاد ا ١‏ 


ا ٠‏ بَاشَيرَاءِ 5 هبّة 2 مِيرّاث» فِإِنَهُ ا مَعْ م مَاشْبْتَه شِيْتِهِ جين 


00 وَإِنْ لَمْ يَحْلْ عَلَى الْمَائدَة ل 11110000505 2271110111011 ْ 


استفدته وأعطيته.» ضدء (ماشية) بالنصب (من إبل أو بقر أو غنم) بيان للماشية 
(فلا صدقة عليه فيهاء حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها). لأن وجوب 
الزكاة بعد حولان الحولء (إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية)؛ ثم فسر 
النصاب» فقال: (والنصاب ما تجب فيه الصدقة) أي نصاب كل شيء مقدار ما 
تجب في ذلك المقدار الصدقة وهو لغة الأصلء واستعمل في العرف في أقل 
ما تجب فيه الزكاة. 


ثم بيّن تفصيل أقل النصاب في الماشية» فقال: (إما خمس ذود من 
الإبل» وإما ثلاثون بقرة. وإما أربعون شاة. فإذا كان لرجل) مثلاً (خمس ذود من 


الإبل» أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة. ثم أفاد إليها إبلاً أو بقراً أو غنماً) قليلاً أو , 


كثيراً (باشتراء أو هبة أو ميراث) أي أعم من أي سبب استفادهاء (فإنه يصدقها) 
أي يؤدي صدقة هذه المستفادة (مع ماشيته) التى كانت عنده قبل الاستفادة 
(حين يصدقها) أي حين يؤدي صدقة الماشية الأولى (وإن لم يحل على الفائدة 
الحول) . 

قال الزرقاني”' : فحاصل مذهبه في فائدة الماشية إن لم يكن عنده 
نصابها قبل ذلك» استأنف بالجميع حولاً» وإن كان له نصاب من نوع ما أفادء 


() انظر: «شرح الزرقاني» .)١١1/5(‏ 


1 


احلا كتاب الزكاة )201 باب 55م حديث 


َإِنْ كَانَ مَا أقَادَ مِنَ الْمَاشِيَةَ إلى مَاشِيْته شيّيهء فذ ضدقث قبل أن يَشْمَرِيَهَا 
عدم 00 01 ةل أَنْ ب يَِنْهَا ع وَاحد» فَإِنَّهُ ا مع مَاشيته 

1 نع ات 5 0-7 0 
رركي الشساكدة على 0 النصاب» ولو استفادها ل ال بيوم» وبه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافعي وأبو ثور: لا تضم الفوائدء ويزكى كل على حوله إلا 
نتاج الماشية» فتزكى مع أمهاتها إن كانت نصاباء انتهى بتغير. 

قلت: ولا يذهب عليك أن المذكور ههنا حكم فائدة الماشية» والمذكور 
سابقاً قبيل الزكاة فى المعدن فائدة العين» فرق المالكية في الفائدتين» ففي 
[الشوح الكبيي: وضمت الفائدة من النعم للنصاب من جنسه. وإن حصلت 
قبل تمام حول النصاب بلحظة.» لا لأقل من نصاب» بل تضم الأولى للثانية» 
وهذا بخلاف فائدة العين» فإنها لا تضم نصاب قبلها بل يستقبل بهاء ويبقى 
كل مال على حولهء والفرق أن زكاة الماشية موكولة للساعي» فلو لم تضم 
الثانية للأول لأدى إلى خروجه مرتين» وفيه مشقة واضحةء بخلاف العين فإنها 
موكولة لأربابهاء انتهى. 

(وإن كان ما أفاده) أي استفاده (من الماشية) بيان ل١ما».‏ (إلى ماشيته قد 
صدقت) بتشديد الدال ببناء المجهول. أي صدقها مالكها البائع أو الواهب أو 
العورف» (قبل أن تكريها) المنحفيه» ا وتتبل أن يقبل الهدية (بيوم واحدء أو 
قبل أن يرثها بيوم واحدء فإنه) أي المستفيد (يصدقها مع ماشيته)»؛ ولو زكاه 
المالك الأول أيضاء فهذا مال زكي مرتين» (حين يصدق ماشيته) التي كانت 
عنده من قبل الاستفادة. 


(قال يحيى: قال مالك: وإنما مثل ذلك) بفتح الميم والمثلثة» قال 


.)58/( 00) 


رف 


- كتاب الزكاة (؟1) باب (550) حديث 


َكَل الْوَرِقِء يُرَكْيها ال حرا ون 0 00 عَرْضا وَقَدَ 


وَجَبَتٌ عَلَيْهِ في عَرضِه ذَلِكَ؛ إِذا اق ٠‏ الصَّدَقةُ؛ 00 الرجل 


ل رعو 


قال كالكة في رَجْلٍ كانت له عَنَمْ لا تجبٌ فيهًا الصَّدَفَة 
شتَرَى إِليْهَا غَنَما كَِيرة تجبُ فِي ذُونِهَا الصَّدَفَهُ؛ 5 9 


الزرقاني: أي قياسهء (مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها) أي بتلك الورق 
من (رجل آخر عرضاًء وقد وجبت عليه) أي على البائع (في عرضه ذلك إذا 
باعه. الصدقة) بالضم فاعل وجبتء؛ وذلك لما تقدم في محله من مذهب مالك 
أن المحتكر يزكي ماله بعد البيع. 

(فيخرج الرجل الآخر) أي البائع (صدقتها هذا اليوم) لما قد وجبت 
الصدقة على عرضه بعد البيع وقد باع (فيكون الآول) أي المشتري (قد صدّقها) 
بتشديد الدال أئ أدى الصدقة. (هذا اليوم) لما قد وجبت الصدقة على الورق 
عنده» (ويكون الآخر) أي البائع (قد صدقها من الغد). للنص عنده بالتجارة في 
الغد. ولا ضير في ذلك» فإن العين قد تجري فيه الزكاة في عام واحد مرات 
لاختلاف الملاك. 

واستثنى الحنفية بعض الصور كما سيأتي من «الدر المختار»» وقد وقع ظ 
في بعض النسخ المصرية اختصار في هذا السياق» كما في نسخة الزرقاني 
و «التنويرا» وسياقهما: فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم» ويكون الآخر 
قد صدقها من الغده انتهى. وبقية النسخ المصرية والهندية كلها متظافرة على 
السياق الذي اخترته. 

(قال مالك في رجل كانت له غنم) مثلاً بمقدار (لا تحب فيها الصدقة) 
لنقصها عن النصاب كعشرين مثلاً (فاشترى إليها غنماً كثيرة) ألفاً مثلاً (تجب في 
دونها) أي في أقل منهاء (الصدقة» أو ورثها) أو وهبت له؛ (إنه لا تجب عليه 


>32 


18 كتاب الزكاة 00 باب 0 00 حديث 


في العَنم كلها الصّدقة «ختى تخول غلنها الكون من يزه أفاكهاء 


يِاشْيرَاء 0 مِيرّاث» دك أذ كر كان الم لا 
امسطواس الل سه كك لا رقا 


1 0 


المَاشية. 


(وذلك) أي ووجهه (أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها 
الصدقة) لقلتها عن النصاب». والجملة صفة لماشية (من إبل أو بقر أو غنم) بيان 
لماشية (فليس يعد) ببناء المضارع المجهولء من العدادء كما في جميع النسخ 
المصرية والشروح» وفي النسخ الهندية بلفظ: «بعد» بموحدة في أوله وسكون 
العين» (ذلك) الموجود عنده (نصاب مال) لقلته عن النصاب». بل هو معفوٌ 
عنهء فلا تجب الزكاة في كل نوع منها (حتى يكون في كل صنف منها) أي من 
الأنواع الثلاثة (ما تجب فيه الصدقة) اسم ليكونء» فإذا صار عنده مقدار تجب 
فيه الزكاة. 


(فذلك) مبتدأ (النصاب الذي يصدق) أي يزكي» والموصول مع صلته 
صفة للنصاب» وهو خبرء (معه) أي مع النصاب (ما أفاد) أي استفاد (إليه 
صاحبه). ولفظة «صاحبه» فاعل «يصدق» واما أفاد إليه» مفعوله (من قليل أو 
كثير) بيان لما (من الماشية) بيان لقليل أو كثيرء والحاصل: أن المستفاد إذا 
استفيد إلى غير النصاب لا يجب فيه الزكاة» حتى يحول الحول بعد تكميل 
النصابس» ويه قالت الحنفية. 


6 كتاب الزكاة )١0(‏ باب (560) حديث 


قَالَ مالك وَلَوْ كانت لِرَجَلٍ إبل أو بَقَرٌ أذ عْنَمُء تجبٌ في 
كل صنفٍ منهًا ا ثم 1ة ليها وا أو بَقَرَةَ 0 شاد ا 
َع مَاشِيَتهِ حِينَ يُصَدَقُهًا. 


نال تا 1ن للق وهنا ا 1 لوطت لق ان هرا 


(قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم) بمقدار (تجب في كل 


صنف منها الصدقة), لبلوغ النخصاب (ثم أفاد إليها عيراً أو بقفرة أو شاق صدقها) 1 
أي زكاها (مع ماشيته) التي كانت عنده قبل الاستفادة» (حين يصدقها). وذلك ' 


لأن المستفاد إلى النصاب يزكى مع الأصل كما تقدم» وقد وقع التكرار في ذكر 
هذه الفروع. والحنفية موافقة لهم في ذلك. 

ففي «الدر المختار»"'؟: والمستفاد ولو بهبةٍ أو إرث وسط الحول يُضَمّ 
إلى نصاب من جسهء فيزكيه بحول 0 ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به 
باتع الخجير» قال ابن عابدين: قوله: يضم إلى نصاب» قيد به لأنه لو كان 
النصاب ناقصاً وكمل بالمستفاد» فإن الحول ينعقد عليه عند الكمال. 

(قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى في هذا) قال 
الباجى'"؟:<هذدا حدما معنين : احدهها: انه يحي هذا القول دوك غيره من 
الأقو ب علي هارا يعاد ريد ابلق بومالقيؤرق كان لذ سيق لخدن فين بوعل 
هذا المعني بيت حسان ‏ رضي الله عنه -: 

أتهجوه ولست لهبكفق فد كني سنك كينها افوا 

فقال: شركماء ولا شر في النبي كَل ويحتمل أن يريد أن سائر الأقوال 
لها عنده وجهء ودليل صحة يقتضي محبته لها لأجل ذلك الدليل» إلا أن دليل 
هذا القول أبين وأرجح. فتكون أفعل على بابها في المشاركة» انتهى . 


)١(‏ (“”/ةه5). 
(؟) «المنتقى» (170/9). 


"5 


8 كتاب الزكاة )١١(‏ باب (60) حديث 


قَالَ مَالِكْه في المْرِيضَةٍ نَجبٌ عَلَى الرَّجْلِء قلا تُوجَدٌ عِنْدَهُ: 
نا إن كان ا مَخَاضٍ » قَلَم ا أخدّ كانه أن وق دك 


(قال مالك في الفريضة) آي السسن المعين الذي يجب فيه الزكاة (تجب 
على الرجل فلا توجد عنله: إنها) أي الفريضة (إن كانت بنت مخاض فلم 
توجدء أخل) ببناء المعلوم في النسخ الهندية أي المصدقء وببناء المجهول في 
المصرية» (مكانها) أي بدل بنت المخاض <ابن لبون ذكرا) بألف النصب في 
النسخ الهندية» فهو مع موصوفه مفعول ل«أخذ»ء. وبدون الألف في النسخ 
المصرية فهو نائب فاعل. 


قال الباجي : هيل1: كما قال : من وجبت عليه بنت مخاض ولم توجد 


عندهء ووجد ابن لبون فإنه يؤخذ منه وتجزئ, ولا خلاف في ذلكء. انتهى. 
قال الزرقاني”'2: وإن كان أقل قيمة منهاء وهذا الحكم متفق عليه. كذا حكى 
الإجماع على إجزاء ابن اللبون ابن رشد في «البداية»» والموفق في «(المغني2). 

وما قال الزرقاني: وإن كان أقل قيمة منهاء وحكى عليها الإجماعء 
مشكل» فإن المدار عند الحنفية على القيمة» وعليه يحمل الحديثء. قال الإمام 
السرخسي في «المبسوط»: إذا وجب عليه في إبله بنت مخاض ووجد 
ابن اللبون» فعندنا لا يتعين أخذهء وعند الشافعى يتعين» وهو رواية عن 
أبي يوسف في «الأمالي»» واستدلا في ذلك بهذا القول. 

ولكقنا' نقوك «إنمة اعقو سول ابن كله نبهذا الجسادلة فى المالة معت فال 
الإناث من الإبل أفضل قيمة من الذكورء والمسنة شيل لمن حيرا ال 
فأقام رسول الله كَكِدِ زيادة السن في المنقول إليه مقام زيادة الأنوثة في المنقول 
عنه. ونقصان الذكورة في المنقول إليه مقام نقصان السن في المنقول عنهء 
ولكن هذا يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة» فلو عينا أخذ ابن اللبون من 


00 الشرح الزرقاني» 555 .)١‏ 


يف 


9 - كتاب الزكاة )١0(‏ باب (5) حديث 


س ع 


ا 5 8 ير 2 8 َ. 9د 0 2 سه ب 2 نلعي زا - 4 
وإن كانت بنت لبون» أو حمة» أو جدعه» وَلْم يكن عنذده» كان 


علق رت الجبل أن وتقاعها :لذ جتن اراريه يهان 07000« 


غير اعتبار القيمة أدى إلى الإضرار بالفقراءء أو الإجحاف بأرباب الأموال» 
يني كذاتفى «البرل0 

ثم لو لم يجد واحداً منهما لا بنت مخاض ولا ابن لبون» فقال مالك 
وأحمد وغيرهما: يتعين عليه شراء بنت المخاضء والأصح عند الشافعية: له 


أن يشتري أيهما شاءء قاله الزرقاني» وتقدم كلام الموفق في ذلك من ا 
قلت: وعلى أصول الحنفية لا يحتاج إلى شراء شيء منهاء بل يعطي قيمة 


الواجب كيفما شاءء كما سيأتي قريباً في كلام السرخسي. 

(وإن كانت) الفريضة الواجبة عليه (بنت لبون أو حقة أو جذعةء ولم تكن) 
أي التي وجبت عليه (عنده كان على رب المال أن يبتاعها) أي الناقة الواجبة من 
الأنواع المذكورة (له حتى يأتيه بها) أي يعطيها المصدق ولا يكفي ههنا الحِقُ 
محل بنت اللبون» ولا الجذع محل الحقة» وبه قال الجمهور من الحنابلة. 

قال الموفق”" بعدما أثبت جواز ابن اللبون محل بنت المخاض: ولا 
يخير بعض الذكورية بزيادة سن في غير هذا الموضعء ولا يجزئه أن يخرج عن 
بنت لبون حقاء ولا عن الحقة جذعا لعدمهما ولا وجودهما. 


وقال القاضيء وابن عقيل: يجوز ذلك مع عدمهماء لأنهما أعلى ! 


وأفضل » فيثبت الحكم فيهما بطريق التنبيه» ولنا : أنه لا نص فيهماء ولا يصح 
قياسهما على ابن لبون مكان بنت مخاضن؟ لأث زيادة سن'ابن لبؤن على يلت 
مخاض يمتنع بها من صغار السباعء ويرعى الشجر بنفسه) ويرد الماع ولا 


يوجد هذا في الحِقٌّ مع بنت لبون» لأنهما يشتركان في هذاء فلم يبق إلا مجرد. 


السن» فلم يقابل إلا بتوجيه» انتهى. 


.)757/4( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 
.)١18/5( (؟) «المغني»‎ 
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9 - كتاب الزكاة )١6(‏ باب (060) حديث 


00 2 0 اليو عفد كن زرط نو 
ولا أاحت أن يعطلية فيملها . 


المصرية؛. والأولى حذفه؛ لأنه من تتمة الكلام السابق» (أن يعطيه) أي 
المصدق (قيمتها؛ قال الباجي"'2: كان عليه أن يأتي بهاء ولم يؤخد منه قيمتها 
من الإبل ولا من غيرهاء هذا هو المشهور من مذهب مالك؛ أنه لا يجوز 
إخراج القيم في الزكاة» وقال القاضي أبو محمد: إنه يتخرج على مذهب أن 
إخراج القيم في الزكاة جائزء وبه قال أبو حنيفة» وحكاه ابن المواز عن 
ابن القاسم وأشهب. انتهى. 

وقال السرخسي في «المبسوط): إذا وجبت الفريضة في الإبل» ولم يوجد 
ذلك السن» ووجد أفضل منهء أو دونه أخذ المصدق قيمة الواجب إن شاءء 
وإن شاء أخذ ما وجدء ورّدٌ فضل القيمة إن كان أفضلء وإن كان دونه أخذ 
فضل القيمة دراهم. 

والكلام في ذلك في فصول: أحدها: أن جبران ما بين السنين غير مقدر 
عندناء ولكنه بحسب الغلاء والرخصء. وعند الشافعي يتقدر بشاتين» أو 
بعشرين دراهم» واستدل بالحديث المعروف: أن النبي كله قال: «من وجب في 
إبله بنت لبون» فلم يوجد إلا حقة أخذهاء وردٌ شاتين» أو عشرين درهما» 
الحديث. 

ولكنا نقول: إنما قال النبي كك ذلك؛ لأن تفاوت ما بين السنين في 
زمانه كان ذلك القدرء لا أنه تقدير شرعي بدليل ما روي عن علي رضي الله 
مدنا أنه قدو جُبْران ما بين السنين بشاة أو عشرة دراهم» وهو كان مصدق 
رسول الله كله فما كان يخفى عليه هذا النصء. ولا يظن به مخالفة 
رسول الله كله ولأنا لو قدرنا تفاوت ما بين السنين بشيء» أدى إلى الإضرار 
بالفقراء. أو الإجحاف بأرباب الأموال» انتهى. 


.)1١76 «المنتقى» (5؟/‎ )١( 
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9 - كتاب الزكاة كنات (150) حديث 


الام مل م مل ل كت ا ل ا ا كن ل من ا كن كن لا لمن لمن تكن لمن من من لحن كن م تن ا م ا ل م ا ا ا ا ا ا ا ات ل ا ا ا ا 00 


وفي «العيني»”"' : قال ابن المنذر: اختلف في المال الذي لا يوجد فيه 
السن الذي يجبء ويوجد دونها. فكان النخعي يقول بظاهر الحديث». وهو 
ديك اتن .فين كفا أن يكن :وضيئ 'أشاضعه د عدن البخاري جلف :من 
بلغت عنده صدقة اده ولعسيت عدر ا وعنده حقة» فإنها تقبل منه 
الحقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً»» الحديث. 


وهو قول الشافعي وأبي ثورء وروي عن علي رضي الله عنه : يرد 
عشرة دراهم أو شاتين. وهو قول الثوري» وقال ابن حزم: هو قول عمر بن 
الخطاب» وقال القرطبي: هو قول عبيدة» وهو أحد قولي إسحاقء وقوله 
الثالى كالشافعي» :وقين: توتغن فيه قيسة السن الذي بيجب عليه وهو قول 
مكحول والأوزاعي» وقيل: تؤخذ قيمة السن الذي وجب عليه» وإن شاء أخذ 
الفضل منهاء ورد اك فيه دراهم» وإن شاء أخذ دونهاء وأخذ الفضل دراهمء 
ولم يعين عشرين درهماً ولا غيرهاء وهو قول أبي حنيفة. 

وقال مالك: على رب المال أن يبتاع للمصدق السن الذي يجب عليهء 
ولا خير في أن يعطي بنت مخاض عن بنت لبون» وتزيك تمداء أن يعطي رينت 
برك ع نينت مهاف .وراكة فيد » انين 

قلت: وقول أحمد مثل قول الشافعيء إلا أنه قال: ويجزئ شاة واحدة 
وعشرة دراهم أيضاً» قال الخرقي: من وجبت عليه حقة وليست عنده» وعنده 
ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون. 

قال الموفق”؟: المذهب في هذا: أنه متى وجبت عليه سن وليست 
عنده» فله أن يخرج سناً أعلى منهاء ويأخذ شاتين أو عشرين درهماء أو سنا 


.)559/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)17/5( (؟) «المغني»‎ 


4 كتاب الزكاة (؟1١)‏ باب (560) حديث 


وعد وا عا وهاو قا واوا واه و هد .امد واه وا هاو واواو واو ود و ها عا قا واو وافاه هايه هوقام وا هاعد وهو واوا ماج اومجاه قاع .د ماه .ا رن 


أنزل منها ومعها شاتين أو عشرين درهماً» إلا ابنة مخاض ليس له أن يخرج 
أنزل منها؛ لأنها أدنى سن تجب في الزكاة» أو جذعة» ولا يخرج أعلى منهاء 
إلا أن يرضى رب المال بإخراجها لا جبران معهاء والاختيار في الصعود 
والنزول» والشياه والدراهم. إلى رب المال. وبهذا قال النخعي» والعاني: 
وابن المنذرء واختلف عن إسحاقء. وقال الثوري: يخرج انين أى عشرة 
دراهم؛ لأن الشاة في الشرع متقومة بخمسة دراهمء بدليل أن نصابها أربعون. 
ونصاب الدراهم مائتان. وقال أصحاب الرأي: يدفع قيمة ما وجب عليه؛ أو 
دون السن الواجبة وفضل ما بينهما من دراهمء انتهى . 

وفي «الروض المربع)”' : من وجبت عليه بنت لبون مثلاً وعدمهاء أو 
كانت معيبة» فله أن يعدل إلى بنت مخاضء ويدفع جبراناً. أو إلى حقة 
ويأخذه. وهو شاتانء أو عشرون درهماء ويجزئ شاة وعشرة دراهمء» ولا 
دخل لجبران في غير الإبل» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن من وجبت عليه بنت لبون مثلاً. ولا توجد عنده. 
فههنا أربعة أبحاث خلافية بين الأئمة: أحدها: هل يجوز محلها الجىٌّ الذكرء 
كما جاز ابن اللبون محل بنت المخاض أم لا يجوز؟ والثاني: هل يجوز محلها 
الحقة. ويأخذ المالك من المصدق الفضلء أو لا يجوز؟ والثالث: هل يجوز 
محلها الحقة. ولا يأخذ بالفضل شيئا؟ 


والرابع: هل يعطي محلها القيمة أم لا؟ ولا يجوز عند المالكية منهاء إلا 
الثالث صرح بجوازه الدرديرء وحكى الموفق الإجماع على جوازه» وأما غير 
الثالث من الصور الأربع» فلا يجوز شيء منهاء بل يتعين على المالك أن 
يشتري الواجب. وكل الصور جائز عندنا الحنفية إذا تساوت قيمة ما يؤدي 
بالواجب عليه» وتقدم المذاهب في جواز القيمة قبيل زكاة العروض . 


.) 04/١١ )1١( 


١ 


هلع هعا مه هاه فاه واو وه واه نواه م اأهاوا. واوا ٠.‏ واه وا ماهو .ها عه .ا هد اماه وواو و واوا ومارد و وا ما .اه م مام ماعا2ه 


واستدل الزرقاني تبعاً للباجي لعدم جواز إخراج القيمة في الزكاة بقوله 
عليه السلام لمعاذ: «خذ الحب من الحبء. والشاة من الغنم» والبعير من 
الإبل» والبقر من البقر»» وأنت خبير بأن الحديث على أنه مرسل» فإن عطاء 
لم يدرك معاذاً» مخصوص منه البعض إجماعاً؛ لأخذ الغنم من البعير فيما دون 
خمس وعشرين بعيراً» على أن مفهوم المخالف لا يعتبر عندنا الحنفية. 

وأيضاً الأصح عند المالكية إجزاء البعير عن الشاة إن وفت قيمته بقيمتهاء 


صرح به في «الشرح الكبيرا» وكذا عند الشافعية كما تقدم. وهو اعتبار 


بالقيمة» ووافق الحنفية البخاري في هذه المسألة. وبوّب في «صحيحه» باب 

اللو ام وذكر فيه أثر معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لأهل اليمن: 

ثتوني بعرض ثياب خميص» أو لبيس في الصدقة» مكان الشعير والذرة 0 
عليكم» وخَيَّرَ لأصحاب النبي كَلِْةْ بالمدينة. 

قال العيني”2: احتج به أصحابنا في جواز دفع القيم في الزكاة» ولذا 

قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهمء 

لكن قاده إلى ذلك الدليل» وما أول الشافعية أثر معاذ أجاب عنه العيني 


32 


وأيضاً استدل البخاري بقوله ييِةِ: «أما خالد فقد احتبس أدراعه في 


سبيل الله». وبقوله ل: اتصدقن ولو من حليكن»» فلم يستئن صدقة الفرض من 
غيرهاء ولم يخص الذهب والفضة من العروض» وبكتاب أبي بكر رضي الله 
عنه ‏ فى الصدقة بلفظ : «من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» وعنده 
5 فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين دوقما أذ شام اديه 


قال العيني": الأصل أن دفع القيمة جائز عليناء وكذا في الكفارة 


.)177/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)578/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 


يض 


4 2 كتاب الزكاة )١1١(‏ باب (560) حديث 


ل ايا وح ع أ اوج وجي ويه له يه يوا حي هوا ها لها حا عو ارود اها وا ع نهد اه أ مها ها وات هأ فخ ره ل فوا هذ جع يا واد ها هذ هسه لطر قله عا ايا عه هد هل هل هر © انها قد الوك 


وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاووسء وقال الثوري: يجوز إخراج 
العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء وهو مذهب البخاري» وإحدى الروايتين 
ةاون ولو أعطى عرهيا عن ذهب وفضة» قال أشهب: يجزئهء وقال 
الطرطوشيج: هذا قول بيّن في جواز إخراج القيم في الزكاة» قال: وأجمع 
أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه» وكذا إذا أعطى درهما عن 
فقة عند مالك وقال.سحدون:* لا تجزئه: وهل وكه للشافعية:-وأجاز 
ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين» انتهى. 

وقال السرخسي في «المبسوط»: ولنا: قوله تعالى: لخد ين أَمَوهِمَ 
185" الآقى تتعيمي قل أن الماعوة ماله «وينانه كز لشن فل أرنات 
المواشيء لا لتقييد الواجب بهء فإن أرباب المواشي تعر فيهم النقود والأداء 
مما عندهم أيسرء ألا ترى أنه قال: «في خمس من الإبل شاة»» وكلمة «في» 
حقيقة للظرف. وعين الشاة لا توجد في الإبل» فعرفنا أن المراد قدرها من 
المال؛ ورأى رسول الله يك في إبل الصدقة ناقة كُوْمَاءء فغضب على 
المصدق» وقال: «ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟»»: فقال الساعي: 
أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة» وفي رواية: ارتجعتهاء فسكت رسول الله كَلِلةِ. 
وأخذٌ البعير ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة. إلى آخر ما قاله. 

قال ال وفي رواية البخاري: يجعل معها شاتين أو عشرين 
درهماً؛ دليل على أن دفع القيمة في الزكاة جائزء وأيضاً فإن قوله تعالى: #حْدٌ 
يِنَ أَموهِمْ صَدَئَةُ جعل محل الأخذ ما يسمى مالا ثم التقييد بأنها شاة أو 
نحوها زيادة على كتاب الله» فلا يجوز بخبر الواحد. قال الخطابي: فيه دليل 


.١٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(؟) «عمدة القاري» (559/5). 
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18 كاب الزكاة:ٍ إفلفق باب ): ا حديث 


قَالَ الك في الول النوَاضِح» وَالْبَمَر السّوَاني؛ وَبَقَرِ الحرث: 
اح اردان تعد ردقه كلقع دا وفيت فد ساد 


على أن كل واحد من الشاة والعشرين درهماً أصل في نفسه ليست ببدل» وذلك 
أنه حير حرفي «أوااء قال العيني: لا دليل عليه» نل المقزر بدل على أن 
الأصل قدرها من المال» انتهى. 


(قال مالك في الإبل النواضح) جمع ناضحة؛ء وهي التي تحمل الماء من 
نهر أو بئر ليسقي الزرع» سميت بذلك لأنها تنضح العطش أي تبلّه بالماء» ' 
(والبقر السوانى) جمع سانية» وقال المجد”“: السانية الغرب وأداتة» والناقة ' 
سقو عليها و الحرث: إنى أرى أن يؤخذ) الواجب (من ذلك كله إذا 
وبجدت فبه الصدقة). لأن الأحاديك الصحيحة وردت بالعموم» ولم يخص 
النواضح وغيرها. 

قال الباجي”": وتجمع هذه كلها العوامل» فإن الزكاة واجبة فيها 
كالسائمة. هذا قول مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في شيء من 
ذلك. انتهى . ْ 


قال العو وهو قول أكثر أهل العلمء » كعطاع والحسن» والنخعي» 
وابن جبير» والثوري» والليث» وأحمد» وإسحاق» وأبى ثور وأين غبيل» 
وابن المنذر» ويروى عن عمر بن عبد العزيز» وعن علي » ومعاذ» وقال قتادة» 
معاذء وجابر بن عبد الله»؛ وسعيد بن عبد العزيزء والزهري». وروي عن علي 
ومعاذ: أنه لا زكاة فيهما. 


() انظر: «(القاموس المحيط) مادة: س ن ى. 
(©5) «المنتقى» (1757/95). 
(؟) «عمدة القاري) (705/5). 


5 


4 كتاب الزكاة )١6(‏ باب (560) حديث 


وض هذ انها يهاه اهو هد أل الفا به د فد هل مها رون د اود و له ها ها هبق ها هه 7ه وا جانها يها عوايه ا هر ها به أو مكو ها لقي # ره #اناهد ها اه هن ها ارهد الع واه اه 


وحجة من اشترطه كتاب الصديق» وحديث عمرو بن حزم مثله» وشرط 
في الإبل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: «في كل سائمة من 
كل أربعين من الإبل بنت لبون» رواه أبو داود» والنسائي» والحاكمء وقال: 
صحيح الإسنادء ثم بسط في الدلائل» وبنحو ذلك استدل الموفق. 


وقال السرخسي: ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام «في خمس من الإبل 
السائمة شاة»)» والصفة متى قرنت باسم العلم يتنزل منزلة العلم لإيجاب 
الحكمء والمطلق في هذا الباب بمنزلة المقيد؛ لأنها في حادثة واحدة» وحكم 
واحدء وعن ابن عباس: أن النبي كَفةِ قال: «ليس في الحوامل والعوامل 
صدقة). وفي الحديث المعروف أن النبي يكَيهِ قال: «ليس في الجبهة ولا في 
النْحََةِ ولا في الكْسْعَةٍ صدقة» وفسر عبد الوارث بن سعيد الجبهة بالخيل والنخة 
بالإبل العوامل» وقال الكسائي: النخة بضم النون وفسرها بالبقر العوامل» 
انتهى : 


قال الزيلعي"'': في العوامل أحاديث» منها ما رواه أبو داود في ١سئنه»‏ 
من حديث زهير: ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي قال 
زهير: وأحسبه عن النبي كَلةِ أنه قال: «هاتوا ربع العشور» من كل أربعين 
درهما درهماء الحديث. وفيه: «ليس على العوامل شيء1» ورواه الدارقطنى 
عزون ليس فيه: قال زهير: وأحسبه. قال ابن القطان في «كتابه»: هذا د 
صحيح» وكل من فيه ثقة معروفء. ولا أعني رواية الحارث» إنما أعني رواية 
عاصمء انتهى . 

وهذا منه توثيق لعاصمء ورواه ابن أبي شيبة 5 «مصنفه): حدثنا أبو بكر 
بن عياش عن أبي إسحاق به مرفوعاًء ووقفه عبد الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا 


.)7559 انظر: «نصب الراية» (؟/‎ )١( 


- كتاب الزكاة (19) باب 


() باب صدقة الخلطاء 


الثوري ومعمر» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال: مسبتو 
في العوامل البقر صدقة؛ انتهى. 

ثم ذكر أحاديث أخرء وتكلم عليها. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه ‏ قال: ليس في البقر 
العوامل صدقةء وعن معاذ: «أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة»» وعن 
عمر بن عبد العزيز قال: ليس في البقر العوامل صدقةء وذكر في ذلك آثاراً 
كثيرة . 

قال ابن الهمام : العوامل تصدق على الحوامل والمثيرة» فالنفي عنها نفي 
عنهماء انتهى . 

ثم الإسامة معتبرة عند الإمام أبي حنيفة وأحمد في أكثر السنةء 
وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع السنة فلا زكاة فيهء كذا فى 
«المغنى)” . 

(6) صدقة الخلطاء 

جمع خليط . قال المجد: الخليط الشريك أو المشارك في حقوق الملك 
كالشرب والطريق» ومنه الحديث: «الشريك أولى من الخليط» والخليط أولى 
من الجار» جمعه خلط وخلطاء. انتهى . 

وذكر في اشرح الإحياء»: أن الخلطة على نوعين: خلطة اشتراك وخلطة 
جوارء وقد يُعَبَّرّ عن الأول بخلطة الأعيان وبخلطة الشيوع» وعن الثاني بخلطة 
الأوصاف. والمراد بالأول: أن لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن 
نصيب غيره» كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معاًء وبالثاني: أن يكون مال كل 


.)377/4( )١( 


أض 


4 - كتاب الزكاة (17) باب 


2ه ع ذه ١‏ 4ه وهر اه هه ستيه وريه "وا عا لبه اه دع هد هين ها اغا إل به هوا ها يهل عد ااه عد لوا ار عور "عا واد يه ايها هه عا د عا لور ل 


وتقدم الاختلاف في أن للخلطة أثراً في الزكاة أم لا؟ فقالت الأئمة 
الثلاثة: لها تأثير في الزكاة» ثم اختلفوا فقالت الشافعية: تؤثر في كل شيءء 
وقالت الببالكية + والحتايلةة الآ تاق ليا قن غيو الطاشنة»«وقالت البعنفية: لا 
تأثيو :لها طلقا , ْ 


وإليه يظهر ميل البخاري إذ بوب فى (صحيحه) : باب ما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بالسوية” + وذكر فيه الأثرين عن طاووس وغطاء: إذا علم 
الخليطان أموالهما فلا يجمع» وهذا نص منهما فى أن خلطة الجوار ليس 
مش ع ثم ذكرء وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون شاة» ولهذا 
أربعون شاةء قال العيني: ورواه عبد الرزاق عنهء وقال التيمي: كان سفيان لا 
يرى للخلطة تأثيراً كما لا يراه أبو حنيفة» انتهى . 


قلت: وعلى هذا الاختلاف يتفرع اختلافهم في قوله يل : «ما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية»» قال العيني”"2: اختلف في المراد بالخليط 
فذقت أبو عضنيفة إلن "أنه الشريك» لان العدطيو قن الئية اتن مايل 
رسول الله يكِهِ هما الشريكان اللذان اختلط مالهما ولم يتميز» كالخليطين من 
النبيذ. قاله ابن الأثيرء وما لم يختلط مع غيره فليسا بخليطين» هذا ما لا شك 
فيه» وإذا تميز مال كل واحد منهما من مال الآخر فلا خلطة»ء فعلى قول 
أبي حنيفة: لا يجب على أحد الشريكين أو الشركاء» إلا مثل الذي كان يجب 
عليه لو لم يكن خلطء انتهى . 


قال الات 29 :ذهت أبن تحيفة إلى أن الغليط الشريك4”وذكر مالك أن 


(؟) «عمدة القاري» .)15١/5(‏ 
9 «المنتقى) (1777/7). 


يذن 


وعد ام . معو م .ده وه .و ٠‏ وهاود ةاوه وق اواو وق هد مه ها ها هاه وفافاع ه ه واوا هيه »و ود و ها .٠ه‏ وأعاه وهاوماء واوا واه .ا واه ها 6 هن 


الخليط غير الشريك» وأن الخليط هو الذي يعرف ماشيته» وأن الذي لا يعرف 
ماشيته هو الشريك». وحكم الخليطين عند مالك أن تصدق ماشيتهماء كأنهما 
على رجل واحد. 


قال ابن رشد”"': أكثر الفقهاء على أن للخلطة أثراً في الزكاة» واختلفوا 
هل لها تأثير في قدر النصاب؟ وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيراً 
لا فى قدر الواجب ولا فى قدر النصاب» وتفسير ذلك أن أكثر الفقهاء اتفقوا 
000 الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد. واختلفوا من ذلك في موضعين» 
أحدهما: في نصاب الخلطاء. هل يعد نصاب مالك واحد» سواء كان لكل 
واحد منهم نصابء أو لم يكنء أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان 
لكل واحد منهم نصاب. 

والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثير» أما اختلافهم في: هل للخلطة 
تأثير في النصاب أم لا؟ فسبب اختلافهم». اختلافهم في مفهوم ما ثبت في 
كتاب الصدقة من قوله يَكٌْ: ١لا‏ يجمع بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع خشية 
الصدقة. وما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بالسوية». فإن كل واحد من 
الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده» وذلك أن الذين رأوا للخلطة 
تأثيراً قالوا: إن في قوليه كلٍ المذكورين دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك 
رجل واحدء فهذا الأثر مخصص لقوله يك : «ليس فيما دون خمس ذود من 
الإبل صدقة»). 


وأما الذين لم يقولوا بالخلطة» فقالوا: إن الشريكين قد يقال لهما: 
خليطان؛ فيحتمل أن يكون قوله عليه السلام: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق 
بين مجتمع»» إنما هو نهي للسّعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب 
)١(‏ «بذاية المجتهد) .)757/١(‏ 


لين 


1 كتاب ؛ الزكاة زفق باب (551) حديث 


قال يخيى قال مالك» .في الْخَلِيظَيْنِ إِذَا كان 
الأاعي تاهدا + والنضل واهذة َالَهر زاح وَاحِداء وَالدّلْوُ وَاجِداً : 
فَالرَّجْلَانِ خَلِيطَانء وَإِنْ ترف كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالٍ 
صاحبه . 

قلي بو لق ال ل 1 اماف ام ل 
1 0 


كثرة الصدقةء» 0 كان هذا الاحتمال 0 العديت وجب أن لو يخصص به 

ثم الذين قالوا م0 الأول: هل تأثير 
الخلطة يعم الأشياء كلها أو يختص بالماشية؟ وتقدم بيانه» والثاني: في صفة الخلطة 
التى لها تأثيرء والثالث: هل يعد نصاب الخلطاء نصاب مالك واحد». سواء كان 
لكل واحد منهم نصاب أو لا؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد 

5١‏ - (قال يحيى: قال مالك. في) صفة الخلطة التى تؤثر فى 
الزكاة أن (الخليطين إذا كان الراعي) لماشيتهما (واحداء والفحل) أي ذكر 
الماشية (واحداء والمراح) به بضم الميم على الأشهرء وتفتح» محل اجتماع 
الماشية للمبيت أو للقائلة (واحداء والدلو) أي آلة الاستقاءء وقيل: كناية عن 
المياه. (واحدا: فالرجلان) مبتدأ (خليطان) خبره» وبقى فيه شرطان» أحدهما: 
نية الخلطة» والثاني: ما ذكره بقوله: (وإن عرف» بالواو في جميع النسخ» (كل 
واحد منهما ماله من مال صاحبه) قال الزرقاني"'": الواو للحال لا للمبالغة 
إنما هو شريك) فقط لا خليطء انتهى ما قاله الزرقانى. 


00 شرح الزرقاني (2019/9. 


0 


معام هد قافا .د هاه .اقا.ا هه مافان هاه ها وا هدهو هاقاوا. هد و وا .اه قاما. هام هدو هدو وا واه هاه .اه عاد عام اه و وها مو مانا مه 


وإذا كان الواو حالية فلفظة: «أن» بفتح الهمزة» وظاهر كلامه أن الخليط 
والشريك متقابلان» وهو ظاهر كلام «الموطأ». وهو نص كلام الباجي» إذ 
قال: ذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك» وذكر مالك رحمه الله أن 
الخليط غير الشريك» وأن الخليط هو الذي يعرف ماشيته» وأن الذي لا يعرف 
ماشيته هو الشريك» انتهى . 


لكن لم أجد قيد المعرفة في فروع المالكية من قيود الخلطةء والظاهر ' 
عندي أنه ليس بقيدء بل الخليط أعم من الشريك وغيره»ء وعلى هذا فتأويل ' 
كلام «الموطأ»: أن الواو فيه وصلية» ولفظة: «إن» بكسر الهمزة». والمعنى أن 
الخليطين من وجد في مالهما الشرائط المذكورة» ولو عرفا مالهماء وأما الذي 
لا يعرف ماله فليس بخليط فقط. بل هو شريك أيضاًء فتقابل الخليط والشريك 
في كلام «الموطأ» تقابل العام والخاص. 


ووجه ذلك أن الشريكين يجب في ماشيتهما الزكاة» وإن لم يتميز 
ماشيتهماء ففي «المدونة”'' في الورثة التي ورثوا الماشيةء وحال عليها 
الحول: إذا مر بها الساعي» وهي عند من ورثها لم. يفرقوها أخذ منها الصدقة 
عنهم. وكانوا بمنزلة الخلطاء يترادون فيها إِذا كان الورثة غير واحدء فمن كان 
شاؤه تجب فيها الصدقة» فهو خليط لمن تجب عليه الصدقة؛ ولمن هو أكثر 
غنماً منه» ومن لم يكن شاؤه تجب فيها الصدقة فليس بخليط ولا غرم عليه 


3 


انتهى . 


وقال الدسوقي: وأما الماشية فتزكى كل عام من يوم موت المورث» ولو 
لم يقبضها الوارث إلا بعد أعوامء سواء علم بها الوارث أم لاء انتهى. ويؤيده 
ما قاله الزرقاني في آخر البحثء. ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون 


)١(‏ كلا ؟). 


69 كتاب الزكاة )١19(‏ باب (5) حديث 


انو لوالو وافاع نهو لظف ره ات لض ا عم مق فق له لوو اف د لفلا يه وهاه سه عاد هن ادهل ونه هه وا هذ بو بأو جه هاجو هدح ها ئها هل وا ها ره هر غ1 #عك دم 


م صعود سدم 


ريك قولنا كمال 7 ص اه فأفاد أن المراد بالخلطة مطلق 
الاجتماع لا الشركة» انتهى. 


ثم قال الباجي"'': فالمعاني المعتبرة في الخلطة خمسة: الراعي والفحل 
زينة صل الخلطة مودهدة 3 0 
حصول جميعها» وقال الشافعي: من شرطها اجتماع جميع صفاتهاء وإذا ثبت 
ذلك فقد اختلف أصحابنا بماذا تحصل الخلطة؟ فقال ابن حبيب: المراعيل فى 
ذلك الراعى وحده؛ وقال أبو بكر الأبهري: إن الاعتبار فى ذلك بصنفين» أ 
صنفين كان. 


وفي «فروع المالكية» ك «الشرح الكبير”" و «الأنوار الساطعة»: أن 
للخلطة المؤثرة ستة شروطهء الأول: النية» والثاني: الحرية» والثالث: الإسلام» 
والرابع: أن يكون كل من الخلطاء مالكاً للنصاب» والخامس: أن يكون ملك 
النصاب مجاوراً للحول» وإن لم يكن مجاوراً للخلطة» فإذا ملكا الماشية ستة 
أشهرء ثم خالطا ومضى ستة أشهر أخرى من الخلطة تؤثر؛ لأن الحول 
مصاحب للملك ما لم تقرب المخالطة جداً كشهر. 


والسادس: اجتماع الماشيتين في ثلاثة أشياء» أو أكثر من خمسة أشياءعء 
الأول: المراح » بفتح الميم» المحل الذي تقيل فيه أو تجتمع فيه» ثم تساق 
منه للمبيت أو السروحء والثاني: المراح» بضم الميم» وهو المبيت» والثالث: 
الماءء والرابع: الراعي ولو تعدد أو لكل ماشية راع وتعاوناء والخامس: 
الفحل» انتهى . 
)١(‏ «المنتقى) (1707/5). 
(؟) انظر: (1/ 1794 .)55١٠‏ 


١ 


4 - كتاب الزكاة (17) باب (71) حديث 


واأوافاه اعدو وا واو قفاوا واه 6 ده فاه و و هو ها ود واه مااع هاوه واو و هداع هاه هاه .اواو واو ماء .د واوا ماه وا ما. ود ناهد نه ه 


وفي فروع الشافعية: الخليطان يزكيان زكاة واحد بعشرة شروط» وتسمى 
خلطة الأوصاف وخلطة الجوار. 


الأول: أن يكون المراح واحداً وهو بضم الميم» اسم موضع مبيت 
الماشية» والثاني: أن يكون المسرح واحدا وهو بفتح الميم» اسم للموضع 
الذي تجتمع فيه ثم تساق منه إلى المرعى, والثالث: أن يكون المرعى واحداًء 
والرابع: اتحاد الفحل» ولو تعدد بحيث لا تختص ماشية أحدهما بفحل» 
والخامس: اتحاد المشربء. والسادس: اتحاد الراعي» ولا يضر تعدد الرعاة» 
والسابع : اتحاد موضع الحلب. 


والثامن: اشتراكهما في نصابء. أو في أقل من نصاب ولأحدهما 
نصابء فالشركة في ما دون النصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصاباً كاملاً» كأن 
اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين» فيلزمه أربعة أخماس 
شاة»ء وللآخر خمس شاة؛ لأن مجموع المالين خمسون. 

والتاسع : مضي الحول من وقت الخلطة؛ والعاشر: أن يكون الخليطان 
من أهل الزكاة» والأصح أنه لا يشترط اتحاد الحالب» ولا نية الخلطة في 


الأصحء ومثل خلطة الجوار خلطة الشركة» وتسمى خلطة أعيان؛ لأن كل عين , 
مشتركة» وتسمى خلطة شيوعء كذا في «الأنوار الساطعة» و «شرح الإقناع"'؟ ‏ 


وغيرهما . 

قال الموفق”2: خلطة الأوصاف يعتبر فيها اشتراكهم في خمسة أوصافف: 
المسرح» والمبيت» والمحلب. والمشربء والفحل. وقد ذكر أحمد في كلامه 
شرطاً سادساً» وهو الراعي» والأصل في هذا ما روى الدارقطني بإسناده إلى 


(1) انظر: اورم .سم ). 
ف «المغني» (5/ 97). 


1:2 


4 - كتاب الزكاة (17) باب (550) حديث 


وأعام ما فاه قاع فاه دوعا وام عا عاو 6 هي و ساهاه و عاعاه .ا وا فاه و ها واه وي م وأماواع هد .اع هد و .امد وا هد ها واود يد وقاعداة ها جم 


معو ين أبئ وقاص مير فواض] : «الخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل 
والراعي». وروي: «الرعي»ء وبنلحو من هذا قال الشافعي» » وقال بعض 
أصحاب مالك: لا يعتبر في الخلطة إلا شرطان: الراعي» والمرعى؛ لقوله كَلةِ: 
دلا يجمع بين متفرق») الحديث» والاجتماع يحصل بذلك» ويسمى خلطة 
فاكنَفِيَ به. 


ولنا: قوله عَئِة : «الخليطان ما اجتمعا فى الحوض والراعى والفحل»» 
فإن قيل: فلم اعتبرتم اذه :غلك ]فلن :هذا نسية غلى بقية"القترائط» 
وإلغاءٌ لما ذكروه» ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيراًء فاعتُبرَ 
كالمرعى. ويشترط أن يكون الخليطان من أهل الزكاة»ء فإن كان أحدهما ذمياً 
أو مكاتباً لم يعتد بخلطتهء ولا تشتر ترط نية الخلطة» وحكي عن القاضي: أنه 
اشترطها. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «الخليطان ما اجتمعا ذ فى الحوض 
والراعي والفحل»» ولأن النية لا تؤثر في الخلطة»ء فلا لون قن كين 
انتهى . 


وفي «نيل المآرب»: الخلطة مؤثرة في الزكاة وام ا اي 
بمفرده نصابا. (إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة) فلا أثر لخلطة من ليس 
من أهل الزكاة (في نصاب) فلا أثر لخلطة دون نصاب ماشيتهم اختلاطاً 
يستغرق (جميع الحول) سواء كان خلطة أعيان بأن يملكا نصاباً من الماشية 
مشاعاً بإرك أو شراء أو عيرهمكء أو خلظة أوضات بأن يكو مال كل منتهما 
متميزاً» (واشتركا في المبيت والمسرح) وهو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب إلى 
المرعى» (والمحلب) أي موضع الحلب لا الإناء» (والفحل والمرعى) أي 
موضع الرعي ووقتهء (زكيا كالواحد) جواب إذا (ولا تشترط نية الخلطة ولا 
اتحاد المشرب ولا الراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر 
والجاموس) للضرورة:» انتهى. 


وف 


69 كتاب الزكاة (18) ياب (555) حديث 


نال تارك زر المت الطدفة على املكو لت كو كز 
والعودي ةما ا تعنك قله القدقة 00000011 


وفي «الروض المربع»”'': الخلطة تُصَيْرُ المالَيّن كالواحد إن كانا نصاباًء 
فلو كان لإنسان شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو لأربعين رجلاً أربعون شاة لكل 
واحد شاة واشتركا حولاً تامّاء فعليهم شاة على حسب ملكهم» انتهى. 

وقال الموفق”'': يعتبر اختلاطهم في جميع الحول. وإن ثبت لهم حكم 
الانفراد في بعضه رَكُوا زكاة المنفردين» وبهذا قال الشافعي في الجديد. وقال , 
مالك: لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول؛ لقوله وَلك: ١لا‏ يجمع.بين متفرق. ' 
ولا يفرق بين مجتمع» يعني في وقت أخذ الزكاة»ء ولنا: أن هذا مال ثبت.له 
حكم الانفرادء فكانت زكاته زكاة المنفرد»ء كما لو انفرد في آخر الحولء 
والحديث محمول على المجتمع في جميع الحولء انتهى. 

(قال مالك) في بيان مسلكه في الاختلاف.الثالث من الاختلافات التي في. 
الخلطة» وتقدم ذكرهاء (ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد 
منهما) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك «من الغنما, والبيت هذه الزيادة في 
المصرية» فإن كانت صحيحة فذكرها لمجرد المثال» كما أن المصنف بنى 
المثال الآتي على الغنم» وإلا فالحكم لا يختص بالغنم بل يعم الماشية كلها.. 

(ما تجب فيه الصدقة) يعني لا تؤثر الخلطة حتى يكون لكل واحد منهما 
نضاب كامل» فإن كان لكل واحد منهما أقل من النصاب» ولو كان المجموع 
نضاباً كاملا فلا زكاة عليهما غتد المالكيةء خلافا للشافعية والحنابلة» كما 
تقلم عن مسلقيم» :وإن كان الواضه مهها اليجاناً كاماك .رلور أقل مين 
نصاب» فحكمه في الزكاة حكم المنفرد»ء وعلى الساعي أن يأخذ الزكاة من 


ماشيته خاصة. 


(ل/ل/ا7). 
زفق «المغني» (06/8). 
4 


4 - كتاب الزكاة ش (17) باب (551) حديث 


وتسيوة دلقة: 1د ذا كان لخد اه 57 شَاةَ قَصَاعِداَ 

وللآخَر أقَل من أْبَعِينَ قا كاذ الصَدَقَة عَلَى الذي نر حون 
شاه َلْمْ تكن على الذي له أقل من * ذْلِكَء صَدَفَةٌ فَإِنْ كَانَ ِكل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا ما تَحجِبُ د اميد جيِعًا في الصَّدَقَقَ 0 
علنيكا عبيعا» :نإن كان لأعيمنا الشنفافه أو أفل يق ذلك :يبا 


- 


باحق 


تَحَبٌ فيه الصَدقة» ولِلآخَر أَرْبَعُونَ شَاء أ أو 0 فَهُمَا خخَليطان» 
ذا 0 هما بِالسُويّة عَلَى قَذْر عَدَدِ أكواليكله 0 


(قال مالك: وتفسير ذلك) أي الكلام المدكون مناه .وأوفيعه الحفين 
بالمثال» فقال: (إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة) مثلاً (فصاعداً) أي فأكثر 
من الاأريعين» يعدن يكون له النصاب أو أكثر منهء (وللآخر) أي لآخر الخليطين 
(أقل من أربعين شاة) أي أقل من النصاب ولو بواحدة» (كانت الصدقة على 
الذي له أربعون شاة) فصاعداً» لملكه النصاب» وحكمه حكم المنفرد (ولم تكن 
على الذي له أقل من ذلك صدقة) بالرفع اسم «لم تكن» لنقصه عن النصاب. 


(قال مالك: وإن كان لكل واحد منهما)ء زاد ههنا لفظ: «من الغنم) في 
الهندية لا المصرية» كما تقدم. (ما تجب فبه الصدقة) أي يكون لكل واحد 
منهما نصاب كامل» (جمعا) ببناء المجهول أي كلا النصابين (فى الصدقة) 
ويجب الصدقة في المجموع (ووجبت الصدقة عليهما) أي المالكين (جميعاً) 
بقدر ماليهماء كالمالك الواحدء وأوضحه أيضا بالمثال مثل السابق» فقال: 
(فإن كانت لأحدهما ألف شاةء أو أقل من ذلك) أي أقل من الألف». بشرط أن 
لذحكون أقل من النهتاته» وللاا قبده :تقول : (نما نب نيه الصدقة لاع 
أنضا تصناتة (أرتعون شاة أو 'أكفرة فهما غليطان) تيوديان: الركاة غلئ. سعة 
الخلطة» (ويترادان الفضل) أي المأخوذ من نصيب أحدهما الزائد (بينهما 
بالسوية). 


ثم فسر السوية بقوله: (على قدر عدد أموالهما) فإذا كان لأحدهما ألف 


ه: 


84 كتاب :الركاة )١1(‏ باب (55) حديث 


عَلَّى الأَلْفٍ بحِصَّتِهَاء وَعَلَى الأَرْبَعِينَ بحِصَّيِهًا . 

قَالَ مَالِكَ : الحَلِيطَانٍ في الإيل بمَِْلةِ الْحَليطَيْنِ في الَْنَم. » يَجِتَمِعَانِ 
في الصَّدَقَةِ جَمِيعا ٠‏ إِذَا كَانَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ما تَجِبُ فيه الصَّدَقَةٌ وَذْلِكَ 
أنَّ وَسُولَ اللَّه يل قَاا الال ينار ص تر ود لال ماخاام 


وللآخر أربعون فيكون المأخوذ (على الألف بحصتهاء وعلى الأربعين بحصتها). 
قال الزرقاني"'؟: فإذا أخذ الساعي من الألف والأربعين عشرة كان على ذي 
الألف منها تسعة. 

قلت: وهذا وهم من الشارح؛ لأنه لا وجه لأن يؤخذ من ذي الألف 
تسعة شياه» بل نُفَضُ قيمة عشرة شياه على ألف وأربعين» فما يساوي الألف 
يكون على ذي الألف. وما يساوي الأربعين يكون على ذي الأربعين» فيكون 
على ذي: الألف تسعة "كياه وسنة عشر جرءا مق ننة وعش رين جرءا مخ الشاء 
العاشرةة' على ذي الأريعين عشرة أحراء من شنة وعشرية جوءا نشاة واحدة 
لا غير»ء فأيّ الخليطين أخذ الساعي من شياهه عشرة» يرجع على صاحبه بذلك 
الحسابء. وذلك لأن الأربعين الجزءٌ السادس والعشرون من ألف وأربعين» 
فيكون من المأخوذ الجزء الواحد لصاحب الأربعين وخمسة وعشرون جزءاً 
لصاحب الألف» فتأمل . 

(قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم) أي تأثير 
الخلطة في الإبل كتأثيرها في الغنم» ويعتبر فيها ما يعتبر في الغنم من الشروطء 
وكذلك الخلطة في البقرء (يجتمعان) في المصرية» و«تجمعان» في الهندية» 
(في الصدقة جميعاً) ويؤخذ الواجب من مجموعهماء (إذا كان لكل واحد منهما) 
أي من الخليطين (ما تجب فيه الصدقة) أي مقدار النصاب» (وذلك) أي دليل 
اشتراط النصاب لكل واحد من الخليطين؛ (أن رسول الله يَكَِةِ قال: ليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة) فعموم النفي يشمل الخليطين أيضاً. 


.)1١9/5( )١( 


كك 


4 - كتاب الزكاة ٠‏ "01 باب (501) حديث 


وَقَالٌ ا م الْحَطَلاب : 526 سَائمة لعَنَم إِذَا بلع ا 5 


وَقَالَ بحيي: قَالَ ا ا يي ما مسحت ع في 


(وقال عمر بن الخطاب) في كتاب الصدقة المذكور قبل ذلك: (في سائمة 
الغنم إذا بلغت أربعين شا 0 بالنصب رشاة). بالرفع مبتدأء فقيد الزكاة ببلوغ 
النصاب. 


قال الباجي"''2: واستدل في الغنم بقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا 
يحتمل وجهين» أحدهما: أن يذهب إلى ثبوت الخلطة في النصاب الكامل» 
وينفيها فيما دون النصاب». واستدل على انتفاء الزكاة فيما دون النصابء. بقول 
النبي يَلِِ في الإبل» واستدل على ثبوتها بعد كمال النصاب بقول عمر ‏ رضي الله 
عنه -. فثبت الحكمان بالدليلين» والوجه الثاني: أن يريد بذلك نفي الزكاة فيما 
دون الأربعين على حسب نفيها في الإبل فيما دون الخمسء وذلك لا يكون إلا 
من باب دليل الخطاب» انتهى . 


(قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك) ووافقه 
الغووئوغيره::كلث: بوكدلك :قالث”التعفية: إن «الخلبطيق أى الشريكين لا 
يجب في مالهما الزكاة» إذا لم يملكا نصاباً كاملاً» وإن ملك أحدهما يجب 
في مالهء وأما إنكارهم الخلطة فمعناه: أنهم ينكرون تأثير الخلطة في نقص 
الزكاة أو زيادتهاء قال أبو عمر: 0 على أن المنفرد لا يلزمه زكاةء 
واختلفوا في الخليطين» ولا يجوز نقض أصل مجمع عليه برأي مختلف فيه 
وقال الشافعي وأحيت وافنحاتي: الحديت: ]ذا يلخع فاتكينا النمنات وعحبت» 
وإن لم يكن لكل نصاب. 


)١(‏ «المنتق » ا 


/ع. 


9 كتاب الزكاة 00 باب (551) حديث 


َالَ مالك : وَقَالَ عُمَرُ بْنْ الْحَطَاب: ا ون ريه 
عم ليد 0 الات 


الْموَافِين 


قَالَ مالل رمم له ل ري أَنْ ون 
التَمَرُ الثّلانَةُ 0 ون لكل وَاحَدٍ نهم ارون كياةة: فل وعدت 
عَلَى 1 وَاحدٍ مِنْهُمْ في غدية السيدقف َإِذَا ظَلَهُمْ د 
خرن ِكَل يون عَلَيْهِمْ فيا إلا شنا الع هوا عن ذلك 
ومسي قولة الأول يعرف كذ مُجْتَمِع ا أن الْخَلِيطَيْنِ لظ 

(قال مالك: وقال عمر بن الخطاب) في كتابه في الصدقة المتقدم: (لا 
يجمع بين مفترق) بتقديم الفاء أو التاءء روايتان» كما تقدمء (ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة. أنه) أي عمر - رضي الله عنه - (إنما يعني بذلك أصحاب 
المواشي) أي الملاك» كما هو ظاهر مقتضى قوله: خشية الصدقة» قاله 
أبو عمر. 

(قال مالك: وتفسير قوله: لا يجمع بين مفترق) أوضحه بالمثال» 
فقال: (أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة) 
ل ل ل بالرفع فاعل 
ااوجبت»». يعني لملكهم النصاب. ومضي الحولء (فإذا أظلهم) بظاء 
معجمة» أي أشرف عليهم (المصدق) , 5500-6 وتخفيف الصاد.ء وكسر 
الدال المشندة» أي الساعيء 05-6 خلطة (لثلا يكون عليهم فيها إلا 
شاة واحدة). لأنها وظيفة مائة وعشرينء (فنهوا عن ذلك(" أي هذا 
الاختلاط لتقليل الصدقة 


(وتفسير قوله: ولا يفرق بين مجتمع. أن الخليطين) يكون لهما مائتا شاة 


.)١6١/9( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
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9 - كتاب الزكاة. 182 باب (571) حديث 


ل لكل ا فَنْهُمَا ا شَاة ا 17 عَلَيْهِما فيهًا ثلاث 
شياو َإِذَا حدما المُصَذّق. قَرَّقَا عيميمًا : قَلَم 0 لي 0 وَاحدٍ 
ينهُما | . 0 ا هي 6 ؟ ذلك فقيل : لا يَجَمّعْ ع مرق ) 


20-0 


221111 شاة) بالكسر للإضافة (وشاة) بالرفع 
(فيكون عليهما) أي الخليطين (فيها ثلاث شياه), لأنها وظيفة ما فوق المائتين. 

(فإذا أظلهما المصدق) أي الساعي (فرّقا غنمهماء فلم يكن) بعد التفريق 
(على كل واحد منهما إلا شاة واحدة). لأنها وظيفة الأربعين إلى مائة وعشرين» 
فإذا فرق كل واحد منهما غنمه صار لكل واحد مائة وشاة فعليه شاة واحدة» 
(فنهي) ببناء المجهول (عن ذلك) الجمع والتفريق» (فقيل: لا يجمع بين مفترق 
ولا يفرقء بين مجتمعء خشية الصدقةء قال: فهذا الذي سمعت في) تفسير 
(ذلك) وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي. 

قال ابن رشد في «مقدماته)"'2: ذهب الشافعي إلى أن النهي فيه إنما هو 
للسّعَاة» وذهب مالك إلى أن النهي إنما هو لأرباب المواشي» والصواب على 
عمومه لهما جميعاً: لا يجوز للساعي أن يجمع غنم رجلين إن لم يكونا 
خليطين» فيزكيهما على الخلطة ليأخذ أكثر من الواجب له. ولا أن يفرق غنم 
التقليطين افركبيها عن الأنقراة لباخل اكز سن الراجي لق وركذا أريات 
الماشية لا يجوز لهم إذا لم يكونوا خلطاء أن يقولوا: نحن خلطاءء ليؤدوا على 
الخلطة أقل مما يجب عليهم في الانفراد» ولا يجوز لهم أيضاً إذا كانوا خلطاء 
أن ينكروا الخلطة» ليؤدوا على الانفراد أقل مما يجب عليهم على الخلطة. 

وأما أبو حنيفة الذي لا يقول بالخلطة» فيقول: المعنى في ذلك: أنه لا 


000 ا 


1: 


6 كتاب الزكاة )١19(‏ ياب (651) حديث 


هم ها واو واه وه هاوه وا واوا اه ود فادها واوا فاه هام وه ف وداه دفاو ماه ماع ع عاو وه قاد فاق هد هده هاه واه هد واه هماه هه 


يجوز للساعي أن يجمع ملك الرجلين» فيزكيهما على ملك واحدء مثل أن 
يكون للرجلين أربعون شاة فيما بينهماء ولا أن يفرق بملك الرجل الواحدء 
فيزكيه على أملاك متفرقة» مثل أن يكون له مائة وعشرونء» فلا يجوز له أن 
يجعلها ثلاثة أجزاء» انتهى . 

وقال الحافظ"'؟: قال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهةء 
وللساعي من جهة؛ فأمر كل واحد منهم أن لا يُحَْدِتَ شيئاً من الجمع والتفريق 
خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقِل» 
والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثرء فلما كان محتملا 
للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخرء فحمل عليهما معاً. 
لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهرء انتهى. 

قال العيني”"': المعنى واحدء لكن صرف الخطاب الشافعي إلى 
الساعي» كما حكاة عنه الداودي في «كتاب الأموال». وصرفه مالك إلى 
المالك» وهو قول أبي ثورء وقال الخطابي عن الشافعي: إنه صرفه إليهماء 
وقال أبو يوسف: معناه: أن يكون لرجل ثمانون شاة» فإذا جاء المصدق قال: 
هي نيقي ونين ]خرتئ: لكل واحد عشرون فلا زكاة» أو أن يكون له أربعون 
ولإخوته أربعون فيقول: كلها لي فشاة» وفي «المحيط» يكون خطاباً للساعي أو 


ترب المالء وفي «المبسوط»: المراد من الجمع والتفريق في الملك'لا في ' 


المكان الى مكتصر ا 

وحمل صاحب «البدائع) الجملتين على المالك والساعى ا وصور له 
أربع صو فالأوشه طعليينا علهييا يع كما هر سعتا راب ركين والسانظا 
والكاساني . 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 051١54‏ . 
(0) «عمدة القاري» (5/ .)55١‏ 


48 كتاب الزكاة 22-2 باب 


اا لوا اي د وار اااي امام 


)١14(‏ باب ما جاء فيما يعتدٌ به من السَحْل في الصٌدقة 


(ما جاء فيما يعندٌ به) أي يُحسب ويُعتبر في الحساب (من السَخل) بفتح 
السين وسكون المعجمة وباللام» جمع سخلة مثل تمر وتمرة» ويجمع أيضاً 
على سخال: أولاد الغنم ساعة تنتج» كما سيأتي في كلام المصنف». 
«من» بيان ل(ما» (فى الصدقة) أي ما جاء فى عَدذَّ السخال لأخذ الزكاة. 

ودين كلوقه فبراك يسع :القميية فياه الأول عذاء السفال عا 
الأموافء فال الزوقات "3" نيعا الباع :لذ خلدت هيه بوه الققياء إذا كانت 
الأفوات تمان لها وروف عي ال تلت ايقاوفه أنه لا نشي الششال هال 
قال الناسى 1ه والدليل على ذلك فول :عفرت رفين "الله عا هد | حصي 

قال الموفق”": متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخالٌ في أثناء 
الحول وجبت الزكاة ذ في الجميع عند تمام حول الأمهات في قول أكثر أهل 
العلم. وحكي عن الحسن والنخعي: لا زكاة في السخال حتى يحول عليها 
الحول» لقوله كَلِْةّ: «لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول»). 

ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه ‏ أنه قال لساعيه : اعتدٌ عليهم بالسخلة 
بروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم» وهو مذهب عليء, ولا نعرف لهما في 
عصيرهما ميخالفاً فكان إجماعاء والشين مخصوصن يمال التجارة فسن غليه » انتهنى . 

الثانية: ما في الباجي أيضاً: إذا قصرت الماشية عن النصاب وكملت 
تضنابابالسفال عدّك السكفال وأعدة الزفاةء ‏ وقال أبو حتيفة والشافيي: 
يُستأنف بها حول من يوم كمل النصابء انتهى . 


75١/5١ )١(‏ ل). 


(؟) «المنتقى) .)١57/5(‏ 
فرق «المغني) (55/5). 


اه 


18 كتاب الزكاة )١5(‏ باب 


٠‏ امافاج هد واد هد و و و و اه و وده ود واو هد واو هاو و م .د هد وا و اه وه و هد و هد اماه وهو واهما .د واو هه ع واه هه وا ماع وه .د قاع همه مه 


قال الموفق: أما إن لم يكمل النصاب إلا بالسّخال احتسب الحول من 
حين كمّل النصاب في الصحيح من المذهبء» وهو قول الشافعي وإسحاق 
وأبي ثور وأصحاب الرأي» وعن أحمد رواية أخرى: أنه يعتبر حول الجميع 
من حين ملك الأمهات وهو قول مالكء. لأن الاعتبار بحول الأمهات دون 
السخال. ولنا أنه لم يَحْل الحولٌ على نصاب فلم تجب الزكاة كمال التجارة» 
فإنه لا يختلف الرواية فيه» انتهى. 


وفي «الروض المربع"'2: إن حول النتاج حول الأصل إن كان نصاباًء 
وإن لم يكن الأصل نصابا فحول الجميع من كماله نصاباء انتهى. وقال 
انق بوقبن”1 قال حالك“سخول السل'عو حول الأنهاتك كانت الأديات: تعبايا 
أولم تكن كما قال في ربح الناضٌ» وقال الشافعي وأبو حنيفة» وأبو ثور: لا 
يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابأء» وسبب 
اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال» انتهى. وتقدم الكلام على 
ربح المال في محله. 


المذاهب» لكن قال ابن التركماني”"': مذهب الشافعية أنه لا يعد بما نتجت 


المواشي إلا إذا كانت الأمهات دون الأولاد عدداً تجب فيه الزكاة» وحكى ْ 


الطحاوي في «أحكام القرآن» عن الشافعي ‏ رضي الله عنه -: أنه لا يعتدٌ 
بالصغار مع الكبار حتى تكون الكبار أربعين فصاعداء قال الطحاوي: ما علمنا 
أحداً تقدمه فيه. ولا نعلم عمن أخذ هذا التفصيل» وقد دفعه خبر عمر 
- رضي الله عنه ‏ انتهى. أي الآتي ذكره. 


.)550١/١١ )١ 
.)7 1,54 /١( (؟) «بداية المجتهد»‎ 
.)1٠١7/5( زف «الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى»‎ 


وه 


و مدو ها واو ع كو مهد يه أله أ ها مها ف أو مام هار هد له لاذه بها لاه ره أ لا هذ هر هط 16 هر هذ وام وز رهرذ ها هد أنه به عا 8 به ع وف © #أ وا هذ عاذ وه هر لو لد وده 


وعلم منه أن مذهب الحنفية في ذلك لا يوافق الشافعية»ء وفي 
«البدائع)”7" : إذا "انيمي انان وا كنار ركان والمة ينوا كر ]دفن العتفار 
ُعذّء ويجب فيها ما يجب في الكبار بلا خلاف «أي عند أثمتنا»» لما روي عن 
رسول الله كِةِ أنه قال: «تعدّ صغارها وكبارها»». وروي أن الناس شكوا إلى 


عمر فذكر الأَثّر الآتى فى «الموطأ». 


وقال ابن رشد: سبب اختلافهم احتمال قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذ 
أمر أن تُعَدَّ عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء» فإن قوماً فهموا من هذا إذا 
كان الأميانة: تصانا ‏ وقوما تههىا عدا مظنا واحيني أن اهل الظاهر ا 
يوجيوة قن السخال شيعا ولا يعدون يهنا لذ كانت لآنسهات نابا ولاالم 
تكن» لأن اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم» انتهى . 

والثالثة: إن كانت إبله قُضْلاناً كلها وبقره عجاجيل أو غنمه سخالاًء فقال 
العيني”"2: تحقيق مذهب الحنفية في ذلك ما قاله صاحب «الهداية»: وليس في 
المُصلان والعجاجيل والحِمّلان صدقة» وهذا آخر أقوال أبي حنيفة» وبه نان 
متحين .ين التحنين والتؤري والشعيى :ؤذاود واب و ستليعان وكان يقول: أولا : 
يجب فيها ما يجب في الكبار من الجذع والثنية» وبه قال زفر ومالك وأبو عبيد 
وأبو ثور وأبو بكر من الحنابلة» ثم رجعء وقال: يجب واحدة منهاء وبه قال 
الأوزاعي وإسحاق ويعقوب والشافعي في الجديد وصححوه.ء ثم رجع إلى ما 
ذكرناه آنفأ انتهى. وههنا أقوال أخر ذكرها العيني. 

قال الباجي: إن كانت كلها قصلاناً أو تمجاجيل أو سِخالاً فإنه يكلف أن 
يأتي بالسن الواجبة عليه أن لو كانت كباراًء انتهى. 


.)66/5( )١( 
.)569/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 


ون 


6 كتاب الزكاة )١5(‏ باب (650) حديث 


2-7 حَدّئني يَحْيَّى عَنْ مَالِكِء عَنْ ثور بْنٍ رَيْدٍ 
الديلي» عَنٍ ابْنِ لِعَبْدٍ الله بْن سُمَيَانَ التْمَفِيَء عَنْ جَدَّه سُفْيَانَ بْن 
0 ا ا ا 000 


وقال ابن رشد في «البداية""2: هل تجب في صغار الإبل؟ وإن وجبت 
فماذا يكلف؟ فإن قوماً قالوا: تجب فيها الزكاة» وقوم قالوا: لا تجب» وسبب 
اختلافهم: هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله؟ والذين قالوا: لا 
تجب فيها زكاة» هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة”"» وقد احتجوا 
بحديث سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مُصَدَّق النبي كله فأتيته» فجلست إليه 
فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن» والذين أوجبوا الزكاة 
فيهاء منهم من قال: يكلف شراء السن الواجبة عليه؛ ومنهم من قال: يأخذ 
منهاء وهو الأقيسء وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسِخالٍ 
العَنَم» انتهى . ْ 

>5 5ل لإمالك» ع كور بقح التعلد وبق زه الديان) بكس المهملة 

بعدها تحتانية (عن ابن لِعَبّْدٍ الله بن سنفيانَ الثقفي) لم أجد اسمه في مبهمات 
الرجال ولا تعرض عنه الشرّاح» نعم ذكر الحافظ في «تهذيبه)”" فيمن روى عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي أبناءه عاصم وعبد الله وعمرو وابن ابنه محمدء 
ويقال: محمود بن أبي سويد بن سفيان» وسيأتي في آخر الحديث أن البيهقي ١‏ 
وابن أبي شيبة أخرجاه عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عن جده. 

(عن جده سفيان بن عبد الله) بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي 
الصحابي كان عامل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على الطائف» ولآه عليها إذ عزل 
عثمان بن أبي العاص عنها . 
ل فيرك” 
(؟) انظر: «فتح القدير» »4/١(‏ 5) و«الدر المختار» (51/5). 
(9) «تهذيب التهذيب» .)١١6/5(‏ 


كن 


894 'كتاب الزكاة 2025 باب 03 حديث 


أن 0 اخملاب نَعثة ا كان 0 عَلَى الثاس بالسّخل. 
1 بَالسَخْلٍ: نري لم قم عَلَى 
مر بن الْخَطََابِ دك له دلي فال هي :1 َعَم نَعْدْ عَلْيْهِمْ 
بِالسَخْلَق يَحْلَّا الزاعي 0 حدما وها 
م ع لا 0 العنوء ال لي ا 


(أن عمر بن الخطاب بعثه مصدّقا) أي حجان عوك (فكان: ين 5 
يحسب (على الناس بالسّخل) بالفتح (فقالوا)» إنكاراً عليه: (تَعُدُ) بزيادة همزة 
الاستفهام في أوله في النسخ المصرية''' وبدون الهمزة في الهندية (علينا 
بالشخل) أيفا تاولا تأعل يتن نينا في الزكاة (فلما قدم) 000 (على عير بن 
الخطاب ذكر ذلك له) أي ذكر الذي فعل بهم وإنكارهم عليه. 


(فقال عمرٌُ:) ‏ رضي الله عنه -: (نَعَمْ نَعْدُّ) بالتاء على صيغة الخطاب في 
النسخ المصرية» وفي النسخ الهندية بالنون على صيغة الجمع للمتكلم» 
مقن ملظا الدهلوي في «المصفئ'. وهكذا في الأفعال الثلاثة الآتية من 
قوله: ل اخذمه ولا ل الأكولة. وخر التحدعة (عليهم بالسَّخْلَة) 0 
(يخيليا الراعي) ولا تقدر على المشي لقره زولا تأخيذها) في الزكاة؛ 
من الصغار بمنزلة الأراذل» ولا يؤخذ في الزكاة إلا الوسط. 


(ولا تَأَخذْ الأكولة) بالفتح سيأتي تفسيرها (ولا الرْبَّى) بضم راء مهملة 
وشدة موحدة وقصر ا(مجمع) بزنة فُعْلَ» وجمعها زُباب كغُراب رولا الماخض) 
بمعجمتين سيأتي تفسيرهما أيضا (ولا فخل الغنم) أي كر (وتَأخُذْ الجَذعَةً) قال 

في «المجمع) :عو نما كان تقانا شاء فهو من الإبل ما د نَم له أربع سنين» ومن 
البقر والمعز ما تمّ له سنةء وقيل: من البقر ما له سنتان» ومن الضأن ما تمت 
له سنةء وقيل: أقل منهاء انتهى. 


. 4/40 كما في انه‎ )١( 


لكت 


4 - كتاب الزكاة )١5(‏ باب (150) حديث 


وف السرم الي للدردير: في أربعين شاة جذع أو جذعة ذو سنة 
ولو كان معزاًء قال الدسوقي: ذو سنةٍ أي تامةٍ كما قال ابن حبيب» وقيل: ابن 
عشرة أشهرء وقيل: أبن ثمانية» وقيل: ابن ستةء وكان الأول للمضتف:: أن 
يزيد أو ثنى». كما فى «المدؤنة» واغيرها: 


وقد يقال: إن المصنف إنما تكلّم على أقلّ ما يُجزئ وهو الجذعء وأما 
الثنيئُ فهو أكبر من الجذع؛ لأن الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامة» وأما 
الثنينٌ منهما فهو ما أوفيل سنة ودخل في الثانية» انتهى . 

وفي يده يؤخذ الثني في زكاتهاء ولا يؤخذ الجذع من الضأن 
إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة» وهو ما أتى عليه أكثرٌ السَنَّوّه وعن 
لق حئيفة» وهو قولهما: أنه يؤخذ الجذع لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما 
حقنا الجذعة والثني»» ولأنه يتأدئ .به الأضحية فكذا الزكاة» وجه الظاهر 
حديث علي موقوفاً ومرفوعاً: «لا يُوْخَذ في الزكاة إلا الثنيُ فصاعداً». أو لأن 
الواجب هو الوسطء وهذا من الصغارهء ولذا لا يجوز الجذع من المعزء 
وجواز التضحية به عرف نصاء انتهى. 

فعلم من ذلك أن الحنفية والمالكية متفقان على أنه لا يصح في الزكاة . 
أصغر من ذي سنة»ء والاختلاف بينهما فى وجه الاستدلال فقط. وكذلك عند 
الشافعية» كما سيأتي عن «شرح الإقناع» نعم يصح عند الحنابلة جذعة ضأن 
ابن ستة أشهرء كما سبيأتي عن «نيل المآرب». 

(والثنيّة) تقدم ما قال الدسوقي: إن الثنيّ ها أوق سكةء ودخل في 
الثانية» وفي «الدر المختار»: هو ما تمت له سنة» قال ابن عابدين: أي ودخل 


)1١(‏ (كره"ة). 
200 «الهداية») 044/1١١‏ طبعة بيروت. 


كه 


9 - كتاب الزكاة 


)١5(‏ باب 
وَذلِكِ عَدل بَيْنَ غذاء الغنم وخياره. 

نه ا ب ال ون ور رع اتقو 4ك : 

قال مالك : والسخلة الصغيرة حين لنتجح. وَالربى التي قل 


اق 
و صضعرا »2 عض اي و مور ب ف" م عار و سه و كه هئف اع تعلق قد مار هد 2 يلك ها “انهه قل اباد رع تقد يه يعاديه د جد هل جابب إن عاد ل اا ألا كم اده ا 3 


في الثانية» كما في «الهداية» وسائر كتب الفقه. والمذكور في «الصحاح» 
و «المغرب» وغيرهما من كتب اللغة أنه من الغنم ما دخل في الثالثة» ولذا قال 
الزيلعي: هذا على تفسير الفقهاء. وعند أهل اللغة ما طعن في الثالثة» انتهى. 

وفي «شرح الإقناع»”'': فيها شاة جذعة من الضأن لها سنة» أو ثنية من 
المعز لها سنتان» انتهى. وفي «نيل المآرب»: فيها شاة تم لها سنةٌ أو جذعة 
ضأن تم لها ستة أشهرء انتهى. 

(وذلك) أي أخذ الجذعة والثني لأنه (عَدُلُ) أي وسط (بين غذاء) 
بمعجمتين بزنة كرام جمع غذي ككريم أي سخالء وقال القاري في «شرح 
النقاية»: بغين مكسورة وذان؛ معجمة ممدودة هو الردي (الغنم وخياره) حاصل 
ما قال عمر ‏ رضي الله عنه : إنا كما نحسب الجيّد ولا نأخذ منه كذلك 
نحسب الرديّ ولا نأخذ منه حذاءً بحذاءٍ وأخذنا الأوسط. 

(قال مالك:) في شرح الألفاظ المشكلة من أثر عمر ‏ رضي الله عنه -: 
(السَّحْلةٌ الصغيرةٌ حين تُنْتَجٌ) ببناء المجهول من الإنتاج أي ساعة تولد» قال 
الأزهري: تقول العرب لأولاد الغنم ساعة تضعها أمها من الضأن أو المعز 
ذكراً كان أو أنثى: سخلة؛ وفي «المجمع»: السخلة بفتح سين فمعجمة ولد 
معزٍ أو ضأن ذكرا أو أنثى» وقيل: “ؤقت اضعه: 

وقال الموفق”': السخلة بفتح السين وكسرها الصغيرة من أولاد المعز 
(والرّبَى التي قد وضعت) قال المجد: الربى كحبّلل» الشاة إذا ولدت وإذا مات 


)١(‏ (5/ا37). 
ع «المغني» (11/5). 


اه 


كتاب الزكاة 20320 باب قث حديث 


فْهِيَ يي وَلَدَهَا 07 هي الْحَام: وَالأَكُولَةٌ هي شَاةُ اللّخم 
ا 0 لِمَؤْكل . 


ولنتها ايشا والحديثة النتاج بأن يمضي لها من ل نصف ور قاله 
الأزهري» أو شهران كما نقله الجوهري» كذا في «شرح الإقناع" 5 وفي 
«المغني)”"': قال أحمد: الربّى التي وضعت وهي تربي ولدها يعني قريبة العهد 
بالولادة» وتقول العرب في ربابها كما تقول في نفاسهاء انتهى. 

وفي «المجمع»: هي التي تُربّئ في البيت من الغنم لأجل اللبن» وقيل: 
شاة قريبة العهد. قال أبو زيد: ليس لها فعل» وهي من المعزء وكذا قال 
صاحب «المجرد»: إنها في المعز خاصة. وقال جماعة: من المعز والضأنء 
وربما أطلق في الإبل (فهي تربي ولدها) إشارة إلى وجه التسمية بذلك. 

(والماخض هى الحامل) قال المجد: الماخض من النساء والإبل والشاء: 
المَقْربء وفي «المغني» : قال أحمد: الماخض التي قد حان ولادهاء فإن كان 
في بطنها ولد ولم يَحِنْ ولادها فهي حََلِفَة» انتهى. 

(والأكولة) بفتح فضم مُسَمنَة مُسَمّنَةَ للأكل» كذا في «شرح المنهاج» 00 شاة 
اللحم التي نَسَمّن لتؤكل) كلا الفعلين ببناء المجهول» وفى الس 1 
الخصيء وفي اشرح الإحياء» عا عن «المصباح»: هي الشاة من 0 
لتستريح وليست بسائمة فهي من كرائم الأموال» انتهى. 

وأثر عمر - رضي الله عنه ‏ هذا أخرجه البيهقي في اسئنه)”" بسنده 
إلى عبيد الله بن عمر عن بشير بن عاصم عن أبيه عن جده قال: استعملني 
الاك تومي ؛ ل 0 ذلك» 01 إن 


وا 


.)358/5( )1١( 
.)5/5( )0( 
.)١٠١/5( «السنن الكبرى»‎ )6( 


مه 


- كتاب الزكاة )١5(‏ باب (535) خدية 


وَقَالَ مَالِك؛ د35 في الرّجلٍ تَكُونَ لَهُ الْعََمْ لا َب فِيهَا الصَدَفَةُ: 
توَاَدُ قَبْلَ أن يَأتَِهَ الْمُصَدَّق بِيوْم , وَاحَدِءِ قَتَبْلمُ مَا تَجِبُ فيه الصَّدَقَهُ 
ولَادَتِهًا . 

قَالَ مَالِكُ: إِذَا بَلَعْتِ الْعَنَمُ بِأَوْلَادِهَا مَا تَجبُ فيه الصَّدَقَةٌ 
فَعَلَيّْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَدْلِكَ أَنَّ ولاح الْعَنَم 0" 0 


بالبْهُم» وقالوا: 1 ا ثتراها من 0 فخد منها 00 


فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: اعتدٌ على قومك يا سفيان بالبّهم وإن جاء 
بها الراعي يحملها في يدهء وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والرَبّى وشاة 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم بن 
سفيان عن أبيه أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استعمل أباه على الطائف» الحديث. 


(قال مالك في الرجل تكونٌ له الغنمُ) بمقدار (لا يجب فيها الصدقة) لعدم 
بلوغها النصاب (فَتَوَالدُ) بحذف إحدى التائين في النسخ الهندية» وبه ضبطه 
الزرقاني» وفي أكثر النسخ المصرية بإثباتها (قبل أن يَأْبِيهَا) أي الغنم» وفي 
نسخة: يأتيه» أي المالك (المصدق) بالرفع أي الساعي (بيوم واحدء فتبلغ ما 
تحب فيه الصدقة) أي تبلغ النصاب (بولادتها). 


(قال مالك : ) أعاده لطول الفصل (إذا بلغت الغنمُ بأولادها) أي.ولو بطيب 
عداد أولادها (ما تحب فيه الصدقةٌ) وافو النصاب (فعليه فيها الصدقةً. وذلك) 
أي وجه ذلك (أنَّ ولادة الغنم منها) فَيَحْسَبٌ مَعَهَاء والولادة مصدر بمعنى 
المولودة» ففي «مختار الصحاح»: لدت المرأة ولاداً أو ولادةء اه. ثم اللفظ 
هكذا في النسخ المصرية» وفي الهندية: أن والدة الغنم منهاء فيحتمل أن يكون 
بمعناه أو بمعنى المولودة. 


احلن 


9 كتاب الزكاة )١14(‏ باب (5) حديث 


هه » ها هاه ماهد و هد فاه هد وهاه واوا وا عه هوا قد ٠‏ ماماو م .د ما .اده .ا مد ع عا قاع هاه مدع وان واو هماود ون .ع مد راو و و مد مامد مد 6م 


قال الباعن ".ف هذا متالعاة) داهم > أن العناء يعن التصاتث 
على ما تقدمء اهن قلت: والمراد بما تقدم ما ذكر في المسألة الثانية من 
'المسائل الثلاثة في أول الباب». والمسألة الثانية: ما في الباجي أن المعتبر 
بمجيء الساعي بعد الحولء فإن كمل النصاب بالولادة قبل أن يصدّقها 
المصدّق وجبت فيها الزكاة» وإن.صذقها ثم بلغت النصاب بعد ذلك فلا زكاة 
فيهاء لأن ذلك نماء حول آخرء اه. 


وصرح في «الشرح الكبير)”"2: أن الساعي شرط وجوب الزكاة إن كان ثُمَّ 


ساع» ووصلء فإذا مات شيء من المواشي بعد الحول قبل مجيئه فلا يُحْسَبُء 
ويزكي الباقي. وكذا ما حصل بعد الحول قبل مجيئه؛ وقال الباجي بموضع 
آخر: قال الشافعي مرة: مجيء الساعي شرط في الوجوب» وقال مرة: هو 
شرط في الضمان» اه. 

وقال الموفق”": الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكّن من الأداء أو لم 
يتمكن» وبهذا قال أبو حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: 
التمكن من الأداء شرط» فيشترط للوجوب ثلاثة أشياء: الحول» والنصاب» 
والتمكن من الأداء» وهذا قول مالك حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل 
إمكان الأداء لا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار من الزكاة. 


ولنا قول النبي كد : دلا رَكاةً في مالٍ حتى يحول عليه الحولي فمفهومه 


وجوبها عليه إذا حال الحول» ثم قال: والزكاءٌ لا تسقظ بتلفٍ المالٍ فرّط أو 
لم يُفْرَظء هذا المشهور عن أحمدء وحكى عنه الميموني: إن تلف قبل التمكن 
من الأداء سقطت» وحكاه ابن المنذر مذهباً لأحمدء وهو قول الشافعي 


.)١155 «المنتقى) (؟/‎ )١( 
.)425/١١ ؟)‎ 
.)١577 /4( زفرة (المغني)‎ 


9 - كتاب الزكاة (15) باب (55) حديث 


وَذْلِكَ متخالفت: لما فيد منهّاء شرا ا 9 ميرّاث ام ا 


)000 وأبي ثور وابن :الججدوةهء وبه قال مالك إلا في الماشية» ذ فإنه قال: له 
شيء فيها حتى يجيء المصدق. فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه أه. 


وقال العيني في «البناية»: الوجوب عند مالك بمجيء الساعي لا بحولان 
الحولء وخالفه الأكمة» اه. 

(وذلك) أي حكم النتاج (مخالفٌ لما أَفيد مِنْهَا) أي من الماشية (باشتراء 
أو هبة أو ميراث) أي بسبب آخر غير النتاج يعني أن النتاج يُضَدٌّ والفائدة لا 
تَضّم لأنها لا تحصل بسبب الأصلء والمراد بالضم تكميل النصاب. يعني إن 
كان النصاب السابق ناقصاً يُكَمَّلُ بالنتاج» فيُضَعٌ معه. ويكون حوله حول 
الأصل». بخلاف الفائدة فإنها لا د حولها حول الأصلء» بل إن كان الأصل 
ناقصاً يضم إلى الفائدة» ويعتبر بر الحول من يوم يكمل التصاب» وفيه خلاف 
الحنفية» فإنه يضم عندهم طلقا سواء كان ناج أذ فا إلا أن الحول 
عندهم لا يحسب إلا من وقت كمال النصاب» وبه قال الجمهورء كما تقدم 
قريباً عن ابن زشل977. 

قال القاري في «شرح النقاية»: يُضَمُ المستفاد وسط الحول إلى نصاب 
من جنسه سواء كان المستفاد بسبب من ذلك النصاب أو لم يكنء وقال 
الشافعي ومالك : إن كان المستفاد بسبب من النصاب ضُمَّء وإن لم يكن بسبب 
منه لا يَضَمُّء ثم ذكر الدلائل» فارجع إليه إن شئت. 

وبمثل قولهما قالت الحنابلة. ففي «الروضص”"': فإن استفاد مالا بإرثِ 
أو هبةٍ ونحوهما فلا زكاة فيه» حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة» وربح 
التجارة» فحولهما حول أصليهماء اه. 


00 انظر: (بداية 5 المجنهد (1/ 0904 . 
(؟) «الروض المربع» .)750/١(‏ 


5١ 


4 - كتاب الزكاة )١5(‏ باب (1905) حديث 


وَهَثْن ذلك العرّطق: لآ تلم لمث ناكد وو لالت 2 دا 
رس فيُصَدَقَ ربْحَهُ مَعَ رَأْسٍ 
الكان. 5 كان 0 فَايَدَةٌ أو ا 5 تَجَثُْ فيه 5 0 
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُء مِنْ يَوْمَ أَقَادَهُ أو وَرِتَّهُ. 

ثم مثَّلَ المصنفٌُ نماء الماشية بنماء العين توضيحاً للكلام وتفهيماً له 
فقال: (ومثل ذلك) أي مثل النتاج (العَرْض) بالفتح أي عرض التجارة (لا يبلغُ 
ثمنه ما تجبٌ فيه الصدقة) أي لا يبلغ مقدار النصاب (ثم يبيعه) أي العرض ' 
(صاحبه) أي المالك (فيبلغ) ثمنه (بربحه ما تجب فيه الصدقة) أي مقدار 
النصاب كرجل اشترى عرضاً بمائة درهم ثم باعه بمائتي درهم. 
النصاب» وتقدم الكلام على ربح المال» وتقدم أيضاً أن العبرة عند المالكية في 


(ولو كان ربحه) بالرفع اسم كان» والضمير إلى المال الذي كان عنده 
موجوداً قبل ذلك» وإطلاق الربح عليه عندي مجازء ولم أر أحداً من الشراح 
تعرضهء لأن الربح والفائدة عندهم مقابلان» فالمراد بالربح ههنا مطلق النماءء 
وإضافة الربح إلى المال الذي كان عنده أيضاً مجازي» ويحتمل أن يكون ربحه 
فعل ماضن قضمير المقغول إلن المشتفاة (فائدة) بالتضت بو كان أو تميين: ' 
وتقدم تعريف الفائدة في محله (أو ميراثاً) تخصيص بعد تعميم؛ لأن الميراث 
يدخل في الفوائد عندهم (لم تجب فيه) أي في النماء (الصدقةء» حتى يحول 
عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه). 

والحاصل أنه شبه نماء الماشية بنماء العين بأنه كما يضم ربح العين إلى 
العين؛ لأنه يحصل منهء فكذلك يضم نتاج الماشية إلى الماشية؛ لأنه يحصل 
منهاء وكما أن فائدة العين لا يضاف إلى العين السابق» بل إن كان العين 
السابق نصاباً يعتبر حول الفائدة من يوم أفادهاء وإن كان العين السابق ناقصاً 


3 


9 - كتاب الزكاة (14) باب (550) حديث 


3 1 لاي اه 2 ه66 م 0 3 
ن ذلك يَحتلف في وجه مره أنه إذا كان 


لجل 0 الذَهَبٍ أو الو وَرق ف ما تَجت فيه الدّ كام ثم ناد ليه مالء 
0 مَالَه عا أفاد 0 رد : 0 مَالْه الأو وَل حين ل حنى 


يضاف جاه إلى 0 وتختبر الحول . من يوم الإفادة إن صار النصاب 
كاذ تصجوعيكنا 4 كناف :فافنة الماقية زو كان :الاش ناقضا عياف إلن 
الفائدة» ويحسب الحول من حين كمال النصاب إلى أن السابق فى الماشية إن 
كان كاملاً تضاف الفائدة إلى السابق بخلاف كامل العين» وهذا 2 الفرق فزق 
تماة: الذاكية وتماع العيق* كما بيت :عليه المصتت قري 

(قال مالك: فغذاء الغنم) أي سخالها (منها) أي من الغنم (كما أن رِبْح المالٍ 
منه؟ أي من المال» فذكر هذا الكلام بطريق النتيجة للكلام السابق بعد ذكر التشبيه 
مفصلاًء ولما كان ظاهر هذا الكلام أن نماء العين وربح المال حكمهما واحد 
مطلقاًء وقد كان بينهما اختلاف في بعض الأمور نبّه على ذلك بقوله. 

(قال.مالك ؟ غير أن :ذلك») أى تناء العين وتماغ الماشية (تختلت) نيما 
بينهما (في وجه واحد) وفي النسخ المصرية: في وجه آخرء والمؤدى واحدء 
وهو (أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الوَرق) أي العين (ما تجب فيه الزكاة) 
امعان النسنات: ذف نان زليه حار ار أى ممم لداضون أحرى ببطدين 
الفائدة (ترك) المستفيد (ماله الذي أفاد) أي استفاد (فلم يزكه مع ماله الأول حين 
يزكيه» حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها) يعني يزكي المال الأول 
على حوله: ويزكي الفائدة على حولها. 

(ولو كانت لرجل غنم أو بقرٌ أو إبل) أي ولو كانت له ماشية بأي نوع 
كانت (تجبٌ في كل صنفٍ منها الصدقة) بالرفع فاعل تجب» والجملة صفة لغنم 


57 


9 كتاب الزكاة 20250 ياب _ (50) حديث 


ْم أَقَادَ ِلَيْهَا بَعِيراء أَوْ بَقَرَهَ أؤ شَادَ صَدَّقََا مَعَ صِنْفِ مَا أَقَادَ مِنْ 
ذل 3 حين يصَدقهء» اذا كان عئذهة قن دك الكنت 8 قاف 
نصضَات مَاشِيَةٍ 


وأخواتهاء والمراد كونها بمقدار النصاب (ثم أفاد إليها) أي الأنواع الثلاثة أي 
نوع كانت (بعيراً أو بقرة ل (صدّقها) أي أدى صدقة 
الفائدة (مع صنف ما أفاد من ذلك) المذكور من الأنواع الثلاثة (حين يصدذّقه) 
أي يؤدي صدقة هذا الصنف (إذا كانَ عنده من ذلك الصنف الذي أفاد) أ 


استفاد (نصاب ماشية) بالرفع اسم كان. 


وحاصل الكلام أن بينهما فرقاً بوجه واحدء وهو أن الماشية إذا استفاد 
متها كينا وعنده نصاب من جنسهاء فحكم الفائدة ف في الحول حكم أصل 


النصاب» وتضم الفائدة معة ) وتزكى حين يزكي »2 وفي العين بيخللاف ذلك يزكي 


القائدة لحولها والنصاب الذي كان عنده لحوله. 


ولا يشتبه عليك هذه المسألة أي ضم فائدة الماشية إلى النصاب بما 


تقدم قريباً من قولهء وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة؛ لأن ١‏ 


المذكور ههنا ضم الفائدة إلى النصاب الكامل» فتضم إليه» وتؤدى معه. 
وهناك كان النصاب ناقصاًء فلا تضم إلى الناقص» بل يضم الناقص إلى 
الفائدة» فإن كانت المجموعة تنصاباً سب الحول من يوم الإفادة» وإن لم 
يحصل من مجموعهما نصابٌ يُضَمَّان إلى الثالثة» وهكذا كما صرح به في 
«الشرح الكبير). 


(قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت فى هذا كله) من الكلام المذكور 
هذا الياب من الفروع المختلفة المتقارية. 


55 


4 كتاب الزكاة (15) باب (55) حديث 


(15) باب العمل في صلدقة عامين إذا اجتمعا 
ا كان حين : كان تالك» الأكر عندنا في لجل 
تَجِبُ عَلَيْهِ الصّدَقَةً. َيِل مَانةُ بَعِيرٍ. له 0 2-0 
عَلَيْه د ا 2 اميدق وَل هلك إِبلهُ إل 0 5" 
كا انا 11 لنشرون نوق لتقيس نوي الك المي 
كه علي ره المال» شَائَيْنِ : فياكل عام مَاة. لأنَّ الصَدَقَةُ إِنَّمَا 
تحب ان رت الْمَال ب دن ا 8 00002022 


)1١(‏ ا في صدقة عامين إذا اجتمعتا 

بتثنية المؤنث في النسخ الهندية أي الصدقتان» وبتثنية التذكير في المصرية 
أي العامان» ثم كذلك الحكم لو اجتمعت الصدقة لأكثر 57 اسم 
أن الرجل إذا لم يصدق لسنتين أو للأكثر منهما فكيف يؤدي صدقته؟"" . 

7/57 (قال يحيى: قال مالك: الأمر) المنقح (عندنا) بالمدينة (في 
الرجل تجب عليه الصدقة) بوجود شرائطها (وإبله) مبتدأ (مائة بعير) بالإضافة 
خبر والجملة تمثيل (فلا يأتيه الساعى) بعد السنة الأولى (حتى تجب عليه صدقة 
أخرى) لمضي السنة الثانية (فيأتيه البجدقا أي الساعي بعد ذلك (وقد هلكت) 
الجملة حالية (إبله) بالرفع أي ضاعت إبله كلها (إلا خمس ذود) أي لم يبق 
عنده سوى خمسة إبل (قال مالك: يأخذ المصدق) أي الساعي (من الخمس 
ذود) المذكورة (الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال) لسنتين (شاتين) بيان 
للصدقتين (في كل عام) خبر (شاة) بالرفع مبتدأء تفصيل للشاتين المذكورتين. 

(لأنّ الصدقّة إنما تجبُ على رب المال يوم يُصَدَقٌ) ببناء المعلوم ويحتمل 
المجهول (ماله) بالنصب أو الرفع وهو اليوم الذي يأتيه المصدق» وذلك لما قد 


7 انظر هذه المسألة في «بداية الي ».)551/١(‏ و«المغني» (2286/1). وافتح القدير) 
1/1١‏ ه), و«ابدائع الصنائع) (؟/6١)ء»‏ و«الدر المختار») سد 
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كتاب الزكاة (16) باب (5) حديث 


ست 8 ابي بد قلق الام مت ها ١‏ اخ كدري بو برد لقا ٠‏ الالو بر لز ول مرو اد رك ا أ اه 
فإن هلكت مَاسِيَته أو نمت» فإنما يصدى المصّدق زكاة ما يَجد يَوْمَ 
2 

يصدى مغو ااه وتقة وو ماف الصو ماعو لتق قبح قاين ايو هاه توفي م لاو ل لاع لام ل 


علم سابقاً أن وجوب الصدقة في الأموال الظاهرة عند المالكية بيوم مجيء 
الساعي» فإذا كان وجوبها بمجيئه فيعتبر المال أيضاً وقتئذء وكان المال إذ ذاك 
خمس ذودء فتؤخذ الصدقة أيضاً لخمس ذود. وهذا بيان دليل لأخذ الصدقة 
من خمس ذودء لا مائة إبل. 


ويوضح ذلك ما في «المدونة»: قال ابن القاسم: قلنا لمالك: لو أن إماماً ؛ 


شغل فلم يبعث المصدق سنين كيف يزكي إذا جاء؟ قال: يُرَكُي السنين الماضية 
كل شيء وجده في أيديهم من الماشية» لما مضى من السنين على ما وجد في 
أيديهم» قلت 0 أزايك إن كانت حمسا من الآبلة فمضى لها خمس سنين لم يأته 
فيها الساعي» فأتاه بعد الخمس سنين» فقال: عليه خمس شياهء اه. 

قال الباجي27©: وهذا كما قال: إن من تأخر عنه الساعي وتلفت ماشيته. 
فإنه لا يضمن ماشيته؛ لأن إمكان الأداء إلى الإمام من شرائط الوجوب في 
الأموال الظاهرة» سواء تلفت بأمر من السماء»ء أو أتلفها هو من غير قصد 
الفرار من الزكاة» هذا قول مالك وأصحابهء وقال أبو حنيفة: إن أتلفها هو 
ضمنء اه. 


ل 11134 اتلقيا بنع الويفوليه« ما لو افلقيا اقل البكرن ذل امات" 


عليه عند الحنفية» كما صرح به ابن عابدين وغيره» فإطلاق الباجي مقيد» ولما 
علم أن وجوب الصدقة لمجيء الساعي . 

(فإن هلكت) أو أهلكت بدون نية الفرار (ماشيته) قبل مجىء الساعي (أو 
نمت) أي زادت (فإنما يصدق المصدق) أي ياد الساعي وه ما يحد يوم 
يصدق) أي يوم يأخذٌ الصدقة» ولما ذكر فيما مضى حكم عامين فقطء ولو كان 


.)١45/7( «المنتقى»‎ )١( 
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9 - كتاب الزكاة (15) باب (55) حديث 


َإِنْ تَظاهَرَتْ عَلَى رَبّ الْمَالٍ صَدَقَاتٌ غَيْرٌ وَاحِدَةٍء فَلَيْسَ عليه أن 
دق إل مَا وَحَدَ ادن قندة إن لكت ل 5 وَجَبَتْ 
عَلَيْهُ فيهًا قندنات: فلم يُؤْحَذ مِنْهُ شي حَتَى هَلكَثْ مَاشِيْنه ا 

أو ضَارَتٌ 9 5 تَجبٌ فيه العدفة: فَإِنَهُ ال اص 
كيان فا" اليو 


في 19538 الأعواء 0 أيضأء' إلا أنه أراد أن ان أنضا "نضا 

فقال: (وإن تظاهرت) أي جمعت (على رب المال صدقات غير واحدة) 
أي إن كان مضى له أعوام كثيرة» لم يصدق فيهاء ثم جاء الساعي (فليس عليه) 
أي على رب المال (أن يصدق) أي يؤدي الصدقة (إلا ما وجد المصدق) أي 
الساعي (عنده) أي عند رب المال. 

(فإن هلكث ماشيثة) قبل مجيء الساعي (أو وجبت عليه فيها) أي في 
الماشية (صدقات) متعددة لو أتى الساعي كل عام» فإطلاق الوجوب مجازء إذ 
الوجوب عندهم بمجيء الساعي» ولم يوجد في الأعوام الماضية (فلم يؤخذ) 
ببناء المجهول (منه) أي من المالك (شيء منها) أي من الصدقات. 

(حتى هلكت ماشيته كلهاء أو صارت إلى ما) أي صارت إلى مقدار (لا 
تحب فيه الصدقة) لنقصها عن النصاب (فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما 
هلك» أو :منضئ. من الستين) كذا في المصرية''' وهو الأوجهء وفي النسخ 
الهندية بدله» «ومضى من ماله)» فيكون بيانا لقوله: هلك. 

قلت وكذلك لا صدقة عليه لو بقئ يعد أخذ ضدقة بعض الستيق أقل 
من النصابء مثلاً إذا جاء المصدّق بقي 5-8 عدي زأركيه اف ونه فاب 
عنها خمس سنين» لم يأخذ منها إلا شاتين فقط؛ لأنها قد قصرت بذلك عن 
النصاب». صرح به الباجي . 


دك وكذا في لكان 000 أيضاً . 
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64 كتاب الزكاة )١6(‏ باب (1556) حديث 


10 جر ها اق عه اه عور قيس ف اؤ يود عق اها ريه هه ادي ما يواد ف ال جه" 8169 بول أي فقا وول 911 أ هد" فق ين ول "باحر" عه 2ه عا هد 1ج لذ ولد د ال "به له و ان له ل 


قال الزرقائي''2: وأصل هذه المسألة فصلان؛ هل الزكاة متعلقة بالذمة أو 
البباعئ :دوأ نهنا متعلقة. بالعين + :أشاو إليه الا 0 اهم 


قلت: وتقدم الكلام على الوجوب بمجيء الساعي» وفنا تعلقها بالعين 
أو الذمة فمذهب الحنفية فيه أنها متعلقة بالعين» صرح به في «الدر المختار) 


وعيره. 


وقال الموفق”": الزكاة تجب في الذمة في إحدى الروايتين عن أحمدء 
وأحد قولي الشافعي؛ لأن إخراجها من غير النصاب جائزه والثانية أنها تجب 
في العين» وهو القول الثاني للشافعي» وهذه الرواية هي الظاهرة عند بعض 
أصحابنا لقول النبي يَكلِِ: «في أربعين شاة شاة»» وقوله: «فيما سقت السماء 
العشر». وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف «في»» وهي للظرفية» وإنما جاز 
الإخراج من غير النصاب رخصة. 


وفائدة الخلاف أنها إذا كانت في الذمة؛. فحال على ماله حولان لم يؤد 
زكاتهماء وجب عليه أداؤها لما مضىء ولا تنقص عنه الزكاة في الحول 
الثاني» فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه ثلاث 
يا وإن قلنا: تتعلق بالعين» وكان النصاب مما تجب الزكاة في عينه» 
فحالت عليه أحوال لم تؤد زكاتهاء تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب 
تقدرها» إن كان نصابا لآ 'زيادة غلبيف فل ركاة فيه قيما بعد الشول الأول؛ 
لأن النصاب نقص فيه» انتهى. 


.)1١7"/5( )١( 
.)١56 (؟) «المنتقى) (؟/‎ 
.)١5١/5( «المغني»‎ )9( 
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14 كتات الزكاة 00 باب (155) حديث 


(1) باب 2 عن الكت طن اتناك لياط 
07464 حَذّثني يَحَيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحيَل بن سَعِيدِء 
عَنْ مُحْمَدٍ بْنٍ يَحْيَى بن ل مسعالا 
نفج النَبِيّ كه ؛ أنّها قَالَتٌ: 0 عَلَى عمَرٌ بْنِ الْخَطََابِ 8 26 
النانكم سراي ا ا اف ا ضَرْع تيم 3 ا 
نه الناة؟ اا 0 السدفة. قال ا أطي 
أَخْلَهًا وَمُمْ ا و ا 


5 التضييق على الناس في الصدقة 

14 _أمالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن 
يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة (عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة زوج النبي كل أنها قالت: مُرَ) ببناء المجهول (على عمر بن الخطاب 
بغدم من) أموال (الضندقف فرائ فينها شاة تحاف" أي معسيعا لبنها ومنه 
المتحئلة (ذاتٍ ضرع) بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء المهملة ثدي (عظيم) 
أي كانت عظيم الثدي لأجل حفل اللبن أو خلقة» والمعنى على كل حال أنها 
كانت من أخيار الغنم. 

(فقال عمر بن الخطاب: ما هذه الشاة؟) أي من أين جاءت (فقالوا: شاة 
من الصدقة. فقال عمر) ‏ رضي الله عنه -: (ما أعطى هذه) الشاءً (أهلها) بالرفع 
فاعل أعطى (وهم طائعون) يريد أن أهلها لا بد أن كرهوا إعطاءها لما فيها من 
كثرة اللبن» وعظم الضرعء وكونها من خيار الأموال؛ لأن الأغلب من أحوال 
الناس أنهم كرهوا إعطاء أمثالها . 

ويشكل عليه أنه ليس في الأثر أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمر بردّهاء 
وأجاب عنه الباجي» بأنه يحتمل أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد أَعْلِمَ أن صاحبها 


)00 التي قد امتلاً شرعيا ب ٠‏ كذا في «الاستذكار» (190/9). 
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حل كتاب الزكاة (فدلفق باب 0055 حديث 


لا تددو الا يا تَأَحدُوا حَرَّرَاتِ 6 ااا 0 


قلطا مين ها ايم وقال او قر 7 ]ا عد عروالة أعلم - من غنم كلها 
اللو كنا لو كانت كلها مواخفى أخمل متها ولذا لم وأعر اعم ومس الله 
عنه ‏ بردّهاء وردّه ابن زرقون بأن مشهور المذهب أن الساعي لا يأخذ منها 
ولربها أن يأتيه بما فيه وفاء. 


قلت:. هذا الردٌ مختصٌ بمسلك المالكية» إذ قالوا: بلزوم الوسطء ففي 
االقتريع الي لزم الوسط ولو انفرد الخيارء كماخض وذات لبن وفحل 
إلا أن يتطوع المالك. انتهى. وأما على مسلك الحنفية فما أجاب به أبو عمر 
صحيحء ففي «الدر المختار»: والمصدّق لا يأخذ إلا الوسط ولو كله جيداً 
فجيدٌء انتهى . 

(لا تفتنوا) بكسر التاء الثانية (الناس) أصل الفتنة الاختبار» لا أنها 
استعملت :قينا يضرت الئاس مق االحق إلى الباطل» قلت والمعغن” له تنسدوا 
الناس ولا تُتَقْرُوهم عن الدين بازدياد الثقل عليهم. 


(لا تأخذوا حَرَرَاتِ المسلمين) بفتح الحاء المهملة وتقديم الزاي المعجمة 
المفتوحة على الراء المهملة» جمع خَزْرَة بسكون زاي هي خيار مال الرجل» 
لأن صاحبها لا يزال يحزرها أي يخرصها في نفسه» كذا في «المجمع»» يطلق 
على الذكر والأنثى» ويروى حرزات بتقديم الراء على الزاي» قال صاحب 
«المجمع): المشهور الأول» قال ابن الهمام: بالفتحات جمع حزرة بتقديم 
الزاي المعجمة على الراء في اللغة المشهورة» ذكره في «النهاية»» وهو خيار 
المال» وفي الأصل كأنه الشيء المحبوب للنفس. وذكر عدة روايات وردت 
فيها المنع عن أخذ الحزرات. 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» (9/ .)١9١‏ 
(0) (كره"ة). 


9 - كتاب الزكاة (15) باب 4 حديك 


نكبوا عَنِ الطعام . 


وحدتتي د سارك صن تبي او سَعِيدِء عَنْ مَحَمَدٍ بن 


ع 2 
2 
ان 2 3 


يَحيَىْ بن حَيّانَ؟ أنه قال: أَخَبَرَني رَجَلانِ ٠‏ بنْ أَشْجَعٌ» أن مَحَمَدَ بْنَّ 
0 الأَنُصَارِيّ كان يهم ا 1 ا الْمَال أخرخ إلى 
دده ما للقن لا َو ليه شَاءً فيقا وقاء ار 

(نكبوا) بتشديد الكاف». كما في الحاشية عن امسا أي تنحواء قال 
المجد: نكبه تيكبيا نخامء لازم ومتعدٍ (عن الطعام) أ ذوات لد قال 
نؤنيق ين :طارق >< قلف لمالك” ما معياه؟ قال لا ياعل التضدق ليوا +:وقال 
الباجي''؟2: أي اعدلوا بأخذكم عما يكون منه الطعام لأرباب المواشي. وفي 
«المجمع): يريد الأكولة وذوات اللسخ ونحوهماء أي أعرضوا عنهاء ولا 
تأخذوها فى الزكاة. 


(مالك» عن يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن يحيى بن حبانء أنه قال: 
أخبرني رجلان من أشجع) بفتح الهمزة وإسكان المعجمة فجيم قبيلة مشهورة (أن 
محمد بن مسلمة) بن سلمة (الأنصا نصاري) صحابي مشهور مات بعد الأربعين» كذا 
في «التقريب» (كان يأنيهم مصدقا) أي ساعياً للصدقة (فيقول لرب المال: أخرج 
إل صدقة مالك). 


قال الناجئ"؟:: وهذا غلى سبيل التفويض إليهء وهى :من السنة أن 
الاختيار إليه» وأنه من أخرج شاة سليمة يجوز مثل سنها في الزكاة أن يأخذها 
لآن التعيين لرب الماشية دون المصدقء انتهى (فلا يقود) رب المال (إليه) أي 
محمد بن مسلمة (شاة) مفعول ليقود (فيها وفاءً من حقه) أي المصدق (إلا 
قبلها) . 
)20 ال و 
(؟) «المنتقى» (؟/ .)١6١‏ 


الا 


4 - كتاب الزكاة (10) باب (554) حديث 


5 
عو اس 


تان مالك الشلة عوننا» والزى أتركت ‏ علت أغر العلم 
بَلدِنَاء أنه لا يُضَيّقْ عَلَى المُسْلِمِينَ فِي رَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا 
دَفُعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. 


682 باب أخذ الصدقة ومن يحور له أخذها 


(قال مالك: السنة عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أنه لا يضيق) 
العامل (على المسلمين) أي أرباب الأموال (في زكاتهم» وأن يقبل منهم ما دفعوا) إليه 
(من) زكاة (أموالهم) وقال النبي يَكِِ لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم. واتَّقٍ دعوةً المظلوم» 
فإنه ليس بينه وبين الله حجاب"""". وقال النبي يَكلِ: «المعتدي في الصدقة كمانِعها)”" . 

قلت : وظاهر ما في «الموطأ أن الخيار في ذلك إلى المالك. لكن في الفروع 
تفصيل» ففى بعضها خيّر الساعى دون بعضهاء وقالت الحنفية: إن الخيار للمالك» 
502 الخيار إلى ماحت نهارن قناء اذى القمدة» وإقحناء أذ سنا 
عون الواسيو ونم الشه ةكوت شك لفسا نوق الرا جيف و امقر ف اقفن 
حتن إذا عين شيئا فليس للساعي اتايايق ذلك لآن صاحب الشرع اغقير الفيستين على 
أرباب الأموال» وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب المالء انتهى . 

قلت: لكن الحنفية مختلفة في صورة أداء الأعلى واسترداد الفضل» لأنه 
بيع يتوقف على تراضي الطرفين كما بسطه ابن عابدين. 

(10) آخذ”” الصدقة ومن يجوز له أخذها 
(آخذْ الصدقة) على زنة العامل» وبمعناه» فالمراد بيان العامل كم يُعطى 


من الصدقة؟ وسيأتى فى آخر الباب» ويحتمل أن لا يختصٌ بالعامل» فيكون 
قوله: (ومن يجوز له أخذها) عطف تفسيرء والأوجه عندي الأول 0 


.)17945( أخرجه البخاري في «باب وجوب الزكاة»‎ )١( 
.)١946( (؟) أخرجه أبو داود فى الزكاة‎ 


(9) في 3 عه فنا ا حل 


نف 


69 كتاب الزكاة (17) باب (114) حديث 


عَطَاء بن يَسَارٍ: ل يسول ا الله اه ا 2 08 0 


6 (مالك. عن زيد بن ل عن عطاء بن يسار) مرسل في 
«الموطأ) ووصله أحوتد ك3 داود وابن ماجه والحاكم من طريق معمر عن 
زيد بن أسلم عن عطاء عن اأبى تعد اللخيري"" (أن رسول الله 4د قال: لا 
تحل الصدقة) أي الصدقة الواجبة لا صدقة التطوع (لغني) حكى القاري”'' عن 
«المحيط»: الغنئ على ثلاثة أنواع: غِنىَ يوجب الزكاة» وهو ملك نصاب 
حولى نام وغنيىّ يحرم أخذ الصدقة. ويوجب صدقة الفطر والأضحية» وهو 
المنوال: دون الستدقة» وهو أن يكون :له فوح رومة وما ربند #فورته. اندين , 


وقال ابن رشد””": وأما حدٌ الغنى الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي 


إلى أن المانع هو أقل ما ينطلق عليه ا وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو 
مالك النصاب» لأنهم الذين سماهم النبي يِه أغنياء لقوله عليه السلام: «تؤخذ 
من أغنيائهم ونرَدُ على فقرائهم»» وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب 
وجب أن يكون الفقراء ضدهمء وقال مالك: ليس في ذلك حذهء إنما هو راجع 
إلى الاجتهاد. 


وسبب اختلافهم هل الغنى المانع أمر شرعي أو معنى لغوي؟ فمن قال: 
معنى شرعي» قال: وجود النصاب هو الغنى» ومن قال: معنى لغويّ اعتبر في 
ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم» فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم محدود 
(1) انظر: «التمهيده (086/6. 
(؟) (مرقاة المفاتيح» .)١59/5(‏ 

(9) (بداية المجتهد) .)77/57/1١(‏ 


رف 


89 كتاب الزكاة (170) باب (556) حديث 
حدّه به» ومن رأى أنه يختلف باختلاف الأشخاص والحالات والأزمنة 
والأمكنة وغير ذلك» قال: إنه راجع إلى الاجتهادء انتهى. 


قال الجصاص”) بعد ذكر الحديث: «تؤخذ من أغنيائهم وقرة اتن 
فقرائهم), بعدة طرق» وعدة روايات: ولما كان العَنِنٌُ هو الذي ملك مائتى 


درهم وما دونها لم يكن غندباً وجب أن يكون داخلاً فى الفقراء» وهذا هو 


وضع ذلك الموفي فين #البعي :5770 قال ««اعدلكف العلحاء فى الغوي 


المانع من أخذهاء ونْقِل عن أحمد فيه روايتان» أظهرهما أنه ملك خمسين 
ا أو قيمتها من الذهب» أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من 
كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلكء. ولو ملك من العروض أو الحبوب أو 
السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنياً» وإن ملك نصاباًء هذا 
هو الظاهر من مذهبه»ء وهو قول الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق» 
وروي عن علي وعبد الله أنهما قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهماً أو 
عِذْلها أو قيمتها من الذهب. 


وذلك لما روى عبد الله بن مسعود مراقوها : من سا وله ما يغنيه جاءت 


مسألته يوم القيامة و أو وا أو كدوحاً فى وجهه: فقيل : يا رسول الله 
ما الغنى؟ قال: خمسون درههنا أو قيمتها من الذهبء» رواه أبو 0 
والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية» فإذا لم يكن محتاجاً 


.)159 /"( انظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)1١18/5( )0( 
.)56٠0( رقم الحديث‎ )5١ /9( و«سئن الترمذي»‎ »)١١7/5( («سئن أب داود»‎ )9( 


75 


4 - كتاب الزكاة (10) باب (556) حديث 


هاواه واو فاه قد عدو اواو وا ود واء .د ها واو واه فاعد واعاو هاو فاو .د واوا عد عا واها م .ا عا واو فدواء. د وا مد ها ماماو م .د قداعفا. د مد هه 


وإن كان ملك نصاباًء والأثمان وغيرها في هذا سواءء وهذا اختيار أبي 
الخطاب وابن شهاب العْكْبَرِيَء وقول مالك والشافعي؛ لقوله يَكِةِ لقبيصة: «لا 
تجل الحسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي 
الحجى. . .» الحديث؛». رواه مسلم وأبو 00 

فمدٌ إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السدادء ولآن الحاجة هي 
الفقرء والغنى ضدهاء فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل في عموم النص» ومن 
استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة» والحديث الأول فيه ضعف» ثم 
يجوز أن تحرم المسألة» ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير مسألة» فإن 
المذكور فيه تحريم المسألة فنقتصر عليه. 


وقال الحسن وأبو عبيك : الغنى ملك أوقية وهمى أربعون : لما روى 
أبو سعيد الخدري مرفوعاً «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف)» رواه 


5 قف 
أبو داود 0 


وقال أصحاب الرأي : الغنى الموجب للزكاة هو المانع عن أخذهاء وهو 
ملك نصابء. لحديث: «تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدُ على فقرائهم»» فجعل الأغنياء 
من تجب عليهم الزكاة» فيدل ذلك على أن من تجب عليه غني» ومن لا تجب 
ليس بغني» فيكون فقيراً فتدفع الزكاة إليه. 


فيحصل الخلاف بيئنا وبينهم في ثلاثة أمور: أحدها: أن الغنى المانع من 
الزكاة غير الموجب لها عندناء الثاني: أن من له ما يكفيه من مال غير زكائيٌ 
)01 ا(صحيح مسلم) (5/ 007557 واسئن أبي داود) (1/ 741) ح(1110). 
فم في: باب من يعطى من الصدقة وحذ الغنى» من كتاب الزكاة» ااسئن أبى داود) 
11لا ). 


مو 


4 كتاب الزكاة )١0(‏ باب (556) حديث 


ههه هاعاه .»أ واواع د هام واقا فاه وام .اما. ده و ماو فعا ع ده عاو واه هد ع هاو عفاود عه شاع مه وعاع وه وا وان و .م واوما. ما واه 6 .ل 


أو من مكسبه أو أجرة عقارات أو غيره ليس له الأخذ من الزكاة» وبهذا قال 
الشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذرء وقال أبو يوسف: إن دفع الزكاة إليه 
فهو قبيح» وأرجو أن يجزئه» قال أبو حنيفة وسائر أصحابه: يجوز دفع الزكاة 
اليه الآنه ابسن بعتي د 


ولحاعها روف العام املد سسلقه إل عبية لذبن اعدف عن بر ايان مق 
أصحاب النبى يكل أنهما أتيا رسول الله يكل فسألاه الصدقة. فصّعَّدَ فيهما 
البصرء تاها خلدين: فقال: (إن شئتما أعطيتكما ولا عد فيا لِعَنِي) ولا 
قرع كينيو نه "كال اعد 1 ذا اجر نطو بحديت > وكا ل ع ا حصا ناذآ 
وى قمر وطسيي هن ا بودن خا أن النبي كي قال: «لا تحل الصدقة 
لغني ولا لذي مرَّةٍ سوي)2)» رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيحء إلا 
أن أحمد قال: لا أعلم فيه شيئاً يصح. قيل: فحديث سالم بن أبي الجعدء 
عن أنن هزيرة؟ قال؟ سالم لم يسمعه من أبي هريرة» ولأن له ما يغنيه عن 
الزكاة فلم يجز الدفع إليه.» كمالك النصاب. 


الغالث: أن من ملك نصاباً زكائيّاً لا تتم به الكفاية من غير الأثمان فله 
الأخذ من الزكاة» قال الميموني: ذاكرت أبا عبد الله فقلت: قد تكون للرجل 
الإبل والغنم تجب فيها الزكاة» وهو فقيرء ويكون له أربعون شاة» وتكون لهم 
الضيعة لا تكفيه» فيعطى من الصدقة؟ قال: نعم» وذكر قول عمر: أعطوهم 
وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا. 

وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له عقار يُشغله أو ضَيّْعة تساوي 
عشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر لا ثُقِيمه يأخذ من الزكاةء وهذا قول 
الشافعى» وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يأخذ منها إذا ملك نصابا زكائيّاء 
ولناء أنه لا نيلك م عجان له الأسلة . إلى آخر ما بسطه. 


كلا 


8 كتاب الزكاة )١0( ٠‏ باب (5560) حديث 


ا(إلا لخمسة) الآتي ذكرهاء قال ل الزرقا: والعاس ب 
أغنياء؛ لأنهم أخذوها بوصف آخرء وقال ابن رشد”': الجمهور على أنه لا 
تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذين نص عليهم النبي كَل في 
قوله هذاء وروي عن ابن القاسم: أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلا 
مجاهداً كان أو عاملاً» وسبب اختلافهم هو هل العلة في إيجاب الصدقة 
للأصناف المذكورين هو الحاجة فقطء أو الحاجة والمنفعة العامة؟ إلى آخر ما 
قاله . 


وفي «البدائع»”": أما الذي يرجع إلى المؤدى إليه فأنواع؛ منها: أن 
يكون فقيراً فلا يجوز صرف الزكاة إلى الغني إلا أن يكون عاملاً عليهاء لقوله 
تعالى: #8إِنَمَا ألصَّدَكتُ إِلْمُقَرِ4 الآية خرجت لبيان مواضع الصدقات 
ومصادرها ومستحقيها.ء وهم وإن اختلفت أساميهمء فسبب الاستحقاق في 
الكل واحدء وهو الحاجة, إلا العاملين عليها فإنهم مع غناهم يستحقون 
العمالة» لأن السبب في حقهم العمالة» ثم فسر الآية بالبسط. 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن»” ' بعد تفسير الآية: وجميع من يأخذ 
الصدقة من هذه الأصناف» فإنما يأخذها صدقة بالفقر والمؤلفة قلوبهم 
والعاملون عليها لا يأخذونها صدقة» وإنما تحصل الصدقة في يد الإمام 
للفقراء» ثم يعطي الإمام المؤلفة منها لدفع أذيتهم عن الفقراء وسائر المسلمين» 
ويعطيها العاملين عوضاً من أعمالهم لا على أنها صدقة عليهم» وإنما قلنا ذلك 
لقول النبي كلْهِ: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم» فَبِيّنَ 
0 (5/ره؟١).‏ 
(؟) 75/١١‏ ؟). 
65) (185/5). 
(5) ("/178). 


اا 


9 - كتاب الزكاة 1) باب (555) حديث 


أن الصدقة مصروفة إلى الفقراء» فدل ذلك على أن أحداً لا يأخذها صدقة إلا 
بالففر.وآن الأضناق المذكوريق إنما :ذكزوا ينانا لأسبات العفر» الثهن.. 

وفي «المرقاة»"'': قال ابن الهمام: قيل: لم يثبت هذا الحديث» أي الذي 
في «الموطأ» ولو ثبت لم يقو قوة حديث معاذء فإنه رواه أصحاب الكتب الستة 
مع قرينة من الحديث الآخرء يعني قوله: «لا تحل الصدقة لغني»» ولو قوي قوته 
ترجح حديث معاذ بأنه مانعء وما رواه مبيح مع أنه دخله التأويل عندهم حيث 
قيد للأخذ له بأن لا يكون له شيء من الديوان» ولا أخذ من الفيء وهو أعمٌ من 
ذلك» وذلك يضعف الدلالة بالنسبة إلى ما لم يدخله تأويل» انتهى . 

قال القاري في «شرح النقاية»: ولنا ما في أبي داود والترمذي من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله كك قال: «لا تحل الصدقة لغني 
ولا لذي مِرَةٍ سَوي) رواه الحاكم وقال: صحبح على شرطهما» انتهى . 

00 هذا أحد التفاسير فى قوله تعالى فى مصارف 
الصدقة: #وؤ ميل سيل أله قال الباجي: هو الغزو والجهادء وقاله مالك 
وجمهور الفقهاء. نان ابن حنبل : هو الحج» » قلت: وبالأول قال أبو يوسف 
ويالداتق قال محمد كما فد الل 


وفي «البدائع»”"': في سبيل الله عبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من 
سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاًء قلت: لكن المراد ههنا 
هو الأول لتقييد الحديث بغاز في سبيل الله. 


: والجملة أن ههنا اختلافين» الأول: في أن المراد بسبيل الله المطلق في 


.)١1/١/5( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(9) انظرة «بذل المجهرد» (11/7/8). 
5 64/9 1). 


1,4 


9 - كتاب الزكاة (/1) باب (555) حديث 


هالعا فاه ها هاه عدوا و واوا ماه .وام هد و هاه هد ها م واو .دواع ها فاق اوداع هد هاج ود وا ماه ماه هد هاو هد ها وهاهو وأعا واه واماع د ود ود هدام 


المستثنى مقيد بالفقرء وإطلاق الغنى عليه مجاز باعتبار ما كان. 


قال الباجي""'2: لا بأس أن يعطى من الزكاة للغازي وإن كان معه ما 
يُعْنِيهء وإن لم يأخذ فهو أفضل. هذا قول مالك. وبه قال الشافعي. وقال 
أبو حنيفة: لا يعطى للغازي الغنى شىء من الصدقة. ولا يحل له أخذهاء 
انتهى . 000 

قلت: وذلك لاشتراط الفقر في الروايات التي تقدمت قريباً» وتقدم أيضاً 
أن هذه الرواية لا تقاومهاء وعلى تقدير التسليم فتوجيهه ما في «البدائع»”" إذ 
قال: وأما استثناء الغازي فمحمول على حال حدوث الحاجة» وسماه غنيا على 
اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة؛ وهو أن يكون غنياًء ثم تحدث له 
الحانجة ‏ إلى لخر .ما:شط: 


وفي «شرح الإحياء»: قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه : هذا السهم 
مخصوص بجنس خاص من الغزاة» وهو الفقير المنقطع منهم. وبه فسر في 
سبيل الله» وبه قال أبو يوسف. هو المفهوم من اللفظ عند الإطلاق» فلا 
يُضْرَفُ إلى أغنياء الغْرَّاة واختاره النسفي» وقال الإسبيجابي: هو الصحيح. 
وقال الإتقاني: هو الأظهر واقتصر عليهء واستدل عليه بحديث معاذ. وقال: ما 
قيل: إن الفقراء فى حديث معاذ صنف واحد كما قاله ابن الجوزي غير 
صحيح» فإن ذلك المقام مقام إرسال البيان لأهل اليمن وتعليمهم» ثم بسط في 
تقرير أن المناط فى الأصناف الثمانية غير العامل الفقر. 


ثم قال: وما استدل به أصحاب الشافعي من الحديث المذكورء أي 


.)١515/5؟( «المنتقى»‎ )١( 
.)١98 (؟) «بدائع الصنائع» (؟/‎ 


3/1 


9 - كتاب الزكاة /10) باب (556) حديث 


حديث الباب» او 0 قيل : قيل: إنه لم ب نشت ولو لبتكا مادو 
قوة حديث معاذء فإنه اتفق عليه الستة» زر نرف ترش ا ا 
مانعء وما رواه مبيحخ مع أنه دخله التأويل عندهم » حيث قيد الأخذ له بأن لا 
يكون له شيء من الديوان» ولا أخذ من الفيء وهو أعمٌّ من ذلك» وذلك 
بعجعفبةالد0ه بالنسبة إلى ما لم يدخله. انتهى . 

(أو لعامل عليها) أي على الصدقة قال تعالى: #8 وَالْمَِِلِينَ عَلَبَا» قال 
الكاسانى: هم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقة» وقال : الساعى هو 
الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنهاء والعاشر: هو الذي 
يأخذ الصدقة من التاجر الذي يمر عليه» والمصدق اسم جنسء انتهى . 

وقال العيني”'": اتفق العلماء على أن العامل على الصدقات هم السّعاة 
المتولون قبض الصدقات» وإنهم لا يستحقون على قبضها جزءاً منها معلوماً 
سبْعاً أو تُمْناّ وإنما له أجر عمله على حسب اجتهاد الإمام» انتهى. 

قلت: وههنا عدة أبحاث: 


الأول: مما حكى العيني عليه الاتفاق أن لعامل لا يستحق جزم 0 


بين الفقهاءء وا ل بسن ا ا انتهى . 
واختلفت نقلة المذاهب في ذلك. قال الكاساني”': اختلف فيما 
يعطون» قال أصحابنا: يعطيهم الإمام كفايتهم منهاء وقال الشافعي: يعطيهم 
الثْمْنَّ؛ ثم ذكر دلائل الفريقين» وكذا حكى الخلاف غيره» والصواب كما في 
متون الشافعية: أن العامل عندهم مستثنى من التسوية بين الأصناف الثمانية» 


.)059/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١5/17( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )5( 


لم 
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واماقاه واوا هاا مه واه هاه واس ها وه هو نو واو ها هاه هه واه ولس واس واه هه هم ها واهاهان هاوهاة هاه هاوه م6 اواو واج بم. 


حاجاتهم. إلا العامل فيعطى قدر أجرة عمله. انتهى. وهكذا في (شرح 
الإقناع» وغيره. 

قال الغزالي في «الإحياء»"'': العاملون هم السّعاةء ولا يزاد واحد منهم 
على أجرة المثل» فإن فضل شيء من الثمن عن أجر مثلهم رُدَّ على بقية 
الأصناف» وإن نقص كمل من مال المصالحء» انتهى. 

وهكذا عند الحنابلة ففى «نيل المآرب»: يعطى للجميع من الزكاة بقدر 
الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرتهء وفي «الشرح الكبير»: يعطى العامل وإن 
كان غنياً؛ لأنها أجرته فلا تنافي الغنى» وبدئ بالعامل ويدفع له جميعها إن 

وفن #الدن المختار»”'": ويعطى بقدر' عمله ما'يكفية) وأعواتة بالوسظ» 
لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه. 

والبحث الثاني: بعدما علم من الاتفاق على أنه يعطى بقدر عمله اختلفوا 
فيما يؤخذ له من المال الذي جباهء وعلم مما سبق أنه لا يزاد على الثمن عند 
الشافعية» فلو احتيج يؤخذ من مال المصالحء ولا يزاد على النصف عند 
التحنفلة » ويجون إغظاء الكل أيضا عند المالكية, 

والبحث الثالث: بعد اتفاقهم على أنه يعطى ولو غنياً لعمالته» اختلفوا في 
العامل الهاشمي» قال الطحاوي: كان أبو يوسف يكره ذلك إذا كانت جعالته 


قف اسدفضضوا 
() في «الاستذكار» :)3١5/9(‏ وليس للعامل على الصدقات فريضة مُسمّاة إلا على قدر ما 


ام 
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ل م مب م لك ل مل ملا لان ل مت م ل ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا 00 


منهاء وخالفه فيه آخرون فقالوا: لا بأس أن يجعل منها للهاشمي؛ لأنه يجعل 
على عمله» وذلك قد يحل للأغنياء» قال العينى : أراد الطحاوي بقوله: آخرون 
بأس أن يكون العامل هاشمياًء» ويأخذ عمالته منها؛ لأن ذلك على عمله؛ انتهى. 


قلت: والمرجح عند الجمهور هو الأول» ففي «الدر المختار)”'': يعطى 
عامل ولو غنيا لا هاشمياء وكذا استثني الهاشمي من العامل في «الشرح 
الكبير؛ وفي «حاشية شرح الإقناع»”"'» ويشترط فيه أن لا يكون هاشمياً ولا 
مطلبيا ولا مولى لهماء وكذلك قيّد في «نيل المارب» وغيره العامل بغير ذوي 
القربى» وفي «شرح الإحياء»: المعتمد عند أحمد عدم صحة تولية الهاشمي» 
واختاره ابن الكمال في «إصلاح الإيضاح»» انتهى . 


وفي «المغني)”": ظاهر قول الخرقي أن ذوي القربى يُمْنَعون الصدقة وإن 
كانوا عاملين» وذكر في باب قسم الفيء والصدقة ما يدل على إباحة الأخذ لهم 
عمالة» وهو قول أكثر أصحابنا؛ لأن ما يأخذونه أجرّء فجاز لهم أخذه. ولناء 
حديث أبي رافع» وما روى مسلم أنه اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد 
المطلب» الحديث» سيأتي بيانه . 


وفي «شرح الإحياء» أيضاً: قال أصحابنا: ما يأخذه العامل أجرة على 
عمله وليس من الزكاة» ولذا يأخذ وإن كان غنياً إلا أن فيه شبهة الصدقة» فلا 
يأخذه العامل الهاشمي تنزيهاً لقرابة الرسول كَل عن شبهة الوسخ., والغني لا 
يوازيه في استحقاق الكرامة فلم تعتبر الشبهة في حقه. 


3”: /"#« )١١ 
.) "55/592 )90 
.)11١7؟/5(‎ 5 


له 
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عون أ ها حم واه فد ف كو وك ولاه ا ها امل سه هالا ها عله 7 واخ ور سه« وله يود ع فاجع وذ و هاه أذ قن ها" نهذ يهل اد بو شاك ااه اانا لوحأ اها يق اه بهذ هذ به بوث 6 


وقال القاري في «شرح النقاية»: وليس ما يأخذه أجرة؛ لأنها لا تكون 
إلا على عمل معلوم ومدة معينة» ولا صدقة لأنه يأخذ وإن كان غنياء ويحل به 
العمالة بالإجماع, لكن فيه شبهة الصدقة فلم يجز أخذها للعامل الهاشمي 
صيانة لقرابته كَلِةِ عن أوساخ الناس» انتهى . 


قلت: وقد ورد النهي غن اتعتال الواشف لصا ده أ اود "عن 
أبي رافع : أن النبي كله بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم» فقال لاني 
رافع : اصحبني» فإنك تصيب منهاء قال: حتى آتي النبي كل أسألهء فأتاه 
فسألهء فقال: مولى القوم من أنفسهم, وإنا لا تَجِل لنا الصدقة» انتهى. قال 
القاري”': رواه الترمذي وصححه والنسائي وأحمد وابن حبان في صحيحه 


وصححه الحاكم» انتهى . 


وروى مسلم وأبو داود وغيرهماء أنه اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن 
عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين» أي عبد المطلب بن ربيعة» 
والفضل إلى رسول الله يَكةٍ فكلماه» فأمرهما على هذه الصدقات» فأديا ما يؤدي 
الناس» وأصابا ما يصيب الناس» فبينما هم في ذاك إذ جاء علي رضي الله 
عنه ‏ فقال: لا والله لا يستعمل أحداًء الحديث. وفي آخره قوله كَلَِهّ: «إن هذه 
الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تجلّ لمحمد ولآل محمد). 


والرابع : ما في «شرح الإحياء» وغيره: هل يجوز أن يكون العامل كافراً؟ 
عن الإمام أحمد فيه روايتان» وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز وإن 
الإسلام شرط في العامل» قال يحيى بن محمد: ولا أرى أن مذهب أحمد في 
إخازة أن يكوك الكافر على غمل الزكاة على أنه يكون عاملاً عليه وإنما أرى 


)00 «(سئن أبي داود) )١77/5(‏ رقم الحديث (1590). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١19/5(‏ 


الذذا 
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م مك ل ل ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ا ا 00 


أن إجازة ذلك إنما هو على أن يكون سوّاقاً لها ونحو ذلك من المهن التي 
يلابسها مثله» انتهى . 

قال الفووق”"5 يله أنه يجوز تلحامل أن ماحد ناسنالاف سواء 
كان خُحرّاً أو عبداًء وظاهر كلام الخرقي يجوز أن يكون كافراًء وهذه إحدى 
الروايتين عن أحمد؛ لأنه تعالى قال: #وَآلْمَِِنَ عَلبَا؛ك. وهذا لفظ عام يدخل فيه 
كل عامل على أي صفة كانء ولأن ما يأخذ على العمالة أجرة على عمله» فلم 
يمنع من أخذه كسّائر الإجارات» والرواية الأخرى: لا يجوز أن يكون العامل 
كافراً؛ لأن من شرط العامل أن يكون أميئاً» والكفر ينافي الأمانة» انتهى. 

والخامس: ما قاله الجصاص: أن نصب السّعاة يدل على أن أخذ 
الصدقات إلى الإمام» وأنه لا يجوز أن يعطي رب الماشية صدقتها الفقراء. فإن 
فعل لأخذها الإمام ثانياً ولم يحتسب له بما أدى» وذلك لأنه لو جاز لأرباب 
الأموال أداؤها إلى الفقراء لما احتيج إلى عامل لجبايتها فيضر بالفقراء 
والمساكين؛ فدل ذلك على أن أخذها إلى الإمام» وأنه لا يجوز له إعطاؤها 
الفقراء» انتهى . 

وبسط في «البدائع»”") الكلام على أن للإمام المطالبة بأداء الواجب في 
السوائم والأموال الظاهرة» فقال: أما بيان من له المطالبة بأداء الواجب» 
فالكلام فيه يقع في مواضع في بيان من له الولاية» وبيان شرائط ثبوت الولاية» 
وبيان القدرء أما الأول فمال الزكاة نوعان: ظاهر: وهو المواشي والمال الذي 
يمر به التاجر على العاشرء. وباطن: وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في 
مواضعهاء أما الظاهر فللإمام ونوابه» وهم المصدّقون من السّعاة والعشَّار ولايةٌ 
الأخذ في المواشي والأموال الظاهرة. 


للك «المغني» (5//ا١٠).‏ 
(؟) (16/5). 


5م 
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لماو ها هاه و اهاود واه واه واج هاواي هاه هماه و ها واو وام واه ها هس اها ع واوا وها ماء .م فراع وا واج وهاه ود ند وا ماج ها 62 96م 


اله فى ولك الككات :والطنة بالإجماع. , وإشارة الكحات» آنا 
الكتاب فقوله تعالى: #حُذْ ترك عد صَرَوَةٌ 4374 وأما البينة غإنه عله كان بحت 
المصدّقين إلى أحياء العرب والبلدان لأخذ الصدقات من الأنعام والمواشي في 
أماكنهاء وعلى ذلك فعل الأئمة من بعده من الخلفاء الراشدين» وكذا المال 
الباطن إذا مرّ به التاجر على العاشر كان له أن يأخذ في الجملة» لأنه لما سافر 
فوا سافن العمواة سان لاه 1 والفدق بالسواكم 


وهذا لأن الإمام إنما كان له المطالبة بزكاة المواشي في أماكنها لمكان 
الحماية» لأن المواشي في البراري لا تكون محفوظة إلا بحفظ السلطان 
وحمايته» وهذا المعنى موجود في مال يمر به التاجر على العاشرء فكان 
كالسوائم» وعليه إجماع الصحابة» فإن عمر ‏ رضي الله عنه - نصب العشارء 
وقال لهم: خذوا من المسلم ربع العشرء ومن الذمي نصفهء ومن الحربي 
العشرء وكان ذلك بمحضر من الصحابة»ء ولم يُنْقَلَ أنه أنكر عليه واحد منهم 
فكان إجماعاً» وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بذلك إلى عمال وقال: 


وأما الباطن الذي يكون في المصرء فقال عامة مشايخنا: إن رسول الله عَلِلِ 
طالب بزكاته وأبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ طالباء وعثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ طالب زماناً» ولما كثرت أموال الناس» ورأى أن في تتبعها عر ع2 
الأمة» فوّض الأداء إلى أرباب الأموال» وذكر أبو و الماكركاديق 
السمرقندي لم يبلغنا أن النبي يَلِةِ بعث في مطالبة المسلمين زكاة الوَّرِقٌ وأموال 
التجارة» ولكن الناس كانوا يعطون ذلك» ومنهم من كان يحمل إلى الأئمة 
فيقبلونهاء انتهى ملخصاًء وسيأتي شيء من ذلك في صلقة الفطر. 


.٠١7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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(أو لغارم) قال الزرقاني"': أي مدينٌ بشروط في الفروعء» انتهى. 
واختلف قول مالك رضي الله عنه ‏ في الغارم. كما حكى الباجي» وفي 
«الأنوار الساطعة» من فروع المالكية: والغارم هو المدين الذي ليس عنده ما 
يُوفّي به دين الغرماء من الادميين الذين يتحاصون فيه» فيعطى من الزكاة بشروط 
كونه مسلماً حراً غير هاشمي» انتهى . 

وقريب منه ما في «الشرح الكبير»: وقيده بأن استدان في مصلحة شرعية ١‏ 
لا في فساد كشرب خمر وقمارء ولا إن استدان لأخذ الزكاة كأن يكون عنده ١‏ 
ما يكفيه فتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منهاء فلا يعطى منها إلا أن 
يتوب» وإنما يعطى المدين إن أعطى لرب الدين ما بيده من العين» وفضل غير 
العين ثم بقيت عليه بقية» انتهى . 

وفي "نيل المآرب» وغيره: الغارم ضربان» الأول: من تداين للإصلاح بين 
الناس أو تحمّل إتلافاً أو نهباً عن غيره» فيأخذ منها ولو مع غنىء والثاني: من 
تداين لنفسه في أمر مباح أو محرم وتاب وأعسر ‏ أي يأخذ بالفقر » انتهى. 

وفي فروع الشافعية: الغارم ثلاثة أقسام: الأول: من تداين لتسكين فتنة 

طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله» فتحمل الذّية تسكينا للفتنة» فيعطى من | 
الزكاة ما يقضي به دينه ولو غنيا ترغيبا له في هذه المكرمة. 

والثاني: من تداين لنفسه أو عياله في مباح» فيعطى من الزكاة وقت 

الحاجة» بأن يحل الدين ولم لاومو 


والثالث : من تداين العاف فإن ضمن بإذن المضمون لم يعط من الزكاة 
إلا إن عسر مع الأصيل» فإن ضمن بلا إذنه لم يعط إلا إن أعسر وإن لم يُعْسر 


)١(‏ (6/5؟1). 


كم 
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0 جل اشْتَرَاهًا بِمَالِه أَوْ ِرَجْلِ له جار مشكية: نتَعِيدق علق 
الوسكِينٍ. 1 ى الْمِسكِينُ لِلَعَنِنَ) . 


يد الهو عنا "في 5 اقفر لتر وفي 57 د الغارم فخ 'لرقة 
دين ولا يملك فيليا فاضلاً عن دينلهء انتهى . 


(أو لرجل) غني (اشتراها) أي الزكاة من الفقيرء ولا فرق عند الجمهور 
في شراء صدقته أو صدقة غيره» وفرق بينهما جماعة. 


قال الموفق”": ليس لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه» روي ذلك 

عن الحسن» وهو قول قتادة ومالك» وقال أصحاب مالك: إن ام شتراها لم 
ينقض البيع وقال الشافعي وغيره : يجور لحديث الباب» ولنا ما روي عن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله؛ الحديث متفق 
عليه؛ وفيه قوله يله : «لا تبتعه ولا تعد فى صدقتك». وأجاب عنه من أباحه» 
باحتمال أنه كان حبساً في سبيل الله وباحتمال أنه يعطيه رخصاً. كما سيأتي 
مفصلاً فى بابه. 


(بماله) وليس هذا من باب دفع الصدقة إليه إلا مجازاًء وإنما الصدقة قد 
بلغت محلها بدفعها إلى الفقير (أو لرجل) غني (له جار) ليس بقيد احترازي» 
بعك :سيل القشيل (مشكين) المراة نه ها اكمل الفقين أيضا اتتميدق) بيتاء 
المجهول (على المسكين) بشيء (فأهدئى) أي أهدى ذلك الشيء (المسكين) 
بالرفع (للغني) وهذا أيضاً كالذي قبله يحل للغني» لأن الصدقة قد بلغت 
محلهاء وقد قال النبي يِه في قصة بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية». 
)١(‏ (ص8 .)4١‏ 
(0) (706/1) ط. الهند. 
زهرة «المغني» (5901/5). 


لام 
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قَالَ مَالِكُ: الأمْرُ عِنْدَنَا في قَسْم الصَّدَفَاتِءْ أن ذُلِكَ لا يَكُونُ 
الافك وعو الاجعاودية الوا فأئ الأضتاف 50000 

وهذا كله في صدقة الواجبء أما صدقة التطوع فهي بمنزلة الهدية تحل 
للغني والفقير”"'. 


(قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في قَسْم الصدقات)» في من يعطي 
من الأصناف الثمانية ومقدار ما يعطى (أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد 


من الوالي) أي الخليفة أو نائبه» ولا يلزمه تعيين شيء مقدرء كالسُّبْع والثمن , 
لنوع منها مخصوص (فأيّ) بشدّ الياء والإضافة (الأصناف) من المذكورين في آية . 


الصدقة» وهي قوله عز اسمه: 2 ِنَم لصَّدَكَتُ ِلْمُفَرءِ وَالْمَسكينِ وَالْمَدِملِينَ 
عََا وَالْمَلَنَةَ هُليهُمَ وف الما وَالْرِمِينَ وف َيل أله وَأبنِ لتيل هَرصَةٌ 


م0 و 


ير لله وَلَلَّهُ علِيِمٌ ححكبدٌ (46”". 

وجمعها بعضهم في قوله: 
صرفت زكاة الحسن لِمَ لا بدأت بي انها الح تر ردي ارت 
ففقير ومسكين وغازٍ وعامل درف سبيل وغارمٌ وولف 


كذا في «الأنوار»” "2 و(اشرح الإقناع»”* 


وأجاد شيخ مشايخنا الدهلوي في بيان المصارف فقال: مصارف الزكاة ' 


أنبي حنيفة : من له أدنى شيء » وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام. 


.)١؟80‎ /5( انظر «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.5* (؟) سورة التوبة: الآية‎ 

.)6 ١*١ (ص”‎ )5 

(4:) (7”58/5) وفيه: وإني أنا المحتاج . 


84م 


4 - كتاب الزكاة /10) باب (556) حديث 


.ا ال ل ب وى من مج ما م مج ا ل مج اتا ا ا مول دا لا مب انا ام موا ا با ا ل م م ا لل الى م لين ال نا امن ل ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


ولا يغنيه» وعند أبي حنيفة: من لا شيء له فيحتاج إلى المسألة لمُوته. 
والعامل: له مثل عمله سواء كان فقيراً أو غنياً. وعليه أهل العلم. 

قال الشيخ : والمؤلفة قلوبهم فسمان: من أسلم ونيته - ضعيفة » أو له شرفٌ 
يُتَوَقَع بإعطائه إسلام غيره» فيُعْطون من الزكاة على الأصح من مذهب الشافعي» 
وقال أبو حنيفة: سقط سهمهم لغلبة الإسلام. 

وفي «الهداية»: على ذلك انعقد الإجماعء قال ابن همام''؟: أي إجماع 
الصحابة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه . فإن عمر رَدّهمء ثم ذكر 
القصةء والرقاب: هم المكاتبون: عند الشافعية والحنفية. 

والغارم: عند الحنفية من لزمه دينٌ ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه» أو 
كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه» وعند الشافعية قسمان» من استدان 
لنفسه فى غير معصية. والأظهر اشتراط الحاجة» أو استدان لإصلاح البين» 
ويُطى مع الغناء» وسبيل الله : عُزاة لا فيء لهم يشترط فقرهم عند أبي حنيفة» 
أبئ حنيفة ) ومنشئع سفر أو مجتاز» له حاجة عند الشافعية» وشرط هؤلاء 
الأصناف الإسلام عند أهل العلمء اه. 

قلثت: ومسلك الحنابلة فى ذلك بنحو من مسلك الشافعية» وأما عند 
المالكية ففي «الأنوار الساطعة»”'' من مسالك المالكية: الفقير عندهم من يملك 
شيعا 9 كه عاس ولو ولاك اميا والمسكين من لا يملك شيئاً فهو أحوج 
أزباه الاموال إلى المناض.. 


(؟) انظر: «الأنوار الساطعة» (ص”5*١5).‏ 


/4 


84 كتاب الزكاة (11) باب (556) حديث 
7 ه 5 0 2 9 يي 2 ا 1 5 56 اه 8 
كانت فيه الخاحة .والعددة اوت ذلك الصنك» نقدن ها يرف الوال. 
جر ادي 0 رقم ...2 ١‏ 02 8 عن 6 7 1 3 
عضيل :أن تقل 'دلك إلى: الفنب وا م 


والمؤلف قلبه كافرٌ يُعْطَى لِيَسْلمء وقيل: مسلم قريب العهد بالإسلام 
يُعْطى ليتمكن من الإسلام» والرقيق المؤمن يشترئ من الزكاة لأجل العتق» 
بشرط أن يكون خالصاً من شوائب الحرية» فلا يصح عتق المدبر والمكاتب 
ونحوهء والغارم المدين الذي ليس عنده ما يوفي به ديئه» والمجاهد في 
سبيل الله يعطى ولو غنياً على المشهورء وابن السبيل: الغريب المنقطع يعطى 
بشرط الاحتياج» انتهى . د 

قلت: وفي «الشرح الكبير»: المشهور من المذهب انقطاع سهام المؤلفة 
قلوبهم بعزة الإسلام» والمراد بهم الكفرة المرجئ إسلامهمء وأما المؤمن 
قريب العهد. فباقٍ لم ينسخ. 

وقال الموفق”'2: الأصناف الثمانية التي سمى الله تعالى أحكامهم كلها 
باقية» وبهذا قال الحسن والزهري» وقال الشعبي ومالك والشافعي: انقطع 
سهم المؤلفة قلوبهم بعد رسول الله كلد وقد أعرَّ الله تعالى الإسلامٌَ وأغناه عن 
أن يتألف عليه رجالء فلا يُعْلَى مشرك تألفاً» وقد رُوِيَ هذا عن عمر ‏ رضي الله 
عنه -» ولنا كتاب الله وسنة رسوله. اه. 

(كانت فيه الحاجة) بأن يكونوا أشد فقراً من غيرهه(والعدد) أي كانوا أكثر ' 
عدداً وأقل مرافق (أوثر) ببناء المجهول (ذلك الصنف) والإيثار على ضربين» أن 
يعطى صنف الحاجة الأكثرء ويعطى غيرهم الأقل» أو يعطى صنف الحاجة 
الجميع» ولا يعطى غيرهم شيئاً (بقدر ما يرى الوالي) أي مقدار الإيثار على 
حسب .رأي الوالي. 


(وعسى أن ينتقل ذلك) أي الإيثار والعطاء لأجل الحاجة (إلى الصنف 


.)17١/:( انظر: «المغني)‎ )١( 


4 كتاب الزكاة (10) باب 05 حديث 


الآخَرٍ بَعْدَ عَم أَرْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَام . قزر أغز العاجة والعدنة 
كنا كان ذلك الذي هذا أَذرَكْتٌ م مَنْ أَرْضَئ م 1 0 لجل 


الآخر بعد 1 أو ا أو 7 لأن الشدة والحاجة لا تبقى 58 حال 
واحدة. بل ينتقل من قوم إلى قوم وتلك الأيام نداولها بين الناس (فيؤثر) 
الإمام (أهل الحاجة. والعدد حيثما كان ذلك) أي الحاجة والعدد» وفي النسخ 
المصرية: حيثما كانوا أي أهل الحاجة. 


(وعلى هذا) القول (أدركتٌ من أَرْضَى) مفعول لأدركت (مِنْ أهل العلم) 
بيان لِمَنْ. 


وفي الحاشية عن «المحلى»: وهو قول أبي حنيفة وأحمد حيث يجوز 
صرفها عندهم إلى صنف واحدء. وقال الشافعي - رضي الله عنه : يجب 
استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن في القسمة إن كان هناك عامل» 
وإلة كاستيكاتت: العف وكين شدي بين الأصناف لا بين آحاد الأصناف» 
كذا في «المنهاج». قال البيضاوي: واختار بعض أصحابنا جواز صرفها إلى 
صنف واحدء. كما هو قول الثلاثة الباقية» انتهى. 


وقد قال حذيفة وابن عباس: إذا وضعتّها فى صنف واحد أجزأك», قال 
أبو عمر: ولا أعلم لهما مخالفاً من الصحابة» 00 

قال ال وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه 
إلى غني» وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس. وبه قال سعيد بن جبير والحسن 
والنخعي وعطاءء وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي» وروي عن 
النخعي: إن كان المال كثيراً يحتمل الأصناف قسمه عليهم» وإن كان قليلاً جاز 
وضعه في صنف واحدء وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم. ويقدم 


.)5١5/9( شرح الزرقاني» (176/5), وانظر: «الاستذكار»‎ 01١ 
.)١71//5( (المغني»‎ (١ 


4١ 


6 كتاب الزكاة )١7(‏ باب (556) حديث 


ع هاه عا مه .ا ماود هد و ها وا هد ود ها .اه واه ود ها قاع مه مادعا .واوا و ها و هماه وأعا. .دهده ما واوا .دارو .د واه مد ما 6م م6 6ه 


الأولى فالأولى» وقال عكرمة والشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من 
ماله على الموجودين من الأصناف الستة» وروى الأثرم عن أحمد كذلك» وهو 
اختيار أبي بكر . 


ولناء قوله يَكلِ لمعاذ: «تُؤخذ من أغنيائهم وترَدُ في فقرائهم»» فأخبر بردٌ 
جملتها في الفقراء» وهم صِنْفَ واحدٌء ولم يذكر سواهمء ثم أتاه بعد ذلك 
مال» فجعله في صنف ثانٍ سوى الفقراء وهم المؤلفة: الأقرع ب بن حابس 
وعيينة بن حصن وغيرهماء قسم فيهم الذهيبة التي بعث بها علي من اليمن» 
وفى حديث سلمة بن صخر البياضى: أنه أمر له بصدقة قومه. ولو وجب 
صرفها إلى جميع الأصناف» لم يجز دفعها إلى واحدء والآية أريد بها بيان 
الأصناف الذين يجوز لهم الدفع. 

5 9. 0 : . : 200 5 

وفي «الروض المربع»"' : ويجور صرفها إلى صنئف واحد» لقوله تعالى : 
#وين مُحَفُوما وَيُوْنوُهَا الْشُمَرَه فَهْوَ حَيدٌ َكنْ74''؛ ولحديث معاذ خين بعئه 
النبي وو الحديث. .وفيه: ١فْرد‏ د على فقراء تهم). متفق عليه» فلم يذكر في 
الآية والخبر إلا صنف واحد» ويجوز الاقتصار على إنسان واحدء» لأنه 
عليه السلام أمر بني زُرَيقَ بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخرء وقال لقبيصة : 
«أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»ء انتهى . 


وقال الجصاص فى «أحكام اران روى أبو داود الطيالسي بسنده 


إلى على وابن عباس قالا: إذا أعطى الرجل صنفاً واحداً من الأصناف الثمانية 
أجزأى وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وحذيفة» وعن سعيدك بن جبير 


.)5١ 5/١١ )١١ 
.77/1 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.)١1؟9؟/9#(‎ 6 
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6 كتاب الزكاة )١7(‏ باب (5566) حديث 


سو سال و ارهد ها هر © يق ها ها جم وهر ها رواب رهد قو ها وز يوا كيه لاساو فا جه ملعو 2 يه ها ها كك وداه فو بوره الوه وعا ع أ وها وه كه وها ولاه 


فصار إجماعاً من السلفء لا يسع أحداً خلافه لظهوره واستفاضته من غير 
خلاف ظهر من أحد من نظرائهم عليهم» وروى الثوري بسنده عن معاذ بن 
جبل: أنه كان يأخذ العروض في الزكاة» ويجعلها في صنف واحد من الناس» 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر ومالك بن أنس» العو نه 
بسط الكلام على الدلائل» فذكر الآيات والروايات التي تقدمت وغيرها. 


وفي «البدائع»:'١)‏ ولنا السئّة المشهورة وإجماع الصحابة وعمل الأمة إلى 
يومنا هذاء والاستدلال: أما السنة فحديث معاذ المذكورء وحديث أبي سعيد 
الخدري أنه قال: بعث علي رضي الله عنه ‏ وهو باليمن إلى النبى يله مذهبة 
في ترابهاء فقسمها النبي يَلَِةِ بين الأقرع بن حابس وثلاثة أخرء فغضبت قريش 
الا ضار وقالوا: تعطي صناديد نجدء فقال النبي يكلِِ: «إنما أَتألّمُهِم؛ ولو 
كان كل صدقة مقسومة على الثمانية بطريق الاستحقاق» لما دفع النبي يلل 
المذهبة إلى المؤلفة قلوبهم دون غيرهم. 


ثم ذكر الإجماع وعمل الأئمة والاستدلال. وأخرج ابن أبي شيبة عِدَّة 
آثار فيمن أخرج الصدقة إلى صنفي واحدء منها عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
كان يأخذ العرض في الصدقة» ويعطيها فى صنف مما سمّى الله تعالى. 


وقال الحافظ في «الدراية)”© في الاقتصار على صنف واحد: هو مروي 
عن عمر وابن عباس» أما حديث عمر فأخرجه ابن أبي شيبة» وإسناده منقطع. 
وأما حديث ابن عباس فأخرجه البيهقي والطبراني عنه في أي صنف وضعته 
أجزأك؛ وإسناده حسنء وفي الباب عن حذيفة وسعيد بن ا والنخعى 
010 «بدائع الصنائع» ا 
(6) (ص )5١5‏ ط. الهند. 


0 


4 كتاب الزكاة (1) باب (6) حديث 
نان كائك: :ولتي اللقايلن غلن)القدناث ريق لك ل 

عَلَى قَذْرٍ مَا يَرَى الإِمَامْ . 
)١1(‏ باب ما جاء فى أخذ الصدقات والتشديد ذ 


2 
و 2 
ا 


نه بَلَعْه 


وأني العالية وميمود بن مهران وكلها عند ابن أب شيبة » واحتج 02 بدفع 


النبى يله الذهب الذي أتى من اليمن للمؤلفة» وهو في الصحيح من حديث ' 


انتهى . 

(قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مُسَمَّاة) أي ليس لما 
يعطى العامل حدٌ مُعَيّنّ (إلا على قدر ما يرى الإمام) أنه يجزيه في عِمَالته» فيرى 
بعد سعيه وقربه ومشقته ويسارته وغير ذلك من الأمورء وتقدم قريباً أنهم 


أجمعوا على أن العامل لا يعطى جزءاً معلوماً. وإنما ذلك على قدر عمله. 


)١1(‏ ما جاء فى أخذ الصدقات أي - استيفائها - والتشديد فيها 

أي في أموال الصدقات من التوقي عن استعمالها لمن ليس مصرفها من 
الأغنياء وغيرهم. 

7 (حدثني يحيى عن مالك: أنه بلغه أن أبا بكر الصديق) 
والحديث مشهور وصله الع وغيرهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن 
عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله كَكٍِ الحديث (قال: لو منعوني 


)١(‏ أخرجه البخاري في: 75 - كتاب الزكاة» ١‏ باب وجوب الزكاة» ومسلم في: 
١‏ كتاب الإيمان» 8 - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) (حديث زفرة ” 


14: 


إلى أن المراد بالعقال زكاة عام؛ وهو معروف في اللغة بذلك. وهو قول 
الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيد وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة 
من الفقهاء. 

قال الخطابي: يقال: أخذ المتصدق عقال هذا العامء إذا أخذ منهم 
صدقته» وفي نسخة لأبي داود: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: العقال صدقة 
سنة» وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد به الحبل الذي يعقل به 
البعير» وهو محكي عن الإمام مالك وابن أبي ذئب وغيرهماء وهو مأخوذ مع 
الفريضة» لأن على صاحبها التسليم» وإنما يقع قبضها برباطها. وفي حديث 
محمد بن سلمة: أنه يعمل الصدقة في عهد رسول الله كله فكان يأمر الرجل 
إذا جاء بالفريضة أن يأتي بعقالهما وقرائنهماء وقيل: معنى وجوب الزكاة فيه 
إذا كان من عروض التجارة» فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب. وقيل: أراد به 
الشيء التافه الحقير فضَربَ العقال مثلاً له وقيل: كان من عادة المصدق إذا 
أخذ الصدقة الى قَرَنْ ‏ بفتح القاف والراء . وهو الحبل الذي يقرن 
به بين بعيرين» لكلا يشرد الإبل» فيسمى عند ذلك: القران» وكل قرنين منها 
عقال. 

وفي «المحكم»: العقال: القلوص الفتية» وروى ابن وهب وابن القاسم عن 
مالك: العقال: القلوصء وقال النضر بن شميل: إذا بلغ الإبل خمساً وعشرين 
وجبت فيها بنت مخاض من جنس الإبل فهو العقال» وقال أبو سعيد الضرير: كل 
ما أخذ من الأموال والأصناف في الصدقة من الإبل والغنم والثمار من العشر 
ونصفهء فهذا كله في صنفه عقال؛ لأن المؤدى عقل به عنه طلبة السلطان» وعقل 
عنه الإثم الذي يطلبه الله تعالى به» انتهى مختصراً بزيادة. 


ا 


15 كتاب الزكاة (1) باب (0) حديث 
لَجَاهَدْتَهُمْ عَلَيْه 

وفى «هامش أبى داود» عن «مرقاة الصعود» للسيوطي: قال المبرد: إذا 
أخذ المتصدق أعناق الإبل أخذ عقالاً» وإذا أخذ أثماناً قيل: أخذ نقداًء 
وقيل: أراد ما يساوي العقال من حقوق الصدقة» وفي «البذل"'' عن القاري: 
قال النووي: ذكروا فيه وحوها) أصحها وأقواها قول صاحب «التحرير»): إنه 
ورد مبالغة؛ أن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد» فيقتضى قله وحقارة» 
نتن 


قلت: وهذا أرجح الأقوال عنديء وإليه يظهر ميل الباجي”" إذ قال: ئ 
ويحتمل عندي أن يكون قصد بذلك المبالغة في تتبع الحق» وأنه لا يأخذ منهم 


إلا جميع ما كان يأخذه منهم رسول الله يِه وهذا كما يقول القائل في الشاة: 
والله لا تركت منها شعرةء ولا يريد بذلك الشعرة» فإنه لا يمكن تتبعهاء انتهى . 


وقيل: إن الراجح مكانه لفظ عناقاًء كما ورد في ب بعض الروايات» وهو 
مختار البخاري إذ قال: وهو أصحء وإليه يظهر ميل أبي داود إذ أيده بعدة 
روايات» لكن الروايات رويت بكلا اللفظين بطرق» كما ذكر بعضها الشيخ في 
«البذل» فالترجيح مشكل . 


(لجَاهَدْنَهُمْ عَليه) ولفظ أبي داود: «والله لو منعوني عقالاً كانوا 0 


إلى رسول الله كلْهِ لقاتلتهم على منعه»» وروى الحاكم في «الإكليل)”" : 

عبد الرحمن الظفري» وكانت له صحبة قال: بعث رسول 0 
أشجع لتؤخذ صدقته» فأبى أن يعطيهاء فردّه له الثانية» فأبى» ثم رده إليه 
الثالئة وقال: «إن أبى فاضرب عنقه»» قال عبد الرحمن بن عبد العزيز: قلت 


.)٠١ /8( انظر: «بذل المجهود في حل أبي داود»‎ )١( 
.)١61//9؟( انظر: (المنتقى»)‎ )6( 
. 078/50 انظر: «عمدة القاري»‎ )9( 


1 


4 - كتاب الزكاة (1) باب 550) حديث 


3 


55م وحدتتى حزن حاللة» عن ربد بن 


2 0 
أ ع ع أ سك 


2 2 بْنُ الْخَطابِ الا لين الا انا يي 


0 


ا م 00 0 87> يق امد و 5 
أ 00 هذا اللين 5 ير 3 0 4 ورد عَلَى ما 8 ؛ قد سيمأه. 1 8 نَعَمْ مر 
اق وَهُمْ 000 يا لبي م النانهاء 0026 00 


بر 


5 0 1 عداةع و تعب 
ساد 4 هقهو 1 : در عير سن الْحَطَابِ يَدَّهُ ا 


م 


لحكيي يعني ابن عباد: 12100101101115 0 
الردة إلا على هذا الحديثء. قال: أجل» والحديث استدل به من قال: إن 
للإمام أخذ الزكاة مطلقاًء كما قال به المالكية» أو زكاة الأموال الظاهرة فقطء 
كما قال به الحنفية» وسيأتي بيان ذلك في صدقة الفطر. 


"١1‏ (مالك» عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب) 
مرة (لبنأ فأعجبه) أي استطابه» فأنكره بالاستدلال القلبي أو بالإلهام الغيبي 
(فسأل الذي سقاه: من أين) حصل لك (هاءا اللبن)؟ قال الغزالي: سأل عمر 
0000 الله عنه ‏ إذ رابه فإنه أعجبه طعمهء ولم يكن على ما كان يألفه كل 
ليلة» وهذا من أسباب الريبة» وحمله على الورع» كذا في «المرقاة»”"' . 


(فأخبره أنه ورد) أي مر (على ماء قد سهاه) ونسي اسمهء أو لم يتعلق 
غرضه بتسميته (فإذا) للمفاجأة (نَعَمْ) بفتحتين (م' ن نعم الصدقة) وردت هذا الماء 
(وهم) أي الرّعاة (يسقون) النعم من الماء (فحليوا البي) يوجد لفظ «لي» في : 
جميع البسخ لكن رقم عليه علامة النسخة (من ألبانها فجعلته) أي اللبن 3 
بكسر السين أي وعائي (فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه) 
5 فتقأء حتى أخرجه من جوفهء قال الطيبي: هذا غاية الورع والتنزه عن 
الشبه» وقال ابن حجر: كأن الشارح لم يستحضر قول أئمته: إن كل من أكل 
وشرب حراماً لزمه أن يتقيّأه إن أطاقه. وإن عذر في تناوله» انتهى. 


.)١9١/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


/ا4 


4 كتاب الزكاة (1) باب (5510) حديث 


هوام قفهد م واج ناه وده 6 هد و وقد وا هدو هاو . و ماو ها و ها هاه قاع واو. فشا ع ها ود واو فاع هد فا فاه و هد عه ماماو ودرا .ا را مان 


قال القاري'': وفيه أنه لا دلآلة فى الحديث على كون ذلك اللبن 
خرابا ‏ لآن لقان إذا اذه مدن هه الامتعفان: واعيدذاة لقيو المسعة 
على فرض أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ غير مستحق» فلا شك في جِلَّنَه كما في 
حديث بريرة أنه لها صدقة» وأيضاً لا فائدة في استقائه» إذ لا يمكن ردّه إلى 
صاحبهء وإنما هو تنقية الباطن من أثر الحرام أو الشبهة» وهذا لا شبهة أنه 
ورع» انتهى . 


قال'اين عبد البر""؟4 حملة:عند أغلن العك أن الذي سفاه لبن ممق ١‏ 
تحل له الصدقة إذ لعله غنى أو مملوك» فاستقاءه لثلا ينتفع به وأصله محظور 
وإن لم يأته قصداًء وهذا نهاية الورع» ولعله أعطى مثل ذلك أو قيمته 
للمساكين» ولو كان الذي حلب له بهذا اللبن مستحقاً للصدقة» لما حرم على 
عمر قصد شربه» كما لم يحرم على النبي كَل أكل اللحم الذي تصدق به على 
بريرة » وقال: هو عليها صدقة ولنا هدية» وما فعله عمر - رضي الله عنه ‏ ليس 
بواجبء لأنه استهلكه بالشرب» ولا فائدة في قذفهء إلا المبالغة في الورعء 
النهين: 

قلت: وحلبهم له يحتمل وجهين» أنا"اوعاة مشعقا روتكد ذلك ْ 
فالتشبيه بقصة بريرة ظاهرء وإن كان حلبهم له لكونه من أبناء السبيل» وقد 
ترجم البخاري في «صحيحه)”" «باب استعمال أهل الصدقة وألبانها لأبناء 
السبيل» فلا يصح التشبيه؛ لأن اللبن حينئذ لم يكن تمليكا لهء بل كان إباحة» 
فتأمل . ْ ش 

.)١7977/5( نفس المصدر‎ )١( 
(6؟) «الاستذكار» (9/9؟57).‎ 
.)1١5 /94/0( «صحيح البخاري مع عمدة القاري»‎ )( 


44 


(1) باب 


5550) حديث 


4 كتاب الزكاة 


وقد اقتدى في استقائه فعل الصدّيق الأكبر» فقد روت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ كان لأبي بكر رضي الله عنه ‏ غلام يُخْرجٍ له الخُراج ويأكل منهء 
وجاء يوماً بشيء» ووافق من أبي بكر جوعاً فأكل منه لقمةًء فقال الغلام: 
تدري :ها هذ؟. عذث تكيدت لإتسان فى الجاهلة: وما خسن الكهانة إلا أني 
عدعل: فافظائن بذلك». قهذ الذي كرك ملام قاد أبو بكر أعبينه في فنهء 
فقاء كل شيء في بطنهء أخرجه البخاري”"' . 


وذكر الحافظ له رضي الله عنه - عدة قصص مثل ذلك» فقال: ووقع له 
- رضي الله عنه ‏ مع النعمان بن عمرو أحد الأحرار من الصحابة قصةء ذكرها 
عبد الرزاق بإسناد صحيح: أنهم نزلوا بماء فجعل النعمان يقول لهم: يكون 
كذاء فيأتونه بالطعام» فيرسله إلى أصحابهء فبلغ أبا بكر رضي الله عنه » 
فقال: أراني آكل كهانة النعمان منذ اليوم» ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءف 


وفي «الورع» لأحمد عن ابن سيرين بمعنى ما تقدم . 


وله قصة أخرى». أخرجها يعقوب بن أبي شيبة في «مسنده» من طريق نبيح 
درفي الله عله على أهل عه فبهن :امرأة جل » زمهنا رجل فقال” أبَشْرك 
أن كلدي ذكزاء قالت: نعمء فسجع لها أسجاعاًء فأعطته شاة» فذبحها وجلسنا 
نأكل» فلما علم أبو بكر رضي الله عنه ‏ بالقصة قامء فتقيّأ كل شيء أكلى 
وأنت خبير بأن هذا كله من كمال ورعه ‏ رضى الله عنه -. 


وقال صاحب ال الورع عن الحرام على أربع درجات» ورع 
(؟) انظر: (إحياء علوم الدين» (؟/ 545). 


ل 


كتاب الزكاة (1) باب (514) حديث 


قَالَ مَالِكُ: الأمْرُ عِنْدَنَا أن كُلَّ مَنْ مَنَمَ فَرِيضَةَ مِنْ قَرَائِضٍ الله 
00 فلم يَسْتطع المْسْلئون أَخْدَمَاء كان حَتَاً عَلَيْهِمْ جهَاد 


وم -- 


العصيان.» وهو فو لزيد عن كل ما 00 فتاوى الفقهاء. والثانية: ورع 208 
وهو الامتناع عما يتطرّق إليه احتمال التحريم» ولكن المفتي يرخص في التناول 
بناء على الظاهرء والثالثة: ورع المتقين وهو الامتناع عما لا شبهة في حله. 
لكن يخاف منه أداؤه إلى محرمء والرابعة: ورع الصديقين» وهو الامتناع عما 
يتناول لغير الله؛ وعلى غير نية التقوي به على عبادة الله» ثم بسط هذه الأنواع 
أشد البسط. 

(قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى) أي 
حقاً من حقوقه تعالى أياً ما كان؛ وقال الباجي”2: يحتمل أن يريد بالفريضة 
ههنا الزكاة خاصة. ويحتمل أن يريد سائر الحقوق التي يكون حكمها حكم 
الزكاة في ذلك (فلم يستطع المسلمون أخذها منهء كان حقا) واجبا (عليهم 
جهاده) أي القتال معه (حتى يأخذوها منه)ء بقتاله» كما فعل الصديق الأكبر 
- رضي الله عنه - بمانعي الزكاة» وأجمع المسلمون على تصويبه» ثم إن كان 
المانع مقراً بها فمسلم وإلا فكافر إجماعا.. 

64“ (مالك» أنه بلغه أن عاملا) لم يسم (لعمر بن عبد العزيز كتب 
إليه يذكر) في كتابه على حسب ما ينبغي للعامل والوالي» من اطلاع أمير 
المؤمنين بما يحدث من أمور الناس. وأخذ رأيه فيما يراه من ذلك من الأحكام 
(أن رجلا منع زكاة ماله فكتب) عمر بن عبد العزيز (إليه) أي عامله (أن دعه) 


.)١5ا//؟( «المنتقى)‎ )١( 


4 - كتاب الزكاة (19) باب (574) حديث 


7 | 1 1 لمن :4 رز 5 00 مع / ل سيد كليس 5 و 0 : 
2 423 وود لع لت عير 2 
اك 41 و 9 55 رع - 9 لاك 0 ك5 0 م لَه 4 1 5 3 
ا 2 لع ١‏ 

لكه فكتت إلله عمر: أن شذها مذ 


١ 0‏ 4 باب زكاة م بحر ص مين 55 نأو م والأعناب 


أي اتركه (ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين: هذا تلطف منه في إغراء الرجل 
المانع للزكاة 0 له وتقبيح لفعله. 
«قال: فبلغ ذلك ) أي خبر كتابه (الرجل * بالنصب أَئ المانع عن الزكاة 
اانه أئ 3 (عليه) ذلك الأمر (فأدى بعد ذلك زكاة ماله) أي أراد أداءه أو 
2 بإعطاثئه ادك ب عامل عمر) بن عبد العزيز (إليه يذكر له ذلك» أي إعطاءه 
رفكقدب إليه عمر آ أن خذها” "أي اقبلها (منه). 


قال ابن عبد البر”'': يحتمل أنه علم من الرجل منعها من العامل دون 
منعها من أهلهاء ولم يكن عنده ممن يمنع الزكاة وتَمَرَسَ فيه أنه لا يخالف 
جماعة المسلمين الدافعين لها إلى الإمامء فكان كما ظن» ولو صح عنده منعه 
للزكاة ما جاز له تركها عندهء وبا لماي وا جاتر ازية اتام ليم 
قال: والواجب أن يعظ الإمام من منع الزكاة ووه فإن أَمَ صَرْ على المنع 
000 


)١4(‏ زكاة ما يخرحس من ثمار النخيل والأعناب 
(زكاة مأ يضر ص ) ببناء المجهول (من ثمار)» لفظة من بيان لما (التخيل) 
قال الراغب: النخل معروف» وقد يُستعمل في الواحد والجمع» وجمعه نخيل 
(والأعنات) قال الراغب: العنب يقال لثمرة الكرم وللكرم نقسه») الواحدة عنبة 
وجمعه أعنابء قال تعالى: #وين تَمرْتٍ الدَضِلٍ وَالْْمَلِ» والخرص: بفتح 


00 الره «الاستذكار) (9/ 7م . 


9 - كتاب الزكاة (19) باب 


ها ما ها ها فاهد ها دعاو اها و ماهو هاوا هد هو وه فاى هاه هاه هأها هاه هاما فاه هماه و م فاه وا عه وها فاده عد فاه عدجا مه ما ماهد ما .ا وه .ا و 


معجمة وقد تكسر وسكون الراء وبعدها صاد مهملة» من بابي نصر وضرب» 
هو حزر ما على النخلة من الرطب تمراًء ليعرف مقدار عشره فيئْيِتُ على 
مالكه ويُخْلّي بينهء ويؤخذ ذلك المقدار وقت الجذَاذْ سنة عند الشافعي. وأنكره 
الحتفن + وخرضن الكرمة والتبخلة يخرضها إذا حزر ما عليها مق الرطب ثمراً؛ 
ف 5506 زبيباً» يعني يخرج من هذا كذا وكذا تمرأء أو كذا وكذا زبيباً» 
وهو من الخرص الظنء لأن الحزر إنما هو تقدير بظنء والاسم الخرص 
بالكسرء» كذا في «المجمع) و «العيني)"'' . 


قال ابن رشد في «البداية”': أما تقدير النصاب بالخرص واعتباره به 
دون الكيل» فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين 
يبدو صلاحها لضرورة أن يخلي بينها وبين أهلها يأكلونها رطباًء وقال داود: 
لا خرص إلا في النخيل فقطء وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطل. 
وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. 


والسبب في اختلافهم معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك. وهو ما 
روي أن رسول الله يَكْةِ كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر» فيخرص 
عليهم النخل» وأما الأصول التي تعارضهء فلأنه من باب المزابنة المنهي عنهاء 
وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلاًء ولأنه أيضاً من باب بيع الرطب 
بالتمر نسيئة» فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة» وكلاهما من أصول 
الرباء فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل 
خيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليسوا بأهل الزكاة» قالوا: يحتمل أن يكون تخمينا 
ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. 


.)0١5/5( انظر: «مجمع بحار الأنوار» (8/7١)ء و (عمدة القاري»‎ )١( 
.)75557/١( (؟) «بداية المجتهد»‎ 


١6١5 


14 كتاب الزكاة 19 باب 


واساه عا هاما عد هماع هاه ماج مد وا ها ها وام مافاه عاعاه واعاه ا وهاه واأقا م ماس عايد. عا واو ماع ماع وافا. ع ود و ٠.‏ و هد واه ماه ا عا اده 


قال القاضي: أما بحسب خبر مالك» فالظاهر أنه كان في القسمة؛ لما 
روي أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرصء قال: إن شئتم فلكم. 
وإن شئتم فلي» أعني في قسمة الثمار» لا في قسمة الحبء وأما بحسب 
حديث عائشة الذي رواه أبو داود» فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب 
عليهم في ذلك» والحديث هو أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كان النبي كلل 
يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبرء فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل 
أن يؤكل منه» وخرص الثمار لم يخرجه الشيخانء وكيفما كان» فالخرص 
مستثنى من هذه الأصول. هذا إن ثبت أنه كان منه عليه الصلاة والسلام حكما 
منه على المسلمين» فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة» ليس يجب أن يكون 
حكماً على المسلمين» إلا بدليل» والله أعلم» انتهى. 

واختلف الذين قالوا بالخرص فى مسائل كثيرة من ذلك الباب» مثلاً يختص 
لفحل ار وام ود فق دي كل ماوع درط ا رشان ريال لقال فيه 
وبعض الظاهرية» وبالثاني الجمهور. وإلى الثالث نحا البخاري» وهل يمضي قول 
العارض ار برهن هلجال فك الحفات ف الأرك فول الك وقيروة نر لكان 
قول الشافعي. وهل يكفي خارص واحد ثقة أم لا بد من اثنين؟ وهل هو اعتبار أو 
تضمين؟ وهل هو شهادة أو حكم؟ وهل يحاسب أصحاب الزروع بما أكلوا قبل 
الجذاذ أم لا؟ وهل يؤخذ قدر العواري والضيف آم لا؟ . 

واختلفوا أيضاً إذا غلط الخارصء وفي غير ذلك من الفروع» بسطها في 
المطولات كالعيني. وحكى الزرقاني'؟: أن لا تخريص في غير العنب والنخل 
عند مالك والشافعي في الجديد.ء وقال في القديم» وهي رواية شاذة عن مالك: 
يخرص الزيتون قياسا عليهماء وشذ داود فقال: لا يخرص إلا النخل خاصة» 
انتهى . 
(1 "شرح الزرقاني» (078/5. 
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وال او ينبغي أن يبعث الإمام ساعيه إذا بدا صلاح الثمار 
ليخرصها ويعرف قدر الزكاة» وممن كان يرى الخَرص عمر بن الخطاب» 
وسهدل بن أب حثمة» والقاسم بن محمدء والحسنء ومالك» والشافعي» 
وأبو ثورء وأكثر أهل العلم» وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة» وقال أهل 
الرأي: الخرص ظن وتخمينء لا يلزم به حكم» وإنما كان الخرص تخويفاً 
للأكرة”" لتلا يخونواء فأما أن يلزم به حكمٌ. فلا. 

ولنا الروايات المرفوعة في الباب.» ويجوز خارص واحدء لأنه يلِِةِ كان 
يبعث ابن رواحة» ولم يذكر معه غيره» فإذا خرص على المالك وعَرَّفْه قدره 
خَيِّرَه بين أن يضمن قدر الزكاة» ويتصرف فيها بما شاء من أكل وغيره» وبين 
حفظها إلى وقت الجَذَاذِ والجفاف» فإن حفظها فعليه زكاة الموجود لا غيرء 
سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة» وسواء كانت أكثر مما 
خرصه الخارص أو أقل. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: يلزمه ما قال 
الخارص زاد أو نقصء إذا كانت الزكاة متقاربة» لأن الحكم انتقل إلى ما قال 
الساعي» بدليل وجوب ما قال عند تلف المال. 

ولنا أن الزكاة أمانة» فلا تصير مضمونة بالشرط» ولا نسلم أن الحكم 
انتقل إلى ما قاله الساعي» وإنما يعمل بقوله إذا تصرف في الثمرة ولم يعلم 
قدرهاء لأن الظاهر إصابته» وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو 
الربع توسعة على أرباب الأموال» لأنهم يطعمون جيرانهم وأضيافهم» وبهذا 
قال إسحاق» ونحوه قال الليث» والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي 
باجتهاده. فإن رأى الأكلة كثيراً ترك الثلث» وإن قليلاً ترك الربع» ويخرص 
النخل والكرم» ولم يسمع بالخرص في غيرهماء فلا يخرص الزرع بسنبله» 


.)19/7”/5( (ا لمغني)‎ )١( 
(؟) الأكرة: الحرّاث.‎ 
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وبهذا قال عطاء والزهري ومالك» لأن ا 0 ا فيه» ولا هو في 
معنى المنصوص عليه لأن ثمرة ة النخل والكرم تؤكل رعلا فيخرص على أهله 
توسعةً عليهم» وما عداهما فلا يخرص» انتهى. 


وفي «شرح الإقناع)”'': وسّنَّ خرص كل ثمر فيه زكاة إذا بدا صلاحه 
على مالكه 0 وذلك التضمين و ل إلى الذمة» وفي 
«الروضة»: سّنَّ خرص بأن يطوف الخارص بكل شجرة» وِيُّقَدَرُ ثمرتها أو ثمرة 
كل نوع رطباً فياه كأن يقول: في هذه الشجرة 1ف السيكات ون وا 
غنا ا أورطا يحصل انين يعد الحقاف: عسرون توسما زبيبا أو ثمرا يكون فيه 
للمستحقين كذاء ثم يضمن المالك حق المستحقين بأن يقول له: ضمنتك حق 
المستحقين من الرطب مثلاً بكذا تمرء فيقبل المالك فوراً. والحكمة في 
لوو ينه الرفقٌ بالمالك والمستحقين» 


وفي "نيل المآرب»: وسُنَّ للإمام بعثُ خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا 
صلاحها ويكفي واخد. لآنة كحاكم» وفي «الشرح الكبير) و «الدسوقي»: وإنما 
يخرص التمر والعنب على رؤوس الأشجار إذا حَلّ بيعهما ببدو صلا حهما» 
واحتاج أهله للتصرف فيه. وذ امقضق كذ مشر ركه كمراء لأنه يقطع وينتفع 
به؛ ففي تخريصه حينئذ انتقال من معلوم لمجهولء انتهى . 


وفي «الأنوار»"”' من مسالك المالكية: ويجوز خرص الرطب والعنب 
ويكفي خارص واحدء واختلف في سبب مشروعية التخريص فيهماء فقيل: 
لحاجة أهلهما إليهماء وهو ظاهر قول مالك: لا يخرص إلا التمر والعنب 
للحاجة إلى أكلهما رطبين» انتهى . 
4 4 
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قال الدردير""؟: وإنما خص الشارع هذين النوعين بالخرص دون 
غيرهماء لأن شأنهما اختلاف الحاجة إليهماء قال الدسوقي: قوله: دون 
غيرهماء أي من الزيتون والفول والحمص والشعير إذا أكل أخضرء فهذه وإن 
كان يحسب بالتحري ما أكل منها لكنها لا تخرص قائمة» انتهى. 


وقد عرفت أن الخرص ليس بشيء عند الحنفية» ولذا خلت عن ذكرها 
أكثر فروعهمء قال العيني في «شرح خاي قال الشعبي والثوري 
وأبو حنيفة وأبو يوسف: الخرص مكروه. وقال الشعبي: الخرص بدعة» وقال 
الثوري: خرص الثمار لا يجوزء وفي «أحكام ابن بزيزة»: قال أبو حتيفة 
وصاحباه: الخرص باطل» وقال أيضا في «شرح الهداية»: ولا يخرص الرطب 
والعنب وغيرهما من الثمار والزرع عندناء وقال الشعبي والثوري: الخرص 
بدعةة “قال ابن عبد البر8": ذكر عيناحن الآملاء عن محمد بن :الحسن» أنه 
يخرص الرطب تمراً والعنب زبيباً. وقال السروجي: لم يذكر أصحابنا هذا 
القول عن محمد فيما علمته» انتهى. 


وحكى الطحاوي عن قوم جواز الخرص» ثم قال: وخالفهم في ذلك 
آخرون» فكرهوا ذلك وقالوا: ليس في شيء من هذه الآثار أن التمرة كانت 
رطباً فى وقت ما خرصتء» وكيف يجوز أن يكون كانت رطباأ حينئذ فتجعل 
لصاحبها حق الله فيها بمكيلة ذلك تمراً يكون عليه نسيئة؟ وقد نهى رسول الله كلل 
عن بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلاًء ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» 
وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة» ولم يستثن رسول الله كَِةٌ في ذلك 
يتا فليس وجه ما روينا في الخرص عندنا على ما ذكرتم. 


.)561"/١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)6١9/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)5517/9( انظر: (الاستذكار»‎ )”( 
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ولكن وجه ذلك عندناء والله أعلمء أنه إنما أراد بخرص ابن رواحة» 
ليعلم به مقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار فيؤخذ مثله بقدره في وقت 
الصرامء لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل 
عنهمء وكيف يجوز ذلك» وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار 
فتحرقهاء فيكون ما يؤخذ من صاحبها بدلاً من حق الله تعالى فيها مأخوذاً منه 
بدلا مما لم يسلم لهء ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرناء انتهى . 

ثم ذكر دلائلهم رواية ونظراًء وقال في آخره: وبذلك نأخذء وهو قول 


أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمدك ‏ رحمهم الله -. 


وذكر ابن العربي في «العارضة"'2 أحاديث الخرصء ثم قال: ليس في 
الخرص حديث صحيح., إلا واحد فهو المتفق عليه. خرج النبي 55 في غزوة 
تبوك فمر على حديقة امرأة» فقال: «اخرصوها وخرصها»» فلما رجع قال: 
«كم جاءت حديقتك؟»2 فقالت: كذا لخرص رسول الله يليو ويليه حديث 
ابن رواحة في الخرص على اليهود. 


واتفق أبو حنيفة وأصحابه على أن الخرص بدعة» وأعجبوا لمساعدة 
الثوري لهم على ذلك» مع معرفته بالسئن» وتمكنه في بحبوبة الأخبار» وتعلقوا 
في ذلك بأن النبي يك نهى عن المزابنة» وقال علماؤنا: يخرص النخل 
والكرم» زاد الشافعي في أحد قوليه: والزيتون» وأما الحبوب فاتفقوا على أنها 
لآ تجرمن» :وهذه الصسبالة صيرة جد 


وذلك لأن النبي وَل ثبت عنه خرص النخل ولم يثبت عنه خرص 
الزيتون» وكان كثيراً في حياته وفي بلاده» ولم يثبت عله خرص النخل لأخذ 
الحق إلا على اليهودء لأنهم كانوا أشراكاً وكانوا أيضاً غير أمناء» فخرص 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» .)١51/9(‏ 
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عليهم» وقال لهم: فيها كذا إن شئتموها كذلك وإلا فادفعوها إليناء فنحن 
نعطيكم من ذلك الحسابء. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» وهذا في 
حديث اليهود بعدم أمانتهم» أما المسلمون فلا يخرص عليهمء ولما لم يصح 
جني من" ول نياك او :المنسية ريق السال رونا لذن السردن فى 
الناس حفظاً لحق الفقراء لقد يجب أن يخرص عليهم جميعاً جميع ما يجب 
فيها الزكاة» وإنما لم يخرص النبي كلخ الحب» لأنها لم تكن عندهم إذ لم 
يكونوا أهل زرع» انتهى. 


قال العيني"': واحتج أبو حنيفة بما رواه جابر مرفوعاً: «نهى عن 
الخرص»»؛ وبما رواه جابر بن سمرة: «أن رسول الله كَلِ نهى عن بيع كل ثمرة 
تخرص»» وبأنه تخمين» وقد يخطئ. ولو جَوَّرَ لْجَوَّزْنا خرص الزرع وخرص 
الثمار بعد جذاذها أقرب إلى الأبصار من خرص ما على الأشجارهء فلما لم 
يجز في القريب لم يجز في البعيد» ولأن تضمين رب المال بقدر الصدقةء 
وذلك غير جائزء لأنه بيع رطب بتمر وأنه بيع حاضر بغائب» وأيضا فهو من 


المزابنة المنهي عنها . 


وأيضاً هو بيع الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع بين التفاضل وبين 
النسيئة» وقالوا: الخرص منسوخ بنسخ الرباء وقال بعضهم: إنما كان يفعل 
تخويفاً للمزارعين لئلا يخونواء لا ليلزم به الحكمء لأنه تخمين وغرورء وكان 
يجوز قبل تحريم الربا والقمار. 

ومما يدل على صحة النسخ ما رواه الطحاوي من حديث جابر: أن 
رسول الله يَكِةٍ نهى عن الخرصء وقال:: «أرأيتم إن هلك التمر أيحب أحدكم 
أن يأكل مال أخيه بالباطل»» والحظر بعد الإباحة علامة النسخ» وما قيل: 


.)07١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
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مسن سوم ل ل ساي ١‏ لعافم تيف او ا العا ل 
|١183‏ ا حخدسسي نحي ) عن م لِك . عر الثقة عئلدة 3 


وجهه أنهم فعلوا ذلك ليعلم مقدار ما في أيدي الناس من الثمار»ء فيؤخذ مثله 
بقدر في أيام الصرام» لا أنهم يملكون شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول 
ذلك البدل» انتهى . 

وقال الشيخ في «المسوى""''': قالت الحنفية: الخرص ليس بشيءء 
وأذلوا اروف مح "ذلك تراه كان تغوينا للأكرة لله مفويواء كاما أن يكووتيه 
حكم فلاء كذا في «شرح السنة»» انتهى. وهذا كله على المشهور من مسلك 
الحنفية» وحكي عن حضرة الشيخ الكنكوهي'' ‏ نور الله مرقده ‏ في التقارير 
الشهيرة عنه على الترمذي وغيره أنه قال: إن الخرص جائز عند الإمام في 
العشر والخراج» ولا يجوز في البيوع والمزارعة وغيرهما. 

وما يخطر في البال بملاحظة هذه الأقوال: أن الحنفية أنكروا إلزام مقدار 
معين من العشر وغيره بسبب الخرصء. لأنه تخمين وليس بحجة ملزمة» وهذا 
محمل من حكي عنهم أنه باطل أو ليس بشيء؛ وكرهوا أخذ التمر بدل الرطب 
بالخرصء للروايات الصريحة في النهي عن ذلك. وهذا محمل من حكي عنهم 
الكراهة» لكنهم جَوَّرُوا الخرص لمجرد التخمين وغلبة الظن» لتخويف 
الأكرة""': ولثئلا يتجاسروا على إضاعة الحق والعشر والخراج وغيرهاء وهذا 
محمل كلام الطحاوي والشيخ الكنكوهي» وإلية :أشباز شيخ مشايخنا الدهلوي 
بالتأويل» فتأمل . 

5*8 (مالك. عن الثقة عنده)”*' لم أجد من صرح باسمه من 
00 لم ا 
(0) انظر: «الكوكب الدري على جامع الترمذي» (19/57 -18). 
9©) الأكرة: الحرّاث. 
(؟) انظر: «(التمهيد) .)١51١/55(‏ 
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ار ار 011[ 51707111 
الشراح وأهل الرجال» ولا يبعد عندي أن يكون هو الحارث بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سعدء فقد أخرج ابن ماجه في «سننه)2'0 هذا الحديث من طريق 


عاصم بن عبد العزيز بن عاصم ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سعد بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد عن أبي هريرة 
قال + قال برعي لانن عله + انيينا شتت السماء والعنيون العشزء وفيما سقئن 


بالنضح نصفُ العشراء وهكذا أخرجه الترمذي”"' وقال: قد روي هذا الحديث , 
عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن , 


النبي كيد مرسلاً» انتهى . 


وفي ترجمة الحارث المذكور من «تهذيب التهذيب»”": قال الساجي: 
حدث عنه أهل المدينة» ولم يحدث عنه مالك» قال الحافظ: ذكر 0 
المديني في «العلل» حديثاً عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث عن 
سليمان بن يسار وغيره» قال عاصم: حدثنيه مالك قال: أخبرت عن سليمان بن 
يسار فذكره» قال ابن المديتي:. أرى مالكاً سمعة من الحارث ولم يسمه 
وما رأيت في كتب مالك عنه شيئاء قال الحافظ: وهذه عادة مالك فيمن لا 
يعتمد عليه لا يسميه»ء انتهى . 


وفيه: أن يحيى صرح ههنا بكون الراوي ثقة عند مالك». ثم الرواية هكذا ' 


في جميع النسخ المصرية وأكثر الهندية» وفي ١‏ بعضها مالك عن الثقة وعنه وعن 
سليمان بن يسار»ء والظاهر أنه تحريف من الناسخ حَرّف قوله: عنده. 


.)1815( رقم الحديث‎ )0880/١( )١( 
.)519( ضف إفرة كرة رقم الحديث‎ 
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وَالْبَعْل؛ الْعْشْرٌ. وَفِيمَا سق بالنضح يضف العشر». 

لغيه البشاوي موسولا تاي سم ف اناي الذكاة هيات 
العشر فيما سقى من ماء السماء. 

وأخرج مسلمء بمعنافء عن جابر بن عبد الله في: ١١‏ كتاب الزكاةء 
١‏ - باب ما فيه العشر أو نصف العشرء حديث 7. 
الموحدة وسكون المهملة عطف على سليمان زان سعيد) 00 العين المدنى» 
وتقدم أنهما روياه عن أبي هريرة» وروى الحديث البخاري والاربعة من طريق 


الزهري عن سالم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن رسول الله وَكِل قال: 
فيما سقت السماء) أي المطر من باب ذكر المحل وإرادة الحال» ويدخل فيه 
السيل والأنهار (والعيون) بالضم أي الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف 
في رفع مائها لآلة (والبَغل) بموحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة» هو ما شرب 
بعروقه من الأرض» ولم يحتج إلى سقي سماءٍ ولا آلةٍ. 

قال الباجي"': وهذا عنديء, والله أعلم» أن معناه أن أصولها تصل إلى 
المياه تحت الأرض فيقوم لها مقام السقي» ولا تحتاج أن تسقى بما ينزل إلى 
عروقها من وجه الأرض من مطر أو غيره. 

قال الزرقاني”'': وهذا هو المعبّرٌ عنه في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
فراع اوكا عا ديقي القين ا لبيجلة واليدي الخويف تمد ديز الحطابن يانه 
الذي يشرب بعروقه من غير سقي (العشر) مبتدأ مؤخر خبره فيما سقت السماء» وذلك 
لما في المذكور من هذه الأنواع قلة مؤونة السقي (وفيما سَّقِيَ) ببناء المجهول (بالتّضح) 
بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها مهملة هو الرثنّ والصبٌ أي ما سقي بما 
يستخرج من الآبار بالغرب أو بالسانية ويستخرج من الأنهار بآلة (نصف العشر) مبتداً 


)١(‏ «المنتقى» (؟158/5). 
(0) «شرح الزرقاني» .)١717/5(‏ 


9 كتاب الزكاة (9) باب (60) حديث 


هاهاوع ا هاوه اواو »د واه هاد قا هاه قاعاعا. واو .و ودود ود هاه عفاود .دواو هوا .م ها هد واه واوا .اه ما ماع هه عامه وما واوا ودود ند 6م 


4 


مؤخر وذلك لكثرة مؤونته» وهذا أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيراً في 
كثرة الزكاة وقلتها. 

وعموم الحديث ظاهر في عدم شرط النصاب في إيجاب زكاة كل ما 
يسقى بمؤونة أو بغير مؤونة» لكن حَصّه الجمهورٌ بحديث «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة». وتقدم الكلام عليه مبسوطاً تحت هذا الحديث. 

قال ابو الهريئ "ف «العارتيية"” ككرلهة نيما :مقك السماء العو 
الحديث» لفظ عام طام واف كل سعترك محقيه الشماءة واختلف الناس في 
تنزيله على سبعة أقوال : 


الثانى: أنه فى الحبوب والبقول والثمرات» قاله حماد بن أبى سليمان. 

الثالت:: ها تيه الأرهن يننا لد قدرة”زاقية»#قاله. امعد وأبوئ رسف 
ثم ذكر الأقوال الباقية لبعض التابعين لم يَعْرّْها إلى الأئمة. ورجّح قول 
الحنفية» فقال: أقوى المذاهب فى المسألة مذهب أبى حنيفة دليلاً» وأحوطها 
للمساكين» وعليه يدل عموم الآية والحديث. إلى آخر ما قالهء وسيأتي قريباً | 
في زكاة الحبوب سبب اختلافهم في ذلك في كلام ابن رشد» وبسط في 
المطولات طرق حديث الياب. 

وفي «شرح الإحياء»: رواه أبو حنيفة عن أبان بن أنس رفعه: «في كل 
شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشراء قال ابن الهمام: وفيه من 
الآثار أيضاً ما أخرج عبد الرازق بسئده عن عمر بن عبد العزيز» قال: فيما 


.)١1817 177 /9( «عارضة الأحوذي)‎ )١( 


١1 


شهات»؛ أن قا 1 يه يلخد 2 صدفهةه النخا 1 الجعرور لا مصر أل 
الْعَارة» لعا جوع اع وي السووه لح ‏ او اطعلط صن وج عا وا كو جاه ورا ارمع لود فيو "مكو يو لذ لي و بج ادها لشكها كةو و لوالو كو ول 8 


أنبتت من قليل وكثير العشرء وأخرج نحوه عن مجاهد وعن إبراهيم النخعي» 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عنهم. 

والحاصل أنه تعارض عام وخاصء فمن يقدم الخاص مطلقا كالشافعي 
قال بموجب حديث الأوساق» ومن يقدّم العام أو يقول يتعارضان ويطلب 
الترجيح يجب أن يقول بموجب هذا العام؛ لأن الإيجاب فيما دون خمسة 
أوسق أولى للاحتياط» انتهى. 

 ”5٠‏ (مالك». عن زياد بن سعذ) هكذا في جميع النسخ المصرية 
من المتون والشروح وكذا في «المصفى» و «التقصي"'"2. ووقع في أكثر النسخ 
الهندية بلفظ: زياد بن سعيد أي بزيادة الياء بين العين والدالء وهو غلط من 
الناسخ ليس في الرواة أحد اسمه زياد بن سعيدء بل هو زياد بن سعد بن 
عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن» ثقة ثبت» من رجال الجميع» له 
مرفوعاً في «الموطأ» حديثان في كتاب الجامع. وهذا أيضاً ثالث أصله الرفعء 
ولذا ساقه في «التمهيد». قال ابن عيينة: وكان أثبت أصحاب الزهري. 

(عن ابن شهاب) الزهري (أنه قال» موقوف في «الموطأ» وروي عن 
الزهري موصولاً كما سيأتي (لا يؤخذ في صلخقة النخل الجُعْرُور) بضم الجيم 
وإسكان العين المهملة على زنة عصفورء نوع رديء من التمر إذا جَفْ صار 
حشفاء وفي «المسوى»: ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. 

(ولا مُضْرَانُ الفَارَ) جمع مصير كرغيف ورُعْفَانُ ضرب من رديء التمرء 
سمي بذلك؛ لأنه إنما على النوى قشرة رفيعة» وقال المجد: مُصْرَانَ القَار تمر 
ردىةٌ. 


دق وكذا 7 «الاستذكار») (557/9). 


١ 1* 


9 - كتاب الزكاة (19) باب (510) حديث 


ولا عدف ابن حييق.. فال : اوهو يعد هلي صَاحب الْمَّالٍ وَلا يُؤْحَذْ 
مِنْه فى الصَّدَفَة. 

ا اس و اس 

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْمَا مِثْلّ ذْلِكَء ا 


(ولا عَذْقُ) بفتح العين جنس من النخل» وأما بكسرها فبمعنى القنو» قاله 
أبو عبد الملك. وقال أبو عمر: بفتح العين النخلة وبالكسر القنو كأن التمر 
سمي باسم النخلة؛ لأنه منها . 

(ابن حُبَيِق) بمهملة فموحدة مصغراً سمي به الدقل من التمر لرداءته» وقد 
أخرج أبو داود والنسائي بعدة طرق عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله كَكهِ عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا 
في الصدقة, زاد النسائي"'؟: وفيه نزلت: #إولَا تَيْممُوا ألْكَبِيتَ مِنَهُ4 الآية. 

(وهو) أي المذكور من الأنواع الرديئة» ويوجد في النسخ الهندية محل 
ذلك «قال: وهو مثل الغنم» ولا يوجد هذا في النسخ المصرية ولا الشروح». 
فإن ثبت فلا إشكال بما سيأتي من قوله: إنما مثل ذلك الغنم» لأنه من كلام 
الإمام مالك» وهذا من كلام الزهري (يُعَذُ على صاحب المال ولا يؤخذ منه في 
الصدقة) . 

قال أبو عمر: أجمعوا على أنه لا يؤخذ الدنيء في الصدقة عن الجيدء 
قلت: هذا إذا كانت أنواعا مختلفة وإن كانت كلها رديئا. 

فقال الباجي”': ظاهر ما في «الموطأ" ورواه ابن نافع عن مالك» أن 
عليه أن يشتري الوسط من التمرء فيؤدي عن زكاة هذا الرديء» وبه قال 
ابن الماجشون: وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك يؤدي منهء وليس هذا 
كالماشية؛ لأن هذا مال يزكى بالجزء منه ويخرج زكاته منه رديئاً كان أو جيداً . 


(قال مالك: وإنما مِثْلُ ذلك) أي المذكور من أن أنواع التمر الرديئة تُعَدٌ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الزكاة (51495). 
0) «المنتقى» .)١158/7(‏ 
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4 - كتاب الزكاة (19) باب (5070) حديث 


الخدم لحك عَلى ضَاحَبهًا بسخالها. والشخل لا يؤخذ منه فى 
الصَّدَفَةِ. وَكَدْ يَحُون 58 النقال 21 ارد القودة تسيا هد 


3 
3 


2 2 م 3 0 ات 26 و 1 لوخدو ا ال 5 
ذلك البردي وما أسبهه. كْ يؤخد م ادناه كونا ل يؤُخمد 


اي يو ‏ اال ارل بافي 1 فقيل الخال 

حال الك :111 لفقت فاج علدنا :1 حرم من 
ار لا اللجيل الام ا 7 
ولا تُؤخذ (الغدم) بالرفع (تعد ض صاحبها بسخالها) أي بأولادها (والسخل لا 
يؤخد في الصدقة) كما تقدم قريباً في موضعهء وقد عرفت أيضاً أن كون الزرع 
كالماشية رواية «الموطأ» وغيرهاء وعلى ما روى ابن القاسم وأشهب فبينهما 
فرق» وأما عند الحنفية فحكى ابن عابدين عن «الظهيرية»: له نخيل تمر برني 
ودقل» قال الإمام: يؤخذ من كل نخلة حصتهماء وقال محمد: يؤخذ من 
الوسط إذا كانت أصنافا ثلاثة: جيد ووسط وردية» انتهى. 

(وقد يكون) هذا بيان للجيد من الثمار بعد بيان رديئها (في الأموال ثمار) 
جياد (لا تؤخذ الصدقة منها) لجيادتها كما لا تؤخذ من الأدون لرداءتهاء ثم 
مَثْلَ الجياد بقوله: (من ذلك) الذي لا تؤخذ منها الصدقة خبر مقدم ومن 
تبعيضية (البردي) مبتدأ مؤخرء وهو بضم الموحدة وإسكان الراء ودال مهملتين 
آخره ياء من أجود التمر (وما أشبهه) في الجودة» ثم ذكر بطريق النتيجة بعد ذكر 
كلا النوعين (لا بؤخذ من أدناه. تنما لا يؤخد من خياره» وإنما تؤخذ الصدقة 
من أوساط المال) رِفْقاً بالملاك والفقراء. 

(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص) ببناء المجهول (من 
الثمار إلا النخيل والأعناب) وتقدم اختلاف الأئمة في ذلك. قال الزرقاني"' : 


.)١؟9/5(‎ )١( 


1١1 


(19) باب (51) حديث 


0 قن عه بتو رو 2 1 0 رموعو ا 6 لت ا يلل 
فإ ذلك يحرص حين يبدو صلا حه» ويحل بيعةه. وَذْلك أن تمر 


0 


النُخِيلٍ وَالْأَعْنَابٍ يُؤْكَلُ رُظلا وَعِناً. فَيِخْرَصُ عَلَى أَمْلِهِ لِلتّوْسِعَةِ عَلَى 


فلا تخريص في غيرهما عند مالك» وعنه رواية شاذة: يخرص الزيتون أيضاً . 

قال الدسوقي: اعترض الحصر بالشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع 
زمن المسغبة» وبالفول الأخضر وبالحمص الأخضرء فإن كلاً منهما يُحْرص إذا 
أكلَ أو بيع في زمن المسغبة وغيره بناءً على المشهور من أن الوجوب ؛ 
بالإفراك . 

وأجيب بأن الثابت في هذه تحري مقدار ما أكل أو بيع» وليس هذا هو 
التخريص؛ لأن التخريص حزر الشيء على أصوله. وقَرْق بين إحصاء ما أكل 
بالتحري والتخمين وبين حَزر الشيء باقياً على أصولهء انتهى مختصراً . 

وقال الموفق''': لا يخرص الزيتون ولا غير النخل والكرم» فإن ثمرة 
النخل مجتمعة في عذوقه. والعنب في عناقيده» فيمكن أن يأتي الخرص عليهء 
والحاجة داعية إلى أكلهما في حال رطوبتهماء وبهذا قال مالك» وقال الزهري 
والأوزاعي والليث: يُحْرَصُ؛ لأنه ثمر تجب فيه الزكاة» فيخرص كالرطب 
والعنب» ولناء أنه لا نص في خرصهء ولا هو في معنى المنصوص عليه فيبقى 
على الأصضل > اننهئ.. 

(فإن ذلك يخرص) ببناء المجهول (حين يبدو صلاحه ويحل بيعه) فإن حل 
البيع يكون عند بدو الصلاح وهو وقت الخرصء وهو وقت وجوب الزكاة 
وسيأتي أيضاً (وذلك) أي وجه جواز الخرص فيهما (أن ثمر النخيل والأعناب 
توك ركنا وعدا) ككل اجاج نهدا »إن ابم لت بلا خرص هر بالمساكين 
وإن مُنْعَ منه ضر بالملاك (فيخرص على أهله للتوسعة على الناس) أي الملاك 
(ولئلا يكون على أحد) من الملاك والمساكين (في ذلك ضيق» فيخرص ذلك عليهم) 


.) ١/9 /5( «المغني)‎ 200) 
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69 - كتاب الزكاة )١9(‏ باب (510) حديث 


2 21 0000 2 
ل 0 م عاو اق لس اي 7 ا ف ”2 مم لع امي ٠١‏ زر 
0_0 دمبخ ه امعهد"# عأسش| 26 تّه. > 2 زم ) ري م 

١‏ يمحل بيهم و ديك 5 كلو نه ف_ 5 عو 7 م بؤذق ل ممه الردام على 


ل اح اي ا ةق 7 مات 
2 ار د 3 م ا عه 
00 الصو لعبديية كلها 1 فإنه ل“ لتر ص 5 وإنما على اهلها فيها 3 


م كر 


رو ل 1 لجن شٍ ترك -:5 0 
لوا هما وذقوها وطيو .ها ( وَخلصَّت نا 2 فامامو ف يفن نه فق م م يه مه ماين 


ليتعين الواجب (ثم بخلى بينهم وبينه يأكلونه) وينتفعون به (كيف شاءوا) من 
البيع وغيره (ثم يؤدون منه الزكاة) بعد الجفاف (على ما خرص عليهم) أي على 
قي عليهم الخارص بشرط السلامة كما سيأتي. 

واطنرزة" البعز سي اناق السو 12 سقالة قلق لوا لك اكه شرمن 
ياه ناك مالك بحري هد ثم يقال: ما ينقص من هذا العنب إذا تزبب 
فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون زبيبا فذلك الذي يؤخذ منه. وكذلك 
النئخل يقال: ما في هذا الرطب» ثم يقال: ما فيه إذا جف وصار تمراء فإذا 
بلغ تمره خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة» انتهى. 

(قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبآء وإنما بؤكل) يابساً (بعد حصاده من 
الحبوب كلهاء فإنه لا يخرص) لأن الخرص إنما هو لانتفاع أهلها بها رطباًء 
وهذه لا تؤكل رطبة فتحتاج إلى الخرصء ولأن النخيل والأعناب ثمارها بارزة 
ظاهرة عن أكمامهاء فيتهياً فيها الخرصء وهذه ثمرتها وحبوبها متوارية في 
أوراقهاء فلا يتهيأ فيها الخرصء قاله الباجي”" . 

قلت: لكن يحتاج إلى الأكل في الحمص الأخضر وغيرهاء كما تقدم. 

(وإنما على أهلها فيهاء إذا حصدوها ودقوها) بتشديد القاف (وطيبوها) 
مكندية الكتاة التقة يل الطاء الميتلة (وغلفيي: هنياً) يرود أن الوكاة "تهت 


.)١151١/5( «المنتقى)‎ )0( 
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4 كتاب الزكاة (9) باب (510) حديث 


قإِنَمَا عَلَى أَمْلِهًا فيهًا الْأَمَائَهُ يُوَدُونَ رَكَاتَهَاء إِذَا بَلَعَ ذلِكَ ما تَحِبُ 
فه لكا وكذا الآمرة الذي لا اخرلاف «فيه حندنا:. 

قَالَ مَالِكُ: الأمْرٌ الْمُجْتَمَعْ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أن النّحْلَ يُخْرَصُ عَلَى 
الما رتكرها فى ينها إذا لات وك تدان 0 
عليهم فيهاء وعليهم تنقيتها وتصفيتها من كل شيء» وتخليصها إلى هيئة 
الادّخار والاقتيات» ولا يسقط عنهم من زكاتها شيء لأجل الإنفاق عليهاء 
وذلك لأن هذه الحال التي لا يمكن الانتفاع بها إلا عليهاء وعلى هذه الهيئة ' 
كانوا يؤدون الزكاة على عهد رسول الله يلل وهذا هو وقت إخراج الزكاةء 

(فإنما على أهلها فيها) أعاده تأكيداً» ولأنه بعد ذكر الأول (الأمانة) بالرفع 
مبتدأ مؤخرء يعني أنهم مؤتمنون في مبلغها وفي وجوب الزكاة فيها (يؤدون 
زكاتها) أي الحبوب كلها (إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة) أي مقدار النصاب 
وهو خمسة أوسق عندهم» ولما كانوا أمناء فيها فيعتبر قولهم» ويؤخذ عنهم 
حسب ما أقرواء قال انرا ظاهره ولو اتَهمواء وقال اللي ومحمد بن 
عبد الحكم: إن الَّهمُوا نصب السلطانٌ أميناً . 

قال مالك: (وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة المنورة. 


(قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل) وفي النسخ المصرية: 
أن النخل تخرصء وفي «مختار الصحاح»: النخل والنخيل بمعنى» والواحد 
نخلة (تخرص على أهلهاء وثمرها) الواو حالية (في رؤوسها) يعني يخرص جال 
كون الأثمار على الرؤوسء وإن جُدَّت الأثمار فلا خرص (إذا طاب وحل بيعه) 
يعني وقت الخرص وقت حل البيع عند بدء الصلاح لا قبله ولا بعده. وهذا 
وقت الوجوب عند المالكية» كما سيأتي. 


مدل 


مو مه .ري قل و 5 26 0 
وَيَؤْخَذْ منه صَدقته تمرا عند الجدادى 1[ [ ز[ز ز ز ‏ 0 10 


(وتؤخذ منه صدقته تمرا عند الجذاذ) اختلفت نسخ «الموطأ» في هذا 
اللفظ في كل موضع جاء مصدره أو فعلهء والأكثر في الهندية بالمهملتين» وفي 
المصرية بالمعجمتين» والمؤدى واحدء فغفي «المجمع": جذاذ النخل ‏ بفتح 
جيم وكسرها دالاً وذالاً ‏ القطع. انتهى؛ أي تؤخذ عند قطع النخل لا قبله» 
قاذ تكلف اعد أن يشترى عيه الشرعن من غبرهااوياض يه وعذاءوقت 
الإخراج. 

ففي «الشرح الكبير»): الوجوب يتعلق بإفراك الحب لا بيبسه. خلافا لمن 
يقول: المعتمد يبسه لمخالفة النقل والعادة» والمراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن 
الماء» وإن بقي في الأرض لتمام طيبه» قال الدسوقي: ولا يرد قوله تعالى: 

وََاثُوأ حَقّةُ يَوَمَ حَصَادة274. لأن المراد أخرجوا حقهء فالوجوب بالإفراك 

وإن كان الإخراج بعد اليبس» انتهى. 

وأما عند الحنفية فقال القاري في «شرح النقاية»: وقت وجوب العشر 
حين ظهور الثمرة عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه _» وحين الإدراك عند 
أبي يوسف». وحين الحصول في الحظيرة عند محمدء وثمرة الخلاف تظهر في 
وجوب الضمان بالإتلاف» انتهى. 

وقال الموفق”2: وقت وجوب الزكاة في الحبٌّ إذا اشتدّء وفي الثمرة إذا 
بدا صلاحها. وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده. 

وفائدة الخلاف: أنه لو تصرف في التمرة أو الحب قبل الوجوب لا شيء 
عليه» وإن تصرف بعد الوجوب لم تسقط الزكاة» ولا يستقر الوجوب على كلا 
القولين بحت مضير الدمرة تفن الحريت والزرع فق البيدن» ولو تلقف قبل ذلك 
بغير إتلافه أو تفريط منه فلا زكاة فيه» انتهى. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .١5١‏ 
(0) «المغني» .)١19/5(‏ 


علدلا 


كتاب الزكاة _ علق باب 0 5) حديث 


فَإِنِ متاك ل 1 نَحْرَصَ عَلَى أُمْلِهَاء وَقَبْلُ أن 
018 فالخ الاك الَمَر 5 ا عَلِيْهِمْ 5 فَإِنَ بِقِيَ 
اله شي بلع 0 أَوْسُّقٍ قَصَاعِداً: 0 لبي ع 43 أخد 


قم زان ولس كلنيم يما أضابها الخاهة كاه وكدرف العوز 
في الْكَرْم أَيْضاً اا اا يا 00 


(فإن أصابت الثمرة) بالنصب (جائحة) بالرفع (بعد أن تخرص على أهلهاء 
وقبل أن تجذ) أي تقطع (فأحاطت الجائحة بالثمر كله. فليس عليهم صدقة) 
لوجوبها في عينهاء وقد زالت ويبطل حكم الخرص المتقدم (فإن بقي) بعد 
الجائحة (من التمر) بالمثناة الفوقية في النسخ الهندية» وبالمثلثة في المصرية 
والمؤدى واحد. (شيء) 5 مقدار (يبلغ خمسة أوسق فصاعدا) وهي ستون 
صاعاً (بصاع النبي كَلُِ) يعني العبرة في خمسة أوسق لصاعه كَلةِ دون غيره من 
الآصعء وهي خمسة أرطال ومُدٌ عندهم» وسيأتي م على ذلك في أبواب 
الفطر (أخذ منه) أي مما بقي» وفي المصرية: منهمء أي من أهل النخيل 
(زكاته) أي زكاة ما بقي (وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة) يعني فلا 
يؤخذ زكاة هالك من هذا الباقي. 


(قال مالك: وكذلك) أي مثل ما تقدم في التمر (العمل) أي الحكم (في 
الكرم) أ العني «أبيظا) وف «الممة 77 قال الحمنك 3 السخوصض رتراك فى 


رؤوس النخل فعليهم حفظهء فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة» سقط عنهم 
الخرص ولم يؤخذوا بهء ولا نعلم فيه خلافاً. قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة» ثم أصابته جائحة» فلا شيء عليه إذا 
كان قبل الجذاذ وإن تلف بعض الثمرة. 


فقال القاضى: إن كان الباقى نصاباً ففيه الزكاة وإلا فلاء وهذا القول 


.)١70١/4( )١( 


1١ 


4 كتاب الزكاة (19) باب (5170) حديث 


د 3 ا 0 الم 0 0 ل ا كع ل د 1 0 3 
إذا ااه 'لرخل طلغ انها تتزقة. أي اشوالة في" أنزان تكرني .1 


يَبْلْعْ مَال كل شريكِ أو قطعه ما تجب فيه الزَّكَاةء وَكَانَت إذا جمع 


03 


- مه 


0 ِ م 7 000 وك قد 8817 دمر لدع ١‏ باقاوية 
تعض ذلك الع عقر 4 بلغ ما تجب قمك الزّكاة» فإنه يَجمعهًا و يؤدى 


ركاه 


يوافق قول من قال: لا تجب الزكاة فيه إلا يوم حصاده. لأن وجوب النصاب 
شرط في الوجوب. فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجبء وأما من قال: إن 
الوجوب ثبت إذا بدا الصلاح واشتدٌ الحب» فقياس قوله: إن تلف البعض إن 
كان قبل الوجوب فهو كما قال القاضي. وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره» 
سواء كان نصاباً أو لم يكن» انتهى. 


(فال مالك: وإذا كانت لرجل قطع) جمع قطعة (أموال) بالجر على 
الإضافة (متفرقة) بالرفع صفة قطعء ويحتمل بالجر صفة لأموال (أو اشتراك) 
بالمثناة الفوقية بين الشين والراء في جميع النسخ المصرية» فهو افتعال من 
الشركة» وبدونها في النسخ الهندية» فهو بفتح الهمزة جمع شرك بالكسر 
فسكونء أي الأنصباء (في أموال متفرقة) أي بين شركاء عديدة (لا يبلغ مال كل 
شريك منهم أو قطعتة) بالضم عطف على مالء أي لا يبلغ القطعة وحدها (ما 
تجتب فيه الزكاة) مفعول لقوله: لا يبلغ أي لا يصل إلى مقدار النصاب. 


(ركانت) تلك القطع أو الحصص (إذا جمع بعضها إلى بعض يبلغ ما 
تحب فيه الزكاة فإنه يجمعها) أي القطع والحصص (ويؤدي زكاتها كلها) يعني 
إذا كانت لرجل قِطَعٌ لأراضي متفرقة» وكانت كل واحدة لا يبلغ ما يُقَوَّمُ منها 
خمسة أوسق, وإذا جمع ما يخرج من جميعها كان فيه خمسة أوسقء فإن 
الزكاة تجب فيهما؛ لأن المالك لهما واحدء وكذلك إذا كان له اشتراك في 
أموال متفرقة تكون بينه وبين شريكهء فيراعي كل ماله خاصةً دون مال شريكه. 
فإذا بلغ ماله مقدار النصاب زكّى» وتقدم مسائل الشركة مبسوطا. 


١" 


9 - كتاب الزكاة 2٠١‏ باب 


(2) باب زكاة الحبوب والزيتون 


)١(‏ زكاة الحبوب والزيتون 

(زكاة الحبوب) قال المجد: الحبة واحدة الحب» جمعه حبات وحبوب» 
وقال الراغب: الحب والحبة يقال في الحنطة والشعير ونحوهما من 
المطعومات»؛ قال تعالى: كَل حَبَّةٍ أَنْبَسَتْ سَيْعَ سَتَابيلَ2'74: وقال تعالى : 
«إِذّ لله من كلب والترى 2724 . 

قال ابن رشد في «البداية)”": أما ما تجب فيه الزكاة من الأموال» فإنهم. 
اتفقوا منها على أشياء واختلفوا فى أشياء. وأما ما اتفقوا عليه فصنفان من 
انيد اللتفب:والقفية اللشين ليستا بحلي» وثلاثة أصناف من الحيوان» 
وصنفان من الحبوب الحنطة والشعيرء وصنفان من الثمر التمر والزبيب. وفي 
الزيت خلاف شاذ. 1 

ثم ذكر المختلفات وقال في جملتها : وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد 
اتفاقهم على الأصناف الأربعة» فمنهم من لم ير الزكاة إلا في تلك الأربعة فقطء 
وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وابن المبارك» ومنهم من قال: الزكاة في جميع 
المدّخر المقتات من النبات» وهو قول مالك والشافعي» ومنهم من قال: الزكاة في 
كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصبء وهو أبو حنيفة» انتهى . 

قلت: وقول الحنابلة كما في «الروض»: تجب في الحبوب كلها ولو لم, 
تكن قوتاًء وفي كل ثمر يكال ويدّخرء وفي "نيل المآرب»: تجب في كل مكيل 
فق النحيت ل الفمن» انه 

هذا تلخيص أقوال الأئمة في ذلك» وإلا فقد ذكر العلامة العيني” ' فيه 


)غ0( ا الآية .١6١‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية 50. 
(9) «بداية المجتهد» .)50١ /١(‏ 
(4:) «عمدة القاري» (075/5). 


١" 


4 - كتاب الزكاة 07٠١‏ باب 


لواحاس ودود و اه واه ها هاه هاي قاوا هن وما ع هس اوسا و عا عد عد عا هاده ماعا هاده قافا .ا هودق وا هد دو »اد هقفار هدو ود و يناعا مام يعد هه 


تسعة أقوال للعلماءء وقال: قن كه اقح راك اه 


وحماد وزفر وعمر بن عبد العزيز» وهو مروي عن ابن عباس »2 وهو قول داود 
وأصحابه فيما لا يُوسق» وحكاه عن يحيى بن آدم وغيره من ٠‏ السلف. 


وقال الموفق''': أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب» قاله ابن المنذرء وابن عبد البرء ثم قال في بيان 
مذهبه: الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف الكيل والبَّقَاء والِيُئْسء من 
الحبوب والثمار» مما يُنبتّه الآدميون» إذا نبت في أرضهء سواءٌ كان قوتا 
كافسيطة .اومن التظليات كال افك أو مق كبا دن التي راون ا 
البُرُور كبزر الكَتَّان والقِنّاءء أو حَبٌ البُقُول كالرّشَادِ!'": وتجب أيضاً فيما جمع 
هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب» ولا زكاة في سائر الفواكه كالتُفاح 
والجوزء ولا في الخضر كالقثاء» وبهذا قال عطاء في الحبوب كلها. ونحوه 
قول ع يوسف ومحمدء فإنهما قالا: لا شىء 0 تخرجه الأرض» إلا ما 
كانت له ثمرة باقية يبلغ مكيلها خمسة أوسق. 

وقال أبو عبد الله بن حامد: لا شيء في الأبازير ولا البزور ولا حبٌ 
البقول» ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان قوتاً أو أدماً؛ لأن ما عداه لا نصّ 
فيه» ولا هو معنى المنصوص عليه» فيبقى على النفي الأصليء. وقال مالك 
والشافعي: لا زكاة في ثمرء إلا التمر والزبيب ولا في حبٌء إلا ما كان ا 
في حالة الاختيارء إلا في الزيتون على اختلاف» وحكي عن أحمد: لا زكاة 
إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة 
والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك 
وابى عبيد. 
)00 "المغني» (4/ 194). 
80 لاسا قله اموي للها مسب اع قن يمن عن لاد 


روفلا 


هاقاهاعد ود واه قاهاج ها هاه واقا فا هاوا قا وجا عا .افيه فاعا و و هد واوا فاو فاع وا وماوا در وه وه .د ماهد واه م ماده مد مد مده 2ه 


والسدلية: نوع من الشعير ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة. ووافقهم 
ابن عباس» وزاد الزيتون؛ لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع» ولا هو في 


معنى المنصوص عليه ولا المجمع عليه فيبقى على الأصل» انتهئ:: 


نه قال "أبن رفير" 22 :وسبب :التخلاف أما'بيق من :قفص 'الرزكاة على 
الأصناف المجمع عليهاء وبين من عَذدَّاها إلى المدّخر المقتات» فهو اختلافهم 
فى تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هو لعينها أو لعلة فيها؟. وهي 
الاقتيات: فمن قال لعينها قصر الوجوب عليهاء ومن قاله لِعلّةِ الاقتيات عدّئ 
الوجوب لجميع المقتات» وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات 
وبين من عدّاه إلى جميع ما تخرجه الأرض» إلا ما وقع عليه الإجماع من 
الحشيش والحطب والقصبء» هو معارضة القياس لعموم اللفظء وهو لفظ (ما 
سقته السماء. .» المدتيكاء وما بمعنى الذي. وهو من ألفاظ العمومء وقوله 
تعالى: لوَهْوَ لد أنمَآ جَتتٍِ مَعرُوكتِ4"" الآية إلى قوله: #وءَانوأ حَقّةُ يَوْمَ 
حَصكادو ‏ . 

وآما القياس فيو أن الركاة إننا المقضود متها سد الخلة».وذلك لا يكون 
غائباً إلا فيما هو قوت» فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا 
المقتات» ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع. 

والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها هل 
هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة؟ إلى آخر ما قاله. 


وقال ابن العربى فى «العارضة)”©): أما من حمله أي حديث فيما سقته 


.)7057 /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.١5١ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
.)17"8 2175 /9( انظر: «عارضة الأحوذي)»‎ )9( 


١" 


4 - كتاب الزكاة (0) باب (801) حديث 


و 2 60 م 
01 حدثني --2 مالك 3 0 سن نْ شهاتف 
5 0 3 4 


الستماه العفر»». التحديف: ل فاستثنى الحطب والقصب والحشيش» 
فلا يقال: إنه تخصيص؛ لأنه قال: كلوا من ثمره وآتوا حقهء فإنما أوجب إيتاء 
الحق فيما يُؤكل» وقال في آخر البحث: أقوى المذاهب في المسألة مذهب 
أبي حنيفة دليلاً إلى آخر ما قاله. 

(والزيتون): قال المجد: الزيت دَهْنٌّء والزيتون شجرته. 

الاك/ره” ‏ (مالكء أنه سأل أب ن شهائ» الزهري (عن الزيتون؟ فقال: فيه 
العشر) وبه قال جماعة الفقهاء أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» والثاني 
كابن وهب وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد: لا زكاة به؛ لأنه إدامٌ لا قوت» 
قاله الزرقاني”"© . 

وفي «شرح الإحياء»: المختلف فيه الزيتون» فالجديد المشهور: لا زكاة 
فيه. والقديم: يجب ببدو صلاحهء وهو نضجه واسوداده. انتهى. وفي 
(التسؤئى1:.وقال يذ أرق حخنيفة © :إلا أنه اله يشخ ط-غدده شيسة أوسق » قال 
يُؤخذ من ثمره لا من عصيرهء انتهى. 

ولا زكاة في الزيتون عند أحمد على ما صرح به في «نيل المآرب». 
وسيأتي عن الموفق لأحمد قولان فيهء قلت: وما حكى الزرقاني عن صاحبي 
أبي حنيفة لم أجده في كتبناء بل ذكر الإمام محمد في «موطتئه» حديث الباب» 
ثم قال: وبهذا نأخذ إذا أخرج منه خمسة أوسق فصاعداء ولا يلتفت في هذا 
إلى الزيت» وإنما ينظر إلى الزيتون» وأما في قول أبي حنيفة ففي قليله وكثيره. 
انتهى. وهذا صريح في أن محمداً رحمه الله قائل بوجوب العشر في الزيتون. 


وقال ابن رشد في «البداية»”2: والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا فى 


5 "شرح الزرقاني» (؟/ ). 
() «(بداية المجتهد» .)55:4/١(‏ 


مقن 


9 - كتاب الزكاة )يات (511) حديث 


هأقا م .عام اه مواءا ها ماه هد هد هد وداه هد ود .داعا .ا ناي 6 هاه ماأعاواة هاو فاه .وها ع فاه فاو واواه ا هده وا.د و .ا و هاما م مده 6م ٠6‏ 


أشياء من قبل اختلافهم فيهاء هل هي مقتاتة أم ليس بمقتاتة؟ وهل يقاس على 
ما اتفق عليه أو لا؟ مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون» فإن مالكا ذهب 
إلى وجوب الزكاة فيه» ومنع ذلك الشافعي في قوله الأخير بمصرء وسبب 
اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت؟ انتهى. 

وقال الموفق'": اختلفت الرواية في الزيتون» فقال أحمد في رواية ابنه 
صالح: فيه العشر إذا بلغ يعني خمسة أوسق -». وإن عصر قوّم ثمنهء لأن , 
الزيت له بقاء» وهذا قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبي ثور ١‏ 
وأصحاب الرأي» وروي عن ابن عباس؛ لقوله عز اسمه: 9وْءَاتُوا حَقَّةُ يَوَمَ 
حَصحَادِن 4 في سياق قوله تعالى: 8أوَالرَوْنَ وَالرمَانَ4: ولأنه يمكن ادخار غلته 
فأشبه التمر والزبيب. 

وعن أحمد: لا زكاة فيه» وهو اختيار أبي بكرء وظاهر كلام الخرقي» 
وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأحد قولي الشافعي؛ لأنه لا يدّخر 
يابساً فهو كالخضروات» والآية لم يرد بها الزكاة؛ لأنها مكية» والزكاة إنما 
فرضت بالمدينة» ولذا ذكر فيه الرمّان ولا عشرٌ فيه» وقال مجاهد: إذا حصد 
َْعَه ألْقَى لهم من السنبل» وإذا جُذَّ نخله ألقى لهم من الشّماريخ» انتهى. 


وقال العيني في «شرح الهداية»: الوجوب في الزيتون قول الزهري ‏ 

والأوزاعي والثوري والليث ورواية عن حون وهو مذهب ابن عباس وابن عمر 
- رضي الله عنهم -. 

وقال الباجى”"؟: والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: ##وَهوٌ اذى 

مس معو رمه جد عم ودم لع ص 4 للخو عع 2 2# 

لرمات 


نمأ جِدتٍ مَعْروسَتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوسَتٍ والتخل والزرع مخئيفا أكلم والزسرب وا 


(؟) «المنتقى) .)١177/5(‏ 


"5 


6 كتاب الزكاة 2 باب (/1") حديث 


ا د قا ع ع ا و ني تابو تي روطو 8 18 ووو حي لعز 
8 0 ما للك وإنما يؤخذ من الريتون العشر ؛ بعك ان يعفسر 
2 1 9 وار 0 1 مه ا 5 
وعلعم و يكوبك سحتمسيك | 5 إن لق دقل اماج بج من ين ارسي اها لاو واد رو و لوا ار خم ا ل 1د 
0 زعو وسقي 


ل سر 00 ره 


مُتَسَليبَا وَعْرٌَ مُتَمَليهٌ كُلُواْ من تمر إذآ أَتْمرَ وَءَاثُواْ حَنَّهُ يَوْمَ حصادو 4 . 
والحق ههنا هو زكاة؛ لأنه لا خلاف أنه ليس فيه حق واجب غيرهء والأمر 
يقتضي الوجوبء ودليلنا من جهة السنة قوله #كِِ: «فيما سقت السماء العشر). 
نقد كاذ الجعاملة على اعتيارمة إلا ما خصه الدليل» ودليلنا من جهة القياس أن 
هذا مقتات. فوجبت فيه الزكاة كالسمسمء انتهى. 


وقلت: وأخرج السيوطي في «الدر» في تفسير الآية روايات مختلفة 
مرفوعة وموقوفة من كون الحكم منسوخة وباقية» وأخرج عن ميمون بن مهران 
ويزيد بن الأصم قال: كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالغدق» 
فيضعونه فى المسجدء فيجىء السائل فيضر به بالعصا فيسقط منه. فهو قوله: 
ومو 000111 حصكادو 4 . وأخرج أنق عنية وأبو داود في ناسخه وابن المنذر 
عن الحسن في قوله: #إوَءَانوأ حَقّةُ يَوْمَ حَصَاددء* قال: هو الصدقة من الحب 
والثمار. 


7 00 ع سر 


وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: 9إوَءَانُوا حَقَّهُ يَوَمَ 
حَصَادق 2# قال: عشورهء وقال للولاة: ولا تسرفوا لا تأخذوا ما ليس لكم 
0 وأخرج ابن ني حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في «سئنه» عن 
أنس بن مالك #وءاتُوا حَمّةُ يَوْمَ حصادوء » الزكاة المفروضة. وأخرج 
ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس #وْءَانوا حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادي» يعني 
الزكاة المفروضة يوم يكال ويُعْلم كله وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في 
اناسخه) والبيهقي عن الطاووس 8وَءَاتثُوا حَفَّةٌ يَوْمَ حَصَادو» قال: الزكاةء 
انتهى . 

(فال مالك: وإنما يؤخدذ من الزيتون العشر) بالضم (بعد أن يعصر) أي 
يخرج منه الزيت (ويبلغ زيتونه خمسة آأوسق» وذلك أن الاعتبار في نصابه إنما 


١ / 


4 - كتاب الزكاة )5١(‏ باب (/51) حديث 


هأفا .ا ها هاه واو وافا ها وان عافاء واوا فاو هم قاع واه و وه وه .ا هاه وهس هاه وا واه ماو ماه هاه .اواو م اوقا وه وناوه قاره م ع 


هو بالكيل» والكيل لا يتهيأ إلا في الحب» فإذا بلغ خمسة أوسق فقد كمل 
النصاب» وإذا قصر عن الخمسة الأوسق فقد قصر عن النصاب فلا زكاة فيه» 
ونا :أموقاء باإلخراعه ورعا بذ لزه :لد18؟ يحي غلى :ري الال دفعة على وجة يمك 
ادّخاره والانتفاع به المنفعة المقصودة منه كالتمر والحبء قاله الباجي"" 2 يعني 
يعتبر في تكميل النصاب والزيتون» ويخرج في الزكاة الزيت ولو قل كرطل . 
وتقدم في كلام الإمام محمد و «المسوّى): أن العبرة عند الحنفية 


للزتون» لأ الزيث» ويؤغد الزيتوك فى الصدقة: ووجه ذلك عندي أن الزيتوت: ‏ 


لا يقتصر الانتفاع منه على الزيت». بل يتصرف فيه بالبيع وغيره على هيئته 
أيضاًء وقد يكون الزيتون لا زيت فيه كما سيأتي» فحينئذ يحتاج من قال بعبرة 
الزيت إلى أمر آخر كاعتبار قيمته» بخلاف من قال: يخرج الزيتون في الصدقة. 

وفي اشرح الإحياء»: إن كان الزيتون مما لا يجيء منه الزيت كالبغدادي 
أخرج عشره زيتوناً» وإن كان مما يجيء منه الزيت كالشامي» فثلاثة أوجه: 
الصحيح المنصوص القديم إن شاء أخرج الزيت وإن شاء الزيتون» والزيت 
أولى» والثاني : يتعين الزيت» والثالث: يتعين الزيتون» بدليل أنه يعتبر النصاب 
بالزيتون دون الزيت بالاتفاق» انتهى . 


وقال الموفق”": أما الزيتون فإن كان مما لا زيت لهء فإنه يخرج ل 


غشره بي إذا بلغ نابا آنه حال كماله وادذخاره» فإنه يحرج منه كما يخرص 
الرطب في حال رطوبته» وإن كان له زيت أخرج منه زيتاً إذا بلغ الحب خمسة 
أوسق» وهذا قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث قالوا: يخرص الزيتون» 


)١(‏ كذا فى الأصلء والظاهر أن لفظ «لا» غلط من الناسخ أو سقط لفظ (إلّا» على قوله: 
«على وجه» فتأمل» (ز). 

(0) «المنتقى» (؟/ .)١57‏ 

(6) «المغنى» (187/5). 


١78 


8 - كتاب الزكاة )0١(‏ باب (51) حديث 


7 م 


فمَا لم يَبْلعْ رَيُتونه حَمْسَة أَوْسْقء فلا رَكاةَ فيه. والريتون بِمَنْزِلَةٍ 
4 برع توا كا 7 قاو ا اا 0 للق 5 ا م بي 56 
النخيل» مَا كأن منة فنة اماه وَالعيون» أو كان بتعلاء فيك 


العشر :وما كال بسقيا باقع ققعة 'تمجب: العشيرة ولا خرص 
- 2 بوي _- 


ويؤخذ زيتاً صافياً» وقال مالك: إذا بلغ خمسة أوسق أخذ العشر من زيته بعد 
أن يعصرء وقال الثوري وأبو حنيفة: يخرج من حبه كسائر الثمارء ولأنه الحالة 
التي تعتبر فيها الأوساق» فكان إخراجه فيها كسائر الثمارء وهذا جائزء والأول 
أو لأنه يكفي الفقراء مؤنته» فيكون أفضل كتجفيف التمرء ولآنه حال كماله 
واذخاره. فيخرج منه كما يخرص الرطب في حال رطوبته» ويخرج منه إذا 
نق» تيون 

(فما لم يبلغ زيتونه خحمنة أوسق) فلا زكاة فيه) لنقصانه عن النصاب» 
قال الزرقاني:''' فإن بلغها وكانت لا زيت فيه أخذ من ثمنه» قاله في 
«المدونة» وغيرهاء ويخرج الصدقة من الزيتون عند الشافعية» كما تقدم قريباً . 


(قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل» ما كان منه سقته السماء» أي المطر 
(والعيون» أو كان بعلا) كما تقدم في التمر (ففيه العشر) لقلة المؤنة (وما كان 
يسقى) ببناء المجهول (بالنضح) أي بالصب بما يستخرج من الآبار وغيرها (ففيه 
نصف العشر) كما هو قانون المعشرات (ولا يخرص شىء من الزيتون فى 
شجره) أي على رواية صحيحة, وتقدم رواية شاذة 0 الإمام جات كاد 
يخرص» 

قال الباجي”"'': ولا يخرص شيء من الزيتون؛ لأنه لا فائدة في ذلك 
لأرنات الأموال6-فإنه ليبن هما يؤكل رطبا ولا للمساكين لأن الأبدي لا 
000 اشرح الزرقاني؛ 2080/9 
() «المنتقى» (؟55/5١).‏ 


اخييل 


9 - كتاب الزكاة_ (396) باب (511) حديث 


عو 


فالس عِنْدَنَا في الْحَبُوبٍ الَنِي 0 الاوك واد أنه 
لي ل ين لشي ا لون ا ا 
العف لاع طلقا قد ا بَلعَ ذلك حَحمْسَة أَوْسْقٍ 
بالصّاع الأَوَّلٍ صاع النّبِيّ كله وَمَا رَّادَ عَلَى حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ فَفِيهِ 
الحا بحِسَابٍ ذلك 


تسرع إليه للأكل إلا بعد عمل وتغيير» ولأن ثمرته مستورة في الورق لا يكاد 


يتهيّأ فيها الخرص على التحقيق» انتهى . 


يدّخرها الناس واكلرية ذكر ع القيدين لما أن ا الزكاة ذ ى لجرب عند 
المالكية على الادّخار والاقتيات (أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته 
(العيون» وما كان بعلا العشرء وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر) بشرط 
النصاب فيهما كما سيأتي التقييد به. ٠‏ 
والحاصل : أن التفريق بين العشر ونصف لا يختص بما مر من النخل 
والزيتون وغيرهماء بل كل المعشرات حكمها واحد في أن التي تسقى بالمطر 
ونحوه ففيها العشرء. والتي تسقى بالنضح ففيها نصف العشرء ولما كان وجوب 
الصدقة في الحبوب وغيرها مقيداً عند المالكية بالنصاب ذكر هذا القيد. فقال: 


(إذا بلغ ذلك) المذكور من الحبوب التي يدّخرها الناس» ويأكلونها (خمسة. 


أوسق) والوسق ستون صاعاً (بالصاع الأول صاع النبي كَلِهِ) بالجر بدل مما قبله 
أو عطف بيان. 

(وما زاد على خمسة أوسق) ولو قليلاً (ففيه الزكاة بحساب ذلك) أي 
العشر أو نصف العشرء وذلك لأنه لا عفو فيه بعد النصاب» قال الشيخ في 
«المسوّئ”2: وهذا قول أهل العلم إلا أن النصاب ليس بشرط عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه -. 


.)570/6( )1( 


6 - كتاب الزكاة (090) باب () حديث 


اها اتن 8 5 الشد ف د 


العشيةة فقال: وانوي اه وخبره الحنطة وما عطف 2 (التى) تجب 
(فيها الزكاة الحنطة) بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح طاء مهملة» آخره 
هاءء كذا في «المحيط الأعظم»» وهي القمح., لها أنواع كثيرة ذكرها أهل 
الفن» وذكر بعضها صاحب «المحيط). 

عجيبة: ذكرت في «الأنوار الساطعة)”'' فقال: خرجت حبة البر من الجنة 
صارت تنزل على هذه الهيئة إلى وجود فرعون. فصغرت وصارت كبيضة 
الدجاجة» ولم تزل على هذه الهيئة» حتى ذبح يحيى فصغرت» حتى صارت 
كبيضة الحمامة» ثم صغرت حتى صارت كالبندقة» ثم صغرت حتى صارت 
كالحمصة» ثم صغرت حتى صارت على ما هي عليه الآنء نسأل الله تعالى أن 
لا تصغر عن ذلكء. انتهى . 


(والشعير») بفتح الشين وتكسرء قاله الزرقاني. قال المجد: الشعير 
معروف واحلته ا وفي «الصراح»: الشعير «جوا والشعيرة: يك دانه 
(والسانت) بكسر السين أو بضمها وسكون اللام والمثناة الفوقية» كذا في 
«المحيط). قال المجد: هو بالضم الشعير أو ضرب منه أو الحامض منهء 
انتهى. وفي «الأنوار الساطعة»: بضم السين وسكون اللام حب بين الشعير 
والقمح يعرف عند المغاربة بشعير النبي» انتهى . 


قال الزرقاني:''' ضربٌ من الشعير لا قشر له يكون في الغور والحجازء 


)00 (ص»١0٠5).‏ 
فم «شرح الزرقاني) هذ ضفة 0 


1 


9 - كتاب الزكاة 270 باب (51) حديث 


0 قرع وك 00 0000 
وَالْذْرَة وَالَدَخَن والازز 21010110101000 


قاله الجوهري. وقال ابن فارس: ضربٌ منه رقيق القشر صغار الحبء. وقال 
الأزهري: حَبٌ بين الحنطة والشعيرء ولا قشر له كقشر الشعيرء فهو كالحنطة 
في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته. 


وفي «المحيط»: اسمه اليوناني الطراغيش» وفي الفارسية: جوبرهنه» وفي 
«الزابلى) : جو كندم» وفى الك ات جو وقال أنكنا : يكون كالحنطة 


لوف ا :يكن أبييض وأحمرء وفى «الصراح»: جوبرهنه» وهكذا فسره الشيخ . 
في «المصفى». واختلف أهل العلم هل هو نوع من البر أو الشعير أو نوع . 


(وَالذَّرَةُ) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء هكذا ضبطه شراح البخاري 
من الحافظ والعيني والقسطلاني» وفي يالف الر1 بمعجمة مضمومة ثم راء 
مخففة» انتهى. وفي «المحيط 0 ذُرَّةَ بضم ذال معجمة وفتح راء مهملة 
مشددة وسكون مثناة فوقية اك فى الهندية: «جوار». وهكذا لعن الشيخ 
فى (المصترا»: وقال المجد: الدرّة كمُبَةٍ : ان أصلها د وفي 
الصراح» : الذرة بالضم واللخشنيه له ١ر3‏ 1 ذْرَيٌ والهاء عوض» انتهى . 
وفي «المجمع» : بضم معجمة وخفة راءء هاؤه عوض عن واو. 


(وَالدُخَن) بصم :دال مهملة ويكسر وسكون خا عسي ارو م قا 


له باللغة اليونانية : 35 وبالعربية: الفث. وبالتركية: الطرق» وبالشيرازية: 
ألمء وبالفارسية: أرزن» وبالهندية: كنككنى» وجيناء كذا في «المحيط». وقال 
المجد: الدخن بالضم حن الحاووين اعت صخر بف أملين هد يارد 
يابس» حابس للطبعء وفسره في «إيضاح لغات الصراح» بلفظ : جيناء وشيخنا 
ف «المصفى» بلفظ : أو 

(والأرز) بزنة قفلء وفي لغة بضم الراءء وأخرى بضم الهمزة والراء وشد 
الزاي» والرابعة فتح الهمزة مع التشديدء والخامسة رز بلا همزة وزان قَملٍ» 


ضفن 


9 - كتاب الزكاة (200) باب (519/1) حديث 


5 اسان التي لاون اا موه اع ست ل لمصانها منص لل امد الو اه 


قاله وناك . فسره ايع فى لالنسش واه بلفظ: برنج» وهكذا في 7المحيط» 
وغيره » وفى لات «الصراح»: 5 جاول. 

(والعدس) بفتحتين ) قال المجد: بالتحريك: حب معروفء والعدسة 
واحدته» وفي فى «المحيط): : بفتح عين ودال» آخره سين »2 يقال له باليمن: بلس ١‏ 
وبالفارسية: تشلقف وبالهندية: مَمَبوق) وفي «الصراح»: نرسك» وفى في «إيضاح 


الصراح»: مسؤر . 
(والحلبان) , يضم الجيم وإسكان اللامء م فتحها مشدّدة حت من 
القطاني» قاله الزرقاني. ٠‏ وفي «الأنوار الساطعة»): بضم الجيم وسكون اللامء 


وفي «المحيط): اسم خلرء وقال في الخلر: يفال كه بالهندية: مثركابلي» 
ويقال: إن الجلبان حب شبيةٌ بكرسنةء وقيل: إن الجلبان حب شبيه بعدس» 
«الصراح»: بالضم نوع من الحبوب كالماش يقال له: الخلرء وفي «المجمع)»: 
حب كالماش» وفسره الشيخ في «المصفى) بالماش. والأأوجه أنه غيره؛ لأن 
أهل اللغة يفسرونه بشبيه الماش دون نفسه» والظاهر مش وفى شرح الإقناع»: 
الماش بالمعجمة نوع من الجلبان» وكذا في «الأنوار لأعمال الأبرار». 
(واللوبيا) بضم اللام والواو المجهول وكسر باء موحدة وفتح المثناة 
التحتية آخره ألف اسم هنديء» يقال له في اليونانية: سيلهين» وفي النبطية: 
وجرء وفي العربية: فريقا وقرنباء كذا في «المحيط). قلت: لكنه يستعمل في 
العونية ابشا سرف ساقي الأنوا ل لأضيان الأررامف أ اللوكا عب ضيه 


(والجلخلان) بحيمين تفسؤومتين بعد كل جنم لام + قال المعده ثمر 


() «شرح الزرقاني )م .)07١‏ 


رفن 


الكزبرة وحب السمسمء وفئ «المحيط» بالسريانية: كنجدء وأيضاً: بذر 
الكشنيز» وفي «كتاب المعتمد) من اللغات الطبية: هو السمسمء وهو صنفان 
أبيض وأسودء ويسمي العرب دهنه السليط. وفي «الصراح»: الكشنيزء ويقال: 
السمسم في قشره قبل أن يحصدهء وفي «إيضاح الصراح»: دهنية» وفسره شيخنا 
الدهلوي في «المصفى» بالسمسم. 

(وما أشبه ذلك) ذكر المصنف عشرة أنواع مفصلاً» وأشار إلى غيرها 
بقوله: ما أشبه ذلك. 

وذكر الباجي”''' ستة أشياء غيرهاء وجامع مسلك المالكية في ذلك ما في 
«الشرح الكبير)”" إذ قال: تجب في خمسة أوسق من حب وتمرء ودخل في 
الحب ثمانية عشر صنفاً: القطاني السبعة» والقمح» والسلتء. والشعيرء 
والذرة» والدخنء والأرز»ء والعلسء وذوات الزيوت الأربع: الزيتون» 
والسمسمء والقرطم» وحب الفجلء» وألحق بالتمر الزبيب» فهذه عشرون هي 
التي تجب فيها الزكاة فقط. فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك. 

قال الدسوقي: قوله: القطاني السبعة هي: الحمص. والفولء واللوبياء 
والعدس» ارفس والجلبان» والبسيلة» والمراد بحب الفجل الأحمرهء وأما 
الأبيض فلا زكاة في حبه إذ لا زيت له. وقوله: غير ذلك؛. أي كالبرسيم» 
والحلبة والسلجم. والتين خلافاً لمن ألحقه بالتمر كالزبيب» انتهى . 

وعَدَّ هذه العشرين صاحب «الأنوار الساطعة)”". وحكى عن اشرح 
العزية»): هذه العشرون هي التي تجب فيها الزكاة فقطء فهذا جامع للمعشرات 
عند المالكية» والقطنية مستعمل في فروعهم كثيراً وسيأتي معناه في الباب الآتي . 


.)١55/5؟( «المنتقى)‎ )١( 
وقوله: «العلس» هو ضرب من البْر.‎ )147/1١( (؟)‎ 
.)6١6ص(‎ )0( 


١5 


4 - كتاب الزكاة )٠0(‏ باب 


(/ا") حديث 


7 وو 3 7 و نيا 3 ا م 2 57 5 ع 
من الحبو | التي نصير ظعاما. فالنٌ كاة تؤخد منهًا بعل أن تحصد 
وتصير خنا 


1 


2000 2 “م ااي 0 0 يي مع 5 رمش -. ار 
قال : وو الناس مصذدفون فى ذابك 4 ويقبل مِنهم فى ذلك ما 


الأرض ويزرع قصداًء واستدلوا عليه بالآية» كما سيأتي في «باب ما لا زكاة 
فيه من الفواكه». 

(من الحبوب) بيان لما أشبه (التي تصبر طعاما) لأن العلة عند المالكية 
الاقتيات والادّخارء فلا زكاة في الكِرْسِنَّة على الأظهرء لأنها علف لا طعام 
خلافاً لرواية أشهب فى «العتبية»» قاله الزرقاني”2. (فالركاة تؤخذ منها) أي من 
الحبوب المذكورة مفصلاً ومجملاً (كلها بعد أن تحصد وتصير حباً) أي بعد 
تنقيتها وتصفيتها وتخليصها إلى هيئة الادّخار كما تقدم. 

قال الموفق: وقت الإخراج للزكاة بعد التصفية في الحبوب» والجفاف 
في الثمار؛ لأنه أوان الكمال» والمؤونة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج 
على رب المال» لأن الثمرة كالماشية ومُؤْنة الماشية وحفظها ورعيها والقيام 
عليها إلى حين الإخراج على ربها كذا ههناء انتهى. 

(قال) مالك: «والناس) أي أرباب الأموال (مُصَدّقون) بتشديد الدال 
المفتوحة (في ذلك) أي في قولهم في مبلغه من الكيل وما خرج من الزيت 
وغيره؛ لأنهم أمناء كنمنا تقدم قال الباجى : وذلك لأن هذا مما لا" يخرص » 
عليه ذلك» انتهى. (وَيُقْبَل) ببناء المجهول (منهم في ذلك ما دفعوا) بالدال 
المهملة» أي الذي دفعوه في الصدقة» وذلك لكونهم مُصَدَّقين في قولهم. 


03/52 )١( 


نيه 4 51 «المدة َم يعدها؟ فقال لا بطر إلى التفقة 200000 


قال الموفق”'2: ومتى ادّعى رب المال تلفها بغير تفريطه قبل قوله من غير 
يمين» سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده. وِيُقْبَلُ قوله أيضاً في قدرها بغير 
نسي ة ارالك فى .تناس اللاعاومج قال اهعد لذ ميتسلت: الثان علي 
صدقاتهم, وذلك لأنه حق الله فلا يستحلف فيه كالصلاة والحدء انتهى . 
العشر) زاد في النسخ المصرية: بعد ذلك أو نصفه. وليس هذا فى الهندية» 
فالمراد بالعشر الواجب أعم من العشر ونصفه (أقبل النفقة) بهمزة الاستفهام (أم 
بعدها) أي هل يحتسب بالنفقة التي بذل في تخريح الزيت؟ (فقال: لا ينظر إلى 
النفقة) 

قال الباجي"": أي لا يحتسب له بهاء وذلك أن عليه تبليغ الزكاة إلى 
الحد الذي جرت العادة بادّخارها عليه» ولو أخذت منهم قبل ذلك لما خرص 
عليهم نخيلهم وعنبهم ولِقُوسِمُوا فيهاء ولكن لا يؤخذ منهم إلا على هيئة 
الادخار. فعليهم النفقة عليها حتى يخلص ذلك» انتهى . 

قلت: وفي «المحيط البرهاني»: قال الكرخي: يؤخذ العشر من جميع ما 
أخرجته الأرض» ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة 
أو أجرة العمال ولا نفقة البقرء انتهى . 
إلى قدر قَيّمِ المؤونة» فيسلم له بلا عشرء ثم يعشر الباقي» لأن قدر المؤونة 
بمنزلة السالم له بعوضء كأنه اشتراه. 


)2000 «المغني» (:/ ال .)1١‏ 
(0) «المنتقى» .)١151/5(‏ 


لضن 


9 - كتاب الزكاة (200) باب (511) حديث 


000 ان عه 0 3 0 أخر 0 عَنِ الطعام» 0 فون 


ل 


بِما نالوا: 0 رفع من رَيْتُونهِ 0 و سق قصَاعداً: 0 من اق 
5 ع 6 


ولنا أنه 8 بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة» فلو رفعت المؤونة كان 
الواجب وعدا وهو العشر ذاكها في الباقي». لآنه لخ يسول إلى نصفه إلا 
للمؤونة» انتهين.: وتقدم رين كلام الموفق في ذلك . 

(ولكن يُسأل) ببناء المجهول (عنه) أي الزيتون (أهله) المالك (كما يسأل 
أهل الطعام) كالحنطة وغيرها (عن الطعام) أي كم حصل (ويُصَدّقون بما قالوا) 
في مقدار ما خرج (فمن رفع) بيناء الفاعل أو المفعول. ىق حصل أو أخرج 
ل(من زيتونه خمسة) بالرفع أو النصب (أوسق فصاعدا أخذ) ببناء المجهول (من 
زبته العشر) بالرفع والمراد الجنس فيعم النصف أيضاً (بعد أن يعصر) ويخرج 
الزيت (ومن لم يرفع) ببناء المعلوم أو المجهول. كما تقدم (من زيتونه خمسة 
أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة) . 

والحاصل أنهم يسألون أولاً. يقال لصاحب المال: كم مبلغ زيتونك؟ 
فإن ذكر أنه قصر عن النصاب لم يُسْأل عنه غير ذلك» فإن قال: بلغ النصاب 
أو زاد عليه» سئل سؤالاً ثانياً: كم أخرج له من الزيت؟ إن كان عصرء فإن 
كان باعه سئل كم يخرج مثله من الزيت؟ أوامفر :ولك غيره من أهل المعرفة» 
ين 


0 (المققى: م 50 
يسن 


- كتاب الزكاة 27٠١‏ باب (501) حديث 
لاسا عير ع معد 


فقيو كانه ولي على ال 20 يَصْلْح بَبْعْ الرَرْعَ» 


عَتَى يس في أَكْمَاد, ولنتخر قن الماوه 


كم ا وعاء الطلعء وغطاء التووة كذا في اي » (فعليه) أي البائع 
(زكاته) واجبة» لأنها وجبت بالصلاح واليبس (وليس على الذي اشتر تراه زكاة) لأن 
الزكاة تعلق وجوبها قبل البيع» » فلا تعلق حق الزكاة عند المشتري. 

قلت: وبه قالت الحنفية» ففي «البدائع» : ولو باع الأرض العشرية 
وفيها زرع قد أدرك مع زرعها أو باع الزرع خاصة» فعشره على البائع دون 
المشتري؛ لآنه باعه بعل وجوب العشر» وتمرره بالإدراك» ولو باعها والزرع 
بقلُ؛ فإن فصله'”" المشتري للحال فعشره على البائع أيضاً لتقرر الوجوب في 
البقل بالفصل” "ع5 وال تركه سن حدر لك عدر على المشتري في قول أبي حنيفة 
ومحمد» لتحول الوجوب من الساق إلى الحب. 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: عشر قدر البقل على البائع» وعشر 
الزيادة على المشتري» وكذلك حكم الثمار على هذا التفصيل» انتهى. وسيأتي 
مسالك الأئمة في كلام العيني. 

(قال مالك: ولا يصلح) أي لا يجوز(بيع الزرع حتى ييبس) بالمثناتين 
التحتيين» فموحدة فسين مهملة (في أكمامه» ويستغني عن الماء) والاستغناء عن 
الماء أنه لو سقي بالماء لم ينفعه» وذلك لحديث: «نهى يليه عن بيع العنب حتى 
يسود وعن بيع الحب حتى يشتد)؛ ثم يجوز بيعه في سنبله قائما عند الجمهورء 
وقال الشافعي : لا يجوز بيعه حتى يداس ويُصمًّى» لأنه من الغرر» قاله الزرقاني. 


.)١20/5( )١( 
(؟) هكذا في الأصل» وفي: «بدائع الصنائع» قصله: أي قطعه. والقصيل: هو السفير يجز‎ 
أخضر لعلف الدواب» والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلاًء وهو مجازء انظر‎ 

«المغرب» (؟/ 187). 
(*) هكذا في الأصلء وفي «البدائع» القصل» وهو الظاهر. 


78 


9 - كتاب الزكاة )0١(‏ باب (501) حديث 


فال كالك* فقن فول الله تَعَالى: الوا م و 2 
إن كي ام 0 0 0" 6 


(قال مالك في) تفسير رفول الله ) ا لطا )0: و 2 7 
حَصَادِن4) بفتح الحاء قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم والباقون بكسرها (إن 
ذلك) أي المراد بالحق فى الآية (الزكاة» والله أعلم). 

قال الرازي: اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال» الأول: يريد به العشر 
ونصفهء قلت: وسيأتي قريباً. والثاني: أن هذا حق في المال سوى الزكاة» قال 
مجاهد: إذا حصدت» فحضرت المساكين فاطرح لهم منهء وإذا دسته وذريتهء 
فاطرح لهم منهء وإذا كربلتئّه”' فاطرح لهم منهء وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته. 
والثالث: أن هذا كان قبل وجوب الزكاة» فلما فرضت الزكاة نسخ هذاء وهذا 
قول سعيد بن جبيرء والأصح القول الأولء انتهى . 

قلث: وبالقول الثاني قال اين عمر» قال الجصاص: روي عن أبن عمر 
يت أنها محكمة وأنه حق واجب عند الصرام غير الزكاة» وروي عن 
النبي يك أنه نهى عن جداد الليل وصرام الليل. قال سفيان بن عيينة: هذا 
لأجل المساكين كي يحضرواء انتهى. 

وبالقول الثالث أيضاً قالت طائفة» قال الجصاص”"؟: روي عن ابن عباس 
وعن الحسن قال: نسختها الزكاة» وقال الضحاك: نسخت الزكاة كل صدقة فى 
القرآن» انتهى. وتقدم شيء من الآثار في ذلك. 

(وقد سمعت من يقول ذلك) من أهل العلمء أيد بذلك مختاره» بأن ما 
ذهب إليه مالك بكون المراد بالحق الزكاة سمعّه من غيره أيضاًء قال الباجي : 


. قوله: كربلته: أي خلطته‎ )١( 
.)94/”( انظر: الأحكام القرآن»‎ )90( 


غيل 


4 - كتاب الزكاة 050 باب (501) حديث 


اها هاه فاو واه واو و و فاه واع ده قاع و وهسد و هو و عاق واي و ماهد هو .دافاو هاه و هاما هم قافا واو عاها عاو و وار اه .ا وا ها .د وا .ا مث 


ولا يكون ذلك إلا من أهل العلم» ومن ليس من أهل العلم لا ينقل مثل مالك 
قوله» ولا يرجح به مذهبهء انتهى . 

المسيب والحسن وطاووس والضحاك». وهو الأصح؛ أن قوله تعالى : وءَاتُوأ 
عن بول كمكاو و كادانجنا بسن كر لو عاق كلت الععق معلوها كيل ززود 
الآية» لثلا تبقى الآية مجملة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ليس في المال 
شق سروف الركاة): فوحب أن بكون”"المزاة نهذا :الدق حق الزكاة» انسهى.. 
وزيد بن أسلم وقتادة» انتهى. وبسط في ترجيح هذا القول بدلائل وبراهين» 
فارجع إليه لو شئت. 

0 قا اليا كتنف نينا ذكرنا: نالسرا فول ع اكوا حم 3 
حَصَادء 4 هو العشرء دل على وجوب العشر في جميع ما تخرجه الأرض إلا 
ما خصه الدليل» لأنه تعالى ذكر الزرع بلفظ عموم ينتظم لسائر أصنافه» وذكر 

ثم عقبه بقوله: «وءَانوأ حَقَّهٌ يَوَمَ حصادى » وهو عائد إلى جميع 
المذكور. فمن ادُعى خصوص شيء منه لم يسلم له ذلك» إلا بدليل» فوجب 


سهاو موس 


قال الرازي الشافعي في «تفسيره»: قوله تعالى: #إوءَانُواً حَقّهُ يَوَمَ 

حَصَاددء4 - بعد ذكر الأنواع الخمسة» وهو العنب والنخل والزرع والزيتون 

والرّمَانَ - يدل على وجوب الزكاة في الكل» وهذا يقتضي وجوب الزكاة في 

الثمارء كما كان يقوله أبو حنيفة» فإن قالوا: لفظ الحصاد مخصوص بالزرع» 

فنقول: لفظ الحصد في أصل اللغة غير مخصوص بالزرع» والدليل عليه أن 

الحصد في اللغة عبارة عن القطع. وذلك يتناول الكل» وأيضاً الضمير في 
١‏ 


4 - كتاب الزكاة ( 070 باب (501) حديث 


قَالَ مَالِكُ: وَمَْ بَاعَ أضلّ حَائك. أَؤ أَرْضَهُء وَفِي ذلك رَنِمٌ 
و ور و 124 ليرا وعء ريت عل ا ا مجر ف رباج 2 5 
و دمر لم يَبْدَ صَلاحه. فرّكَاة ذلك على المداع؟ وَإِن كان قد طَات 
حل كي ارفاك دك علي البَائع» إلا أن درطا عَلَى 0 


ا 


38 وكسارة ب را إلى أقرب ا 510000 
والرمان» فوجب أن يكون الضمير عائداً إليهء انتهى . 


زقال أيشا :]ذا كان 5لف"الحتى هو الركات بوجت القول بجوت الزكاة 
في القليل والكثير. 

(قال مالك: ومن باع أصل حائطه) أي بستانه (أو أرضه) بالنصب (وفي 
ذلك) أي الأرض (زرع أو ثمر لم يَبْدُ) بفتح أوله ببناء المعلوم من البدو 
(صلاحه) أي لم يأت وجوب الزكاة فإنها تجب عند الصلاح (فزكاة ذلك على 
المبتاع) أي المشتري» لأن الثمرة كانت على ملكه حين تعلق الزكاة بهاء (وإن 
كان) الثمر (قد طاب) عند البائع (وحل بيعه) أي دخل وقت حل البيع عند 
البائع»ء وهذا أوان وجوب الزكاة (فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع) لأنه 
كان في ملك البائع وقت وجوب الزكاة (إلا أن يشترط البائع») الزكاة (على 
المبتاع» أي المشتري . 


وفي «الشرح الكبير»”': والزكاة واجبة على البائع بعد الإفراك والطيب» 
ويجوز اشتراطها على المشتري» انتهى. قال العيني في (شرح و5 
واختلف العلماء ف هله المسألة. فقال مالك: من باع حائطه أو أرضه» وفى 
ذلك زرع أو تمر قد بدا صلاحهء وحل بيعهء فزكاة ذلك التمر على البائع» إلا 
أن يشترطها على المبتاع» وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع 
ورده» والعشر مأخوذ من التمرة» لأن سنة الساعى أن يأخذها من كل ثمرة 
)١(‏ (6/ر١اهغ).‏ 

(؟) «عمدة القاري» (5/ .)561٠‏ 


١5١ 


4 كتاب الزكاة (59) باب (61) حديث 


هاهاو واوا وه وه واو ود هو واو واوا واوا فاو ع و و هج واقافاع. واو وا .ا عا .ام عاماو قاوا. و عافا. واعاه واوا هاه لاوا ران 


وقال الشافعي في أحد قوليه: إن البيع فاسد, لأنه باع ما يملك وما لا 
يملك وهو نصيب المساكين. ففسدت الصفقة» واتفق مالك وأبو حنيفة 
والشافعي أنه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمر لم يبد صلاحه؛ء إن البيع جائزء 
والزكاة على المشتريء لقوله تعالى: ##وءَاتُوا حَمَّهُ يَوَمَ حَصادي» وأما الذي 


ورد فيه النهي عن البيع» حتى يبدو الصلاح هو بيع الثمرة دون الأصلء لأنه / 


يخشى عليه العامة ويجور البيع من الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أدائهاء 
ويتعين حيئذ أن يؤدي الزكاة من غيرهاء خلافاً لمن أفسد البيع. 


وعن مالك: لتر ار إلا أن يشترط على المشتري. وبه قال 
الليث» وعن أ 0 على البائع مطلقاًء وبه قال الثوري والأوزاعي» انتهى. 
وقال الموفق 00 التصرف في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالبيع 
والهبة وأنواع التصرفات» وليس للساعي فسخ البيع» وقال الشافعي: في صحة 
البيع؛ ٠‏ قولان أحدهما: لا يصحء لأننا إن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين فقد باع 
ما لا يملكهء وإن قلنا: تتعلق بالذمة فقدرٌ الزكاة مرتهن بهاء وبيع الرهن. غير 


جائز وَلنا: «أن النبي مد نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»ا. ومفهومه 1ْ 


صحة بيعها إذا بدا صلاحهاء انتهى. 

0107 ال : يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعذه 
بالبيع والهبة وغيرهماء فإن باعه أو وهبه بعد صلاحه فالصدقة على البائع 
والواهب. وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي» وبهذا قال الليث» 
إلا أن يشترطها على المبتاع» وإنما وجبت على البائع» لآنها كانت واجبة عليه 


)000 «المغني» (178/5). 
(؟) .)١97/1١/5(‏ 


١: 


8 كتاب الزكاة (1) ياب (61) حديث 


(١5؟)‏ باب ما لا زكاة فيه من الثمار 


4/1 فال مالك إن الرخل إذا كان له ما ييجد.فنه 


2 57 2 7 م0 
أ ري باه | وسوق, من ا شمر ١‏ 5 حوفت ا لول لتفادة ال أم دض مك ولئع شح فراعو وري لواحف واه 6 لم و وار يا 


قبل البيع فبقي على ما كان. وعليه إخراج الزكاة من جنس المبيع والموهوب» 
وعن أحمد أنه مخيّرٌ بين أن يخرج ثمراً أو من الثمن. 

قال القاضي: الصحيح أن عليه عشر الثمرة» فإنه لا يجوز إخراج القيمة 
على الصحيح من المذهبء» ويتخرج أن تجب على المشتري على قول من 
قال: إنها تجب يوم حصاده. لأن الوجوب تعلق في ملك المشتري» ولو 
اشترى ثمرة قبل بدو صلاحهاء ثم بدا صلاحها في يد المشتري على وجه 
صحيح» فهو على المشتري» انتهى . 


(١7؟)‏ ما لا زكاة فيه من الثمار 
الصدقة» لعدم بلوغها إلى النصاب» أعم من أن يكون ثمراً أو زرعاًء وذكر فيه 
أيضاً ما لا يجب فيه الزكاة منفرداًء لعدم بلوغه إلى النصاب» ويجب مع 
الاجتماع بالنوع الآخر كالقطنية. 

7 7 (قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يَحُدٌ) بضم الجيم والدال 
المهملة في الهندية والمعجمة في المصرية» أي يصرم ويقطع» قال المجد: في 
الذال المعجمة الجذ الإسراع والقطع المستاصء؟ وقال فى الدال المهملة من 
جملة معان: والقطع وصرام النخل كالجدادء قاله الزرقاني'''» قلت: هذا وما 
يأتي من الأفعال كلها يحتمل بناء المعلوم والمجهول. 


.)1757/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


1١57 


4 كتاب الزكاة (1) باب (61) حديث 


ع 


ل ا أَوْسْقٍ مِنَ الرّبِيبء ع يت ةر ركه 

مِنَ الحلطةء وَمَا يَحْضْدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسْقٍ مِنَ الْمْظِيّة؛ ِنَّهُ لا يُجَمَع 
عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْض» َه لَيِسَ عَلَيْهِ في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ رَكَاةٌء 
حَنََى يَحُونَ فِي الصَّنْفٍ لْوَاجِدٍ مِنَ الَّمْرِ أذ في الزيييع» ار فى 
الفطة أو في الْفْظبِيق مَا يَبْلْغُ الصّنْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُ ححمْسَة أَوْسْقء 
عل اج 6 كُمَا قَالَ رَسُولَ الله كلِةِ: «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ 


د 


وذ كان في القافق الواجد وق تلك الأشاف اله حي 


لما (وما يقطف) بكسر الطاء وضمها يقطعء قاله الزرقاني"''»: (منه أربعة أوسق 
من الزبيب» وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة. وما يحصد منه أربعة أوسق 
من القطنية) بكسر القاف وضمهاء سيأتي معناها. 

(إنه لا يُجْمعْ) ببناء المجهول (عليه) أي على الرجل (بعض ذلك) المذكور من 
الأصناف الأربعة (إلى بعض) آخر لاختلاف الجنس والمقصود (وإنه ليس عليه) أي 
على الرجل (في شيء من ذلك زكاة» حتى تكون'"' في الصنف الواحد) من الأصناف 


المذكورة (من التمر. أو في الزبيب» أو في الحنطة» أو في القطنية. ما يبلغ الصنف ا 


الواحد منه خمسة أوسق) والوسق: ستون صاعاً (بصاع النبي يَكِ) وذلك يعني اشتراط 
بلوغ النصاب (كما قال رسول الله بلِِ) وتقدم مسنداً في أول الكتاب (ليس فيما دون 
خمسة أوسق من التمر صدقة) فلا بد إذاً من إيجاب الصدقة لبلوغها خمسة أوسق . 
(قال) أي مالك. وذكر خلاصة الكلام بطريق الإجمال فقال: (وإن كان 
في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق) أي يبلغ مقدار 


(1) «شرح الزرقاني» .)١55/5(‏ 
(؟) هكذا في نسخة «ز). 


١.5 


4 - كتاب الزكاة )1١(‏ باب (517) حديث 


قفيه || لذٌكاة قَإِنْ لم يَبْلَمْ حَلمة أؤشت فلا رَكَاةَ فيه. 


وَْفْسِيرٌ ذلِكَ 0 0 كل من التهر 0 بي ة أَوْسْقٍ وَإِن 


و 3 
2 


اسان ا وَألَوَانهُ نه يجَمَعْ 3 ع يعض » 4 0 وُذ من 


ذلك لكك إن 4 لغ ذلك وَل رَكَاة فيه . 


النصاب (ففيه ا فإن لم يبلغ خمسة أوسق فل" زكاة فيه) . 

والحاصل أن من كان له أقل من نصاب من تمر وزبيب وحنطة وقطنية» 
بحيث لا يكون كل واحد منها نصاباً» لكن يتم النصاب بضمٌ بعضها إلى بعض» 
فلا يضم نوع منها إلى الآخرء ليكمل النصاب بذلك» لأن هذه الأصناف مختلفة. 

واستدل لذلك بقوله ع2 ووجه الالال أن من كان عنده خمسة أوسق 
مثلاٌ من مجموع التمر والزسسية؟ فليس عندله خمسة وق من التمر» وأدار في 
الحديث الزكاة على خمسة أوسق من التمر. 

(قال مالك: وتفسير ذلك) ذكر المسألة المتقدمة ببعض الإيضاح انها 
التمر) بالمثناة الفوقية (خمسة أوسق) فيجب فيها الزكاة (وإن اختلفت أسماؤه) 
وأنواعه كَبَرْنِي وصيحًاني''' (وألوانه) يكون بعضها أسود وبعضها أحمر (فإنه 
ليلوغها النصاب (فإن لم يبلغ ذلك) أي لم يبلغ النصاب (فلا زكاة فيه) 
والحاصل: أن التمر إذا كان مختلف الأنواع يُجمع بعضها إلى بعض كالبَحْتٍ 
ارايت" فى الا 
() انظر: اشرح الزرقاني» (188/9). 
(0) (البخت): هي إبل خراسان ذات سنامين» كما في «الشرح الصغير»(7/7١23).‏ قال 
لمناوق : قوله الخم)سى إزر قيفي ةائلة لمعيب لها سنامان أحدهما خلف الآخر 
(العراب) بكسر العين وإنما ضمت البخت للعراب؛ لأنهما صنفان مندرجان تحت نوع الإبل . 
() انظر: «المنتقى» (1773//7). 


١ه‎ 


9 - كتاب الزكاة )0١(‏ باب (50) حديث 


وَكُذلك الحتقة مها الشفتاء والكفاة ا 7 
ذلك صنفٌ 557 فَإِذَا حضَل الرّجَل من دك كل 1 ار 


را يض 


(قال مالك: وكذلك) أي كما تقدم في ا كذلك (الحنطة كلها) يجمع 

بعض أنواعها إلى بعض. ثم ذكر بعض أنواعهاء فقال: (السمراء) تأنيث 
أسمرء سميت به لسمرتها (والبيضاء) تأنيث الأبيضء سُميَتْ به لبياضها 
(والشعير والسلت) تقدم معناهما (ذلك كله) وفي النسخ المصرية: كل ذلك 
(صنف واحدء فإذا حصد الرجل من ذلك كله) أي الأنواع المختلفة المذكورة 
(خمسة أوسق. جمع عليه بعض ذلك إلى بعض. ووجبت فيه الزكاة» فإن لم 
يبلغ ذلك فلا زكاة فيه) . 

قال الدودير"'": :وتضني القطاتي كاضتاف العير والوبينء: لأنهنا جسن 
واحد في الزكاة» فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه» وأخرج من كل 
بحسبه ويجزئ إخراج الأعلى منهاء أو المساوي عن الأدتى» أو المساوي لا 
الأدنى عن الأعلى» كضم قمح وشعير وسلت بعضها لبعضء لأنها جنس 
واحد. انتهى. 

قال الباجي”'': الحنطة تجمع أنواعها كلهاء كما تجمع أنواع التمرء 
فتجمع البيضاء إلى السمراء» فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة» وهذا لا خلاف 
فيه» وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت» لا يختلف مالك وأصحابه في 
ذلك» وبه قال الحسن وطاووس والزهري وعكرمة» ومنع من ذلك أبو حنيفة 
والشافعي» وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد منهما جنس منفرد غير الحنطة 
لا تجمع في الزكاة» انتهى . 


() «الشرح الصغير) .)١15/5(‏ 
(؟) «المنتقى) (؟1717/7/9). 


١5 


ذم عام ماه واوا فس وود و ها عافدو واوا عد ها ود ماعا ها وام فاو واو و رماد وداه واج عاج واجد عام ماما قاعا مده .اناما ماج جامد 2م 


قال الزرقاني”'': قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا تضم كل 
حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبتهاء وهي خلافها في الخلقة والطعم إلى 
غيرهاء قال الباجي: ولا يتّجه بيننا في هذا وبين أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - 
خلاف في الحكمء وإنما يتّجه في التسمية خاصة, لأنه لا يراعى النصاب في 
الحبوب» فهو يزكي القليل والكثير من هذه الأجناس. 

قال أبو محمد: إن هذه المسألة مبنية عندنا على تحريم التفاضل فيهاء 
وهذا فيه نظرء لأنه يحرم التفاضل في أشياء وليست بجنس واحد في الزكاةء 
وقد صرح مالك: أن القطاني في البيوع أجناس مختلفة. وهي عنده في الزكاة 
جسن واحد» وقذ-عَوْل أصبحابنا فى هذه المسالة على فضليق من جهة المعق: 
أحدهما: أن هذه الأشياء أي الحيلة والشعير والسلت لا ينفكٌ بعضها عن 
بعض في المنبت والمحصدء فكانت جنساً واحداًء والثاني: أن منافع هذه 
الأصناف الثلاثة متقاربة» ومقاصدها متساوية» فحكم لها بأنها جنس واحد. 


قال الباجي: والأظهر عندي في تعليل ذلك تشابه الحنطة والسلت في 
الضورة والمفعة: وهنا أقرت تفانيا من الحنطة والعلس"'". وقد سلم لنا 
العغالف العلين لزي كليم الستلت م وإذا: سلم السلت لخق بيه الشعين: 


انتهى . 


قال ابن رشد"": إنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب 
والثمر يجمع جيده إلى رديئه» تؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد 
منها أعني من الجيد الجيد. 
ااشرح الزرقاني» (؟/ 177). 
(0) العلس: هو ضرب من البرٌ. 
(9) «بداية المجتهد) (5571/1). 


١ /ا‎ 


4 - كتاب الزكاة (71) باب (59/7) حديث 


هاه ىد ها مهاه ماه واو ده واه ودود .او م ماقاه ده ما قاع وا و فده هد هد فداقاواه فاه.ه واقاواه مايه معام ع ع .ا مما دم م م مامه 


واختلفوا في ضم القطاني بعضها إلى بعض» وفي ضم الحنطة والشعير 
والسلت». فقال مالك: القطنية كلها صنف واحدء والحنطة والشعير والسلت 
أيضاًء وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة: القطاني كلها أصناف كثيرة 
بحسب أسمائهاء ولا يضم منها شيء إلى غيره» وكذلك الشعير والسلت 
والحنطة عندهم أصناف ثلاثة» لا يضم واحد منها إلى الآخر. 


وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو 
اتفاق الأسماء؟. فمن قال: اتفاق الأسماء قال: كلما اختلفت أسماؤها فهي 
أصناف كثيرة» ومن قال: اتفاق المنافع قال: كلما اتفقت منافعها فهي صنف 


واحد. 


وإن اختلفت أسماؤهاء فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقرار 
الشرع؛ أعني أحدهما يحتجٌ لمذهبه بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها الأسماء 
والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع» وتشبه أن يكون شهادة الشرع 
للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع» وإن كان كلا الاعتبارين موجودا 
في الشرعء انتهن:: 

وقال الخرقي: تضم الحنطة إلى الشعير» وتُرَّ إذا كانت خمسة أوسق» 
وكذلك القطنيات» وكذلك الذهب والفضةء قال الموفق”'': وعن أبي عبد الله 
رواية أخرى: أنها لا تضم وتخرج من كل صنف إن كان مُنْصِباً للزكاة» ولا 
خلاف بين العلماء في غير الحبوب والثمار أنه لا يضم إلى جنس آخر في 
تكميل النصابء فالماشية ثلاثة أجناس: الإبل» والبقرء والغنم» لا يضم جنس 
منها إلى جنس آخرء والثمار لا يضم جنس إلى غيره» فلا يضم التمر إلى 
الرهتب ولا إلى تلوف والافت الأتسان لو كس ومن )ساقي ودين 


.)5١7 /5( «المغني)‎ 2000 


١4 


15 - كتاب الزكاة 25١‏ باب (/61) حديث 


عأمام هماو .ا سد هد جه وا واه هدعا فاو ماه وهاو اه عا واه ماما ع ه هد هاب هاواه واأقاهوا ماو هاه هم وا واو .ام ماه هه واها مد مه 6م 


ف كما النصابس. 


ولا خلاف بينهم أيضاً في أن العروض تضم إلى الأثمان» وتضم الأثمان 
إليهاء إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به» لأن نصابها 
معتبر به واختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض وفي ضم أحد النقدين 
إلى الآخرء فروي عن أحمد في الحبوب ثلاث روايات: 

إحداهن: لا يضم جنس منها إلى غيره» ويعتبر النصاب في كل جنس 
منها منفرداًء وهذا قول عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري» 
والحسن بن صالح والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي» لأنها 
أجناس» فاعتبر النصاب في كل جنس منها تفرداء #الهان أيضا دوالمواقين 

والرواية الثانية: أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في تكميل 
الشفيات» اخمارها ابو يكير وهذا قول عكرمة:-وحكاه ايخ المثدر من 
طاووسء وقال أبو عبيد: لا نعلم أحداً من الماضيين جمع بينهما إلا عكرمة» 
وذلك لأن النبي كك قال: «لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق»» 
ومفهومه وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسقء» وهذا الدليل منتقض بالثمار. 

والثالثة: أن الحنطة تضم إلى الشعير» وتضم القطنيات بعضها إلى بعض» 
نقلها أبو الحارث عن أحمدء. وحكاها الخرقىء قال القاضى: هذا هو 
الصحيح» وهو مذهب مالك والليثء إلا أنه زاد فقال: البعلت والذرة والدخحن 
وَالأَرْرٌ والقمح والشعير صنف واحدء وقال الحسن والزهري: تضم الحنطة إلى 
الشعيرء لأنها تتفق في الاقتيات والمنبت والحصادء فوجب ضمها كما يضم 
العلس إلى الحنطة» والرواية الأولى أولى إن شاء الله» لأنها أجناس يجوز 
التفاضل فيهاء فلم يضم بعضها إلى بعض كالثمار. 

ولا خلاف نعلمه في ضم الحنطة إلى العلسء لأنه نوع منهاء وعلى 

١4 


8 كتاب الزكاة رق باب تفن حديث 


وَكَذْلِكَ الرَّبِيبٌ ع ا 5 قَإِذَا قَظف الرّجل مِنْهُ 
حمْسَة أَؤْسْقٍ وَجَسَتٌ فيه الزّكاة قَإِنْ لم يَبْلْعْ ذلك قل ركاه قف 
كلك الْفْظية وَهيّ صنفٌ وعد الوم تق لاو خاو وق نه وخا اك ار وو 4 الا لذ 


قياسه السلت يضم إلى الشعيرء لأنه منه» وأما البزور فلا تضم إلى القطنيات» 
ولكن الأبازير يضم بعضها إلى بعض» ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض 
في تكميل النصاب سواء اتفق وقت زرعه وإدراكه» أو اختلف. ولو كان منه 
صيفي وربيعي؛ ضُمّ الصيفيُ إلى الربيعي. 

وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضء ولو أن الثمرة جذّت» ثم 
اقلعف الأعري رف تم تك عد هارن اغوي تإش كان له عل سيل 
في السنة حملين ضُمَّ أحدهما إلى الآخرء وقال القاضي: لا يضمء وهو قول 
الشافعي» انتهى . 

وفي الحاشية عن «المحلى»: قالت الأئمة والجمهور: إنه لا يضم البر 
إلى الشعير ولا عكسهء وقال الشافعي: إنما تضم الحنطة إلى الشعير والسلت 
عند مالك وأصحابه. لأن سعد بن أبي وقاص لم يجز بيع البر بالشعير إلا مثلا 
بمثل» فعلم أنهما جنس واحدء ثم تُعقّبٍ عليه بقوله كلهِ: «بيعوا الحنطة 
بالشعير كيف شئتم يدا بيد»» قال: «والسلت غير الحنطة»», والتمر إلى الزبيب 
أقرب من السلت إلى الحنطةء وأنتم لا تضمون أحدهما إلى الآخر»ء انتهى. 

وذكر في «شرح الإحياء»: أن الحنطة لا تضم إلى الشعير» وفي السلت 
ثلاثة أوجه عند الشافعية: أصحهاء وهو نصه فى «البويطى»: أنه أصل بنفسه لا 
يضم إلى غيره» والثاني: يضم إلى الحنطةء والغالث ل “الع 

(قال مالك: وكذلك الزبيب كله) بجميع أنواعه (أسوده وأحمره) سواء 
(فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق. وجبت فيه الزكاة» فإن لم يبلغ ذلك) أي 
النصاب (فلا زكاة فيه) 

(قال مألك: وكذلك القطنية) بجميع أنواعها (هي صنف واحد) في حكم 


ملحل 


9 كتاب الزكاة (5) باب (0) حديث 


الزكاة» فيجمع بعضها إلى بعض (مثل الحنطة والتمر والزبيب) فإن كل واحد 
منها بجميع أنواعها صنف واحد. (وإن اختلفت أسماؤها) أي أسماء القطنية 
(وألوانها) أي أجناسهاء ثم بين المصنف مصداق القطنية» فقال: (والقطيبّة) 
بكسر القاف وضمها لغةء قاله الزرقاني. 


وفي «التعليق الممجد"'': بكسر القاف وسكون الطاء فنون فتحتية 
مشددة ») كالعدس والحمص واللوبياء وفى «التهذيب»: اسم جامع للحبوب التي 
تطبخ» كالعدس والباقلا واللوبيا والحمص والأرز والسمسم وغير ذلك؛ كذا 
في شرح القاري»). انتهى . 


وقال الموفق”": القطنيات بكسر القاف جمع قطنية؛ ويجمع أيضاً 
قطاني» قال أبو عبيد: هي صنوف الحبوب من العدس والحمص والأرز 
والجلبان والجلجان ‏ يعني السمسم ‏ وزاد غيره: الدخن واللوبيا والفول 
والماش». وسميت قطنية» فِعْلِيّة» من قطن يقطن في البيت» أي يمكث فيه. 
انتهى . ْ 

قال المجد: القطنية بالضم وبالكسرء النبات وحبوب الأرضء أو ما 
سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمرء أو هي الحبوب التي تطبخ» جمعه 
القطاني» أو هي الخِلْفٌ وَخُضَرٌ الصيفء. انتهى. وفي «المجمع»: بالكسر 
والتشديد واحدة القطاني» كالعدس والحمص واللوبيا ونحوهاء انتهى. 

(الحمض) بكسر الخاء المهملة وشد الميمء 'مكسورة عتد البصريين» 
مفتوحة عند الكوفيين» قاله الزرقاني» واكتفى صاحب «المحيط) على فتح الميم 


.)١5:5/5( )١( 
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ا 


4 - كتاب الزكاة (١؟)‏ باب (/51) حديث 


لتقن وشا انان كر مَا نَبَتَ مَعْرِقَئُةُ عِنْدَ النّاسٍ أنه 
ا ٠‏ فَإِذَا حَصَد الرَّجْلْ مِنْ ذَلِكَ حََمْسَةَ أَوْسْقٍ بالضاع الأرلك 
صَاعَ لبي د َإِنْ كَانَ من أَضْنَاف الْمْظييّةِ كُلَهَاء 5 
وَاحلٍ مِنَ الْقُظييّة كَإنَهُ يُجْمَعُْ ذلِكَ بَعْضْهُ إِلَى بَعْضء وَعَلَيِْ فيه 


20-7-7 


اعرد عر 


البَّكَاة . 


المشددة آخره صاد مهملة (والعدس واللوبيا والجلبان) تقدم معنى الثلاثة» ذكر 
المصنف أربعة أصناف من القطاني نصاًء وأشار إلى الباقي بقوله: (وكل ما 
ثبت معرفته) وليس في النسخ المصرية لفظ معرفته (عند الناس أنه قطنية») ودخل 
فيه الفول والبسيلة والترمس على ما ذكره الزرقاني» وعَدَ هذه السبعة الدسوقي 
تحت قول الدردير: والقطاني السبعة» قال الزرقاني: وليس منها الكرسنة على 
المذهب. 


(فإذا حصد الرجل من ذلك) أي مما ذكر من الأنواع المختلفة (خمسة 
أوسق بالصاع الآول) والمراد منه (صاع النبي كَلة) لا الأصوع الحادثة (وإن 
كان) المحصود (من أصناف القطنية») المختلفة (كلها ليس من صنف واحد من 
القطنية» فإنه يجمع) ببناء المجهول (ذلك بعضه إلى بعض) بدل من ذلك (وعليه 
فيه الزكاة) . 

وقال الباجي"'"2: وقد اختلف قول مالك في القطاني في البيوع» فمرة 
قال: إنها صنف واحدء ومرة قال: هي أصناف مختلفة» واختلف أصحابنا في 
الزكاة» فمنهم من قال: هي رواية أخرىق في الزكاة» ومنهم من قال: هي 
الزكاة صنف واحد دون خلاف. وهي في البيوع على روايتين» وهذا الظاهر 
من «الموطأ» لما يأتي بعد هذا. قال الباجي: والأظهر عندي أن يكون كل 
صنف منها صنفاً منفرداً لا يضاف إلى غيره في الزكاة والبيوع» لأنا إن عللنا 


.)١158/5؟(‎ » «المنتقى‎ )١١( 


١6ه‎ 


- كتاب الزكاة (1) باب 0 حديث 


قَالَ كلك وفل رق 0 5 الْخَطَابِ بَبِنَّ المطل 00007 
فيما أذ مِنّ اكد 2 أن لسك كله صنفك واد فَأَحَدّ مده 


ال ا مِنّ 1 حنظة وَالزّبِيبِ نصف | ا : 

7 0 ا ا ا ا ا ا ل 2 عوجه . 1 

قال مالك فإن فاك 0 كت بمجمعم المطسة تعضه إلى 
نَعْضض فى الرَّكَاةٍ او 13 ب از ممجات اال تس دالت اناه 


الجنس بانفصال الحبوب بعضها من بعضء. اطرّد ذلك فيها وانعكس وصحء 
وإن عللنا باختلاف الصور والمنافع صح.ء انتهى. 

(قال مالك) 2 الاستدلال على مختاره: (وقد فرق عمر بن الخطاب) كما 
سيأتي موصولاً في عشور أهل الذمة (بين القطنية والحنطة» فيما أخذ من النبط) 
بفتح النون والموحدة النصارى التجار لما قدموا المدينة بالتجارة (ورأى أن 
القطنية كلها صنف واحدء فأخذ منها العشرء وأخذ من الحنطة والزبيب نصف 
العشر) ليكثر الحمل إلى المدينة. 

قال الباجي"': استدل مالك رحمه الله في الفرق بين القطنية 
والحنطة» بأن عمر بن الخطاب خمف عن النبط فيما كان يأخذه منهم من 
الحنطة لما كانت الحاجة إليها آكد من سائر الأقواتء, والقطاني التي هي 
للآدمء وكان يأخذ من القطاني العشر كاملاًء فعلم بذلك اختلافهما في المنافع 
والمقاصدء ولو كانت الحاجة إليها سواء والمنافع بها متفقة» لكانت الرغبة في 
كثرة جلبها إلى المدينة سواء. 

ولا يدخل عليه ذلك في الزبيب والحنطة» فإنه أخذ منهما جميعاً نصف 
العشر لتأكد الحاجة إليهماء ولم يدل ذلك على أنهما من جنس واحدء وقد 
يحتاج إلى الجنسين حاجة متساوية مع اختلاف منافعهماء إلا أنه في الجنس 
الواخت:الذى كتف نافع وتساورى: النهن. 

(قال مالك: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة 


.)١159/795( 2» «المنتق‎ )١( 
١م‎ 


4 كتاب الزكاة للحم باب (كل/اك) حديث 


حَنى تون ردنا لاا ل ع مِنْهَا انين بوَاحِدٍ يدا بيد 
ولا ود فين : الحتطة اننا بِوَاحِدٍ يد بِيَدِ؟ قيل لَهُ: فَإِنَ الذعك 
وَالْوَرِقَ يَجْمَعَانٍ في الْصَدَفة . وَهَد حل بالديتاز امعد لي ل 
مِنّ الْوَرِقِ 0 بيد 


قَالَ مَالِكُ في النّخيل يَكُونُ يَيْنَ الرَجُلَيْنَء فَبَجْذَانِ مِنْهَا 55 


حتى تكون صدقتها واحدة) فإن ذلك دليل على اتحاد أجناسها (والرجل يأخذ) 
أي يشتري (منها) أي من القطاني (اثنين بواحد) وجواز التفاضل دليل على 
اختلاف الجنس (يداً بيد) أي 56 (ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد) 
لاتحاد جنسهماء وهذا نظير؛ لأن جواز التفاضل في القطاني يدل على اختلاف 
أجناس القطاني . 


5 
من له 


(قيل له) في الجواب لا تلازم بين البابين (فإن الذهب والورق يجمعان في 
الصدقة. وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق هذا نهل فليين وال 
التفاضل في البيع دليلاً على عدم الضم في الزكاة. 

قال الباجي”2: وهذا كما قال المصنف. وكذلك قال أصحابنا: إنه لم 
يختلف قوله في الزكاة أن القطاني صنف واحد يضاف بعضها إلى بعض في 
الزكاة» وأنها مع ذلك في البيوع أصناف يجوز التفاضل فيها ففرق بينهاء 
فالمتفق عليه من مذهب مالكء أن الورق يجمع إلى الذهب في الزكاة» وهي 
في البيوع صنفان يجوز التفاضل فيهماء فعلى هذا يجوز أن يجمع في الزكاة ما 
يجوز التفاضل فيه» وأما ما يحرم التفاضل فيه» فيجب أن يجمع في الزكاة» 
القهن:. 


(قال مالك في النخيل تكون) مشتركاً (بين الرجلين) أو أكثر (فيجدان منها) 
أي النخيل» والفعل في المواضع الأربعة من هذا القول بالدال المهملة في 


.)159/5( «المنتقى)‎ )١( 


3-5 . كتاب |الزكاة 2١)‏ باب لات حديث 


5 


57 أَوْسْقٍ مِنَّ المر: إنهُ لا صَدَفقَة عَلَيْهِمَا فيهّاء نه ! 1 0 
لأحد .هما مِنْهَا 5 0 فه 00 أوْسْوٍ ( وَللث عر مَأ 0 م 
0 ع أقَلَ 0 ذلك ف َرْضٍ و 00 كَانَتِ ادكه عَلَى 


مي 


صا جاب الخد سباة ال وَسقٍ لسن عَلَى الْنِي حك ا ا 3 أَقَلَ 
5 0 3 ل 00 في الحّد 5 ءِ كُلّهِمْ في 0 ررع 5 


اين ب كُلْهَا 0 ار جد 1 الْكَرّمُ يُقَطلفُء فَإِنْهَ إِذَا 


الهندية والمعجمة في و (تمانية” أويفق ا"مكاذ (من العم ا ا 

لا صدقة عليهما فبها) لنقص كل عن النصاب (وإنه إن كان لأحدهما 06 ما 
يحد منه خمسة أوسقٌ) أي مدان التضاتن (وللآخر ما يجد منه أربعة أوسق») أي 
أقل من النصاب سواء كان أربعة أوسق (أو أقل من ذلك) أي الأربعة أو أكثر 
منهاء بشرط أن لا يبلغ خمسة أوسق ق (في أرض واحدة) . 


ولعل التقبيذ بالآرض الواحدة# لأنهنة إذا كانف فق ارضيقء فاون آنابلا 
نكي على صماعي الأرميلة السو أكافس سير عالى ماكي القيية 
لوخ ابره لك البساه اولي على للق اعد روف اردق ال قاين 
صدقة) لأنه لم يبلغ ملكه النصاب» وهو خمسة ارك 


(قال مالك: وكذلك العمل) أي مثل ما تقدم في النخيل كذلك الأمر (في 
الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب» التي تجب 7 الزكاة (كلها) لا يختص 
الحكم بنوع دون نوع (كلما يحصد) ببناء المجهول حال من زرع (أو نخل) 
بالكسر عطف على زرع (يُجَدٌّ) ببناء المجهول حال من النخل (أو كرم) بالكسر 
(بقطف) أي زبيبه (فإنه إذا كان كل رجل منهم) أي من الشركاء (يجد) بالمهملة 
والمعجمة كما تقدم نسختان على بناء الفاعل أي يقطع (من التمرء أو يقطف من 
الزبيب خمسة) بالنصب على المفعولية (أوسق. أو يحصد من الحنطة) وغيرها من 


١همه‎ 


4 كتاب الزكاة (51) باب (11) حديث 


0 0 0 بر . يك "ب ست وه مادا 26 د ل 
1 7 5 4 . 4 33 اال - 8 
حخمسهكه أوسوٍ 4 فعليه فيه الرركي 5 ومن كان جمه اقل من حخمسهة 

رق 3 


أَؤْسْقِ قله عدقة عله 0 تَجبٌ الصَّدَقفَةَ عَلَى مَنْ نْ بَلَغَ 0 
قطَافَهُ 5 حَصَادةُ حَمْسَةَ أَوْسْقٍ 


58 التي فيها الزكاة (خمسة أوسق, فعليه فيه الزكاة) لبلوغ ملكه النصاب. 


(ومن كان حقه) أي ملكه فى الشركة (أقل من خمسة أوسق» فلا صدقة 
عليه» وإنما تحب الصدقة له جداده) بالمهملة أو المعجمة نسختان أي 
قطعه من التمر (أو قطافه) من العنب (أو حصاده) من الحبوب» قال الراغب: 
الجذ كنس الشىع وتفتيتة. 


وفي «المجمع)”" : جذاذ النخل بفتح جيم وكسرها دالاً وذالاً: القطع. 
ومنه قوله تعالى: #قَبَعَلَهُمَ د74" والقطف: القطع وحان قطافهاء قال 
الأزهري: هو اسم وقت القطف. قال الراغب: أصل الحصد قطع الزرعء 
وزَّمَنُ الحَصَادِء والحِصّادء كقولك: زمن الجَدَادٍ والجِدَادٍ (خمسة) بالنصب 
على المفعولية لبلغ (أوسق) فالزكاة مبنية على أن من بلغ ملكه النصاب وجب 
عليه الزكاة» ومن قصر ملكه عن النصاب فلا زكاة عليهء ولا ينظر إلى الجملة 
والاشتراك إذا افترقت في الملك. كما لا ينظر إلى الافتراق إذا اجتمعت في 
الملك. 


فإذًا عد رعلاة نهائة ارسق فإن كانت نينهما غلن السواء ه افا ركاه على" 


واحد منهماء لأنه لم يجدَّ أحدهما خمسة أوسق» وهي النصابء ولو كان 
لأحدهما خمسة أوسقء وللآخر ثلاثة» لكانت الزكاة على صاحب الخمسة 
أوسق عن الخمسة أوسق. ولا يجب على صاحب الثلاثة شيء» وإن كانت لرجل 
خمسة أوسق يجدها في بلاد مختلفة متباعدة» لجمعت عليه» وأدى الزكاة عنهاء 


. )7170 /١( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.0/ (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ 


١هك‎ 


4 كتاب الزكاة )1١(‏ باب (50) حديث 
نال كايلكة اق داه أن در ما ار : َكانه ص 5 


لعاف ما الْحِنْطَةِ وَالثَّمْرٍ وَالَرَّبِيبِ وَالْحْبُوبٍ كُلًَّا. لم اسك 
0 1 دلخ صَدَقنهُ سين لم باع أنه لئس عَلَيْه في ثمنه 


فإنما الاعتبار في ذلك بالملك دون الاجتماع والافتراق» كذا في 07 ا 


قال الورقات 7 وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثورء وحجتهم 
حديث: اليس فيما دون خمسة أوسق من التمر...»» وهو أصح ما في 
البانةة يوقا الشافمي؟' + المتركاء ف «الزرع والناغعب والوزرق والماشية يركون 
زكاة الواحدء واحتج بأن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط الموقوفة 
على جماعة» وليس في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة» وأجاب 
ابن زرقون: بأن زكاة الحائط الموقوف على ملك الواقف وهو واحدء ولا 
كذللك” القتركاءانتيى , 


(قال مالك: والسنة عندنا أن كل ما أخرجت) ببناء المجهول (زكاته من 
هذه الأصناف) المذكورة قَبْلَ من ارم والثمار (كلها) تعميمٌ للأصناف» أي 
تتح جا بحي فيه لكات في كن الاضناف :فقال: :(العدر) الجن يدل هد 
الأصناف أو بيان لها (والحنطة 5 والحبوب) بالجر عطف على الحنطة 
ركلها) تعميم للحبوب (ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته) أي أدى العشر أو 
نصفه (سنين) ظرف لأمسكه (ثم باعه أنه) الضمير للشأن (ليس عليه في ثمنه 
زكاة) الأنة "أذ وكاة الأضل > .ولهيتت هذه الأموال يتتهيها نامف عق تحن 
عليها الزكاة في كل سنة (حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه) 


.)1١9/5( )١( 
.)١"هر/5( (؟)‎ 
.)558/9( انظر: «الاستذكار»‎ )"( 


١ /اه‎ 


9 - كتاب الزكاة (51) باب (71) حديث 


إِذَا كَانَ أل يَلْكَ الأَصْنَافٍ مِنْ فَائِدَةِ أو غَيْرِهَاء وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ 
للشعارة و نما “ديك بمَْوِلة الَعَام وَالْحْبُوبٍ وَالْعْرُوضء يُفِيدُمَا 
الرَجُلُ نَم يُمْسِكُهَا سِنِينَ ْم يييعْهَا بذَحَبِ أو وَرِقِء قلا يكون عَلَيْه 
في لْمَنِهَا رَكَاةٌ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلَ مِنْ يَوْمَّ بَاعَهَا. قَإنْ كَانَ 
أضلُ يِلْكَ الْعْرُوض لِلتَجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهًا الرَّكَاُ جِينَ يَبِيعْهَاء 
إِذَا ا من يوم ذَتَى امال النِي ابْتَاعَهَا به. 


قال الباجي 6 ا حلي تن ايه عدرل نما لقنم لأفاتي باعة 
وأقام المال غائباً عنه أعواماً قبل أن يقبضه لا يستأنف به خولاً» وإنما أطلق 
اللفظ على غالب أحوال الناس في البيع» انتهى. قلت: ولا حاجة إلى قيد 
القبض عند الحنفية» كما سيأتي في آخر الكلام. 


(إذا كان أصل تلك الأصناف) من غير أموال التجارة أعم من أن يكون 
(من فائدة أو غيرها) يعني لا فرق بين كون أصلها فائدة أو غيرها في أنه يستقبل 
بثمنها (و) الحال (أنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب 
والعروض يفيدها) أي يستفيدها (الرجل ثم يمسكها) سنة أو (سنين) بدون نية 
التجارة (ثم يبيعها بذهب أو ورق» فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول 
عليها الحول من يوم باعها) أي وقبض الثمن» كما تقدم في كلام الباجي. 


ولما كان فيها قيد عدم التجارة ولحوظا ذكره بقوله: (فإن كان أصل تلك 
العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها) وفي بعض النسخ 
المصرية: حتى يبيعها (إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها 
به) وفي «الشرح الكبير»"": إن وجبت زكاة في عينها زكى عينها بأن يخرج 
العشر أو نصفهء ثم إذا باعها زكى الثمن لحول التزكية» أي لحول من يوم زكى 
0 «المنتقى» (119/5). 1 
(؟”) ١(١١/5”5ة).‏ 


١4م‎ 


9 - كتاب الزكاة (١؟)‏ باب (؟510) حديث 


واأساعا سا فاه ماعاوة .د و وا رامد و موا هد .ا ها ها واج هود د هاه واه عاج وا واه مه ها هاه هاه ه.ا .ا »ا قاعد ه ماما واصا راج م ما وام و ام 


عينهاء لكن يجب تخصيص قوله: ثم زكى الثمن بمسألة: من اكترى وزرع 
للتجارة ليكون جارياً على الراجح من أن ما عداها يستقبل من قبض الثمن» 
انتهى . 


قلت: والحاصل: أن الحبوب وغيرها إن كانت للتجارة» فيعتبر في 
الحول حول الذي ابتاعها بهء بشرط أن لا يكون مديراًء بل يكون محتكراً 
لما تقدم في موضعه من الفرق بين المحتكر والمديرء وأن المدير يُقَوّمٌ ماله 
كل سنة ويزكيه» وإن كانت هذه العروض لغير التجارة» فليستقبل بالحول من 
يوم قبض الثمن» وعند الحنفية: لا عبرة بالقبض» بل يعتبر الحول من يوم 


البيع . 


ففي «الدر المختار)”"©: وتجب زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول 
عند قش أرتحيق: رهما مدن «الدين. القوق+ كترضن ربد لان كار اد عند 
قبض مائتين منه لغيرهاء أي من بدل مال لغير تجارة» وهو متوسطء كثمن 
سائمة وعبيد خدمة ونحوهماء ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض فى 
الأصح. ١‏ 

قال ابن عابدين: في الأصح. أي في الدين المتوسط؛ لأن الخلاف فيه 
أما القوي فلا خلاف فيه؛ لما في «المحيط» من أنه تجب الزكاة فيه بحول 
الأطل > الك لا باومةالأذاء. سين يقرفن اميه أريغية درهما + وام اليفوييطل فلي 
روايتان» في رواية الأصل تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مائتي 
درهم فيزكيهاء وفي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة: لا زكاة فيه حتى يقبض» 
ويحول عليه الحولء» انتهى . 


١8 


(50) ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول 


(ما لا زكاة فيه من الفواكه) جمع فاكهة. وهي ما يتفكة؛ أي يتنكّمٌ بأكله. 
رطباً كان أو يابساًء. قال الراغب: الفاكهة. قيل: هي الثمار كلهاء وقيل: بل 
هي الثمار ما عدا العنب والرَّمّانَء وقاتل هذا كأنه نظر إلى اختصاصهما بالذكر 
وعطفهما على الفاكهة. وقال المجد: هي الثمر كلهء وقول مُخْرِجٍ التمر 


والعنب والرمان مستدلاً بقوله تعالى: #فِيما فَكهَهُ وغل وَكَاةٌ ©2040 باطل ' 


مردود. 


قال الأزهري: لم أعلم أحداً من العرب قال: النخل والرمان ليسا من 
الفاكهة» ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب وبتأويل القرآن». وكما 
يجوز ذكر الخاص بعد العام للتفضيل» كذلك يجوز ذكر العام بعد الخاص 
للتفضيل» قاله الزرقاني”" . 

قلت: لا يبعد أن يكون مرادهم الإيراد على قول الحنفية إذ قالوا: من 
حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنباً أو رماناً أو رطباً ونحوها لم يحنث عند 
أني حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: حنث في العنب والرطب والرمان أيضا. 


قال صاحب «الهداية»: الأصل أن الفاكهة اسم لما يتفكه قبل الطعام , 
وبعذه» أي يتنعم به زيادة على المعتاد» والرطب واليابس فيه سواء بعد أن ش 


يكون التفكه به معتاداً. فهما يقولان: إن معنى التفكه موجود في العنب 
والرطب والرّمَانَء فإنها أعرٌ الفواكه» والتنعم بها يفوق التنعم بغيرهاء 
وأبو حنيفة يقول: إن هذه الأشياء مما يتغذى بها ويتداوئ بهاء فأوجب قصورا 
في معنى التفكه للاستعمال في حاجة البقاء» انتهى مختصراً. 


.54 سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
.)١1؟9/5(‎ )0( 


4 - كتاب الزكاة (50) باب 


ع#اواة هد وا قاواة د هاه شاه وا عام هاه و و وهو وأ واه هماود واه »ا هاس ماو ودود واو هد .اد وقاوا. اود م عا ما واه وام سد هد ها فده وكام 


الجهل بمدرك كلام القائل» فإنك قد عرفت أن من أنكر إدخال هذه الأشياء في 
التفكه لم ينكر دخولها في اللغة» بل أنكر للعرف لاستعمال هذه الأشياء في 
حاجة البقاء» ولذا قال ابن نجيهم''': ذكر في «الكشف الكبير»: أن هذا 
اختلاف عصر وزمانء فأبو حنيفة أفتى على حسب غرفه» وتغيّر العرف في 
زمانهماء وفي عرفنا ينبغي أن يحنث بالاتفاق. 

ثم قال بعد ذكر الاختلاف في بعض الفروع: والحاصل أن العبرة في 
جميع ذلك للعرف» فما يؤكل على سبيل التفكه عادة» ويعد فاكهة في العرف» 
يدخل تحت اليمين» ومالا فلاء وفي «المحيط»: ما روي: أن الجوز واللوز 
من الفاكهة هو في عرفهم. أما في عرفنا فإنه لا يؤكل للتفكهء انتهى. ولا ينكر 
من نظر فروع الأئمة الأربعة أن العرف جار في الأيمان كثيراً عند الكل لا سيما 
عند المالكية. 


ففي «الشرح الكنبيراا" © تعاس المددة أو يتنه خهينة 4 انيه 
والبساط» والعرف القولي» والمقصد اللغوي» والمقصد الشرعي. ثم بسط هذه 
الأشياء» ومّثل العرف القولي بقوله: كاختصاص الدابة عندهم بالحمارء 
والمملوك بالأبيضء والثوب بالقميصء فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلا 
فالتقرع قرسا أو أشوة أى عوامة” ذاذ ضيف + الدفي: 


فهل يقال: إن إخراج العمامة عن الثوبء أو إخراج الفرس عن الدابة» 
أو الأسود عن المملوك جهل عن معاني هذه الأشياء؟ وهكذا في سائر فروع 
الأيمان. وقول الإمام مالك رضي الله عنه ‏ الآتي قريباً من أن لا صدقة في 
)١(‏ «البحر الرائق» (057/5). 

.)035/5( )0( 


6484 كتاب الزكاة زفقة باب 


7 


ذال مانت« الس لثثه لني لا اخيقات فيها مثتناء وَالِي سَيقت 
مِنْ أَمْلٍ 0 الك لسن نف اليبو الفواقه يلها 'فندفاي "الركان» 


ا كلباء شين لأ ا عنده أيضاً من الفواكه. 

(والقضب) بفتح القاف وإسكان الضاد المعجمة الفصفصة نباتٌ يشبه 
البرسيم يعلف للدواب» وليس بصاد مهملة؛ لأن قصب السكر داخل في 
الفواكه. قاله الزرقاني”") 

قلت: فالفصفصة داخلة فى البقول» وقال المجد: الفصفصة نبات فارسية 
اااشيعيية )ا انقيى : ونسليدت عه الشيخ في «المصمى)ء وفي «المحيط): 
القضب: «اسم درخت بزرك است» وبمعنى: «لفت وإسفست نيز آمده)» وفي 
مختار الصحاح»: القضب والقضبة: الرطبة» هي الإسفست بالفارسية» انتهى. 

والأوجه عندي أن المراد به ما سيأتي من معناه في كلام المجدء وذلك 
لأن الفصفصة مع أنها تدخل في البقول ليست لها مزية تذكر لها هكذاء 
والقضب بالمعنى الآتي لكثرة أنواعها مما ينبغي أن يذكر في الترجمة أيضأء 
قال المجد: القضب: كل شجرة طالت وبسطت أغصانهاء وما قطعت من 
الأغصان للسهام أو القِسِئَْ» والقتّء وشجر تُتَخَل منه القِسِئ» والإسفست» 
القضبة: القضيب» جمعه قضباتء وما أكل من النبات المقتضب غضّاء جمعه 
قَضْبِّء انتهى. 

(والبقول) جمع بقل كل نبات اخضرّت به الأرضء قاله ابن الفارس» 
كذا في الزرقاني» وقال المجد: البقل ما نبت في بذره لا في أرومته ثابتة. 

(قال مالك: والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا) بالبلدة الطاهرة (والذي 
سمعت من أهل العلم؛ أنه ليس في شيء من الفواكه كلها) سوى التمر والزبيب 
(صدقة) ثم ذكر بعض أنواع الفواكه تمثيلاً فقال: (الرْمَانَ) بضم الراء المهملة 


للك شرح الزرقاني» 35/5 1). 


حل 


9 - كتاب الزكاة (50) باب 


وذكره المجد فى باب النونء وقال: الرمان معروف» الواحدة بالهاعء انتهى . 


وذكر له صاحب «المحيط» عدة أنواع: الرمان الحلوء والرمان المرء 
ورمان الأنهارء ورمان البر. 


(والفقرسك) بكسر الفاء والسين بينهما راء ساكنة آخره كاف: الخوخ. أو 
ضرب منه أحمر أجودء أو ما ينفلق عن نوره» قاله الزرقاني» وفسره الشيخ في 
«المصفى) باشفتالو» وبه فسره صاحب (إيضاح الصراحاء وقال صاحب 
«المحيط»): الفرسك: نوع من الخوخ يقال له بالفارسية: «شلير» و «شليل». ' 

(والتين) بكسر المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية آخره نون «انجيرا» 
وهو عدة أنواع: تين أحمرء وتين الفيل» وتين أفرنجي» كذا في «المحيط؛ء 
قال الباجي"'؟: لا اختلاف عند أهل المدينة فيما ذكره أنه لا زكاة في شيء من 
الفواكه مما ذكر من ذلك وما لم يسمهء وأضاف مالك رحمه الله التين إلى 
جملتها؛ لأنه لم يكن ببلده» وإنما كان يستعمل عندهم على معنى التفكه» لا 
على معنى القوت. وهو عندنا بالأندلس قوت. 

وقد ألحقه مالك بما لا زكاة فيهء ويحتمل أصله فى ذلك القولين» 
العلسهها آنه ل زكاة قد لأن«الركاة إتما شرعيف فيما ات بالمدينة» ولم 
يكن التين يقتات بهاء فلم يتعلق به حكم الزكاة» والثاني: أن حكم الزكاة 
يتعلق بالتين» قياسا على الزبيب والتمرء وإن لم يكن مقتاتا بالمدينة» انتهى . 

قال ابن عبد البر'"': أظنه لم يعلم أنه ييبس ويدّخر ويقتات كالتمرء 
والأشهر غند أهل المغرت لا زكاة في التين: إلا ابن حبيب» وذعب جماعة 


(0) انظر: «الاستذكار» (7077/9). 


١7 


4 - كتاب الزكاة (9؟) باب 


وكات لا لي ا لجرو ارت 1" كان وااو كل 
قَالَ: ولا فن القضت: ولا فى التفول كلها صَدَفة : 57 


من البغداديين إسماعيل والأبهري وغيرهما إلى أن فيه الزكاة» وكانوا يفتون به 
ويرونه مذهب مالك على أصوله. وهو مكيل يراعى فيه خمسة أوسقء وما كان 
مثلها وزناً كالتمر والزبيب» قاله الزرقاني. 


قلت: وعدَّه ف ال تي فيما , زكاة فيه» وئصه» قال 


مالك: الفواكه كلها الجوز واللوز والتين وما كان من الفواكه كلها مما ييبس ظ 


ويدّخر ويكون فاكهة فليس فيها زكاة» انتهى. وكذا عذّه الدسوقى فيما لا 
زكاة فيه. 


(وما أشبه ذلك وما لم يُشْبهه إذا كان من الفواكه) يعني ليس في شيء من 
الفواكه الزكاة» سواء كان مشابهاً للأنواع المذكورة أو لا يكون» فالشرط كونها 
ع القؤاقة» عبن لويس انا لا سين دشن أو دلا يدكن يدك أن ل يكرت قرا : 
قال أبو عمر: لا زكاة باتفاق مالك وأصحابه. ابن زرقون أظنه لم ير قول 
ابن حبيب في إيجابه الزكاة في ذلك كلهء انتهى. أو أراد بأصحابه خصوص 
من لقيه لا أهل مذهبهء وهذا أمثل بمزيد حفظ ابن عبد البر ووسع اطلاعهء 
اله الررقاق 77 


(قال) مالك: (ولا في القضب) تقدم ضبطه ومعناه في الترجمة (ولا في 
البقول كلها صدقة) من العشر ونصفهء قال الباجي”"': هذا قول مالك والشافعي 
وجميع أصحابهماء وقال أبو حنيفة: في جميع البقول الزكاة إلا القضب 
والحشيش والحطبء والدليل على ما نقوله أن الحُضّرٌ كانت بالمدينة في زمن 


.) 65/١١ )١( 
.)1 35/5١ )0( 
.)١9/1/75( » «المنتق‎ )9( 
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9 - كتاب الزكاة (70) باب 


5 0 5-5 اذه 0 2 0 3 
9 7 ل 2 85 75 506 2 3 و3 5 ا 3 

ف 5 2 ا نما نه إذا ببعتب صلقه ) حيبي ى يحول على أ كما نها أ لحو 2 تمل 
0 و ع ا 3 م 0 

يُوْم تبعهّاء ويفيض ضاحبها ثمها. 


النبي كله بحيث لا يخفى عليه ذلك» ولم ينقل إلينا أنه أمر بإخراج شيء منهاء 
ولا أن أحداً أخذ منها زكاةء ولو كانة دلق لفل كما" قل زكاة سات نما مايه 
النبي كلوه فثبت أنه لا زكاة فيهاء ودليلنا من جهة القياس أنه نبت لا يقتات» 
فلم يجب فيه الزكاة كالحشيش والقضبء انتهى . 

(ولا فى أثمائها إذا بيعت صدقة) أي زكاة (حتى يحول على أثمانها) بعد 
أن كانت 1 (الحول من يوم بيعهاء ويقبض. صاحبها ثمنها) زاد في بعض 
النسخ المصرية بعد ذلك: وهو نصاب» وليس هذا في النسخ الهندية» لكنه 
مراد؛ لأن الزكاة لا تجب على الأثمان إلا بعد النصاب» فالمعنى أن يحول 
الحول على النصاب بعد القبض» ولا يشترط القبض عند الحنفية كما تقدم. 

وقد علمت بما تقدم في أول زكاة الحبوب اختلاف الأئمة في مسألة 
الباب» وأن الزكاة واجبة عند الإمام أبي حنيفة في كل ما أخرجته الأرض» 
سواء كان من الحبوب أو الثمان أو الفواكه» أو غير ذلك بعد أن كان مقضودا 
به استغلال الأرض خلافاً للأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة. 


والخلاف في موضعين, الأول: في اشتراط النصاب» وتقدم الكلام عليه 
في أول الكلام» والثاني: في اشتراط الصفة للخارج من البقاء والادّخار 
والاقتيات على ما قالواء وقال أبو حنيفة: بالعموم في ذلك أيضاء وبه قال 
ابن حبيب من المالكية» وبه قال جماعة من السلف كما تقدم. 

ورجحه ابن العربي في «العارضة6"'' فقال: أقوى المذاهب مذهب 
أبي حنيفة دليلاً وأحوطها للمساكين وأولاها قياماً شكر النعمة» وعليه يدل 
عموم الآية والحديث إلى آخر ما تقدم من كلامه» وإليه يظهر ميل الفخر الرازي 


.)١75 /9( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


نجل 


د م م م ميك اانا لم ان لج مت م مل ل لم مل تن لت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في «تفسيره»» إذ رجح في قوله تعالى: و م و حصَادو # أن المراد 
بالحق الزكاة» وقال: هو الأصح. 


ثم قال: احتجٌ أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ بهذه الآية فقال: قوله #أوَءَاتُوأ 
حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادوء4 يقتضي ثبوت حق في القليل والكثيرء فإذا كان ذلك الحق 
هو 'الوكاة) وجب القول يوجوب"الركاة فى 'القليل والككتر» وقال أيضا .قولة 
عالق 09م لحكل وو تود وذ» "م يمد روك الأنوان الشنينة» وهرنا لني 
والنخل والزرع والزيتون والرمان ‏ يدل على وجوب الزكاة في الكل إلى آخر ١‏ 
ما تقدم من كلامه. 


وقال في آخره: وأيضاً الضمير في قوله: #حَصكاددء» يجب عوده إلى 
أقرف الجذكررانك» ودلكه هر الأإيفوى والرفان» فرحب أن كرة العمير عاندا 
إليه؛ انتهى . 

قلت: والعمدة في مستدل الجمهور الإمام مالك وغيره ما في الباجي إذ 
قال: والدليل على ما نقوله أن الخضر كانت بالمدينة فى زمن النبى كله بحيث 
لا يخفى ذلك» ولم ينقل إلينا أنه أمر بإخراج شيء ا ولا أن اعد افون 
منها زكاةء» ولواكاق ذلك لتقل كما نفل زكاة افونا آم .القن علا دك 
أنه لا زكاة فيهاء انتهى. 1 

وفي «شرح الإحياء»: واستدلوا بما رواه الترمذي”" «ليس في الخضروات 
صدقة» والجواب عنه أن الترمذي قال عقب هذا الحديث: لم يصح في هذا 
الباب عن رسول الله كَلةِ شيء» ولئن ثبت فهو محمول على صدقة يأخذها 
العاشر؛ لأنه إنما يأخذ عل التجارة إذا حال عليه الحول» وهذا بخلافه 


.١4١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)578( رقم الحديث‎ )"١ /7( «سئن الترمذي»‎ )( 


الكل 


العين في البراري حيث لم يجد من يشتريه» انتهى . 

وفى «الهداية»: ما روياه» أي أبو يوسف ومحمدء. محمول على صدقة 
يأخذها الجا وبه يأخذ أبو حنيفة» قال العيني: أي بهذا المحمل أخذ 
أبو حنيفة في الحديث الذي روياه وهو قوله: «ليس في الخضروات صدقة» 
فيكون عاملاً بالحديثين» انتهى. أي يكون أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ عاملاً 
بالحديثين معا حديث العموم أيضاًء وحديث مستدلهم أيضاً. 

(57) ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل 

(ما جاء فى صاقة الرقيق) قال الراغب: الرق ملك العبيد. والرقيق: 
المهلية شي | تقاف شعو ق كلاق شان :له رما »اندي 
(والخبل» قال الراغب: الخيال أصله الصورة المجردة كالصورة المتصورة في 
المنام؛ وفي المرآة وفي القلب بعيد غيبوبة المرئيّ» ثم تستعمل في صورة كل 
أمر متصورهء والخيلاء: التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسهء ومنها 
يتأول لفظ الخيل لما قيل: إنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة. 

والخيل في الأصل اسم للأفراس والفرسان جميعاً» وعلى ذلك قوله تعالى : 
#وين رَبَالِ لْحيْلٍ4”١2.‏ ويستعمل في كل منهما نحو ما روي: يا خيل الله اركبي» فهذا 
للفرسان» وقوله عليه السلام : «عفوت لكم عن صدقة الخيل» يعني الأفراس» انتهى . 

وفى «البناية»: قال ابن الأثير فى «النهاية»: يا خيل الله اركبي» أي يا 
فرسان ل الله بحذف المضاف» 5 لا حاجة إلى الحدقة الأن الخيل 
هي الفرسان كما قال الجوهريء ويدل عليه قوله: اركبي» انتهى. 


(والعسل) بالعين والسين المهملتين المفتوحتين : لعاب النحل» قال تعالى : 


.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


1١ /ا‎ 


6 كتاب الزكاة (359) باب (61) حديث 


م تحدكتي التق عن ماللقةه عن فلك الله ل “قاد 
عن سَليعَان بن يشان عن عراك تن قالك؛ عن أب هزيرة؛ --- 


104 ذكر له صاحب «المحيط الأعظم) عِدَّهَ أنواع, وفي 
المختار عضت اسل 513 ولو نه ا زوانه امبر رسر وهيل دل 
أي معمول بالعسل» والعسيلة في الجماع شبّهت تلك اللذة بالعسل.» وصغرت 
لياف الأن الكالن عل" العبل ‏ اكانيك»ه زتبن» الك لاه آرية يه الشملةة... 
وهي القطعة منهء انتهى. وسيأتي الكلام على صدقة هذه الأنواع الثلاثة في / 
مواضعها من الباب. 

*/1/ لا (مالك. عن عبد الله بن دينار) العدوي (عن سليمان بن يسار) 
الهلالي (وعن عِرَاكُ) بحرف العطف في أكثر النسخ الموجودة» إلا في بعض 
المصرية فبإسقاطها وهو وهم من النْسَاخْء كأنهم أرادوا تصحيح الكلام» وليس 
لهم ذلكء إذ عُدَّ هذا من غلط المصنفء قال ابن عبد البر”"': أدخل يحيى بن 
معان وعراك واوا وهو خطا عد ف علطة والحيية تحفوظ قن 
«الموطات» كلهاء وفي غيرها لسليمان عن عراك وهما تابعيان نظيران» 00 
سن وسليمان أفقه؛ وعبد الله بن دينار أيضاً تابعي» انتهى . 


قلت: وعلى الصواب يعني بإسقاط الواو أخرجه محمد في «موطئها, 
وكذا البخاري وغيره من أئمة الحديث في كتبهم» وعراك بكسر العين المهملة» 
ففتح الراء المخففة بعدها ألفء, ثم كافء. كما في «التعليق الممجد»"”" عن 
«التقريب» وغيره. (ابن مالك) الغفاري الكناني المدني ثقة» فاضل من الثالثة» 
من رواة الستة. مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة. 


(عن أبي هريرة) قال البيهقي: رواه بكير بن الأشحٌ عن عراك قال: 
200 سورة محمد: الآية 6 
(؟) «الاستذكار» (4/9/ا7). 
.)1١6١0/5( )5‏ 


1١758 


4 كتاب الزكاة (59) باب (0) حديث 


أن َسُولَ الله يك قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمْسْلِم فِي عَبْدِه ولا في قرس 
507 ٍ 

أخرجه البخاريّ في: 75 كتاب الزكاة» 45 باب ليس على المسلم في 
عبده صدقة . 


ومسلم في: ١‏ د “كتانب الزكاة» ؟ ‏ باب لا زكاة على المسلم في عبده 
وفرسه» حديث 8. 


سمعت أبا هريرة بنحوه في العبد» فسماع عراك عن أبي هريرة صحيح لا شك 
فيه (أن رسول الله 5 قال: ليس على المسلم) قال الزرقاني: خص المسلم» وإن 
كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروعء لأنه ما دام كافراً 
لا تجب عليه حتى يُسْلِمَء وإذا أسلم سقطت؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله. 

وفي «المرقاة»"'2: قال ابن حجر: يؤخذ منه إن شرط وجوب زكاة المال 
بأنواعها الإسلام» ويوافقه قول الصديق في كتابه على المسلمين» وقال 
القاري: هذا حجة على من يقول: إن الكفار مخاطبون بالشرائع في الدنياء 
بخلاف من يقول: إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بالنسبة للعقاب عليها في 
0-00 كما أفهمه قوله تعالى: #وويل ريت © © أنَ لا 0 

كز 74" : وقالوا: #لّ تك يت الْصَْرَور نك ظلهمُ الْيسكين ©74 د 

جمع من أصحابناء وهو الأصح عند الشافعية» في 

(في عبده) أي رقيقه ذكراً كان أو أنثى (ولا في قرسه) الشامل للذكر 
والأنثى» وجمعه الخيل من غير لفظهء قال لحمل الفوسن للذكزو ا أن 
أو هي فرسةء» جمعه أفراس وفروس (صدقة) قال الباجي: يقتضي نفي كل 
صدقة في هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه. 
00١‏ ,الطرقاة )ا المفاتيح» (5/ 5 
(؟) سورة فصلت: الآيتان 5» ل. 


(9) سورة المدثر: الآيتان 17 44. 


3 


4 2 كتاب الزكاة (59) باب (1104) حديث 


ا م وحدثني عَنْ ماللكه ع عيق + اسة شهاب» عَنْ 
0 بن يَسَارِ؛ أن أَهْلَ الشّام قَالُوا لذبي ا ش*151 


ولا خلااف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة» ثم ذكر الخلاف في صدقة 
الخيل يأتي بيانها في آخر الباب» وأما رقاب العبيد فهكذا ذكر الإجماع على 
نفى الصدقة فيها الزرقاني» فقال: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا 
أن يشتروا للتجارة» قال العيني: وفي «البدائع»: الخيل إن كانت تُعْلّف للركوب 


أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها إجماعاًء وإن كانت للتجارة ' 


تجب اجماعا : او 7 


١ "5 5‏ 5 8 1 1 ش 
ثم قال الحافظ”': واستدل بالحديث من قال من أهل الظاهر بعدم 


وجوت الزكاة فنييما حظلقا ولو كاتا للعجارة > واخبيوا :أن ذكاة التتعارة ثابتة 
بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره» فيخص به عموم هذا الحديث, انتهى . 
قلت: وحكى الإجماع على وجوب زكاة التجارة فيهما غير واحد من أئمة 
الروايات» ونقلة المذاهب». ولم يعبؤوا بخلاف أهل الظاهر. 

(مسألة): قال السرخسي: ليس في الحمير والبغال السائمة صدقة؛ لأن 
تراه ابه طقال عن يكل قن الخال سدور الم يرلا حل فيه إلا عد 
الآية الجامعة: #فّمَن يَحَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيَرا يَرَهْ (© وَمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ 


020 


السائمة والله أعلم» انتهى. قلت: وسيأتي قوله كه هذا في أول كتاب الجهاد. 


4 (مالك عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري (عن 
سليمان بن يسار) الهلالي (أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة) وكان أميرهم لا 


.))2/( «عمدة القاري»‎ )١( 
” هعم (١فتح الباري» (سدفضرة‎ 
زفق سورة الزلزلة» الآيتان: 24 م‎ 


من 


درق 0 240 : '. ولأنها لا تُسام في غالب البلدان مع كثرة وجودهاء ا 
والنادر لا يعتبر به) إنما يعتبر الحكم العام الغالب» فلذا لا تجب فيها زكاة 


9 - كتاب الزكاة (7) ياب (519/4) حديث 


ا الجراح : خل مر مر 5 خَيِْنا ور قيقنًا 000 34 اي ع كت إل عَمَّرّ 
الخطاب» 0 : 3 م كَلَمُوهُ أَيْضاً َكَعْبٌ إِلَى د يا 


0 : إن حو 1 مِنَهُمْ 3 وار دَدْهَا حَ صن مم 0 رقيقهم 3 


عمر ‏ رضي الله عنه عل العام 1-0 ولما ولي عمر بن الخطاب 
الخلافة عزل خالد بن الوليد؛ واستعمل أبا عبيدة» فقال خالد: ولي عليكم 
أفيل هلة الآمةة .وفال اهنيد 1 سجمعف رول اش قله يدون إن ادا 
لسيفف من سيوف الله . 

وأبو عبيدة هو عامر بن عبد الله (بن الجراح) الفهري أمينُ هذه الأمة بالنص 
التبوفة» واعد الكو واللوق» وشاخك اليجرتين» له ارنعة عقر دين : 
وَلِيَ الشام» وافتت فتتح اليرموك والجابية والرمادة» و ا وكتب لهم كتاب 
الصلح؛ مات في طاعون عمواس سنة 8١هء‏ هكذا في «الخلاصة)”"' . 

(خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة» فأبى)» أي امتنع من الأخذ عنهما؛ لأنه لا 
يرى الصدقة فيهما (ثم كتب إلى عمر بن الخطاب» فابى عمر) ‏ رضي الله عنه - 
أيضاًء ووافق أبا عبيدة في الامتناع . 

(نم كلموه أيضا) أي أصرّوا على ذلكء. ولعلهم كانوا يرون فيهما الصدقة 
أو أصرٌوا تبرعاً (فكتب إلى عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم اب 
إليه عمر) - رضي الله عنه : (إن أحبوا فخذها منهم) ري يعني أنهم إذا تطوعوا 
بذلك» فيقبل عنهم تطوعا. 

قلت: والظاهر أن ذلك كان عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أولاً ثم قال 
بالزكاة فيهاء كما سيأتي في آخر الحديث (واردُدْها عليهم) أي على فقرائهم كما 
سيأتي من تفسير الإمام مالك رضي الله عنه -. 

(وارزق سكن أي الفقير منهم» وقيل: معناه: ارزق عبيدهم وإماءهم 


ا ا 01 00 65). 


١ا/ا‎ 


9 - كتاب الزكاة (7) باب (59/4) حديث 


لبر 2 00 20 7 9 0 م وعد مم عه “م 0ن 
قَالَ مَالِكَ: مَعْنَْ قَوْلِهء رَحِمَّه الله: «وَارْدْدْهَا عَلِيْهُِمْ) يُقول: 


من بيت المال؛ لأن أبا بكر - رضى الله عنه ‏ كان يفرض للسيد وعبده من 
الفىء. وكان عمر - رضى الله عنه - يفرض للمنفوس والعبيد» وكذا فعل عثمان 
وعلي - رضي الله عنهما » قاله الزرقاني'""". 


وقال الباجي”"2: يحتمل أن يريد به أن يجري لرقيقهم رزقاً لكونهم في ١‏ 
ثغر من ثغور المسلمين؛ يُستعان بهم في الحرب». وليس لهم سهم فيرتفقون | 
بأرزاق» ويحتمل أن يريد بذلك أن هذا مكافأة لهم على تطوعهم بالصدقة من ' 
رقيقهمء وفسره شيخنا الدهلوي أي ارزق عبيدهم الذين يتصدّقون بهمء 
ويدخلون في ملك بيت المال. 


(قال مالك: معنى قوله) أي قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (رحمه الله : 
وارددها عليهم». يقول: على فقرائهم) قلت: ظاهر الآثر أن عمر ‏ رضي الله 
عنه - لم يقل بإيجاب الزكاة في الخيل» لكن المأثور عنه بعدة طرق» الزكاة في 
الخيل» فقد قال الحافظ في . «الدراية»: روى الدارقطني في (اغرائب مالك» 


له 


بإسناد عنه | أن السائب وك أ 3 قال: وَأست ا 1 
صحيجح عن الزهري . بن يريك الخير بي يهيم 
الخيل» ثم يدفع صدقتها إلى عمر ‏ رضي الله عنه . وحكى ابن الهمام [ 


ع 


وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين: أن 
ابن شهات:أخيره أن غثمان كان يصدق الخيل» :وآن الساكت بن يزيد أخيرة أنه 
كان يأتي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بصدقة الخيلء. قال الزهري: ولا أعلم 
2200 شرح الزرقاني» 8/١‏ 1). 
(0) «المنتقى») .)١9/7/5(‏ 
() انظر: «الاستذكار» (9/ 585). 


فين 


518 كتاب الزكاة زشرفة باب 61842 حديث 


وام م ساو وده هد و واو وود و معام .ا قدواع عاهاء د واو سا هاه هد هاه ماو م يا ماج .امد جاه معاي هد ها وا عا و هج هام .ايا هد هد راود هده 


رسول الله كل سَنَّ صدقة الخيل» وروى عبد الرزاق من طريق يعلى بن أمية: 
أن عم .رضي الله عنه ‏ قال له: إن الخيل لتبلغ في بلادكم هذاء وقد كان 
اشترى فرساً بمائة قلوص» قال: فمَرّرَ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على الخيل ديناراً 
دينانا : 


وللدارقطني عن علي: جاء ناس من الشام إلى عمر ‏ رضي الله عنه - 
فقالوا: إنا نحب أن تزكي عن الخيل» فاستشار» فقال له علي: لا بأس إن لم 
يكن جزية راتبة يأخذون بها بعدك؛ قال: فأخذ من الفرس عشرة دراهم» وفي 
زواية .علي كل فرمن :ديغارا التهى.. 

قلت: اختصر الحافظ هذه الآثار» وأتى بها الزيلعي'"' مفصلاً. وقال: 
أخرج الدارقطني في «سننه)”" عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: جاء 
ناس من أهل الشام إلى عمر ‏ رضي الله عنه -» فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا 
خيلاً ورقيقاً. وإنا نحب أن تزكيهء فقال: ما فعله صاحباي قبلي» فأفعل أناء 
ثم استشار أصحاب رسول الله يك فقالوا: أحسن. وسكت علي فسأله 
فقال: هو حسن لو لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك. فأخذ من الفرس 
عشرة دراهم» ثم أعاده قريبا منه بالسند المذكور والقصة. وقال فيه: فوضع 
على كل فرس ديثاراً» انتهى . 


من حديث الزهري عن السائب بن يزيدء وقال ابن رشد فى «القواعد): قد 
صح عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يأخذ الصدقة عن الخيل» وروى ابن 
عبد البر بإمبتاده : أن عسن برشي الله غنه قال ليعلى ”تخ أمية :لا تعد شن 
)١(‏ انظر: «نصب الراية» (5/5ه0"). 

.)؟١/5(‎ )0( 


/ا1 


9 - كتاب الزكاة (77) باب (510 -505) حديث 


2070”_ وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بن 0 بكر بن 
رن ور الك لط ات ار و 1 ْن عَبِدٍ الْعَزِيزٍ إِلَى 
أن وَهْوَّ 5 0 ل مِنَ ع العسل ولا ه نَ الْخيْلٍ فدد: 

2-7 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الل بْن ديئار؛ أنه 
يم 5 ا د اْبرَاِينِ؟ 000000 


القوون قينا سفن افر تار عرفت 1227 ديناراً» فعُلِم 
من هذا كله أن الآخر من فِعْلَي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخدٌ الزكاة من الخيل. 

9" (مالك» عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد (بن عمرو بن حزم 
أنه قال) ظاهر السياق أنه مرسل؛ لأن عبد الله لم يذكر عمن أخذهء ولفظ رواية 
محمد مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه: أن عمر بن عبد العزيز كتب 
إليه. . . الحديث. (جاء كتاب من) زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (عند) وليس 
هذا في المصرية» أمير المؤمنين (عمر بن عبد العزيز إلى أبي) أي أبي بكر بن 
محمد وكان قاضي المدينة. (وهو بمنى: أن لا يأخذ) بصيغة الغائب في أكثر 
النسخ» وفي بعضها بالخطاب (من العسل ولا من الخيل صدقة) . 

قلت: وهكذا أخرج ابن أبي شيبة"'' الآثار عن عمر بن عبد العزيزء وفي 
الحاشية عن «المحلى»: ما رواه عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز: خذ من 
العسل العشرء ضعيف وفيه جهالة. 

2١٠‏ (مالكء. عن عبد الله بن دينار) المدني مولى ابن عمرء ولفظ 
محمد: مالك حدثنا عبد الله بن دينار (أنه قال: سألت سعيد بن المسيب) المدني 
(عن صدقة البّراذين) بذال معجمة جمع برذون بكسر موحدة وفتح معجمة الدابة لغة» 
وخصه العرف بنوع من الخيل» كذا في «المجمع». قال الزرقاني”"': هو التركي من 
الخيل يقع على الذكر والأنثى» وربما قالوا: برذونة في الأنثى» قاله ابن الأنباري . 


)001 0 «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 47) و(5/ 075 . 
() «شرح الزرقاني» (178/5). 


تن 


4 - كتاب الزكاة (7) باب (515) حديث 


فقال : َعَلَ 5 اليل 5" 

لكان ستطري ا سكم ان ان از موي (في ل من 
صدقة؟) واسم الخيل واقع عليها وعلى غيرها من العراب» فكأنه أنكر عليه سؤاله 
عن صدقة البراذين» وذكرت في هذه الآثار ثلاثة مسائل التي بَوّبِ بهاء وهي صدقة 
الرقيق» وتقدم ذكرها قريباً» وصدقة الخيل والعسل وهما خلافيتان. 


أما صدقة الخيل» فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أن لا زكاة 
فيها إلا أن تكون للتجارة» وبه قال صاحبا أبى حنيفة» وهو مختار الطحاوي 
من الحنفية» وقال بعض الظاهرية كما تقدم: لا زكاة فيها مظلقاً ولو للتجارة 
وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة في سائمة الخيل» وهو قول زفر من الحنفية» 
وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم يم النخعي وزيد بن ثابت من الصحابة كما 
في العيني على «الهداية» وعلى «البخاري272. ورجحه ابن الهمام وبسط الكلام 
على الكل تل . 

فلنته؟ جيذ إذا كاتف منتاطة ذكورا وإنانا “فاك اتن غاندن: :«ؤإن كانث 
ذكوراً أو إناثاً أي منفردة» فروايتان؛ أشهرهما عدم الوجوبء كذا في «المحيط)» 
وفي «الفتح»: الراجح في الذكور عدمه وفي الإناث الوجوبء انتهى. 


وأيفنا اختلف متأخرو الحنفية في الفتوى على قول الإمام أو صاحبيه. 
قال القاري في «شرح النقاية»: ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَلِةِ: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرّء ولرجل سِثْرء 
وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله وهي لذلك 
الرجل أجرء ورجل ربطها تغنيّاً وتعمّفاًء ولم ينس حق الله في رقابها ولا 
ظهورها فهي له ستر» الحديث. وحتق الله في الرقاب الزكاة» انتهى. وسيأتي 
هذا الحديث» والكلام عليه في أول كتاب الجهاد. 


)١(‏ انظر: «عمدة القاري») (5/ >لاة). 


4 كتاب الزكاة (0") باب (0) حديث 


هاهاى واه فج و هاده هاه ع ها رد و و ماي هاه .ا ود .داه فاواها م ده هد ود واها.ا. ع هد مه قاعاماه و ها عه و و هماه عا ماه و وهاه 6د 6ه 


وتقدم قريباً: أن عمر ‏ رضي الله عنه - وضع عليه الزكاة بعد استشارة 
الصحابة» وقال ابن عبد البر: روى الدارقطني حديثا صحيحا عن جويرية عن 
مالك عن الزهزي: أن السائب بن يزيد أخيره قال: رأيت: أبي يُقَوْمُ .الخيل ثم 
يدفع صدقتهاء أي ربع عشر قيمتهاء قاله القاري. 

وقال الحافظ في «الإصابة»: رواه الدارقطني في «غرائب مالك» بإسناد 
صحيح وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» أخبرني ابن أبي حسين: أن 
ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل» وللدارقطني عن علي - رضي الله 
عنه : جاء ناس من الشام إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقالوا: إنا نحب أن 
ترك عن الخيل ؛ فاستشارء فقال له علي: لا بأس به إن لم يكن جزية راتبة» 
الحديث,» انتهى . 

قال الجصاص: هذا يدل على اتفاقهم على الصدقة فيها؛ لأنه شاور 
الصحابة» ومعلوم أنه لم يشاورهم في صدقة التطوع. فدل على أنه أخذها 
واجبة بمشاورة الصحابة. وإنما قال علي: لا بأس ما لم تكن جزية عليهم؛ 
لأنه لا يؤخذ على وجه الصغارء بل على وجه الصدقة» انتهى. 

وقال ابن الهمام''2: ففي هذا أنه استشارهم فاستحسنواء وكذا استحسنه 
علي بشرط شرطه. وهو أن لا يؤخذون بعده. وقد قلنا بمقتضاه إذ قلنا: ليس 
للإمام أن يأخذ صدقة سائمة الخيل جبراًء فإن أخذ الإمام هو المراد بقوله: 
ايوغزون4 3 مصيل أن كوت الشحبانه 'مشروطاء يان لا جرع را “بها لمن بعنه 
من الأئمة؛ لأنه ما على المحسنين من سبيل» وهذا حينثئذ فوق الإجماع 
السكوتي» انتهى . 

فعْلِم بذلك أن الخلفاء الراشدين الثلاثة يرون الصدقة في الخيل» فما قال 


.)178/5( انظر: «فتح القدير)‎ )١( 


١ك‎ 


9 - كتاب الزكاة (7) باب (195") حديث 


امه لواقاج و اه لوبو و لبوا هاي رود ذه هن ف هيه الك يو مويه امف هد دزو أو هن ول اف أها دل بف جه وار جب هه ايه قا كد هار ع اديه قا فو جه تقد هذ وذ 18 الوزن أو فاك و36 62 


ابن 50 قدامة: الخلفاء الراشدون لم يكونوا 2300 
بوجيه » ولذا تعقبه السروجى » فقال: هذا باطل» حكاه العينى . 


قال ابن الا وأخرج ابن أبي شيبة في «مسئله» بسند جيد عن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عنه كِ حديثاً طويلاً» وفيه: فلا أعرفَنََ أحدكم يأتي يوم 
القاوة سمل كا اليا تناك يراض دمتعيو :1ا نولل سفرك 
ا ا ل 0 
جمجمة.» ينادي: .محمد يا “محمد :فأقول: لذ أخدلك للق سن الله شا :.:. 
الحديث. 


وليس الذمٌ لكونه غَلَّ الفرس» أو لم يُجاهد عليه لأن الغلول لا يختص 
بهذه الأنواع» وترك الجهاد بنفسه يذم عليه أكثر مما يذم على تركه بفرسه. 
لعي 

قال العيني”': ذكر أبو زيد الدبوسي في كتاب «الأسرار» فقال: إن 
زيد بن ثابت لما بلغه حديث أبي هريرة ‏ أي المذكور في أول الباب - قال: 
صدق رسول الله كليِ إنما هنا فرس الغازي» ومثل هذا لا يعرف بالرأي أنه 
مرفوعٌء قال ابن الهمام”: لا شك أن هذه الإضافة للفرس المفرد لصاحبها 
في قولنا: فرسه وفرس زيد كذا وكذاء يتبادر منه الفرس الملابس للإنسان 
ركوباً ذهاباً ومجيئاً عرفاًء وإن كان لغة أعم» والعرف أملك. 


ويؤيد هذه القرينة قوله: «في عبده»» ولا شك أن العبد للتجارة تجب فيه 
الزكاق. فَعَلِمَ أنه لم يرد النفي عن عموم العبد»ء بل عبد الخدمة» وقد روي ما 


.)١7١ /5( انظر: «الجوهر النقي» على هامش «ستن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


(؟) «عمدة القاري» (57/8/5). 
إفرة (١فتح‏ القدير» .)١719//7(‏ 


يفن 


9 كتاب الزكاة 5 (5195) حديث 


ل ل ل م ل م مم لل مب مس لكك ل م ل وات ال ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل 0 


يوجب حمله على هذا المحمل لو لم يكن هاتان القرينتان العرفية واللفظية» 
وهو ما في «الصحيحين» من حديث مانعي الزكاة» وفيه «الخيل ثلاثة»).. 
الحديث. ولا يجوز حمله على زكاة التجارة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سئل 
عن الحمير بعد الخيل؟ فقال: «لم ينزل عَليَ فيه شي2»؛ فلو كان المراد في 
الخيل زكاة التجارة لم يصح نفيها في الحميرء انته . 


وفي هامش الزيلعي على «الكنز»''' عن «الغاية»: أن حديثهم محمول 
على خيل الركوب إذ هو متروك الظاهر أنها تجب إذا كانت للتجارة» ولأن 


وفي «الدراية»: روى أحمد بن زنجويه في «كتاب الأصول» بإسناد صحيح 
عن طاووس» سألت ابن غباسن ع الخبل آفيها صدقة؟ قال: لسن على فرس 
الغازي في سبيل الله صدقة» وأجاب عنه في «المحيط البرهاني» بأن المنفيّ 
وليه اعيد الساعي» فإن الفرس مطمع كل طامع فالظاهر أنهم إذا علموا به لا 
يتركوه لصاحبه. 

وقال الإمام السرخسي في «مبسوطه»: احتجّ أبو حنيفة بحديث ابن الزبير 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَِةِ قال: «في كل فرس سائمة دينار 
أو عشرة دراهم» وليس في المرابطة شي5»» وأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح» وأمره بأن يأخذ من الخيل السائمة عن 
كل فرس ديناراً أو عشرة دراهم» ووقعت هذه الحادثة في زمن مروان» فشاور 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -؛ فروى أبو هريرة: «ليس على الرجل في عبده ولا 


فى فرسه صدقة). 


فقال سؤوان: لزي بن كارت : "ها تقول يا 'أبا :سعيد؟ أفقال أنو هري مهيا 


1,8 


9 كتاب الزكاة (7) باب () حديث 


وي هه ب له نمي هر ريق اه مقا هد واو لع لق السييود هعد ود بو عفر كه لادوة هر روصيو يه هاج بوائية ا فارع قارع جه به وعد ا وعد بنع بج د 56 


مروت شعن ردول انه كه زعو يتوق اذا شرلتيا ابا سعيذ؟ كاك 
3 مصلق. رسوك الله كله وريما آراة قرم الخازي ناماه ست الطلف 
نسلهاء ففيها الصدقةء فقال: كم؟ فقال: في كل فرس دينار أو عشرة دراهم» 
والمعنى فيه: أنه حيوان سائم في أغلب البلدان» فتجب فيه زكاة السائمة» 
كالإبل والبقر والغنم إلا أن الآثار فيها لم تشتهر لعِرَّة الخيل ذلك الوقت» وما 
كانت إلا مُعَدَةَ للجهاد» انتهى . 


قال ابن الهماه”'': وعدم أخذه يلِِ لأنه لم يكن في زمانه أصحاب 
الخيل السائمة من المسلمين» وأصحاب هذه إنما هم أهل المدائن والدشت 
والتراكمة» وإنما فتحت بلادهم في زمن عمر وعثمان». ولعل ملحظهم في 
خصوص تقدير الواجب ما روي عن جابر من قوله وَةِ: «في كل فرس دينارا 
كما ذكره في «الإمام» عن الدارقطني بناءة على أنه صحيح في نفس الأمرء ولو 
لم يكن صحيحا على طريقة المحدثين» إذ لا يلزم من عدم الصحة على 
طريقهم» إلا عدمهما ظاهراً دون نفس الأمر على أن الفحص عن مأخذهم لا 
يلزمناء إذ يكفي العلم بما اتفقوا عليه من ذلك» انتهى. 

قلت: حديث جابر هذا ضعّفه المحدثونء قال الزيلعي: أخرجه 
الدارقطني ثم البيهقي في «سننهما» عن الليث بن حماد الإصطخري ثنا 
أبو يوسف عن غورك بن الخضرم أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر قال: قال رسول الله يق «في الخيل السائمة في كل فرس دينار»» قال 
الدارقطني : ترد باطوركه: وهو ختعيف جدات: وامة دؤلة عفاءه اتوي .: 

وما أورد عليه البيهقي وابن القطان أجاب عنه العيني وغيره أصحاب 
المطولات» والأوجه عندي في الجواب أن كلامهم باعتبار السند المذكورء 


.)١1797/5( «فتح القدير»‎ )1١( 


لحن 


64 2 كتاب الزكاة (59) باب () حديث 


كبقل 4ن رق الإو ود هاه سوم فق ذه رق قد فاج ا 8ه" هد كه ليه يه ذأ ها ها رفظ 8" لهي و ع هددع وود عاج م 118 و دف 8 4 اا 12 فل كا ع ل ل 


والظاهر أن له طرقاًء فإنهم ذكروه من طريق غورك عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر كما رأيته» وحكاه السرخسي كما تقدم قريباً بطريق ابن الزبير عن 
جابر. وحكاه الجصاص في «أحكام القرآن» بطريق آخر. فقال: وروى عروة 
السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي ذَكلِهِ: «في الخيل 
السائمة في كل فرس دينار»» انتهى. 

وأما العسل فقال الجصاص في «أحكام القرآن»: اختلف في زكاة 
العسل» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي: إذا كان في أرض 
العشر ففيه العشرء وقال مالك والثوري والحسن بن صالح والشافعي: لا شيء 
فيه؛ وروي عن عمر بن عبد العزيز مثله» وروي عنه الرجوع عن ذلك. وأنه 
أخذ منه العشر حين كشف عن ذلك» وثبت عنده ما روي فيه» انتهى . 


وقال العيني في «البناية»: وهو أي العشر مرويّ عن عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي والزهري وربيعة ومكحول ويحيى بن سعيد وابن وهب من المالكية 
وسلمان بن موسى الفقيه اللأحدب الدمشقي وإسحاق وأبي عبيد وأحمد. 
انتهى . 

قلت: وبه صرح في فروع الحنابلة من «النيل» وغيره» وفي «الروض 
المربع»"'': قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشرء قد أخذ عمر 
- رضي الله عنه ‏ منهم الزكاة. انتهى. وحكاه في «البحر) عن ابن عمر 
وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي الشافعي» كذا في «البذل)”" . 
وفي «المرقاة)”" : به قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحمدء والشافعي في 
الجديد: لا عشر فيهء وعليه مالك» انتهى. 
١‏ (١1/للا؟).‏ 
(؟) انظر: «بذل المجهود) (8/ .)١١٠١‏ 
(9) (مرقاة المفاتيح» (5/ .)١55‏ 
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9 كتاب الزكاة (59) ياب () حديث 


1 1 1 1 1[ ذ ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا اس اللاي ل ل ل 


قال ال 1 مذهب أحمد انف الحل "اا العشرء قال الأثرم: كَل 
أحمد أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعمء أذهب إلى أن في العسل 
زكاة العشرء قد أخذ عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ منهم الزكاة. قلت: ذلك على 
أنهم تطوّعوا به؛ قال: لاء بل أخذه منهم» ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز 
ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاقء وقال مالك 
والشافعي واب اا لجل البق المنذر: لا زكاة فيه؛ لأنه مائع خارج من حيوان 
أشبه اللبن» قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر ثابت ولا 
إجماع. فلا زكاة فيهء وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة 
وإلا فلا زكاة فيه. 


وجه الأول ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله كَلِلِ 
كان يؤخذ في زمانه من قِرَبٍ العسل من كل عشر قرب قَرْبةٌ من أوسطها' رواه 
أبو عبيد والأثرم وابن ماجه”"» وعن سليمان بن موسى أن أبا سيّارة المُتَعِيّ 
قال: قلت: يا رسول الله إن لي نخلاء قال: «أَذّ عشرها»ء قال: فاحم إذاً 
3ظ » فحماه لهء رواه أبو عبيد وابن ماجه» وروى الأثرم عن ابن ص ذبابة 
عن أبيه عن جده: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمره في العسل بالعشرء أما اللبن 
فالزكاة وجبت في أصلهء وهي السائمة بخلاف العسل» انتهى. 

قال العيني”": واحتجت أصحابنا بما رواه ابن ماجه من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي كَلِةِ أنه أخذ من العسل 
العشر. وبرواية أبي داود أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء 
أحد بني متعان إلى رسؤول: الله كله بعشور: تاخل اله :وكان سآله أن يحمي وادياً 
)١(‏ «المغني) (4/ 187). 
(؟) أخرجه أبو عبيد في: «الأموال» (1917) وابن ماجه في: باب زكاة العسل .)084/١(‏ 
(9) «عمدة القاري» (0171/5). ١‏ 


18١ 


9 كتاب الزكاة (359) باب (05) حديث 


#ي افر ديرو ل ولج يه لد قرا ها فر 7 مواد #االاقاد ف ل با جوفلا ها لاوجف “يه افد ا قلخ هه رقو هه به هد 6ه هار ها جا ا > ا ل هد بد 1 + و فد د > هه عر يد ون جا د اد ل اام ار وكيا 


يقال له: سلبة» فحمى له رسول الله يَةِ ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كتب سفيان بن وهب إلى عمر ‏ رضي الله عنه - 
بالف كب ل ا الله عنه : إن أدّى إليك ما كان يؤدي إلى 
رفول اه قل نين مون تكله ناه لساب وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله 
ان 


والحدوت سكه عليه أبو داود» ولم يتكلم عليهء فأقل حاله أن يكون 
00 وهو حجة. وقول البخاري: ليس في زكاة العسل حديث يضحء لا 
يقدح ما لم يبين علة الحديث والقادح فيهء ولا يلزمنا قول البخاري؛ لأن 
الصحيح ليس موقوفاً عليه وكم من حديث صحيح لم يصححه البخاري» 
ولأنه لا يلزم من كونه غير صحيح أن لا يحتج به فإن الحسن وإن لم يبلغ 
درجة الصحيح فهو يُحْتَحٌ به. 


وقال الحافظ في «الفتح)”": إسناده صحيح إلى عمروء وترجمة عمرو 


قلت: وأنت خبير بأنه لا تعارض ههنا؛ لأنه لم يئبت في النهي حديث» 
واعشجوا نا بما رواه القرطبى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «أن 
رسول الله يله كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من 
0 قال: وهو حديث حسن. 


وفي «الزرقاني)”" قال أبو عمر: هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جله: أن نفرأً من شبابة ‏ بطن من فهم ‏ كانوا يؤدون إلى 
2000 افتح الباري» (9/ 235/8 . 
() «مصنف عبد الرزاق» (597/5). 


زهرة شرح الزرقاني» (؟/8؟1). 
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8 كتاب الزكاة (359) باب (51/5) حديث 


ا ا ا م اام ا ا ا ا ال ا ا ل ا ا ل ل ع ل داك لزيا 


رسول الله يَلدْةٍ من نحلهم من كل عشرة قرب قربة». وكان يحمي واديا لهمء 
فلما كان عمر بن الخطاب استعمل على ما هنالك سفيان بن عبد الله الثقفي» 
الحديث. 


وبما رواه الترمذي”' عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل في العسل: 
(فى “كل عشرة 1 قال أبو عيسى: في إسناده مقال» ولا يصح عن 
النبى يَكلهِ فى هذا الباب كثير شىء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وبه 
يقول أحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء» انتهى . 


وبما رواه أبو هريرة عن رسول الله يَكِةِ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ عن 
العسل العشرهء قال الحافظ في «الفتح»: أخرجه عبد الرزاق» وفي إسناده 
عبد الله بن محررء قال البخاري: متروك» وبما رواه عبد الرحمن بن أبي ذباب 
عن أبيه: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمره في العسل بالعشرء رواه الأثرم. َ 

وروى الشافعي في «مسنده» والبزار والطبراني والبيهقي» قال الشافعي: 
أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن 
بعاد دن أن ذباب قال: قدمت على رسول الله كَل فأسلمت».. الحديث» 
وفيه» قال: تكلمت قومي في العسل» فقلت: زكاتهء فإنه لا خير في ثمرة لا 
تركى: انقال: كم قال: قلت: العُشْره فأخذت منهم العغشرء وأتيت عمر بن 
الخطاب فأخبرته بما كان» فقبضه عمر فباعه»؛ ثم جعل ثمنه في صدقات 
المي 

وذكره الموفق”' بلفظ آخر فقال: روى سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد أخبرني عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب عن أبيه عن جدهء أنه 


)2022 رقم الحديث (559). 
هع «المغني» (5/ .)١186‏ 


الذذا 


9 - كتاب الزكاة (77) باب (595) حديث 


فاع ع هع و وف عع م وفع ووه عع و و .د وهاو هه واو واه .اه واو هد وهاه هاه وق هاه ه وو مده .ام وا مو واو ويا واواوا. واوا وان 


قال لقومه: إنه لا خير في مال لا زكاة فيهء قال: فأخذ من كل عشر قرب 
قربة» فجئت بها إلى عمر بن الخطاب» فأخذها فجعلها في صدقات المسلمين. 

وبما رواه عطاء الخراساني عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال لعمر: إن 
غندنا :وادياً فيه.غسل كثير» فقال: عليه في كل عشرة أفراق فزق» ذكره 
حميد بن زنجويه في ١كتاب‏ الأموال»» وقال الأثرم: قلت لأحمد: أخذ عمر 
- رضي الله عنه ‏ العشر من العسل كان على أنهم تطوّعوا به؟ قال: لاء بل 
أخذه منهم حقا. 

قال الموفق: وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أن ناساً سألوه فقالوا: إن 
رسول الله يكل قطع لنا وادياً باليمن فيه خلايا من تَحْلء وإنا نجد ناساً 
يسرقونهاء فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: إن أدّيتم صدقتها من كل عشرة أفراق 
فرقاً حميناها لكم. رواه الجوزجاني""'. 

وروى أبو داود الطيالسي من حديث أبي سيارة المتعي» قال: قلت: يا 
رسول الله إن لي نحلاً؟ قال: «إذن تعشراء قلت: احم لي جبلة؟ فحماه لي» 
ورواه». وقال: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع. قال 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال: مرسل» وإنما قال: 
مرسل؛ لآن فيه سليمان بن موسى يروي عن أبي سيارة» ولم يدركهء ولا أحداً 
من الصحابة. انتهى مختصراً وبزيادة وتغير. 

وقال القاري في «شرح النقاية»: والمرسل بانفراده حجة على ما أقمنا 
عليه الدليل» وبتقدير أن لا يحتج بانفراده فتعدد طرق الضعيف بغير فسق 
الراوي يعيد حجيته» انتهى . 


وقال الحافظ فى «الفتح)”" : أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (514/5). 
00 ١فتح‏ الباري» (9/ 0718 . 
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9 - كتاب الزكاة (0؟) باب (5105) حديث 


هها مه ماعا م هاه ها لاهو م سام مد و فادها هده عا قفاوا »اهاها .ع .اه ود وا ع ب هم واع ماعاى غامد هس ما. .د ماما وقاحا .ا هامدام ود م .د ود نان 


الراعيدي تن مسيزة قال ذكر الى عض فتن انيم هن أغلى أنه تداك هو 
وعروة بن محمد السعدي» فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله 
عن صدقة العسل» فزعم عروة أنه كتب إليه: أنا قد وجدنا بيان صدقة العسل 
ارهن الطاكي فكل مخلة العتى» اكنيى ٠:‏ وهذا الاسناة متعق لجيالة 
الواسطةء انتهى. قلت: لكنه ذكره بلفظ: لا أتهم» فهو توثيق منه للواسطة. 


وأخرج الجصاص بسنده إلى عمرو بن شعيب قال: كتب إلينا عمر بن 
عبد العزيز يأمرنا أن نعطي زكاة العسل» ونحن بالطائفء العشرء يسند ذلك 
إلى النبي كلد قال الشيخ ابن القيه"2: ذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى 
أن في العسل زكاة» وذكر الروايات التي استدل بها الفريقان» وبسط الخدم 
على الروايات». ثم قال في مستدل الحنابلة: إن هذه الآثار يقوي بعضها ا 
وقد تعددت مخارجهاء واختلفت طرقها. ومرسلها يعضد بمسندها. 


ميدن قال: نعمء قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر» ويُكال 
ويذّخرء فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. 


قال الإمام السرخسي: والمعنى فيه: أن النحل تأكل من نور الشجر 
وثمارها. كما قال الله تعالى: ##نٌ كل ين كل التَرّن04" فما يكون منها من 
الع عترلدا سن الما وفي الثمار إذا كانت في أرض عشرية العشرء فكذلك 
ما يتولّد منهاء ولذا لو كانت في أرض خراجية لم يكن فيها شي فإنه ليس 
في ثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج شيءء وبهذا فارق دود القزء فإنه 
يأكل الورق» وليس في الأوراق عشرء فكذلك ما يتولّد منهاء انتهى. 


.)١5 /7( «زاد المعاد»‎ )١( 
.59 (؟) سورة النحل: الآية‎ 


- كتاب الزكاة (4؟) باب 


(14؟) باب جزية أهل الكتاب والمجوس 


(15؟) جزية أهل الكتاب والمميجوس 
(جزية أهل الكتاب) زاد في النسخ المصرية بعد ذلك (والمجوس) قال 
ابن العربي”'': أول من أدخل الجزية في أبواب الصدقة مالك في «الموطأً» 
فتبعه قوم من المصنفين» وترك أتباعه آخرون؛ ووجه إدخالها فيها التكلم على 
حقوة الهالة والغندقة اح لهال على المينلمية :د والعزية سق" لوال علق 
الكفار» انتهى. 


ثم الجزية هي ما يُعْطئ المعاهدٌ على عهده. وهي فعلة من جزى يجزي ١‏ 


إذا قضى ما عليهء كذا فى «التفسير الكبير»» وقال الراغب: هى ما يَؤْخَذْ من 
أهل الذمة» وتسميتها بذلك للاجتزاء بها فى حقن دمهم. قال السيوطي في 
«الجلالين»: هي الخراج المضروب عليهم كل عام» وفي «الجمل»: مأخوذ من 
المجازاة لِكَمّنا عنهم القتال» وقيل: من الجزاء بمعنى القضاءء انتهى. 

وفي «العناية»: اسم لما يؤخذ من الذمي. والجمع الجَرّئْ كاللحية 
واللحى» وإنما سميت بها؛ لأنها تجزئ عن الذمي أي عن القتل» فإنه إذا قبلها 
سقط عنه القتل» انتهى . 

وفي «شرح الإقناع”"": تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به» وفي 
هامشه وليست في مقابلة تقريرهم على الكفر جزماًء بل فيها نوع إذلال لهمء 
واختلفت الأصحاب فيما يقابلهاء فقيل: هو سكنى الدارء وقيل: ترك قتالهم 
في دارناء وقال الإمام: الوجه أن يجمع مقاصد الكفار من تقرير وحقن دم 
ونساء وذرية وذبٌ عنه» وتجعل الجزية في مقابلته» انتهى . 

وقال الزرقاني: من جزأت الشيء إذا قسمته»ء ثم سهلت الهمزة» وقيل: 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» .)١179//7(‏ 
(5) «(7071/4). 


كما 


9 - كتاب الزكاة (15) باب 


مهام كاي هاو هس هاه وهاه هد جد واه هماس هاجا فاه هاعد هاوس جه .ا هماسا ها هاراه ا د ما ها واد واها جد هد ياج ماه وهاه مهد و ها عه ناءا اه م 


5000006 لأنها جزاء يا ببلاد الإسلام» أو من 00 لأنها ها تكفي + من 
توضع عليه في عصمة دمه. 


وفي «الدر المختارن”'2: ليست الجزية رضا منا بكفرهم كما طعن 
الملحدة» بل إنما هي عقوبة لهم على الكفرء فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء إلى 
الإيمان بدونها ففيها أولى. وقال تعالى: احَقٌّ يُمْظوا الْجزْيةَ عن يد وهم 


8 4 
وقال الموفق:”" هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام 
في كل عامء وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضىء والأصل فيها الكتاب 
والسنة والإجماع ثم بسطهاء قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذي 
يلحقهم يحملهم على الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على 

محاسن الإسلام» قيل: شرعت سنة ثمان» وقيل: تسعء انتهى . 


وفي شرح الإقناع»؟: هي مغياة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام لما في 
الحديث الصحيح: «ينزل حاكما مقسطا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ولا 
يقبل الجزية» والمعنى: أن الدين يصير واحداًء فلم يبق أحد من أهل الذمة 
يؤدي الجزية» وقيل: معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال 
الجزية لهء فتثرك الجزية استغناء عنهاء انتهى . 


والمراد بأهل الكتاب على المشهور من أقوال المفسرين والفقهاء اليهود 
والنصارى. قال تعالى: #آن تَفُولوَا إِنَّمَآ أْزِلَ الكتب عَلَّ طَأَيفَتَينِ من مين( 
)1١(‏ (178/5). 
(؟) سورة التوبة: الآية 74. 
فيه «المغني) 5 007). 
(5) سورة الأنعام: الآية .١167‏ 


1١ /ام‎ 


9 كتاب الزكاة (5؟) باب 


هام 6 6 . .عدوا مامد وده وا .ع و »ا عاما وا .او .ا م و مه موا وا عد و وام .د 6 »ما مدعا ها م ماما مه وها واه 6د ود .دم .6م م6 مد مه 


الأيةة ؤقال 97 55 ألحتب لم تحاجُوت ف اا الآية. 

وقال الموفق”': الذين تقبل منهم الجزية صنفان: أهل الكتاب» ومن له 
قبية كناب فاهل /الكداب البهوة والتضارئ» ومن ذاة: ديهم كالشات :2 
يدينون بالتوراة» ويعملون بشريعة موسى عليه السلام» وإنما خالفوهم في فروع 
دينهم ) وفِرّق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والفرنج والأرمن وغيرهم ممن 
دان بالإنجيل» وانتسب إلى عيسى عليه السلام» ومن عدا م من الكفار 
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طَأيِمَتَيْنِ من قبْلِنَا؛ الآية. 

واختلف في الصابئين فروي عن أحمد أنهم جنس من النصارى» وقال 
7 موضع آخر: بلغني أنهم تسكن -فهؤلاء: إذا: أسيتوا فإنهم من اليهود»ء وروي 
عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: هم يُسُبتون» وقال مجاهد: هم بين اليهود 
والنصارى» وقال السدّيء والربيع: هم من أهل الكتاب» وتوقف الشافعي في 
أمرهم . 

وأما أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود»ء فلا تقبل منهم الجزية» 
لأنهم من غير الطائفتين» ولأن هذه الصحف لم تكن فيها شرائع» إنما هي 
مواعظ وأمثال» وأما الذين لهم شبهة أهل كتاب فهم المجوس الع امن 
ما بسطه. وسيأتي فاك السخوس قريا : 


فاك )ليس افكل1” :أن النيوة والتميارع :قفي الميوات ناه الكمات 
ِ فهم 


.56 سورة ان الآية‎ )١( 

.)5١7 7/١19 «المغني»‎ )0( 

(*) السامرة؛ قوم يسكنون في جبال بيت المقدس وقرئ من أعمال مصرء ويتقشفون في 
الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود «الملل والنحل» .)61١5 25١5 /١(‏ 

(:) «فتح الباري») (559/5). 


فيل 


فليس من أهل الكتاب» بدليل قوله تعالى: أن نقوا رس عق أنْزِلَ الْكِنَبُ عل ظ 


9 - كتاب الزكاة (5؟) باب 


م عاس اه هاجاهاه هاماه ها هاه فاه . سد واو واس جه هد ها كا عاه هماه عناس ا جد ع اجاج سد و سد هام هد هاه ها و و هم عا ماج 4 وار .ا واه دان 


ومن جميع كفار العجم. ولا يُقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. 


وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدّء وبه قال الأوزاعي 
عبد البر: الاتفاق على قبولها من المجوس. لكن حكى ابن التين عن 
عبد الملك: لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقطء انتهى . 


وتعم عند الشافعية لكل أهل كتاب. ففي «شرح الإقناع)”'2: وتعقد لزاعم 
التمسك بصحف إبراهيم وصحف شيث وزبور داود؛ لآنها تسمى كتبا كما نص 
عليه الشافعي» فاندرجت في قوله تعالى: لين اين أُوأ الككب4: انتهى . 

وقال اف «عايدين الكتابى من يعتقد ذينا سماويا: أى نلا يكناب كالبهود 
والنصارى» وفي «الدر المختار»: يدخل في اليهود السامرة» وفي النصارى 
الفرنج والأرمن» وأما الصابئة» فقال ابن عابدين: هم من أهل الكتاب عنده أي 
الإمام» وعندهما يعبدون الكواكب فليسوا من الكتابيين» انتهى . 

وقال ابن الهمام في محرمات النكاح: أما من آمن بزبور داود وصحف 
إبراهيم وشيث. فهم أهل الكتاب تجلّ مناكحتهم عندناء انتهى. وبسط 
الجصاص في «أحكام القرآن» الاختلاف في ذلك بين أهل العلم. 


(وأما المجوس» ففي «لسان العرب»: المجوسية نحلة. والمجوسي 
منسوب إليهاء والجميع المجوس. وقال ابن سيده: المجوس جيل معروف 
جمعء واحدهم مجوسي » وقال غيره : هو معرب أصله منج كوش كان رجلا 


ل ماه 


منعين الأذنيق» نوكات. أول هو داك حلين المكومىة ودها" الغامن: إلبه فعريته 


)١‏ (2/ل/ال/ا؟). 


احيل 


وهام هام اه واأشاواه هاما واه و .ا هاه هد و هدو هم هاه هد ها هد هد ما هاه هده اواج ماع ها ماه .اماه هاوه .او هاه .د ماهد ود وا ماع ونا امه 


العربٌ. فقالت: مجوس. والعرب ربما تركت صرف مجوس إذا شبّه بقبيلة من 
القبائلء وذلك أنه اجتمع فيه العجمة والعلمية. 

قلت: واختلفت الفقهاء في أن المجوس من أهل الكتاب أم لا؟:وسياني 
الكلام على ذلك قريباء ثم قال صاحب «الجمل»: قال الكلبي: نزلت أية 
الجزية في قريظة والنضير من اليهودء فصالحهمء فكانت أول جزية أصابها أهل 
الإسلام» انتهى. وأخرجه السيوطي في «الدرا. ْ 

وقال الحافظ في «الفتح)""2: اختلف في سنة مشروعيتهاء فقيل: في سلة | 
ثمان» وقيل: في سنة تسع . 

وقال ابن القيم في «الهدي””: أما هديه كَليِ في عقد الذمة وأخذ 
الجزية» فإنه لم بأعد من اعد ين الكفغاز جرية الاانعد تروك ار 7 
السنة الثامنة» فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوسء وأهل الكتاب» ولم 
يأخذها من يهود خيبرء فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص 
بأهل خيبر» وأنه لا يؤخذ منهم جزية» وإن أخذت من سائر أهل الكتاب. 

وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي» فإن الجزية لم تكن نزلت بعدء 
فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية» فالعقد كان قديما 
بينه وبينهم على إقرارهم. وأن يكونوا عُمَالاً في الأرض بالشطرء فلم يطالبهم ٠‏ 
بشيء غير ذلك» وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد 
كعقدهم بالجزية. 

وأما الفقه في ذلك فقال ابن رشد في «البداية»”*؟: الكلام المحيط بأصول 
() «فتم الباري 605/5 
(؟) «زاد المعاد» (9//ا7١).‏ 
(9) أي سورة براءة. 
(5) (بداية المجتهد) .)507/١(‏ 

ل 


4 كتاب الزكاة (15) باب 


ودع ان ها و هد يه هل لهااي ويه يه ور هج يف روه ل هك وار لهج ها جود جه هاه« وريه 8 هذ" تدس قاذ سر ره 1 هاه يه يهط عا اق رهد ا 44 مها اتقو ع كل بود ب جو ا له" و ل أفرم وا العا فد 3 ا 


الثانية: على أي الأصناف منهم تجب الجزية؟ الثالثة: كم يجب؟ الرابعة: متى 
تجب؟ ومتى تسقط؟ الخامسة : كم أصناف الجزية؟ السادسة : في ماذا يصرف مال 
الجزية؟» انتهى. قلت: وسيأتي بسط الكلام عليها في مواضعها من الروايات. 

أن الجشالة الأؤلى اتفال :ادن وقي*" لفق المسلعون على أن المتميوه 
بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد 
أمرين: إما الدخول في الإسلام» وإما إعطاء الجزية؛ لقوله تعالى: قدلا 
ليت لا بسرت هلله ولا يأرو الآز»”" الآية» وكذلك اتفق عامة الققهاء 
على أخذها من المجوس؛ لقوله ككِهّ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» واختلفوا 
فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ فقال قوم: 
تؤخذ الجزية من كل مشركء وبه قال مالك» وقوم استثنوا من ذلك مشركي 
العرب» وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب 
والمتجوسن المي 

وقال الحافظ في «الفتح)”": فرق الحنفية» فقالوا: تؤخذ من مجوس 
العجم دون مجوس العرب» وحكى الطحاوي عنهم: تقبل الجزية من أهل 
الكتاب ومن جميع كفار العجم» ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 
السيف. وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدّء وبه قال الأوزاعي 
وفقهاء الشامء وحكى ابن القاسم عنه: لا تقبل من قريش. وحكى ابن عبد البر 
الاتفاق على قبولها من المجوس. ولكن حكى ابن التين عن عبد الملك: أنها 
لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط. 


(1) ١١1/وم؟).‏ 
(6) سورة التوبة: الآية 59. 
(؟) «فتح الباري» (559/5). 


شاع ماو مهاه .ا عواع ما ولد هه وها ود ها وها فد و واه و ما واقاءو د وار واو عدو وام واو ده .دودمم و ناماع هم واو م وااو م قد م ع ع 6ه 


وقال الشافعي: تقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماء ويلتحق بهم 
المجوس في ذلك واحتخّ بالآية المذكورة» فإن مفهومها 97 لا تقبل من غير 
أهل الكتاب». وقد أخذها النبي يللِ من المجوس فدل على إلحاقهم به 
واقتصر عليه» وقال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب 
وعلى المجوس بالسنة» انتهى . 


وفى «نيل المآرب»: لا يصح عقد الذمة إلا لأهل الكتاب: اليهود , 
والنصارى على خلاف طوائفهم » أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس »2 فإنه يروى ْ 


أنه كان لهم كتاب فرفع» انتهى . 

وفي «شرح الإقناع)”'2 في شرائط الجزية: والخامسة أن يكون المعقود 
معه من أهل الكتاب كاليهودي والنصراني من العرب والعجم الذين لم يعلم 
دخولهم في ذلك الدين بعد نسخهء أو ممن له شبهة كتاب كالمجوس؛ لأنه يل 
أخذها منهم» انتهى. 

وفي «الشرح الكبير»”” للدردير: عقد الجزية إذن الإمام لكافر ولو قرشياً 
صح سباؤه أي أسره» وخرج به المرتد» فلا يصح سباؤه؛ لأنه لا يقر على 
رِدّته بأن يسكن في غير جزيرة العرب على ما يبذلونه له انتهى . 


وفي «الدر المختار»: توضع على كتابي ولو عربياً» وفجوسي ولو عربياً. | 


سر سد لا على وثني عربي ومرتدِ» فلا فل شههما إلا 


قلت: وإلى قول الحنفية مال البخاري في ذلك إذ بوب في (صحيحة) ما 
جاء فى أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجمء ٠‏ قال العيني”": 


)١(‏ (5/لالا؟). 
9١‏ 0/5 51). 
(9) «عمدة القاري» .)6١١/1١(‏ 


؟194 


9 - كتاب الزكاة (5؟) باب 


عأىا ها ماع هو هو عاود .ا مه واه هاه افاج هماود هد و هد ماه .عاو اه و م قاع م جاه ما واه هاو هاه هاه هد هد وه عام واه ماه شا ماع ع م2 مه 


هذا الذي ذكره 100 أبن حنيفة» فإن عنده تؤخذ اعوج جع اف 
سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين» وعند الشافعى وأحمد: لا يؤخذ 
إلا من أهل الكتاب». وعند مالك: تضرب على جميع الكفار إلا من ارتدّء 
انتهى . 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن2'"0: قد اختلف أهل العلم فيمن تؤخذ 
منهم الجزية من الكفار بعد اتفاقهم على جواز إقرار اليهود والنصارى بالجزية» 
فقال أصحابنا: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» وتقبل من 
أهل الكتاب من العرب ومن سائر كفار العجم الجزية» ثم ذكر المذاهب 
وغيرهاء ثم قال: ولم يختلفوا في جواز إقرار المجوس بالجزية» وقد روي عن 
النبي كك في ذلك أخبار. 

وروي عن مجالد يقول: لم يكن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنه كَلْةٍ أخذها من 
مجوس هجرء وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر المجوسء فقال: ما أدري 
كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن: أشهد لسمعت رسول الله يَلهِ يقول: 
اشكوا بوم _شنة أغل الكقاين اك وروي قل وخ سبلل عق اكد واي شكمة: 
«أن النبي يله كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم منهم 
قبل منهء ومن أبى ضَربّت عليه الجزية» ولا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح لهم 


امراةا 


وروى معمر عن الزهري: «أن النبي كله صالح أهل الأوثان على الجزية 

إلا من كان منهم من العرب»» ففي هذه الأخبار: «أن النبي كَل أخذ الجزية 

عن واوا وفي بعضها «أخذها من عبدة الأوثان من غير العرب». ولا نعلم 
خلافا بين الفقهاء في جواز أخذ الجزية من المجوس . 


.)4١/#« )١( 


ادحل 


4 - كتاب الزكاة (5؟) باب 


هلها هاه ها هاه وا .اماه و عاه ا هاه وا سوام و واواج ف عد وه ع »هفقاو واو . هدق ها وه .عاد ع واوا و و و اهاعد فاه مهاعم وو .مهد ناوا وه 


وقد نقلت الأمة أخذ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من مجوس 
السواد» فمن الناس من يقول: إنما أخذها؛ لأن المجوس أهل كتاب» ويحتجٌ 
في ذلك بما روى عن علي أن النبي كَلْةِ وأبا بكر وعمر وعثمان أخذوا الجزية 
من المجوسء وقال علي: أنا أعلم الناس بهمء كانوا أهل كتاب يقرؤونه. 
وأهل علم يدرسونه. فنزع ذلك من صدورهمء وقد ذكرنا فيما تقدم من الدلالة 
على أنهم ليسوا أهل كتاب من جهة الكتاب والسنة. 


قلت: وأشار بهذا الكلام إلى ما قال قبل ذلك». ونصه: قوله تعالى: 


لقوله تعالى: #9إآن تَعُولُوَا نمآ َل ألكِتبُ عَلَ طَأيِعَتَيْنِ من مَبَِمَة4”''. فلو كان 


المجوس أو غيرهم من أهل الشرك من أهل الكتاب» لكانوا ثلاث طوائف» 
وقد اقتضت الآية أن أهل الكتاب طائفتان» فالمجوس ليسوا أهل الكتاب 
بدلالة الآية» ولما روي عن النبي يكل أنه قال: «سُنُوا بهم سنةً أهل الكتاب»» 
وفي ذلك دلالة على أنهم ليسوا أهل كتاب» انتهى. 


ثم قال: وأما ما روي عن علي في ذلك أنهم كانوا أهل كتاب» فإنه إن 
صحت الرواية» فإن المراد أن أسلافهم كانوا أهل كتاب لإخباره بأن ذلك نزع , 
من صدورهم.ء فإذاً ليسوا أهل كتاب» ويدل على أنهم ليسوا أهل كتاب ما ١‏ 
روي في حديث الحسن بن محمد: «لا تؤكل لهم ذبيحةء ولا تنكح لهم 
امرأة»» ولو كانوا أهل كتاب لجاز أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم» لأن الله تعالى 
قد أباح ذلك من أهل الكتاب. 


ولما ثبت أن التبى يل أخذ الجرية من المجوس» وليسوا أهل كثاب 
فيه جواق أخدها من 'سائر الكفاوه أهل كتاته كانوا أو غنن أغل كنات إلا 


.١155 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


حل 


4 - كتاب الزكاة (5؟) باب 


ما هاه ها ها ماه عام هاه عاد هسام واوا ه.ا هه هد واه وام د > وهاه و هعاس سام هاو ع وام و .ا ها ود هو ها واه مهام م م واه و فاخا هد ده 


عبدة الأوثان من العرب». لأن النبي عد لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف»ء 
ولقوله تعالى: #تَكَُْوا الْمتْركينَ حَيْتُ وموم 274. وهذا في عبدة الأوثان من 
العرب» لأن الله تعالى قَرَّق في اللفظ بين المشركين وبين أهل الكتاب 
اموس ريقو لد خغالى + 3 وستووة يق دولك ألو كا لك يلول بدا قلطي دار 
فعطف بالمشركين على هذه الأصناف. 

فدل ذلك على أن إطلاق هذا اللفظ يختص بعبدة الأوثان» وإن كان 
الجميع من النصارى والمجوس وغيرهم مشركين» ويدل على جواز أخذ الجزية 
من سائر المشركين سوى مشركي العرب حديث علقمة بن مرئد عن ابن بريدة 
عن أبيه: أن النبي وٍَ كان إذا بعث سرية» قال: (إذا لقيتم عدوكم من 
المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإن 
أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية» وذلك عام في سائر المشركين» وخصصنا منهم 
مشركي العرب بالآية» وسيرة النبي يَكِِ فيهم» انتهى مختصراً بتغير» وسيأتي 
الكلام على أثر علي المذكور قريباً . 

وحديث بريدة أخرجه 5 وغيره» وفي بعض طرقه: إذا لقيت عدوك 
من المشركين... الحديث. قال الزيلعي: ويؤيد هذا المذهب قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: «ويؤدي إليهم العجم الجزية»» أخرجه 
الترمذي”*'» وقال: حسن صحيح. وقال عبد الرزاق: نا معمر عن الزهري أن 
النبي وق صالح عبدةً الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العربء 
والقائلون بهذا المذهب يحتجون بالمرسل» انتهى. 


(0) سورة الحج: الآية .١/‏ 


(6) أخرجه مسلم في (5”) كتاب الجهاد والسيرء (؟) باب: تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث ووصيته إياهم (؟/١17)‏ وأخرجه أبو داود (5517) والترمذي .)١15119(‏ 


(4:) «سئن الترمذي» (؟5؟3). 


نحل 


ا ا ا ا ا م م مب مي اتن ل من م من م من كن كن ل مي لا يك مين ا من لمج ل لمن ل م ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وقال ابن القيم''': فلما نزلت آية الجزية أخذها يَكهِ من ثلاث طوائف: 
من المجوسء واليهودء والنصارى» ولم يأخذها من عُبّاد الأصنام. فقيل: لا 
يجوز أخذّها من كافر غير هؤلاء» ومن دان دينهم اقتداءاً بأخذه يِل وتركهء 
وقيل: بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم 
دون العرب» والأول قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه» والثاني قول 
أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى. 


وأصحاب القول الثاني يقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العرب» 
لأنها إنما نزل فرضّها بعد أن أسلمت ذَارَةٌ العرب» ولم يبق فيها مشركء فإنها 
نزلت بعد فتح مكة» ودخول العرب في دين الله أفواجاً. فلم يبق بأرض العرب 
مشرك: ولهذا غزا بعد الفتح تبوك» وكانوا نصارى» ولو كان بأرض العرب 
مشركون ينونه كانُوا أولى بالغزو من الأبعدين. 


ومن تأمّل السّيرٌ وأيامَ الإسلام عَلِمَ أن الأمر كذلك» فلم تؤخذ منهم 
الجزية لعدم من يؤخذ منهء لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا: وقد أخذها من 
المجوس» وليسوا بأهل كتاب» ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع» وهو 
حديث لا يصح مثله» ولا يثبت» لا فرق بين عاد النار» وعُبّاد الأصنام» بل 
أهل الأوثان أقرب حالا من عباد النار» وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم» 
ما لم يكن في عَبّاد النار» بل عبَّاد النار أعداء إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلامء فإذا أَخِدّت منهم الجزية» فأخذها من عُبّاد الأصنام أولى. 


وعلى ذلك تدل سنة رسول الله َل كما ثبت عنه في «صحيح مسلم) أنه 


قال: إذا الفنيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلالٍ كلوانت .+ 
الحديث. 


.)١79/”( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


١و5‎ 


4 - كتاب الزكاة_ )١4(‏ باب 


وهاه مهاه و عد ه فواس ل هاج ما يد هاه هاو هساوفاس هاهاه ع عره د هاه ده ود واس مجاه هاه ها هج شاع وام هع و فاه مه هاو ها واو و هن هد مام 


تؤدُوا الجزية» 0 1 د ين ليها العرب» 
وتؤدي العجم إليكم بها الجزية»؟ قالوا: ما هي؟ قال: «لا إِلَه إلا الله»» انتهى . 


وقال القاري""): الجزية توضع على عبدة الأوثان من العجمء وف 
خلاف الشافعي» وهو يقول: القتال واجبء لقوله تعالى: ##وَمَيلوَم4 إلا أنا 
عرفنا جواز تركه إلى الجزية في حق أهل الكتاب بالقرآن» وفي المجوس بالخبر 
الذي ذكر في «صحيح لاف فبقي من ورائهم على لأسن لناء أنه يجوز 
استرقاقهم» فيجوز ضرب الجزية عليهم» فهذا المعنى يوجب تخصيص عموم 
وجوب القتال الذي استدل به» وذلك لأنه عام مخصوص بإخراج أهل الكتاب 
والمجوس» فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعنى» كذا ذكره ابن الهمام. 


قال: - 0 اي ال 0 ك0 أن 
الإسلام أو السيف 0 في 550 لزيادة الكثر» وعند الع و 5 
العرب» وهو قول مالك وأحمد. 


ولناء قوله تعالى: اتُمَِيُوجُمَ أو مون 4 . وروي عن ابن عباس - رضي الله 
أله "عليةا الفباةة والستلاء قال: ١لا‏ يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 
اليتنك)4 وذكر محمد ين الحسن: يسند» عن 2 عباس «أو القتل» مكان «أو 
السيف)». وعنه عليه الصلاة والسلام : «لا رق على عري 1 وإذا ظهر على 
مشركي العرب والمرتدين» فنساؤهم وصبيانهم فيء يُسْتَرَقُونء لأنه عليه الصلاة 
والسلام استرقٌ ذراري أوطاس وهوازن» وأبو بكر رضي الله عنه ‏ استرقٌ بني 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح) (م/؟7). 


١ /اة‎ 


8 كتاب الزكاة (55) باب (51/0) حديث 


قلت: وتوضيح ما قال القاري: يجوز استرقاقهم أن عموم قوله تعالى: 
#أَفَئُْوا ألْمْتَرِكِينَ4: وكذلك قوله تعالى: #قَنتلْوهُمَ4» وأمثال ذلك مخصوص 
بالمشركين من العرب بدليل جواز استرقاق غيرهم» فلو كان القتال واجبا مطلقا 
لا يجوز استرقاقهمء بخلاف مشركي العرب» فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف لهذه الآيات وغيرها من الروايات. ْ 

وروي عن ابن عباس في مرض أبي طالب ومجيء النبي يَكْوْه وقوله: 
الأريد منهم كلمة تدين لهم بها العربء» وتؤدي إليهم بها العجمُ الجزيّة», 
الحديث رواه أحمد والترمذي وقال: حسن» كذا في ا 

5١/51‏ (مالك؛. عن ابن شهاب) الزهري (قال: بلغني) وصله 
الدارقطني وابن عبد البر من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري 
عن السائب بن يزيد» قال ابن عبد البر: والسائب ولد على عهد رسول الله وَل 
وحفظ عنه وحج معهء وتوفي النبي كَللةِ وهو ابن تسع سنين وأشهرء كذا في 
«التنوير»””“'. وفي «الزرقاني»: ابن سبع سنين. 

قلت: وأخرجه محمد فى «موطئه»: أخبرنا مالك» حدثنا الزهري أن 
النبي كَلِةِ أخذ من مجوس ارين الجزية» الحديث. وفي «التعليق ظ 
الممجده” : كذ أخرجه مرشلا ابن أبى شية حن طريق الاق وأخرج 
الدارقطني في «غرائب مالك»» والطبراني من طريقه عن الزهري عن السائب بن 
يزيد. قال الدارقطني: لم يصل إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك» والمرسل هو المحفوظء انتهى . 


. 0791 /5( انظر: «نيل الأوطار» (0/ 0؟7١)» وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)555/١( (؟) «تنوير الحوالك»‎ 
.)185/5( )9 


لولحل 


نج 5 كتاب الزكاة 25 باب هذه حديث 


عن ف ال لبي 


ا روسل الله ع 0 الع 8 4 نْ محوس البحرين . 


انظر البخاريّ في: 517 كتاب الجزية» ١‏ - باب الجزية والموادعة مع أهل 
الحرب. 
وَأن كير ب الْحَطَابِ ا 0008 0 0 جوم 5 فَارِسر 


6م 


50 عبان سس 


عفان امهنا دن 9 
انظر الترمذيّ فى: ١9‏ - كتاب السيرء ”١‏ - باب ما جاء فى أخذ الجزية من 


(أن رسول الله يِةٍ أخذ الجزية من مجوس البحرين» قال ياقوت الحموي 
في «المعجم»: البحرين» هكذا يتلمّظ بها في حال الرفع والنصب والجرء ولم 
يُسُمع على لفظ المرفوع من أحد منهم, إلا أن الزمخشري قد حكى أنه بلفظ 
التثنية» فيقولون: هذه البحرانء وانتهينا إلى البحرين» ولم يبلغني من جهة 
أخرى» وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة والعغمان. 

قيل: هي قصبة هجرء وقيل: هجر قصبة البحرين» وقد عذها قوم من 
اليمن» وجعلها آخرون قصبة برأسهاء وفيها عيونء ومياه»ء وبلاد واسعة» وربما 
عَذَّ بعضهم اليمامة من أعمالهاء والصحيح أن اليمامة عمل برأسه في وسط 
الطريق بين مكة والبحرين. 

(وأن عمر بن الخطاب») ‏ رضي الله عنه ‏ (أخذ من مجوس فارس) لقب 
0460 أم» وإنما هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسمء 
كما في «القاموس». (وأن عثمان بن عفان) ‏ رضي الله عنه ‏ (أخذها من البربر) 


بموحدتين وراءين وزن جعفرء قوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة 
والقلطلة. 
قال ياقوت الحموي: هو اسم يشمل قبائل كثيرة في جبال المغرب» 
أولها برِقَةَ ثم إلى آخر المغرب» والبحر المحيط» وفي الجنوب إلى بلاد 
السودان» وهم أممء وقبائل لا تحصىء ينسب كل موضع إلى القبيلة التي 
ترف« ويقال المجموع يلد هم" .لدف الترين: 
ل 


9 - كتاب الزكاة (5؟) باب (517) حديث 


04 وخدكدى. عن “مالك قن جعمر بن «محمة بن 
غليهء عن أببه؛ أن عُمَرَ يُم3ْ الْكَطاتَ 0000 


وقد اختلف في أصل نسبهم» فأكثر البربر تزعم أن أصلهم من العرب» 
وهو بهتان منهم وكذبء» وقال أبو المنذر: البربر من ولد فاران بن عمليق» 
والأكثر والأشهر في نسبهم أنهم بقية قوم جالوت» لما قتله طالوت هربوا إلى 
المغرب. فتَحَصَّنُوا في جبالهاء وقاتلوا أهل بلادهاء ثم صالحوهم على شيء 
يأخذونه من أهل البلاد. 


/5/ ”5 - (مالك» عن جعفر) الصادق (بن محمد بن علي) بن سبط 


النبي يله (عن آببة) "محمد الباقن (أن: عموين الغقتطات) قال ابن عبن 1ل : 
هذا منقطع. لأن محمداً لم يلق عمر ولا عبد الرحمن. إلا أن معناه متصل من 
وجوه حسان». وفي «التعليق الممجد)'" : رواه ابن أبي شيبة عن حاتم بن 
إسماعيل عن جعفره ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن جريج عن جعفرء 
ورواه إسحاق بن راهويه عن عبد الله بن إدريس» عن جعفرء وهو حديث 
منقطع. لأن والد جعفر محمد بن علي لم يلق عمر ولا ابن عوف. 


وقد رواه أبو علي الحنفي عبد الله بن عبد المجيد من طريق مالك» 
فقال: عن أبيه عن جدهء أخرجه البزار والدارقطني في «غرائب مالك»» ولم 
يقل عن جده أحد سوى أبي علي» وكان ثقة» وهو مع ذلك مرسلء» فإن جد 
جعفر علي بن الحسين لم يلق عمر؛ ولا ابن عوف. كذا ذكره ابن عبد البر 
وفيرمة التي 


وقال الحافظ”": هذا منقطع مع ثقة رجاله» ورواه ابن المنذر والدارقطني 
)١(‏ «الاستذكار» (597/9). 
.)١4/5( )0(‏ 
(9) (فتح الباري» .)571١7/5(‏ 


الح 


48 كتاب الزكاة (54) باب (50) حديث 


مابع 


سض 00 َه ا ضٍِ َ. ا ََ 1 
دض الْمَجَوسْ. فقال: مَأ أذرى كيت أصنع 


: 

6 

8 
5 9 
5 
3 


ا ا ا 
1 أهْل الْكتَاب». 
في «الغرائب» من طريق أبي علي الحنفي عن مالك. فزاد فيه: عن جدهء وهو 
منقطع أيضاًء لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن ولا عمر 
رضي الله عنه » فإن كان الضمير في قوله: عن جده يعود على محمد بن 
علي فيكون متصلاً. لأن جده الحسين بن علي رضي الله عنه ‏ سمع من 
عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف,» وله شاهد من حديث مسلم بن 
العلاء بن الحضرمي» أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ: «سُنوا بالمجوس 
سنة أهل الكتاب»). 

قلت: وقد ورد أخذ الجزية من المجوس في عدة أحاديث نصّاء منها ما 
أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لم 
يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله مَل 
أخذها من مجوس هجر. 

(ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم) أي أقبل الجزية أو 
أدعوهم إلى الإسلام؟ فإن أبوا قوتلواء وهذا من فقهه ‏ رضي الله عنه ‏ وتوقيه 
وورعهء فإنه - رضي الله عنه ‏ إذا أراد الحكم شاور فيه أهل العلم». ليظهر ما 
عندهم من نص ينقل» أو موافقة منهم لرأيه ليتقوى رأيه؛ أو مخالفة له ليرى في 
5 

(فقال عبد الرحمن بن عوف) أحد العشرة المبشرة بالجنة: (أشهد لسمعت 
رسول الله كَل يقول: سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب) قال أبو عمر: هذا من الكلام 
العام الذي أريد به الخاصء لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية 
فقطء قال الحافظ: وقع في آخر رواية أبن علي الحنفي :قال مالك “دفي 
العو 


84 كتاب الزكاة (55) باب (/1") حديث 


وهاي واوا واه وا قاواة .ا هود هم وا هه هاأقاعاه هاه و هد وا وها قاها اه ه ها ها عقا عه .فاو و وه هد ود هده هد و ود وه .د .وام و وه هافن 


قال الباجي”': المجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب وليسوا عنده ‏ أي 
عند مالك بأهل كتاب» وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» وله 
قول آخر: إنهم أهل كتاب» قال المروزي من أصحابه: فائدة القولين إننا إذا 
قلنا: إنهم ليسوا بأهل كتاب لم تحل مناكحتهم» ولا ذبائحهم» وإذا قلنا: إنهم 
أهل كتاب حلّت مناكحتهم وأكل ذبائحهم» وأنكر ذلك أكثر أصحاب الشافعي» 
وقالوا: إن مذهب الشافعي أن لا تجوز مناكحتهم ولا ذبائحهم بوجه. 


0 


والدليل على ما نقول بأنهم لبنيدوا أهل كتاب قوله تعالى: #إِسَّمآ أَنزِلٌ ظ 


برسم سر سرج 


لْكِنبُ عَلَ طَايِمَتَيّنِ من قَبَلِنَاك”" الآية. ودليلنا من جهة السنة المذكور»ء ودليلنا 
من جهة القياس أن المجوس فرقة لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم فلم 
يكن أهل الكتاب» انتهى. قلت: وتقدم الاستدلال بالآية والرواية في كلام 
الجصاص أيضاًء وتقدم أيضاً في كلامه الجواب عما استدلت به الشافعية من 
أثر على رضي الله عنه - أنهم أهل كتاب. 


قلت: وأثر على رضى الله عنه - ذكره الزيلعى فى «نصب الراية)9) 


القطان: لا استحل أروئ غنهء وقال ابن معين: ليس بشيء. ولا يكتب ْ 
حديثه. قال الفلاس: متروك الحديثء» وقال أبو أسامة: كان ثقةء وقال 2 


أبو زرعة : فدلين: انتهى . 


وفى «الجوهر يد قال صاحب «التمهيد): فى قوله كللِهِ: « 


.)١77/؟( «المنتقى)‎ )١( 
01 زفق سورة الأنعام : الآية‎ 
(0/5ه5).‎ 65 

.)١9١0/4( ):( 


4 - كتاب الزكاة (58) باب (10") حديث 


هوا وام وها فاه واج واوا .د هام هاما بج وج ها واي جم هاو و .دودو ها .ع مد ماع هادان مادعا وام م عاو م عام وامد .اماو وه .سام عد عار مدامام 


بهم سنة أهل الكتاس» دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب.» وعلى ذلك جمهور 
الفقهاء» وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتابء فَبَدَلُواء وأظنه ذهب في 
ذلك إلى شيء روي عن علي - رضي الله عنه ‏ من وجه فيه ضعف»ء يدور على 
أبي سعد البقال» وأكثر أهل العلم يأبون ذلك» ولا يصححون هذا الأثر. 


والحجة لهم قوله تعالى: #آن تَمُولُوَا إِنّمآ أنزِلٌ الكِنب عَلّ طَايِفَتَينِ من 
00006 وقوله 0 ويتام الككب لم تُحاجورت 4ه إِنَهِم أدات 


اللورقة وَالْا نجل إلا ما بَدوة 74" وقال تعالى: #ايكاهْلَ الكتب لس عن شَىْءٍ 
حَىٌ تقِيمُوأ التورسَةَ والاجي1*”". فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة 
والإنجيل : اليهود والنصارى لا غير. 


وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج» قلت لعطاء: المجوس أهل 
الكباية؟ قال لا وفال يفا آنا عير سحت الدهرى شيل تخد الجزية 
ممن ليس أهل كتاب؟ قال: نعمء أخذها رسول الله كَكِِةِ من أهل البحرين» 
وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ من أهل السوادء وعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من البربرء 
انتهى . ْ 


ثم لا يذهب عليك أن ثمرة الخلاف في القولين تظهر من وجه آخر أيضاً 
غير ما قاله المروزيء وهو أنه إذا ثبت أن المجوس ليسوا بأهل كتاب» وقد 
ثبت أخذ النبي يَكلهِ الجزية من المجوس ثبت أن لفظ: 8ينَ الْدِنَ وا الكتبَ» 
في قوله عز اسمه: #قَديوا ألريت لا بمرت يأمّ4 الآية» ليس باحتراز 


)02 سورة الأنعام : الآية .١6‏ 

(؟) سورة آل عمران: الآية 56. 
(؟) سورة المائدة: الآية 54. 

(4:) سورة التوبة: الآية 4. 


وا 


9 كتاب الزكاة (54) باب (1") حديث 


609 وحذلثة شني عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع» عَن أسْلمَ مَوْلَى 


لا ل 1 اي د لط شان 
الدعي أريعة دان وعلى أخل. الورف أز فيل وزهها 0ك 


بل الكفار فيه كلها في حكم أهل الكتاب» إلا أن الحنفية خصصوا منها عبدة 
الأوثان من العرب بوجوه أخرء تقدم ذكر بعضها. 

8 418 - (مالك. عن نافع. عن أسلم مولى عمر بن الخطاب) 
- رضي الله عنه ‏ (أن) أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب) 
- رضى الله عنه ‏ (ضرب الجزية) أي قَدّرها (على أهل الذهب) كأهل مصرء 
فإنهيم عند المالكية أهل ذهبء وإن تعاملوا بالفضة» كما سيأتي في كلام 
الدرديرء وقال القاري: المراد المكثرين منه (أربعة دنانير) في كل سنة (وعلى 
أهل الورق أربعين درهماً) في كل سنة. 

قال الزرقاني"2: وإليه ذهب مالك فلا يزاد عليه ولا ينقصء إلا من 
يضعف عن ذلك فيخفف عنه بقدر ما يراه الإمام» وقال الشافعي: أقلها دينار 
ولا حَدَّ لأكثرهاء إلا إذا بذل الأغنياء ديناراً لم يجز قتالهم» وقال أبو حنيفة 
وأخود: أفليا على الققراء والمعسملنةاثنا غشر درهما أو ذينان» وعلى أوساط 
الناس أربعة وعشرون درهماً أو ديناران» وعلى الأغنياء ثمانية وأربعون درهماً 
أو أربعة دنانير» انتهى . 

قال الباجي”''' بعد ذكر ما تقدم عن قول مالك: هذا هو المذهب» وقال 
ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر - رضي الله عنه - لَعسْرٍء ولا يزاد عليه 
لِعْنّىء وقال القاضي أبو الحسن: لا حَدّ لأقلهاء انتهى. 

وفي «البداية” : أنهم اختلفوا في ذلك» فرأى مالك أن القدر الواجب 
(0) 150/5 ). 


(6) «المنتقى» (؟/ .)١175‏ 
(9) «بداية المجتهد» .)5١05/١(‏ 


4 كتاب الزكاة (54) باب (51/9) حديث 


والعا مهاه قا.د هد هد عد عام . .هاما مد جد و ها عامس وام و هاو عا واه قاع جا جادعا مد حا م رامد ياه هده جا واه ماع .اه وام م هد م .و ناعاه جم م 


دنانير» وعلى أهل الورق أربعون درهماً» ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 
ثلاثة أيام لا تزاد على ذلك ولا تنقص منه» وقال الشافعي: أقله محدود وهو 
دينار» وأكثره غير محدودء وذلك بحسب ما يصالحون عليه» وقال قوم: لا 
توقيت في ذلك. وهو مصروف إلى اجتهاد الإمام. وبه قال الثوري» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: لا ينقص الفقير من اثنيى عشر درهماء ولا يزاد الغني على 
ثمانية وأربعين درهماً» والوسط أربعة وعشرون درهماًء وقال أحمد: دينار أو 
عدله معافرء ولا يزاد عليه ولا يتقص منهء انتهى. 


وفي «الروض المربع""'2: المرجح في مقدار الجزية إلى اجتهاد الإمام 
الواضع لهاء فيضعه بحسب اجتهاده» لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة» فلا 
يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر ‏ رضي الله عنه -» وما وضعه هو أو غيره من 
الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب كما في «الأحكام السلطانية». لأن 
تقديره ذلك حكمء انتهى . 


وفي (شرح الإقناع»”" : أقل الجزية دينار في كل حول عن كل واحد لما 


رواه الترمذي وغيره عن معاذ: أنه كين لما وجهه الى اليمن أمره أن يأخذ من 
كل حالم ديناراً أو عِذْله من المعافر”" . 


وظاهر الخبر أقله دينار أو ما قيمته دينار» وبه أخذ البلقينى» والمنصوص 
الذي عليه الأصحاب أن أقلها دينار ‏ فلا يعقد إلا به » وإذا عقدها جاز أن 


(؟) (53748/5). 


(*) (المعافر) قال ابن الهمام: المعافري ثوب منسوب إلى معافر بن مرة» ثم صار اسماً 
للثوب بلا نسبةء انظر: «مرقاة المفاتيح» (58/4). 


4 - كتاب الزكاة (4؟) باب (51/9) حديث 


وما فام ا وام و ده و قافا وها قاع واوا ه.ا عا يه ع هاوه واماعا. واماعا. زواع عاعاه واو و عاواه و6 .اه ماهد ياه عد وا .ند مام همد مه 


يعتاض عنه ما قيمته دينار» وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار» لأن قيمته قد 
تنقص عنه آخر المدةء» ومحل كون أقلها دينارا عند قوتناء وإلا فقد نقل 
الدارمي عن «المذهب» اسم كتات + أنه يقور عقدهاايافل من دينان» .ولا د 
لأكقن الجرية» ويؤعة: مز المتوسط: دينازان» وهن الموسر أاربعة» .وفع الففير 
دينار استحباباً اقتداء بعمر ‏ رضي الله عنه » فإن أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم 
يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة» انتهى . 


وفي «الشرح الكبير)"'' للدردير: للعنوي”" أربعة دنانير إن كان من أهل 
الذفي» أو أريعون درهما إن كانوا من أاهل. القضة» واغل مضز آهل ذهفي وإن 
تعوفل فيه بالقضةة: ونقصن الفقير واخل من مزشعة ولو ذرعهياء بولا وراد على 
ما ذكر لكثرة يسارء وللصُّلْحِي ما شرط ورضي به الإمامٌ أو نائبه» فإن لم يرض 
الإمام فله مقاتلته ولو بذل أضعاف العنوي» والظاهر عند ابن رشد إن بذل 
الصّلحي القدر الأول حرم قتاله» وإن لم يرض الإمام والمعتمد الأول» انتهى. 


وفي «البدائع»”"': أما مقدار الواجب فنقول وبالله التوفيق: الجزية على 
ضربين: جزية توضع بالتراضي» وذلك يتقدّر بقدر ما وقع عليه الصلح» كما 
صالح رسول الله يَكلِِ أهل نجران على ألف ومائتي حُلَةَ وجزية يضعها الإمام 
عليهم من غير رضاهم بأن ظهر الإمام على أرض الكفارء وأقرّهم على 
أملاكهمء وجعلهم ذمة» وذلك على ثلاثة مراتب» فيضع على الغني ثمانية 
وأربعين درهماًء وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماًء وعلى الفقير المعتمل اثني 
عشر درهماً . ١‏ 


.)60١1١/5( )1١( 

(0) (العنوي) هو من فتحت بلده قهراً» والعنوي منسوب للعنوة بفتح العين وهو القهرء انظر: 
(احاشية الصاوي على الشرح الصغير) (لرههة). 

() «بدائع الصنائع» .)8١/5(‏ 


58489 كتاب الزكاة 250 باب ث6 حديث 


هاه اه هاساه ا ها هد ب سهاو ها ما هاه هع و ها فاح هاواج هاو سا يام واه هاه اه م ناس داج واو هاه ه اواو قاعاه ها ماه م ما هاه هاه هاأحاي 


كذا روي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر عثمان بن حنيف حين 
تحقه إلق "السواد» .وكاق ذلك ا الصحابة من المهاجرين والأنصارء 
المدرك عله اجدية نيو #الاجماء حل ذلك ع أنه الا مسف 017 كرك قن 
سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رأياء لأن المقدرات سبيل معرفتها التوقيف 
والسمع لا العقل» فهو كالمسموع من رسول الله 6ة. 

وحكى القاري''' عن ابن الهمام: الجزية على ضربين: جزية توضع 
بالتراضي والصلح عليهاء فتقدر بحسب ما عليه الاتفاق» فلا يزاد عليه تحرزا 
عن الغدرء وأصله صلح رسول الله يك أهل نجران وهم قوم من النصارى 
بقرب اليمن على ما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
صالح رسول الله يَلةِ أهل نجران على ألفي خلَةَء الحديث. وصالح عمر 
- رضي الله عنه ‏ نصارى بني تغلب على ضِعَفٍ ما يؤخذ من المسلم من 
المال» والضرب الثاني: جزية يبتدئ الإمام بتوظيفها إذا غلب على الكفار» ثم 
ذكر الأنؤاع الثللاثة من الحتى وغيره: 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن»”'' بعد ذكر قول الحنفية: وهو قول 
الحسن بن صالح» وروى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: بعث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - عثمان بن حنيف فوضع على أهل السواد الخراج 
ثمانية وأربعين درهماً وأربعة وعشرين درهماً واثني عكر درهماء وررى 
الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن ميمون قال: بعث عمر بن 
الخطاب حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة» وبعث عثمان بن حنيف على ما 
دون دجلة فأتياه فسألهما: كيف وضعتما على أهل الأرض؟ قالا: وضعنا على 
كل رجل أربعة دراهم في كل شهرء قال: ومن يطيق هذا؟ قالا: إن لهم 
)00 انظر: «مرقاة المفاتيم» ك6 
(0) (95/9). 


و 


9 كتاب الزكاة (55) باب (0) حديث 


مها ما .دهاع شاعام شا مهاه ماه هد .د عاو هد .د هد واه عه واعاة اه وام هم وعدا .ا .اماه ها .امام و هادع فاه وم فاه ودنا ام .د 6ه 


فضولاًء فذكر عمرو بن ميمون ثمانية وأربعين درهماً» ولم يفصل الطبقات. 

وذكر حارثة بن مضرب تفصيل الطبقات الثلاث». فالواجب أن يحمل ما 
في حديث عمرو بن ميمون على أن مراده أكثر ما وضع من الجزية» وهو ما 
على الطبقة العليا دون الوسطى والسفلى» وروى مالك عن نافع عن أسلم: أن 
عمر ‏ رضي الله عنه - ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل 
الورق أربعين درهماً مع أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام» وهذا نحو رواية 
عمرو بن ميمونء لأن أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مع الأربعين يفي 
ثمانية وأربعين درهماً. 

فكان الخبر الذي فيه تفصيل الطبقات الثلاث أولى بالاستعمال لما فيه 
من الزيادة» وبيان حكم كل طبقة» ولأن من وضعها على الطبقات» فهو قائل 
بخبر الثمانية والأربعين» ومن اقتصر على الثمانية والأربعين» فهو تارك للخبر 
الذي فيه ذكر تمييز الطبقات وتخصيص كل واحد بمقدار منهاء وحديث معاذ 
عندنا فيما كان منه على وجه الصلحء» أو يكون ذلك جزية الفقراء منهم. 

والدليل عليه ما روي في بعض أخبار معاذ: أن النبي كَلةِ أمره أن يأخذ 
من كل حالم أو حالمة ديناراً» ولا خلاف أن المرأة لا تؤخذ منها الجزية إلا 
أن يقع الصلح عليه؛ وروى أبو عبيد عن جرير عن منصور عن الحكم قال: 
كتب رسول الله كل إلى معاذء وهو باليمن: إن في الحالم والحالمة ديناراً أو 
عِذْله من المعافر). 

قال أبو عبيد: وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة قال: كتب رسول الله تك إلى أهل اليمن: «أنه من كان على 
يهودية أو نصرانية فإنه لا ينقل عنهاء وعليه الجزية» وعلى كل حالم ذكر أو 
أنثى عبد أو أمة دينار أو قيمته من المعافر). 

ويدل على ذلك أيضاً قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لحذيفة وعثمان بن 


لد 


4 كتاب الزكاة )١55(‏ باب اللهنة حديث 


واأما ءا هاه وهاأقا ها ماه ها وهاه فاه و هم و اها عار هدهو عدوا واه ها هاه واه ره هو هاه ها هاه ماع و هاما و وا ماع ماع م 6ع م م 5 ء. 


حنيف: ١‏ من حبانه احل القمن ذا نارفالا راك 
فَضّلاًء وهذا يدل على أن الاعتبار بمقدار الطاقة» وذلك يوجب اعتبار حالي 


الأفبان والميانن: اقين مشهضر ا 


قال الشيخ في «المسوى"2: اختلفوا في الجمع بين أثر الباب وحديث 
معاذء فقال الشافعي: أقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة» ويستحب 
للومام المماكسة ليزداد» ولا يجوز أن ينقص من دينارء وأن الدينار مقبول من 
الغني والفقيرء وتأوّل أبو حنيفة حديث عمر ‏ رضي الله عنه - على الموسرين» 
وحديث معاذ على الفقراء» لأن أهل اليمن أكثرهم فقراء» انتهى. 


وقال القاري في «المرقاة»”': ثم مذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي 
- رضي الله عنهم ‏ ذكره الأصحاب في كتبهم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
أن عمر بن الخطاب وَجَهَ حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف إلى السواد. 
فمسحا أرضهاء ووضعا عليه الخراج» وجعلا الناس ثلاث طبقات على ما 
قلناء فلما رجعا أخبراه بذلك» ثم عمل عثمان كذلك. 


كردق 
وروى ابن أبي شيبة ال ا د أبي عون 


الال م على الشق كياتية وأريغين درسم علق السويط أريعة وعتيردن » 
وعلى الفقير اثني عشر درهماء وهو مرسل. 


ورواه اين زنجويه فى «كتاب الحللن ثنا أبو نعيم» ثنا شعلدن عن 
١/5١ )١(‏ 5). 
(؟) «مرقاة المفاتيح») (58/4). 
(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (// 087). 
(:) (ص98). 


(") باب (1/4") حديث 


م »ا .قافا هاه ع هده دو ها .د هم هده همه ماو و واو واه و عاهاد .د نو ودود فد مم 


الشيباني عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وضع... إلى آخره» ومن طريق آخر رواه ابن سعد في «الطبقات»: أن عمر 
- رضي الله عنه - وضع الجزية على أهل الذمة فيما فتح من البلاد وضع على 
الغني إلخ . 

ومن طريق آخر أسنده أبو عبيد القاسم بن سلام إلى حارثة بن مضرب 
عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف» فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة 
وعشرين» واثني عشرء وكان ذلك بمحضر من الصحابة بلا نكير» فحل محل 
الداع #الكدونا روف مره ارفه الديد و هنين بالكل لسو على الدكاة 
صلحاًء فإن اليمن لم يفتح عنوةً بل صلحاً فوضع على ذلكء وبه قلناء ولأن 
أهل اليمن كانوا أهل فاقة» والنبي كَِ يعلم» ففرض عليهم ما على الفقراء. 

يدل على ذلك ما رواه البخاري عن مجاهد قلت لمجاهد: ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل 


اليسار» انتهى . 
قلت: والآثار عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في التفصيل أخرجها الزيلعي 


أنغنا فل اانصيية لزان 


(مع ذلك) أي منضماً مع ما ذكر (أرزاق المسلمين) قال الطيبي: يجوز أن 
يكون فاعل الظرف؛ وأن يكون مبتدأء والظرف خبره» انتهى. والمراد رفد أبناء 
السبيل وعونهم؛ قاله ابن عبد البر. 

وقال الباجن؟ "رين أقواك انين عتدهم بدن أعناد المسلمين :على فلن 
ما جرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتيات» وقد روي ذلك مفسراء روى 
أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم: أن لا يضربوا 


.)558 انظر: «نصب الراية» (”/ /ا55»‎ )١( 
.)١74/9( (؟) «المنتقى»‎ 


لكين 


الورق منهم. وعلى أهل الذهب أربعة دنانير» وعليهم من أرزاق المسلمين من 
الحنطة والزيت ل من الحنطة؟ وثلااث أقساط زيت كن شهر لكل إنسان» 
والكسوة التي يكسوها أمير المؤمنين الناس ضريبة» ويضيفون من نزل بهم من 
القكليي لاقتنال وعلى أعل العراق سينية عم ضافا لكل إنندانة في كل 


شهر » وودك لا أدري كم هو؟ انتهى . 


وفي «الشرح الكنينة”؟ للدردير: #وسقطت» أرزاق المسلمين الى قدرها 
عليهم الفاروق مع الجزية» فإنها ساقطة عنهمء ولا تؤخذء وهي على من 
بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مُدّيان من الحنطة» وثلاثة أقساط 
زيت» والقسط ثلاثة أرطال» وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد أردبٌ 
حنطةء ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة! وعلى أهل العراق خمسة 
عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر الناسنَ» لا 
أدري ما هي! قاله مالك» انتهى . 


كر وجه السقوط كما سيأتي في كلامه قريباً (وضيافة ثلاثة أيام) 
للمجتازين بهم من المسلمين من خبز وشعير وتبن وإدام؛ ومكان ينزلون به 
يكنهم من الحر والبردء قاله ابن عبد البر. 

وقال الباجي”"': يريد ضيافة المارٌ المسافر من المسلمين يكون ذلك على 
أهل الذمة أقصى أمد ضيافته ثلاثة أيامء لأنها فرق بين السفر والإقامة» والذي 
يلزمهم في مدة الضيافة ما سهل عليهم» وجرت العادة به» وقد روى أسلم: أن 
أهل الشام اشتكوا إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين قدم عليهم 


(0؟) «المنتقى» (؟/77١).‏ 


"1١ 


م م م م م ب للم مب مب مم و ال لمك م مت ل ل ا ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الجابية أنه إذا نزل بهم أحد من المسلمين كلفهم ذبح الغنم والدجاج» فقال 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: أطعموهم مما تأكلون» لا تزيدوهم عليه 
وروى ابن الموّاز عن مالك أنه قال: ويوضع من أهل الجزية ضيافة ثلاثة أيام, 
لآأنه لم يوف لهمء وهذا يدل على أنها لازمة مع الوفاء بما مُوهدوا علي 


اله 

وفي «الشرح الكبير)'" للدردير: «وسقطت» إضافة المجتاز عليهم من 
المسلمين ثلاثاً من الأيام» وإنما سقطت عنهم ‏ أي الأرزاق وإضافة المجتاز - 
للظلم الحادث عليهم من ولاة الأمورء لكن ؤُلاة مصر قرَّت شوكتهم باتخاذ 
الكتبة منهم؛ واستأمنوهم على أموالهم وحريمهمء «اوسَيَعَكُ لين موا أىّ مسلب 
لبون 2074 انتهى . 

قلت: وتقدم ما أوَّلّه الجصاص إذ مال إلى أن الأرزاق والضيافة من 
شيلة البعرية : فقال : إن أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مع الأربعين يفي 
ثمانية وأربعين ونان انتهى . 

لل 0 وفي «شرح السنة»: يجوز أن يصالح أهل الذمة على أكثر 
من دينار» وأن يشترط عليهم ضيافة من يمرٌ بهم من المسلمين زيادةً على أصل 
الجزية» ويبين عدد الضيفان من الرجال والفرسان وعدد أيام الضيافة» ويبين 
جنس أطعمتهم وعلف دوابهم» ويفاوت بين الغني والوسط في القدر دون جنس 
الأطعمة» رواه مالك. انتهى. 


وهكذا في فروع الشافعية من شرح الإقناع» و «التوشيح») وغيرهماء 
.)0١7/5( )١(‏ 


(؟) سورة الشعراء: الآية /771. 
() (مرقاة المفاتيح» (11/8). 


"1 


4 كتاب الزكاة (515) ياب (580") حديث 


لل اا 00 
1 ف ياه عدا عماه 22 1 0 ده 0 5 57 
أبية؟ أنه فال لْعمَر سن الخطاب: إن في الظطهر ناقة عمياء. فقّال 
تامشر موقم 1 لق عدي ب مول كا او كن ليق ا د 
عمر ٠.‏ أدفعهًا لعن أهل بيت بنتفعو ل بها 7 2 ل للذ5 88 1 وي عونا . 


57 


7 2 ةر ني ال حك ل 2 إلا 
مشان عمر. يقطرونها كا نل 200000 فق ف عه طتودع بوم مج لقان كذ اولعف 012 2 حوور وها م 


وقالوا: يجوز بمعنى يسن أو يستحب أن يشترط عليهم الضيافة فضلاً عن مقدار 
الجزية» فذكروا نحو ما تقدم عن «شرح السنة». 

وقال الموفق”'2: يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر 
بهم من المسلمين لما روى الإمام أحمد بإسناده عن الأحنف بن قيس: أن عمر 
- رضي الله عنه - شرط عليهم ضيافة يوم وليلة» وأن يصلحوا القناطرء وذكر 
القاضي أنه إذا شرط الضيافة فإنه يبين أيام الضيافة وعدد من يضاف من الرجالة 
والفرسان» فيقول: تضيفون في كل سنة مائة يوم عشرة من المسلمين من خبز 
كذاء أو إدام كذاء وللفرس من التبن كذاء ومن الشعير كذاء فإن شرط الضيافة 
مطلقا صح في الظاهرء إلى آخر ما بسط. 

(مالك. عن زيد بن أسلم». عن أبيه) أسلم مولى عمر بن 
الخطّاب ‏ رضي الله عنهم ‏ (أنه قال لعمر بن الخطاب) أي أخبر أمير 
المؤمنين: (إن في الظهْر) إبل يُحمل عليها ويُركبء كذا في «المجمع» (ناقة 
عمياء) أي عميت»؛ قال الباجي''': هو على معنى إظلاع الإمام على ما غاب 
عنةالرئ فبها رآيه (تقال عمر) .رضي الله عند .:" (ادقمها إلن أهل .بيت) من 
فقراء المسلمين (ينتفعون بها) في الحمل عليها أو غير ذلك. 

(قال) أسلم: (فقلت: وهي عمياء؟) فكيف ينتفعون بها (قال) عمر 
- رضي الله عنه -: (يَفْطرُوْتها بالإبل) أي يربطونها في قطار الإبل فعماها لا 
يمنع الانتفاع بهاء فإنها تَفْطِرٌ بالإبلء فتمشي معهاء وتهتدي بها. 


200 (المغني) الو ا" 
(؟) «المنتقى) .)١75/9(‏ 


517 


له 5-5 كتاب الزكاة إحقق باب ل 68 حديثك 


قال : فَقَلْتُ : دك 57 0 ا فقَالَ 5-5 أي 0 
0 رد وَاللّ أكليا: - ار الجزية انين 


و راو مم 


عمر فنحرّث . كان عَنْذه صحاف ب 211111110000000 


(قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟) لأنها لعماها لا ترى إلى الأرض (قال) 
أسلم» فلما رأى عمر رضي الله عنه ‏ مراجعة أسلم له بأنها لا يمكن اقتناؤهاء ولا 
منفعة إلا للأكل سأل (فقال عمر: أمن نَعَم الجزية هي) ليعم أكلها كل غني وفقير (أم 
من نَعَم الصدقة؟) فتختص بالمساكين (فقلت: بل من نعم الجزية) فأشفق عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن مراجعته إياه بأن لا منفعة فيها كان للرغبة في الأكل . 


(فقال عمر) ‏ رضي الله عنه -: (أردتم والله أكلها) فاستظهر أسلم بوسم 
الجزية فقال: (فقلت: إن عليها وسم نعم الجزية) وهو يقتضي مخالفة وسم الجزية 
لوسم الصدقة احتياطاً من عمر ‏ رضي الله عنه - ليصرف كل مال في وجهه. 

وقد ترجم البخاري في ال ا «يباب ل الإمام إبل الصدقة 
بيده»» وأخرج فيه عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: غدوثٌ إلى رسول الله يكن 
بعبد الله بن أبي طلحة ليُحِنْكه فوافيته؛ وفي يده المِيّسم يسمٌ إبلَّ الصدقة» قال 
الحافظ: الميسم: هو الحديدة التي يوسم بهاء أي: يُعْلَمُ وهو نظير الخاتم» 
والحكمة فيه تمييزهاء وليردها من أخذهاء ولم أقف على تصريح بما كان 
مكتوباً على ميسم النبي يلك إلا أن ابن الصبّاغ من الشافعية نقل إجماع 
الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة «زكاة» أو «صدقة», اه. قلت: 
00 منت الجزية «جزية» أو ما في معناها . 


(فأمر بها عمر) - رضى الله عنه ‏ (فَتُحرّث) ببناء المجهول (وكان عنده) 
أي عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (صِحَافٌ) بكسر الصاد وفتح الحاء المهملتين» 


7 «صحيح البتقارية عع اافم الباري»‎ )١( 


"515 


9 - كتاب الزكاة (04) باب :08 حديث 


يسع فلا ون اي ولا دن إلا جَعَل مها في تلك الضّحَافٍ. 


عالق وَيَحُونُ الَذِي يَبِعَثُ به إلى 1 


فَبَعَتْ بها ا أَنْهَاج 02 


أننَتفى من ا ذلك إن كَانَ فيه 0 كَانْ فى 7 خقص 5-0 
0 دعل ع لك الصّحَافٍ من ل لخم نلك الْجَرُور . فنَعَ ثّ نه 5 


2 مَأ بفيّ مِن لخم كنات ال مزور» -- 


7 ار 1 ا 


جمع صحمة بفتح فسكون إناء كالقصعة» وقال الزرمخشري: يي مستطيلة 
(نسمٌ) على عدة أزواج النبي 5 ليتعاهدمئ بالهدايا فيها. 


(فلا تكون) عنده ‏ رضى الله عنه ‏ (فاكهة ولا طريفة) بطاء مهملة تصغير 
ردي نا ع روي معط ا مولا وهذا يقتضي أنه قد كانت عنده الطرائف 
والفواكه. ويحتمل أن يكون ذلك من أموال الجزية والأحباس (إلا جعل منها 
في تلك الصحاف) التسعة. 

(فبعث بها إلى أزواج النبي 4) مراقبة للنبي يَكِْ وحفظاً له في أهله بعده 
(ويكئون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك.» فإن كان فيه نقصان كان 
في حظ حفصة) ا اصحيا يي جم وه لكر والدهاء يرسل إليها 
في اجر الاسن لها أن لثمن« بعض السهام عن المساواة جعل النقص في حظها 

طلباً مرضاة غيرهاء وعلماً منه ‏ رضي الله عنه - بأنها سترضى ذلك من فعلهء 
ولا تأسف من إيثاره عليها . 

قال) أسلمء فلما نحرت الناقة (فجعل في تلك الصحاف) التسعة على 
حسب عادتها (من لحم تلك الجزور) بلا 0 وفي «المجمع) : الجزور البعير 
ذكراً أو أنثى واللفظ مؤنث (فبعث به) بضمير التذكير في النسخ المصرية الراجع 
0 اللحمء وبضمير التأنيث في النسخ الهندية الراجع إلى الصحف (إلى أزواج 

لنبي 105) بلا طبخ ليطبخن به كيف شئن (وامر بما بقي من لحم تلك الجزور 
ع أي طبخ (فدعا عليه المهاجرين والأنصار) 


نا 


9 - كتاب الزكاة (1؟) باب (:18) حديك 


١:‏ : لا أَرَى أن تُوْحَدَ النّعَمْ مِنْ أَهْل الْجِرْيّةِ إلا في 


قال الباجي”'': يريد أنه دعاهم إلى أكله استثلافاً لهم وإيناساً وتواسياً في 
مال الله تعالى» وهي سنة للإمام أن يجمع وجوه أصحابه للأكل عنده» وقد كان 
جعل لعثمان بن يسار بالكوفة في كل يوم نصف شاة لهذا المعنى» وجعل 
لصاحبيه ربع ربع شاة» انتهى . 


وقال أبو ا كان عمر - رضي الله عنه ‏ يُمَضَلَّ أمهات المؤمنين 
لموقعهن منه َل ويُفَضْل أهل السابقة» وذلك معروف من مذهبهء وتلاه 
عثمان على ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ وعلي يسويان في قسم 
الفيء» ويقول أبو بكر: ثوابهم على الله الجنة» وأما الدنيا فهم فيها سواء في 
الحائعة إلى ايديف “47 انتهى 


(قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم) قال 
الباجي: معناه: أن النعم لا تؤخذ منهم صدقة كما تؤخذ من المسلمين» لأنهم 
لا زكاة عليهم في أموالهم» وإنما تؤخذ منهم النعم في جزيتهم بقيمتهاء وقد 
فسر ذلك ابن وهب في «جامعه». فقال: وأخبرني عن زيد بن أسلم عن أبيه: 
أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الإبل» فيأخذها في الجزية» 
قال: وذلك بالقيمة تكون جزيته عشرة دنانيره» فتؤخذ بنت مخاض بكذا وكذاء 
وابئة لبون بكذا وكذاء فيكون ذلك بالقيمة» انتهى. 


قلت: وحديث ابن وهب أخرجه محمد في «موطته» فقال: أخبرنا مالك 
نا زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يؤتى بنعم 
)١(‏ «المنتقى)» (9/ 7/5ا١).‏ 


(0) انظر: «الاستذكار» .)7١10//9(‏ 


"1 


4 2 كتاب الزكاة (585) ياب (580) حديث 


ساله اج سسا مو ده وا هاو هد ود و و هشاع ها ماو هاه ود ها م هم عامهاه دج عدو هدو مهام مارا عا فاع فاعا م واوا هد و و ماي مد قاعد مانا هد .دجا مه 


ثم قال محمد: أما ما ذكر مالك من الإبل فإن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ لم يأخذ الإبل في جزية علمناها إلا من بني تغلب» فإنه أَضعَف عليهم 
الصدقةًء فجعل ذلك جزيتهمء فأخذ من إبلهم وبقرهم وغنمهمء انتهى . 

قال الموفق''2: وتؤخذ الجزية مما يُسّْرَ من أموالهمء ولا يتعين أخذها 
من ذهبء ولا فضة» نص عليه أحمدء وهو قول الشافعي وأبي عبيد وغيرهم. 
لأنه يله لما بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عِدله 
معافرء وكان ككٍِ يأخذ من نصارى نجران ألفي حلة» وكان عمر ‏ رضي الله 
عنه - يؤتى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية» انتهى. 

وفي «شرح الإقناع)”'". بعد ذكر حديث معاذ أمره كَكةِ أن يأخذ من كل 
حالم ديناراً أو عِذْله من المعافر: ظاهر الحديث أن أقلها ديناراً أو ما قيمته 
دينار» وبه أخذ البلقيني» والمنصوص الذي عليه الأصحاب أن أقلها دينار» 
وعليه إذا عقدها به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار» وإنما امتنع عقدها بما 
قبمقة اذيتان “لأن فيمته قد تنقسن: عند آغير »الملة: انتفى: 


وفي «الدر المختار»: وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر» وخراجء وفطرة. 
ونذرء وتعتبر القيمة يوم الوجوب. وقالا: يوم الآداءء انتهى. 

وفي (الهداية»: يجوز دفع القيم في الزكاة عندناء وقال الشافعي: لا 
تخوزاتباعا الفتصودن: ولا أن الأمر يا لأداه إلى الفقير إتعيان الوق الموعود 
إلبدد فيكوة 'إنطالا القيلةالقاة فضا كالجدية انين مقتضرا »قال العينى في 
«البناية»: قوله: كالجزية أي كأداء القيمة فى الجزية فإنه يجوز تقاف لأنه 
فى مال موا و الوا ا 


220 «المغني) 6م 7). 
(؟) (5/خ78ا5). 


"1/ 


4 - كتاب الزكاة. 6 باب (581") حديث 


٠ 0‏ وحتشني عن نالك أ ا تَلعة مه 


اير رهق 


الجئية حينّ مو 


2:5١‏ -_(مالك» أنه بلغه 100000 ز كتب إلى عَمَّاله: أن 
يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون). قال الباجي"") 
يحتمل أن يريد به وضعها عنهم في المستقبل» ويحتمل أن يريد به وضع ما بقي 
عليهم منها فلا يطلبون بهء وهذا هو الأولى والأظهرء لأنه إذا احتمل اللفظ 
المعنيين حمل عليهما إذ لا تنافى بينهماء ووجه آخر أنه لا يخفى على عامل 
عمر ولا غيره أن من أسلم لم يثبت عليه جزية مستقبلة» فحمل الكلام على 
ذلك يبطل فائدته» وحمل على إبطال ما بقى عليه من الجزية يقتضي فائدته. 
على رأيه فيه» وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة» وقال الشافعي ‏ رضي الله 
عنه : لا يسقط عنه ما بقى من الجزية» ويؤديها فى حال إسلامه» والدليل 
اد ككروا إن بتهرا يعض لين نا هذ 
سَكقَ2"7. انتهى 

قلت: وبقولهما قالت الحنابلة» ففي «نيل المآرب»: من أسلم منهم بعد 
اللخول ستقطة عته الجزية تفن عليه ل ل ل ككالن «فكل لله 

حكَدر إن مكورا يتكز له ها كذ تلت 8" الأبة :وروي ادن عباين عن 
النبي كَل أنه قال: «ليس على المسلم جزية» رواه الخلال» انتهى. وهكذا في 
«المغني)!*) و (الشرح الكبير»)» وبسطاه. 


000 الم (؟/ ١76‏ ). 

(؟) سورة الأنفال: الآية 8". 
(9) سورة الأنفال: الآية 578. 
(:) انظر: «المغني» .)57١/17(‏ 


"1 


69 كتاب الزكاة (515) باب (1) حديث 


قد ها ههه فاق هاه هه اله نهاهل ها نه عع ولو لامها هأ ساب يول مإ ع ها هل أو هي عر كه 4 أ رهد رهد واه هأ هاايه عد به هاه ها قا أو عع هاه هذ همه لي هر 4ه 


وقال ابن رشد"'': إنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول. وإنها 
تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول. واختلفوا إذا أسلم بعدما يحول 
الحول» هل تؤخذ منه الجزية للحول الماضى بأسره أو لما مضى منه؟ فقال 
فر كاز اسك أقاة ديه عليديانة | لقعناء البحول كان جه يطنية ار فيل 
انقضائه» وبهذا قال الجمهورهء وقالت طاتفة: إن أسلم بعد الحول وجبت عليه 
الجزية» وإن أسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه» وإنهم اتفقوا على أنها لا 
تجب قبل انقضاء الحولء» انتهى . 

قلت: وهذا الاتفاق مشكل لما سيأتى من القفال الاختلاف فى قول 
الشافعي ‏ رضي الله عنه -» وأن المعتمد عندهم الوجوب. وفي «المرقاة» 9 : 
قال ابن الهمام: من أسلم وعليه جزية بأن أسلم بعد كمال السنة سقطت عن 
وكذا لو أسلم في أثنائها خلافا للشافعي فيهما. 


ولناء ما أخرجه أبو داود'" والترمذي عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهم ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: اليس 
على مسلم جزية»). 


قال أبو داود: وسأل سفيان الثوري عن هذا فقال: يعنى إذا أسلم فلا 
جزية عليه. وباللفظ الذي فسره به سفيان الثوري رواه الطبرانى فى «الأوسط» 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل قال: «من أسلم فلا جزية 
عليه؛» وضعّف ابن القطان قابوساء وليس قابوس فى «مسند الطبرانى»). 


فهذا بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامه. بل هو 
)١(‏ «(بداية المجتهد) .)5٠5 /١(‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (//59). 


حل 


84 كتاب الزكاة (515؟) باب (6081) حديث 


هسام واموا مد »د ود وى ها هاه وا هاه ه» + ماهد . عدو م ع و هاو هاه هد هد وا ها ها عاعد ع ما. و .اود .د مد وا .ا هم .د مامه ع مد و ود مادعا لا عد مه 


المراد بخصوصه.ء لأنه موضع الفائدة» إذ عدم الجزية على المسلم ابتداءاً من 
ضروريات الدين» فالإخبار به من جهة الفائدة ليس كالإخبار بسقوطها في حال 
البقاء» وبهذا الحديث ونحوه أجمع المسلمون على سقوط الجزية بالإسلام» 
اننهى: 

قال الجصاص"': وقد اختلف الفقهاء في الذمي إذا أسلم وقد وجبت 
عليه جزية هل يؤخذ بها؟ فقال أصحابنا: لا يؤخذء وهو قول مالك وعبيد الله بن . 
الحسن» وقال ابن شُبْرّمة والشافعي: إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب 
ذلكء والدليل 3 أن الإسلام يسقط ما وجب من الجزية» قوله تعالى: 
مدنا الريت لا يمرت بآيّهِ4”" الآية. 


فانتظمت هذه الآية الدلالة من وجهينء» أحدهما: الأمر بأخذ الجزية ممن 
ال و ا ع لق رار مسر 
عليهء والوجه الثاني : قوله تعالى: #عن يد وهم طروت 74" بأخذها 
على وجه الصغار متى أخذناها على غير هذا ام 5 الجزية 
هي ما أخذ على وجه الصغار. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله علد : 
«ليس على مسلم جزية»» فنفى كك أخذها من المسلمء ولم يُمَرّقُ بين ما 
الجزية عنه بالإسلام . 


ويدل على سقوطها أن الجزية والجزاء واحدء ومعناه جزاء الإقامة على 
)١(‏ «أحكام القرآن» (7/ .)٠١١‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية 79. 
(6) سورة التوبة: الآية 79. 


امرض 


4 كتاب الزكاة (4؟) باب (881) حديث 


مله هاه هاه ها هاه .هاه ها سا عماس سواه هاسا هاه ها فاه مهاده هس هاس واد لاس ياه هي عاس ا فاس هاه اه وأهماه عامام .اه ماه م هده اناه 


ار 1 القتال» ذ مان بك ست باد الا عا 
الكفرء إذ غير جائز عقاب التائب في حال المهلة وبقاء التكليف. ولهذا 
الاعتبار أسقطها أصحابنا بالموت. ْ 

وقد روى المسعودي عن محمد بن عبد الله الثقفي: أن دهقاناً أسلم فقام 
إلى على رضى الله عنه ‏ فقال له على رضى الله عنه _: «أما أنت فلا جزية 
50000 أرضك فلنا»ء» وروي 1 قال: أسلم رجل فأخذ بالخراج» 
وقيل له: إنك متعوذ بالإسلام» فقال: إن في الإسلام لمعاذاً إن فعلت» فقال 
عمر ‏ رضي الله عنه : «أجل. والله إن في الإسلام معاذا إن فعل» فرفع عنه 
الجزية» ل ل ل 0 
شهد شهادتناء واستقبل قبلتناء واختتن ن» فلا تأخذوا منه الجزية» فلم يفرق 
هؤلاء السلف بين الجزية الواجبة قبل الإسلام» وبين حاله بعد الإسلام في 
ا 

وقد كان آل مروان يأخذون الجزية عمن أسلم من أهل الذمة إلى أن ولي 
عمر بن عبد العزيزء فكتب إلى عامله بالعراق عبد الحميد بن عبد الرحمن: أما 
بعدء فإن الله تعالى بعث محمداً كثةِ داعياً ولم يبعثه جابياً. فإذا أتاك كتابي هذا 
فارفع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة. إلى آخر ما قاله الجصاص . 

وفي «الزيلعي"'': قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث عن 
محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر وعلي قالا: إذا 
أسلم وله أرض 26 عنه الجزيةء وأخذنا 10 انتهى . ا نص “في 
الباب. 


وفي «الجوهر النقى»: ذكر صاحب «الاستذكار»”'' عن الشافعى قال: إذا 


.)447 /9( «نصب الراية»‎ )١( 
.)951١7/9( (؟) انظر: «الاستذكار»‎ 


حم 


9 - كتاب الزكاة «(14) باب (5481) حديث 


هماه هاه ها واه هاه واه ماهد و ساعد هماه ماف هو .اهس هي ها وا ماه م هد هد ما .واه عاها هاه قا هاون واوا ماه مده ماما مد واو واه م 5ه مد وده 


أسلم في بعض السنة أخذت منه بحسابهء وحكى عن مالك وأبي حنيفة 
وأصحابه وابن حنبل أنه يسقط ما مضى قال: وهو الصواب لعموم قوله وَل : 
«ليس على المسلم جزية»» وقول عمر ‏ رضي الله عنه -: «ضعوا الجزية عمن 
أسلم؛ء ولا يوضع إلا ما مضىء» والحديث ذكره البيهقي'' في هذا الباب» 
وذكر فيه أن رجلاً أسلم فكتب إليه عمر ‏ رضي الله عنه : أن لا تؤخذ منه 
الجرية )انهو 

وقال ابن العربي”': فإذا تقررت الجزية على الكافرء ثم أسلمء قال 
الشافعي : يُعَرّمُها لأنها حق وجب في الذمة» وقال مالك وأبو حنيفة: يسقط ما 
وجب منها بنفس الإسلام؛ واعتمد الشافعي على أنه عوض عن سكنى الدارء 
واعتمد الحنفيون على أنها عوض عن إباحة الدم» واعتمد العراقيون منهم على 
أنها وجبت عقوبة» والإسلام قد عصم الدم» وأسقط العقوبة» ومذهب مالك 
قريب من هذاء ولكنه أصرح منهء فإنه قال: إنما وجبت صغارا لهم» والمسلم 
لا صغار عليه» فقد سقط شرط الأداء فسقطت في نفسهاء انتهى. 

(مسألة) إذا ثبتت الجزية على الذي سقطت بموته» وبه قال أبو حنيفة» 
وقال الشافعى: لا تسقط بموتهء ودليلنا أن هذه عقوبة» فوجب أن تسقط , 
بالمويك كالجوده: قاله الباجي . 


وقال الرازي في «تفسيره»: تسقط الجزية بالإسلام والموت عند أبي 
حنيفة - رضى الله عنه -» وعند الشافعى ‏ رضي الله عنه -: لا تسقط. 

وقال الموفق”©: إن مات الذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عنه في 
() «السئن الكبرى» .)١99/9(‏ 


(؟) «عارضة الأحوذي) (9/ .)١١7‏ 
(9) «المغنى» /1١7(‏ 577). 


حضف 


- كتاب الزكاة _ (4؟) باب (581) حديث 


الكالك معنم لنت لكي دقان تشان اخن لاف 


ظاهر كلام هيد -ذكره جمد وهو مذهب الشافعي» 0 أبو الخطاب عن 
القاضي: أنها تسقط بالموت». وهو قول أبي حنيفة» ورواه أبو عبيد عن عمر بن 
عبد العزيزء ولأنها عقوبة» فتسقط بالموت كالحدودء ولأنها تسقط بالإسلام» 
فتسقط بالموت كما قبل الحول» انتهى . 

وفي «اشرح الإقناع»"'': قال القفال: اختلف قول الشافعي في أن الجزية 
تجب بالعقدء وتستقر بانقضاء الحول. أو تجب بانقضائه». وبنى عليهما إذا 
مات في أثناء الحول هل تسقط؟ فإن قلنا بالعقد لم تسقط وإلا سقطء انتهى. 


وقال في موضع آخر: ولو أسلم ذميء, أو نبذ العهد. أو مات بعد سنين» 
وله وارث مستغرق أخذت جزيتهن منه فى الأوليين» ومن تركته فى الثالئثة مقدمة 
على حق الورثة كالخراج وسائر الديوقه أما إذا د مكلت ازاك قري فيء أو 
أسلم أو نبذ العهد أو مات في خلال سنة فقسط لما مضى كالأجرة» التي :وني 
ااهامشه»): قوله: نقتطل ضاء عل وحونها بالعقد وهو المعتمد» انتهى . 

(قال مالك: مضت السنة أن لا جزبة على نساء أهل الكتاب» ولا على 
صبيانهم) لقوله تعالى: اموا اليرت ل بمرت لله ول بِألْرَوِ الآزر 74" 
الآية» والنساء والصبيان لا يقاتلون. 


فالارابى وقد" القموا عن آنه إننا حعت خلانة أوساف: الدكوارية 


والبلوغ» والحرية» وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذ كانت إنما 
هي عوض من القتل» والقتل إنما هو متوجه بالآمر نحو الرجال البالغين» إذ قد 


)000( 00 
(؟) سورة التوبة: الآية 79. 
(9) «(بداية المجتهد) (؟5/5٠١1).‏ 


يفف 


4 - كتاب الزكاة (5؟) باب (5481) حديث 


وَأنَّ الْجرْيَةَ لا تُوْحَذُ إلا مِنَ الرّجَالٍ الَّذِينَ قَدْ بَلَعُوا الْحْلُم. 0 


نهى عن قتل النساء والصبيان» وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد» انتهى . 

قال الموفق"2: لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأقء لا نعلم 
بين أهل العلم خلافاً في هذاء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي 
وأبو ثورء وقال ابن المنذر: لا أعلم عن غيرهم خلافهم». وقد دل على صحة 
هذا أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى أمراء الأجناد: وأن اضربوا الجزية» 
ولا تضربوها على النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه 
المواسي» رواه سعيد وأبو عبيد والأثرم؛ وقول النبي لمعاذ: «خذ من كل - 
حالم ديناراً» دليل على أنها لا تجب على غير بالغ» ولأنها تؤخذ لحقن الدمء 
وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونهاء انتهى. 

(وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم) أي البلوغ, 
لما تقدم أنها لا تؤخذ من الصبيان» وقد روي عن معاذ بن جبل - رضي الله 
عنه ‏ قال: بعثني رسول الله يلِةِ إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم 
ديناراً» وشرطوا في ذلك الحرية أيضاًء ففي «شرح الإقناع»”': والثالثة من 
الشرائط: الحرية» فلا يصح عقدها مع الرقيق. 

وتقدم عن ابن رشد أن الأوصاف الثلاثة: الذكورية» والبلوغ» والحرية» 
شرط إجماعا. 


قال: واختلفوا في أصناف من هؤلاء» منها في المجنون والمقعد والشيخ 
وأهل الصوامع والفقير هل يموع بها دينا متى أيسر أم لا؟ وكل هذه مسائل 
اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي» وسبب اختلافهم مبني على هل يقتلون آم 
لا؟ أعنى هؤلاء الأصناف» انتهى'" . 
000 «المغني») .)5١1/11(‏ 
(9) (506/4). 
() «(بداية المجتهد» .)5١٠5/١(‏ 


53 


4 - كتاب الزكاة (14) باب (585) حديث 


وقأل ل بد د 57 اي قال 9 0000 لست 
مورت إللهِ ولا بور الآ »”' الآية. فكان معقولاً من فحوىى الآية 
ومضمونها أن الجزية مأخوذة ممن كان منهم من أهل القتال ومن يمكنه أداؤه 
من المحترفين» ولذلك قال أصحابنا: إن لم يكن من أهل القتال فلا جزية 
علي تقالي] ين كاف إعمى أن :انها أو سنوي ا ردعنيها كتير قانباء ارهز 
موسر فلا جزية عليه . 


وفي ااشرح الإقناع»”" : المذهب وجوبها على زمن وشيخ ورم وأعمى 


وراهب وأجير» لأنها كأأجرة الدار» وعلى فقير عجز عن كسب» انتهى . 

(مسألة) قال الباجي”'': ولا جزية على الرُهبان» وبه قال أبو حنيفة» وهو 
أحد قولي الشافعي» وللشافعي قول آخر: إن عليهم الجزية» وهذا مبني على 
أصلين» أحدهما: أن لا جزية على الفقير والراهب إنما ترك له من المال 
اليسير» فهو من جملة الفداء””*2. والثاني: أن الراهب لا يقتل وهو محقون الدم 
من غير عقد» كالمرأة» انتهى . 


وفي «نيل المآرب»: لا تؤخذ الجزية من راهب بصومعته؛ انهم لا 
يقتلون» فلا تجب عليهم الجزية. والراهب يؤخذ مما بيده ما يزيد على بلغته» 
فلا يبقى في يده إلا بلغته فقط. 


(قال مالك: وليس على أهل الذمة ولا على المجوس) ولا على غيرهم من 


(0) (5/5ة). 

(؟١)‏ سورة التوبة: الآية 79. 

.)3078/5( )90( 

.)١767/57( «المنتقى)‎ ):4( 

(5) كنذا في الأصلء والظاهر «الفقراء»» انتهى. ز 


خض 


9 كتاب الزكاة (14) باب (181) حديث 


9 نَخِيلِهمُ؛ ولا كُرُومِهِمْء ولا زُرُوعِهِمْء ولا مَوَاشِيهِمْ أن 
القنددة؟ نه (سعك عاني المشليية تظهيراً لَهُمْ وَرَدَاَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 
وَوَضكَك الجاية على أغل الكتات: ضغارا لهم فهة ما كالو] 


جلي الدين صالخو علقي لشن علني شي وى الجرية افن 


الكفار (في ري ولا ع ولا زروعهم» ولا ا صدقة)2 يعني لا 
صدقة على أهل الذمة مجوساً كانوا أو غيرهمء في شيء من الأموال التي 
تؤخذ منها الصدقة» وهي العين والحرث والماشية» والدليل على ذلك ما احتج 
به مالك بقوله: (لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم) قال 
تعالى: #حُدْ مِنَ آمهم صَدَكَهَ تظَهَرْهة4"'' الآية» وقال يِةِ: «إن الله لم يفرض 
الركاة ]إلا لتطبينا ها بثنى من أموالكب» رواه أبو داود والحاكم وصححههء 
والكفرة ليسوا ممن يطهر إنما المشركون نجس . 

(ورداً على فقرائهم) قال النبي كَلهِ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» رواه البخاري وغيره» وفقراء الكفرة لم ترد عليهم؛ لأنهم ليسوا بمحل 
للزكاة (ووضعت) ببناء المجهول (الجزية على أهل الكتاب 00 أي إذلالا 
(لهم) قال تعالى: حَقَّ يمْطوأ الْحرَيَةَ عن يد وَهُمّ صَيزَوت2"”4. فإنما تؤخذ من 
الكفرة على وجه الصغار والإذلال» فلما فارقت الزكاة هذه الأوصاف كلها 
فارقتها في محل الوجوبء. نعم لا يمنعون من التقلب في التجارات والتعرض 
للمكاسب بالعمل والتجارة (فهم ما كانوا) أي ما داموا مقيمين (ببلدهم الذي 
صالحوا عليه» ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم) . 


قال أبو عمر: هذا إجماع, إلا أن من العلماء من رأى تضعيف الصدقة 


.٠١7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.79 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 


حم 


6 - كتاب الزكاة (15؟) باب (01) حديث 


افيه واأو اه قله أ واو أو ورج لوخ يود ها قا ها يأ عبط أ سه رفوو هه ارد جه كيو مف موا امد هد اه 1 رق #دايها كله عل ويا ف أ هر نهذ يفده تعاماها لق عور ااه ها اها اهأ 2-2 


على بني تغلب دون جزية. قاله الثوري» وأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا: 
يؤخذ منهم مثلاً ما يؤخذ من المسلمء ففي الركاز الخمسان» وما فيه العشر 
عشرانء. وما فيه ربع العشر نصف العشر» وكذلك من نسائهمء ولا شيء عن 
مالك في بني تغلب وهم عند أصحابه وغيرهم من النصارى سواعء وقد عَم الله 
عز وجل أهل الكتاب في أخذ الجزية» فلا معنى لإخراج بني تغلب منهمء قاله 
ال 


كان ا ركيد" آنا آهل الذمة "نان الأكدر على أن لا-زكاء على 
جميعهم. إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب» أعني 
أن يؤخذ منهم مثلاً ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء»؛ وممن قال بهذا القول 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري. وليس عن مالك في ذلك قولء وإنما 
صار هؤلاء لهذا؛ لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهمء وكأنهم رأوا أن 
مثل هذا هو توقيف. ولكن الأصول تعارضهء انتهى. 


قال القاري”": وتغلب بن وائل من العرب من ربيعة تنصّروا في 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ دعاهم إلى الجزية» 
فأبواء وقالوا: نحن عرب». خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض الصدقة» 
فقال: لا اخذ من مشرك صدقة. فلحق بعضهم بالروم» فقال النعمان بن زرعة: 
يا أمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس شديدء وهم عرب يأنفون من الجزية» فلا 
نْعِنْ عليهم عدوك بهمء وخذ منهم الجزية باسم الصدقة؛ فبعث عمر في 


طلبهمء وضعف عليهم . 


.)115/5( )١( 
.)5١057/١( (؟) «بداية المجتهد)‎ 
.)9/5/8( «مرقاة المفاتيح»)‎ )©( 


يفص 


4 كتاب الزكاة (54) باب )58١(‏ حديث 


ا مج م م ا مم ملل م مل مك مك اانا ا مك لو مت ا مت ل لمت ا ا لا لمج ل لب ااا من م م م ا ا ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


فأجمع الصحابة على ذلك» ثم الفقهاء» ففي كل أربعين لهم شاتان ولا 
زيادة حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين» ففيها أربع شياهء وعلى هذا في البقر 
والإبل» وفي رواية: قال عمر - رضي الله عنه -: هذه جزية سموها ما شئتم» 
يي : 

وهكذا قال الموفق في «المغني)”"', ثم قال بعد ذلك: فاستقر ذلك من 
قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار إجماعاء وقال 
به الفقهاء بعد الصحابة» منهم ابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف. والشافعي» ويروى عن عمر بن عبد العزيزء أنه أبى على نصارى 
بني تغلب إلا الجزية» وقال: لا والله إلا الجزية» وإلا فقد آذنتكم بالحرب» 
والحجة لهذا عموم الآية فيهم. 


وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن 
لي فيهم رأيء لأقتلن مقاتلتهم» ولأسبِيّنَ ذراريّهم» فقد نقضوا العهد» وبرئت 
منهم الذمة حين نصروا أولادهمء وذلك أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صالحهم 
على أن لا يُنَصّرُوا أولادهم» والعمل على الأول لما ذكرنا من الإجماع. وأما 
الآية فإن المأخوذ منهم الجزية باسم الصدقة. فإن الجزية يجوز أخذها من 
العروض» انتهى . 

وقال السرخسي: وبنو تغلب قوم من النصارى من العرب كانوا بقرب 
الروم» فلما أراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يُوَطَفَ عليهم الجزية أبواء فشاور 
عمر - رضي الله عنه ‏ في ذلك الصحابة» وكان الذي يسعى بينهم كردوس 
التغلبي فقال: يا أمير المؤمنين صالحهم. فإنك إن تناجزتهم لم تطقهمء 
فصالحهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على أن يؤخذ منهم ضِعْفَ ما يؤخذ من 
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- كتاب الزكاة _ (5؟) باب (581) حديث 


ولشام وعاه ده ماود هم هاو ه وها افاج هاو ود قاع و مراع بواعد و عا ماه واماه ا مو ساس و ماع ماج هاه وهاو واج ما هدفماعاع ا مه ماع دج عام 


المسلمينء رض 101 الصاك ب عفان عر ل ال - فلزم أول 


قاذ كال ١‏ اليس علا دروفيى "ال دب اراد أذ يسن سيق راج قلا 
وذَلُوا؟ قلنا: قد شاور الصحابة في ذلك» ثم اتفق معهم على أنه ليس لأحد أن 
ينقض هذا الصلح. وذكر محمد رحمه الله في «النوادر»: أن صلحهم في 
الابتداء كان ضغطة. ولكن تأيد بالإجماع» وبقول رسول الله عَكِنَةِ 1 
ينطق على لسان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: أينما دار عمر ‏ رضى الله عنه - 
يدور الحق معهء انتهى . 1 


قال الموفق"''2: فإن بذل التغلبي أداء الجزية» وتحط عنه الصدقة» لم 
يقبل منه؛ لأن الصلح وقع على هذا فلا يغيرء ويحتمل أن يقبل منه؛ لقوله 
تعالى: حَقَّ يُعْطوأ ألْجرَية4. وهذا قد أعطى الجزية» وإن أراد الإمام نقض 
صلحهمء وتجديد الجزية عليهم» كفعل عمر بن عبد العزيزء لم يكن له ذلك؛ 
لآن عقد الذمة على التأبيد. وقد عقده معهم عمر بن الخطاب» فلم يكن لغيره 
نقضهء ما داموا على العهدء انتهى. 

ثم قال السرخسي: وما أخذ من صدقات بني تغلب» يوضع موضع 
الجزية؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما صالحهم قال: هذه الجزية فسموها ما 
شئتم» ولأنه ليس بصدقة؛ لآن الصدقة اسم لما يتقرب به إلى الله عز وجل» 
وهو ليس بأهل لهذا التقرب» انتهى . 

وقال الشيخ في «المسوى»: وفي «الأنوار»: لو قال قوم: لا نؤدي 
الجزية باسمهاء ونؤدي باسم الصدقة. فللإمام إجابتهم إذا رأى ذلك» ويأخذ 
منهم ضِعْفَ الصدقة» فمن خمس من الإبل شاتين ومن عشرين ديناراً ديناراً» 


0/8 «المغني»‎ )١( 


احيف 


9 - كتاب الزكاة. ٠‏ (54) باب (581) حديث 


إلا أن تعزو ف ملق المتلييق:. وتختلفرا فيها تقد ونيم 
ا يا يُِيرُونَ من التَجَارَاتِ. َلك 0 إِنْما وُضِعَتْ عَلَيْهِمْ 
الْجِرْيَة واحرة سي 0 رو 0 حار ما د اع 


ما المأخوة حقيقة جزية مصرفه مصرفهاء وظاهره أنه 57 في كل سنةء سواء 
باع السلعة فيها أو لاء وعليه الشافعي وأبو حنيفة» انتهى. 

وقال الموفق"'': إن بني تغلب كانوا ذوي قوة وشوكة» لحقوا بالروم» 
وخيف منهم الضرر إن لم يصالحواء فإن وجد هذا في غيرهم» فامتنعوا من أداء 
الجزية» وخيف الضرر بترك مصالحتهم» فرأى الإمام المصالحة على أداء الجزية 
باسم الصدقة» جاز ذلك» إذا كان المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو 
زيادة. قال علي بن سعيد: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في 
مواشيهم صدقة» ولا في أموالهم» إنما تؤخذ منهم الجزية» إلا أن يكونوا صولحوا 
على أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر ‏ رضي الله عنه - في بني تغلب» انتهى . 

(إلا أن بَنْجرُوا في بلاد المسلمين) يعني لا شيء عليهم غيرالجزية» ما 
داموا في البلدان التي أقروا على المقام فيهاء وما كان في حكمها من البلاد؛ 
نعم إن خرجوا إلى بلاد الإسلام (ويختلفوا فيها) بتأنيث الضمير في النسخ 
المصرية الراجع إلى بلاد المسلمين» وبتذكيره في النسخ الهندية الراجع إلى 
التجارة» وفي «المجمع»: يختلف إلى فلان أي يجيء ويذهبء انتهى. 

(فيؤخذ منهم العشر) غير الجزية (فيما يديرون من) أموال (التجارات) 
م ا 2 - بحضرة الصحابة 
وموافقتهم. ولم يخالف عليه أحد فثبت أنه إجماع؛ قال الباجي: وظاهر هذا 
الأثر أنهم يؤخذ منهم العشر فيما يديرون من أموال التجارة مطلقاً بلا تفريق بين 
الحنطة والقطنية» وسيأتي في الباب الآتي التفريق بينهماء (وذلك أنهم إنما 
وضعت عليهم الجزية» وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم) 


2000 «المغني) [ستتيفقة ' 


ررض 


الم ا ا ل رق 0 باو ع3 م د 6ه 0 َ_ 35 1 دعر ا و8 قرم جل 
ل لج ٠‏ 2 2 ع لكك 03 ِ ا 
3 يشا 8 / شنهم 0 وَهم. ا لمهم من نار ذة إلى عيرها يتحمر 
2 1 53 2 


الا 1 0 منهم من كل مِضْرّ إلى الشامء وَمَنْ 


َ ب 4 3-5 3 3 3 1-2 

2 5 8 شاعم - 5 هم شو و عه 8 عل 
اهل 0 م إلى , العراي» ومن أهل اللعراق 1 المي أو اليَمَن؛ 
0 5 0 5 0 0 7 2 

| 2 ما ! أشنه هذا 6 1 الب د فعليه أ ل نك 3 له 0 قَة 826 أ أ 1 
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ميد ب 0 فى ا 


١ 1 1 5 3 8 8 - 3‏ 7 دع 
الكنا سا6 ولا اه 3 سبي ا مم ْ اموأ لهم ق 5 درا مواشيهم و 5 


(ويقائل) ببناء الك 575 عدوهم) ليس 50 5 0 يوا 
فيها :فمن خرج متهم من بلاده؛ التي أقروا عليها (إلى غيرها) من البلاد (يتحر 
! لبها فعليه العشر) أيضاً مثلاً (من تحر منهم من أهل مصر إلى الشام) أو عكسه 
00 الشام إلى العراق) أو عكسه (ومن أهل العراق)» وغيرها (إلى المدينة» 


1 اليمن 3 أو مأ أشيه هذا من البلاد» فعلية العشر) ا إذا أخرج ماله ببيع أو 


ا 


(ولا صدقة على آهل الكتاب» اليهود والنصارى (ولا المجوس» ولا غيرهم 
من الكفار رفي شهبي ع ؛ زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: (من أموالهم وها 
والكينت هذه الزيادة في النسخ الهندية (من مبراشيهم ولا تسارهم ولا زروعهم) 
قال الزرقانى: أعاده لقوله: (مضت ,ذلك السنة؛) فلا تكرار فيه؛ لأنه ذكره أولا 
بتعليله ثم أخبر أن أصله السنة بياناً لدليله» انتهى. قلت: وتقدم الكلام على 
هذه المسالة :قري 

(ويشرون على دينهم ويكونون 0 انو ! علية) بالشروط المعتبرة 
المعلومة في الفروع (وإن اختلنوا شي العا أ أنو أجل رار اين بلاد المسلدي: » 
فنعليهم كلما اختلفوا العشر) يعني أن عليهم في كل سفرة سافروهاء فباعوا 
واشتروا على مذهب ابن القاسمء أو وصلوا بمال على مذهب ابن حبيب» أن 

7” 


كتاب الزكاة وين باب (581) حديث 


اذ د لبس و عَلَيْه وَلا مِمّا شرط لَهُمْ. وَهَذا الْنِي 
أذرقت عليه أهل «العلى لون 


)١5(‏ باب عشور أهل الذمة 


يؤخذ منهم عشر ذلكء قاله الباجي"") 

قال الزرقاني”"': وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يؤخذ منهم في العام 
الواحد إلا مرة واحدة. قلت: وتقدم الكلام عليه في زكاة العروض . 

ومذهب الحنفية في ذلك ما في «الهداية»: إن مَرَ الحربئُ على عاشر 
فعشرهء ثم مر مرة أخرىء لم يعشره حتى يحول الجول؛ لأن الأخذ في كل 
مرة استئصال المالء وحق الأخذ لحفظه. ولآن حكم الأمان الأول باقٍِ»ء وبعد 
الحول يتجدد الأمان؛ لأنه لا يمكن من المقام إلا حولاًء والأخذ بعده لا 
يستأصل المال» وإن عشره فرجع إلى دار الحرب» ثم خرج من يومه ذلك 
عشره أيضاً؛ لأنه رجع بأمان جديدء وكذا الأخذ بعده لا يفضي إلى 
الاستئصالء انتهى. 


قال العيني في «البناية»: وبه قال إسحاق وأبو ثور وأبو عبيدء وعن 


عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: لا يكرر في السنة» انتهى. (لآن ذلك) 
أي عدم التكرار (ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا) وتقدم الخلاف وما ورد فيه من الآثار في زكاة العروض» 
فارجع إليه. 


(6؟) عشور أهل الذمة 


قال ابن رشد في «البداية”": الجزية عندهم ثلاثة أصناف» جزية عنوية» 


)١(‏ «المنتقى» (؟178/5). 
)٠(‏ «شرح الزرقاني» 53/5 1). 
(9) «بداية المجتهد» .)5٠005/١(‏ 


يضرف 


4 - كتاب الزكاة (5؟) باب 


والهاسا ام هاواه هم عاقاه ماه واوا .د قاقد نا عام وا عقاعد هاج وأعا. عا ماع ها و ود وداه ها هاه هاو سعدا هم هاه هدعا عاد عاعام ا م ها وا ياه 


وهي ان كلما د فيهاء أعني ا فرج عاق كروي فل قلت وجزية 
صلحية» وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم» وأما الجزية الثالثة فهي العشرية» 
وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشرء ولا زكاة أصلا 
في أموالهم» إلا ما روي عن طائفة منهم» أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى 


واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتّجرون بها إلى بلاد 
المسلمين بنفس التجارة أو الإذن» إن كانوا حربيين أم لا تجب إلا بالشرط؟ 
فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين لزمتهم بالإقرار في 
بلدهم الجزية» يجب أن يؤخذ منهم ما يجلبونه من بلد إلى بلد العشرء إلا ما 
يسوقون إلى المدينة خاصة» فيؤخذ منهم فيه نصف العشرء ووافقه أبو حنيفة في 
وجوبه بالإذن في التجارة» أو بالتجارة نفسهاء وخالفه في القدرء فقال: 
الواجب عليهم نصف العشرء ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده 
لبا وال عي ل 


وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب نصف العشر عليهم الحول والنصاب 
وهو نصاب المسلمين» وقال الشافعي: ليس يجب عليهم عشر أصلاً؛ ولا 
نصف عشر في نفس التجارة» ولا في ذلك شيء محدودء إلا ما اصطلح عليه 
أو اشترط» فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية» وعلى 
مذهب مالك وأبى.حنيفة تكون جنساأ ثالثاً من الجرّية غير الصلحية والتى على 
الرقاب» انتهى. ْ 

وفي «شرح الإقناع»”'2: ولا يأذن له أي الذمي ‏ في دخوله الحجاز غير 
حرم مكة؛ إلا لمصلحة لناء كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة» فإن لم يكن فيها 


.)583/4( )١( 


روفرف 


هأواع فاع هد هاه ها .او .اواو هد و فاو هه قفاوا ماه فعا و ود و هدو واقاقاه د واه ها م واقا. واه وقاوار و ود و اواء. واعا ماهد مده 6فادر .د 6ه 


كبير حاجة لم يأذن لهء إلا بشرط أخذ شيء من متاعهاء كالعشرء ولا يقيم بعد 
الإذن إلا ثلاثة أيام» ولا يدخل حرم مكة ولو لمصلحة. لقوله تعالى: #وَلا 
يَقَرََأْ ألْمَمْجِدَ ألْكرَام# والمراد جميع الحرم» والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا 
النبي كَل فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حالء فإن كان رسولا خرج إليه 
الإمام بنفسه أو نائبه ليسمعه» انتهى. 

وفي «حاشيته»: قوله: كالعشر أي أو نصفه بحسب اجتهاد الإمام» ولا 
يؤخذ في كل سنة إلا مرة» ويجوز أن يؤخذ في كل مرة إن شرطوا ذلك عليه 
ووافقوه. ش 

وقال الموفق”2: من يجز من أهل الذمة إلى غير بلده» أخذ منه نصف العشر 
في السنة» اشتهر هذا عن عمر ‏ رضي الله عنه » وصحت الرواية عنه به» وقال 
الحائفى :لذن عليه إلةالتجزية» إلا ان مغل أرطي الجتجاز» ارسطر في بالف نان 
كان لرفالة أو نقل مِيْرَّة» أَذْنَ له بغير شيء» وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل 
الحجاز إليها» » لم يأذن له إلا أن ي؟ يشترط عليه عوضاً بحسب ما يراه والأولى أن 
يشترط نصف العشر؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه - شرط نصف العشر على من دخل 
الحجاز من أهل الذمة» ولنا؛ قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلمين ١‏ 
عكرن نه إنما 'الععوار على البهوم والسبارى انوا ةب ا 

0 أحمد غن ا أنس:بق شيرين قال يعقني انس بن مالك إلى 
العشورء فقلت: أتبعثني إل المقور هن "سد غثالك؟ قال أعا شرصى أن 
أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب؟ أمرني أن آخذ من المسلمين رَبِعَ 
العشرء ومن أهل الذمة نصف العشرء وهذا كان بالعراق. 

.)5159/17( «المغني»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في: باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات» من كتاب‎ 

الخراج والفيء والإمارة (070457. 


تغرف 


4 - كتاب الزكاة (16) باب 


هوام عام واه واو فادها ماي وا ها وهاه ها واوام قاواع م و فاها عد قافاع واجار ا م وا ماه هد واو فم هاو واه واماه .اه مدا باع ماه 


وروى أبو عبيد في «كتاب الأموال)''' بإسناده عن لاحق بن حميد: أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة» فجعل على أهل 
الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهماً درهماً. وفي حديث 
زياد بن حدير: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب 
العشر»ء ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. 

واشتهرت هذه القصصء ولم تُنْكر فكانت إجماعاًء وعمل به الخلفاء 
بعده» ولم يأت تخصيص الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث علمناهء 
لا عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولا عن غيره من أصحاب النبي كله بل ظاهر 
أحاديثئهم أن ذلك في غير الحجازء وما وجب من المال في الحجاز وجب في 
غيره» كالديون والصدقات» ولا تؤخذ منهم في السنة إلا مرة» نص عليه أحمد 
في رواية جماعة من أصحابه. 

وقال: كذا روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - حين كتب أن لا يأخذ في 
السنة إلا مرة» وهذا قول الشافعي في الداخلين أرض الحجازء انتهى . 1 

قم فال انو رسرة:: رسيت اععلافيى أنه لكات فى ذلك عبن 
رسول الله مَلْوٌ سنة يرجع إليهاء وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ فعل ذلك بهمء. فمن رأى أن فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذا إنما فعله 
بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله كلهِ أوجب أن يكون ذلك سنتهم» ومن 
رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرطهء إذ لو كان على غير ذلك لذكر 
قال: ذلك ليس بسنة لازمة لهم إلا بالشرط . 

وحكى أبو عبيد في «كتاب الأموال» عن رجل من أصحاب النبي كَل لا 
أذكر اسمه الآنء أنه قيل له: لم كنتم تأخذون العتدر من تمرك العرت؟ 


)١(‏ (ص16868). 
(؟) (بداية المجتهد» .)5١05/1١(‏ 


نارفا 


6 2 كتاب الزكاة (75) باب (18) حديث 


7 2 حَدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء 5 عَن ابن مام ىٍْ 
سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبيه؛ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ كان يَأَحذ مِنَ 
اللتطاف ونه اسقتطة اسه يطبت الخسر 00 0 ا 


لخر إلى الْمَدية 014 تادوجب القن لمم اام او 


فقال: لانم كانوا أخذون منا العشر إذا دخلنا ا » قال اي وأقل ما 
أكثر فحسنء. قال: وحكم الحربي إذا دخل بأمان حكم 0 اليو 


85+ (مالك. عن ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله عن 


أبيه) عبد الله بن عمر (أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان يأخذ من ش 


التبط) بنون فموحدة مفتوحتين» قال الباجي''2: وهم كفار أهل الشام» عقد لهم 
عقد الذمة» وفى «لسان العرب»: النبيط والنبط كالحبيش والحبش» في 
«التقدير): ا لي السوادء وفي «المحكم»: ينزلون سواد العراق» ف 
الأنباطء والنسب إليهم نبطي. وفي «الصحاح»: ينزلون بالبطائح بين العراقين» 
ويقال: إنما سُمُوا نبطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين. 

وفي 0 : النبط بفتحتين» والنبيط» بفتح» فكسر فتحتية: قوم من 
العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم» وفسدت ألسنتهمء وذلك 
لمعرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة فلاحتهم» انتهى. 

فكانوا يختلفون إلى المدينة بالحنطة والزبيب وغير ذلك من أقوات أهل 
الشام» فكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يخقّف عنهم في الحنطة 
والزيت» فيأخذ منهم (من الحنطة والزيت) وفي نسخة: والزبيب بدل الزيت» 
وصُوّبَتْ (نصف العشر يريد بذلك) أي بالتخفيف عليهم (أن يكثر الحمل) أي 
المحمول منهما (إلى المدينة) فترخص بذلك الحنطة والزيت بالمدينة» لأنهما 


.)١18/5( «المنتقى)‎ )١( 


ضف 


9 - كتاب الزكاة (55) باب (585") حديث 


ا 0 من الْقُطلية 1 
معظم القوت (ويأخل) منهم (من القطنية) تقدم المراد منها فيما لا زكاة فيه من 
التجار «(العشير) كاملا على الأصضل فيما اتجرواء وذلك لأن غلاء القطانى :لا 
بكاة يقي بالناس.ضتررا كيرا , 


قال الزرقاني”'': وبهذا قال مالك في رواية ابن عبد الحكم وغيره اتباعاً 
لعمرء وتقدم في الباب قبله أنه يؤخذ منهم العشرء ولم يستثن حنطة ولا زيتاً 
بالمدينة ولا بمكة» انتهى . 


وظاهر تبويب المصنف أنه حمله على أهل الذمة» وهو نص كلام الباجي 
كما تقدمء وظاهر كلام الموفق”' أنه حمله على الحربيء إذ قال: إذا دخل 
إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشرء وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه 
شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئاء فتأخذ منهم مثله» لما روي عن أبي مجلز 
قال: قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف 
يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشرء قال: فكذلك خذوا منهم. 


ولنا ما رويناه أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخذ منهم العشرء واشتهر ذلك 
فيما بين الصحابة. وعمل به الخلفاء الراشدون بعذه» ويؤخذ منهم العشر من 
كل مال للتجارة في ظاهر كلام الخرقي. 


وقال القاضي: إذا دخلوا في نقل ميرة بالناس إليها حاجة» أذن لهم في 
الدخول بغير عشر يؤخذ منهمء وهذا قول الشافعي. لأن دخولهم نفع 
للمسلمين» ولناء عموم ما رويناه» وروى صالح عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالك فذكر أثر الباب» ثم قال: وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذا 
رأئ االشبيلفة فده .وله العزك ايها إذاراى الوماحة 
0 "شرح الزرقاني» 0148/0 
(؟) «المغني» .)777/1١7(‏ 


يضف 


4 - كتاب الزكاة (16) باب (580) حديث 


عَسََةَ بن مَسْعُووٍٍ على سوق اللي في رَمَانِ 0 بن :لتكلا : 


وقال محمد في " ل 1 «باب العشرا» ثم قال 250010 
قال محمد: يؤخذ من أهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة من قطنية أو غير 
قطنية نصف العشر في كل سنة؛ ومن أهل الحرب إذا دخلوا أرض الإسلام 
بأمان العشر من ذلك كلهء وكذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن حدير وأنس بن 
مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة» وهو قول أبي حنيفة - رضي الله 
عنه -» انتهى. قلت: وتقدمت الاثار في ذلك في زكاة العروض. 

7/5 _ (مالك» عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) الكندي (أنه 
قال> كنت غلاما) قال الاحى :-هكذا'رواه يحين غلاما يزيد يذلك شاباء ورواة 
طرك وآنو مضيس لاقي يها ناكا زرو انه كان غاماة على |خن لعي عدا عل 
الذمة القادمين من سائر الآفاق» انتهى . 

وعُلِم منه أن الصواب في رواية يحيى لفظ: «غلاماً» واختلفت نسخ 
«الموطأ» فى ذلك» ففى بعضها غلاماً» وفي بعضنيا بذله عامل : وفي أكثر 
العض 2 مياه ل «غلاماً عاملاً) والصواب الأول. 

(مع عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنهم ‏ (على سوق المدينة) أي على أخذ العشر من أهل الذمة 
وغيرهم القادمين من الآفاق (في زمان عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (فكنا 
نأخذ من النبط العشر) ظاهره العموم بلا تخصيص الحنطة والزيت» وأضاف 
ذلك إلى زمان عمر ‏ رضي الله عنه » لأن ما كان يفعل فيه كان بمشورة 
)١(‏ انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (؟/ .)١57‏ 

(0) وكذا في نسخة «الاستذكار» (5157/9). 


ليرفا 


1 كتاب الزكاة 00 باب 14840 586) حديث 


امنا 3 وخدبدي عَنْ فاللتم ١‏ أنه 507 ابن شهاب: 5 


1 0 


5 7 جه 0-0 با أذ عَمَر 7 الْخََلَابِ 5 التط الْعْفْ 3 00 ” 


ص 
شِهَاب: كان كلق لاكذ يني ف العامة + الزمهة يك مر 
(55) بات اشتراء الصداقة والعود فيها 
3 خذكني بن عل ماللك» علق ربد إن أشلم» عن 
لي امال تي د لكاب ون 201000 


السحاية غالياء 211 لين وين 
المصير إليهاء والعمل بهاء قاله الباجي''". 

14 (مالكء» أنه سأل ابن شهاي) الزهري (على أي وجه) أي 
طريق» وحجة (كان بأخذ عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه ‏ (من النبط العشر؟ 
فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية) وهي ما قبل البعثة» وقيل : 
ما قبل فتح مكة (فالزمهم ذلك عمر) رضي الله عنه ‏ والظاهر أنه توقيف 
منه يكل ولو سُلَّمَ أنه كان باجتهاد منه» فكان بمحضر من الصحابة» ولم 
يخالفه في ذلك أحدء فهو إجماع سكوتي» وتقدم في زكاة العروض مسلك 
الحنفية ومستدلهم . 


() اشتراء الصدقة والعود فيها 


65 24 (مالك» عن زيد ١‏ بن أسلم) العدوي (عن أبيه) أسلم مولى 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ (أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب) الحديث أخرجه 


اللسينقاق 7 مده ل ردك الحم ©“ الاعدلات من مقلم زومر يقول: 


.)١728/5( «المنتقى»‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في «الزكاة» »)١590(‏ «فتح الباري» (7/ 202707 وأخرجه مسلم 
(/2»223329)» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدّق عليه» من كتاب الهبات. 


(9) «عمدة القاري» (0177/5). 


حرق 


6 كتاب الزكاة (5) باب (586) حديث 
حَمَلتْ عَلَى فَرَسٍ عَتِيِقٍ في سَبِيلٍ الله. معي 0 


حملت) بتخفيف الميم أي أركبت رجلاً (على فرس) أي تصدّقت به ليقاتل 
عليه. قال الحافظ: واسم هذا الفرس الوردء أهداه تميم الداري للنبي كَل 
فأعطاه عمر» فحمل عليه. أخرجه ابن سعد عن سهل بن سعدء ولم أقف على 


قال الزرقاني”'': ولا يعارضه ما رواه مسلمء ولم يسق لفظهء وساقه 
أبو عوانة عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر ‏ رضي الله عنه - حمل 
على فرس». فأعطاه يكِ رجلاً. لأنه يحمل على أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما 
أراد أن يتصدق به فوّض إليه يل اختيار من يتصدق به عليه أو استشاره فيمن 
يحمله عليه» فأشار إليه» فنسبت إليه العطية كونه أمر بهاء انتهى. ويحتمل أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقفه فأعطاه يك استعمالاً للوقف لمصرفه كما سيأتي 
(عتيق) أي كريم سابق» واحد العتاق. 


| قال الباجي : العتاق من الخيل الكرام السابقة منهاء وقال الزرقاني: 
5 لاعن 5 زفق 5 
العتيق الفائق من كل شيء” "2 انتهى . 


(فى سيل 641 كال «الباتفن 27 المحمل ليها “فق سيل الله على ولجيين؛ 
56 أن يعلم من فيه القجدة والشور سي الهم ننه ناكد إياه لما يعلم من 
نجدته ونكايته للعدو. فهذا يُمَلكه الموهوب له ويتصرف فيه بما يشاء من بيع 
وغيره. والوجه الثاني: وهو الأظهر أن يكون دفعه إلى من يعلم من حاله 
مواظبة الجهاد في سبيل الله على سبيل التحبيس لهء فهذا ليس للموهوب له أن 


.)١55/5(« )١( 
.07514/9( قال أبو عمر: الفرس العتيق هو الفارةُ. «الاستذكار»‎ )0( 
.)119/5( «المنتقى»‎ )9( 
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8 كتاب الزكاة (5) باب (56) حديث 


أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيما وقف له» انتهى. 

وقال الحافظ”": والمعنى: أنه ملكهء ولذلك ساغ له بيعه» ومنهم من 
قال: كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قد حبسهء وإنما ساغ للرجل بيعه» لأنه حصل 
فيه هُرَالٌُ عجز لأجله عن اللحاق بالخيل» وضعْفت عن ذلكء» وانتهى إلى حالة 
عدم الانتفاع به. وأجاز ذلك ابن القاسم له :ويدلبعنلى أنه عسل تمليكة: 
قوله: «ولا تعد في صدقتك». ولو كان حبسا لعلله به. وذكر الاحتمالين 
العيني”"؛ وحكي عن ابن عبد البر”*؟ أنه قال: أي حمله على فرس حمل 
تمليك» فله أن يفعل فيه ما شاء في سائر أمواله» انتهى. 

(وكان الرجل الذي هو عنده) أي الذي حمله عليهء وتقدم ما قاله 
الحافظ: إني لم أقف على اسمه (قد أضاعه) قال الباجي”': يحتمل أمرين؛ 
أحدهما: أنه أضاعه من الإضاعة بأن لم يحسن القيام عليه» ويبعد مثل هذا في 
أصحاب النبي كَلِةِ إلا أن يوجب هذا عذراًء ويحتمل أن يريد به صيره ضائعا 
من الهزال لفرط مباشرة الجهاد. ولإتعابه له في سبيل الله تعالى. 

وزاد الزرقاني: وقيل: لم يعرف مقداره. فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل: 
معناه: استعمله في غير ما جعل له»ء والأول أظهر لرواية مسلم». فوجده قد 
أضاعهء وكان قليل المال» فأشار إلى علة ذلك وإلى عذره فى إرادة بيعه؛ 
انين ْ 

اشرح الزرقاني» .)١55/7(‏ 

(؟) «فتح الباري» (9/ 0507 . 
(9) «عمدة القاري» (5/ 0157). 
(:) «الاستذكار) (5757/9). 
(5) «المنتقى» .)١729/5(‏ 


"5:١ 


4 - كتاب الزكاة (5) باب 88 حديث 


َع 


فَأَرَدْثُ أن أكتري مه و أنه تائعه برخص . اك عَنْ ذْلِكَ 
كول اللَّه 2 فَقَالَ: دللا تَشْتَرِو وَإِنْ 1 ارم وَاحدٍ. 300 


(فأردت أن أشتريه منه) قال الباجي: يحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه كان 
وهبه إياهء فأراد أن يشتريه منه وأن يسترخصه لضياعه. ويحتمل أيضاً أن يكون 
حبساًء فظن أن شراءهُ جائزء وبيع الذي كان في يده له مباح حتى منعه من 
ذلك النبي كله ويحتمل أنه بلغ من الضياع مبلغاً يعدم الانتفاع به في الوجه 
الذي حبسه فيه فرأى أن ذلك يبيح له شراءه. 

(وظننت أنه بائعه برخص) بضم الراء وسكون الخاء مصدر رخص السعر 
وأرخصه الله فهو رخيصء وهذا يحتمل ثلاثة أوجهء إما لتغير الفرس وضياعهء 
أو لأنه حان الرخص في السوقء أو لكونه منعماً ومتصدقاً . 

(قال: فسألت عن ذلك) أي عن اشترائه (رسول الله كلد فقال) يَلهِ: (لا 
تشتره) بلا ياء قبل الهاءء جَرْمٌّ على النهي. ولابن مهدي: لا تبتعه» قال 
القاري: بهاء الضمير أو السكت (وإن أعطاكه بدرهم واحد) هو مبالغة في 
رخصه. وهو الحامل له على شرائه» قال ابن الملك: ذهب بعض العلماء إلى 
أن شراء المتصدق صدقته حرام لظاهر الحديثء والأكثرون على أنها كراهة 
تنزيه لكون القبح فيه لغيره» وهو أن المتصدق عليه ريما ليسامح المتصدق في 
الثمن بسبب تقدم اما فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي 
سومح فيهء كذا في «المرقاة)"'". 

وقال النووي”'': نهي تنزيه لا تحريم» فيكره لمن تصدق بشيء أن يشتريه 
ممن دفعه هو إليهء أما إذا ورثه فلا كراهة فيه» وكذا لو انتقل إلى ثالث» ثم 
اشتراه منه المتصدق فلا كراهة فيه» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال 
جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم. 


.)058/5( )١( 
.)ت”/11١ فيه الشرح صحيح مسلم للنووي»‎ 
حي‎ 


ف او فادها #أطا اه وان اه لود أ له شه هذ لاح ع ول هالو و جه م هل واد أو تع مااع يفن فراعو نا جد حو ول فيه وت دوزو هلاه إهكعا ووتطا هدر عدو 


قال ال نا ليس لمُخُرِج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه.» روي ذلك 
عن الحسن» وهو قول قتادة ومالك». وقال أصحاب مالك: إن اشتراها لم 
يُنقض البيعٌ» وقال الشافعي وغيره: يجوز لقول النبي كَل: «لا تحل الصدقة 
لغني إلا لخمسة: رجل ابتاعها بماله» الحديث» تقدم في محله؛ وروى سعيد 
في اأسكنة أن ازجية تصدق على أمه بضدقة فهانت سال النبي كد فقال: «قد 
قبل الله صدقتك وردّها إليك الميراث» وهذا في معنى شرائها . 


ولذن .ما صح أن يملك إرثاً صح أن يملك ابتياعاً كبنائر الأموال*نولناء 
ما روى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «حملت على فرس» الحديث» فإن 
قن يضميل: أنيا عات عيجا ف شيل الل شيعه الذلك وا قلناة لوكا هيدا 
لما باعها الذي هي في يده ولا هَمَّ عمر بشرائهاء ولأن النبي كي ما أنكر 
بيعهاء إنما أنكر على عمر الشراء معللا بكونه عائدا في الصدقة. 


والأخذ بعموم اللفظ أولىء. فإن قيل: إن اللفظ لا يتناول الشراء»ء فإن العود في 
الصدقة استرجاع بغير عوضء قلنا: إن النبي كلِِ ذكره جواباً لعمر - رضي الله 
عنه - حين شالة عن شراء الفرس ١‏ انتهى . 


وكتب والدي المرحوم ‏ نوّر الله مرقده» وبرّد مضجعه ‏ بين سطور 
مسلم: وإنما نهاه ليحصل فيه انقطاع بالكلية» ولا تبقى النفس مُشرفة إليها بعد 
التصدق بهاء وقال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقتهء وهو قول 
مالك زالكوفيين والشافعي جنواء كانت الطبافة قرفا أى تطرع] و فإن استري 
أحد صدقته لم يفسخ بيعه» وأولى به التنزه عنهاء وقال ابن المنذر: رخص في 
شراء الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي» وقال ابن القصار: قال قوم: 


.)1١7/5( «المغني»‎ 220) 


ريحي 


5 3 كتاب الزكاة (0) باب (66") حديث 


فَإنَ الْعَائِدَ ف صَدَقَتَه كَالْكَلْبِ 5 في قيئه) . 
للا يجور 5 أن يشتري صدقته ويفسخ البيع» وله يذكر قائل ذلك» وكأنه 

انان لخت ترشرتك رشتين امل الطاشره كردت ادها «السراف: 
ورأوه من باب الرجوع في الصدقة» وهو سهوء لأنها تدخل قهراًء وإنما كره 
شراؤهاء لثلا يحابيه المصدق بها عليه فيصير عائداً في بعض صدتقته. كذا في 
اال 

قال الباجى: أجاز بعض العلماء شراء الرجل صدقتهء وكرهه بعضهمء 
فإن نزل عندهم لم نفسخهء وبهذا قال القاضي أبو محمدء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وقال الشيخ أبو إسحاق: يفسخ الشراء لنهي النبي كَل والقولان 
يتخرجان من المذهب» انتهى . 
أذ يقيء نم بأكل» كذلك يقبح أذ يتصدق / اشيه ثم يجره إلى نفسه» فد 

قال الناض 52 توقى نهذ احسيية أبواك الناى الأول تق وده العطةة 
والثاني: في صفة العطية في نفسهاء والثالث: في صفة المعطيء» والرابع: في 
صمة الارتجاع. والخامس: في حكم الارتجاع. ثم بسط الكلام على هذه 
الأبواضة: 

قال الحافظ”": اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض» 
انتهى . 


.)557/57( «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «المنتقى» .)١7/94/7(‏ 
(9) «فتح الباري» (9/ 07017 . 


3255 


8 كتاب الزكاة (0) باب () حديث 


م/م ١ه‏ 9 حدذثني عَنّ مَالِكُ» عَنْ نافع ) عَنْ حبك الله ض 


قط 2 فش او 1 ا و 12 2ه رب 6 ”» 
عمر؟؛ | عدر بن الخطاب حمل على ترمن في سبيلٍ الله. فاراد 
أن يَبْتَاعَهَء فَسَأل عَنْ ذلك رَسُوَلَ الله عَلِكَ فقال: (لا تبتعه ولا تعد 


أخرجه البخاريّ في: 75 - كتاب الزكاة» 059 باب هل يشتري صدقته . 
ومسلم فى: 75 - كتاب الهبات» ١‏ - باب كراهة شراء الإنسان ما تصِدّق به 


ممن تصدّق عليه» حديث 7 


وفي «الهداية»: لا رجوع في الصدقة؛. لأن المقصود هو الثواب» وقد 
حصلء وكذا إذا تصدق على غنى استحساناً» لأنه قد يقصد بالصدقة على 
الغني الثوابف» وقد حصل »ء انتهى . 

585/ 0ه (مالكء» عن نافع , عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب) 
- رضي الله عنه ‏ هكذا في رواية للبخاري» وروي عن ابن عمر عن عمر 
- رضي الله عنه » قال الدارقطني: الأشبه بالصواب قول من قال: عن ابن 
عدو روفن :نفع يا أن ضير أدهي لكف اق الع 

(حمل) بتخفيف الميم (على فرس) أي جعله حمولة لرجل مجاهد (في 
سبيل الله) أي الجهاد (فأراد أن يبتاعه) أي يشتريه (فسأل عن ذلك رسول الله كم 
فقال: لا تبتعه) بالجزم أي لا تشتره (ولا تعد فى صدقتك) أي صورة وباعتبار 
الظاهر أيضاًء ويحتمل أنه يل سمى الشراء عوداً فى الصدقة. لأن العادة جرت 
بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري» فأطلق على القدر الذي يسامح به 
وما : 

وفال اد الشروى افر[ الفارق 1 قت صريف ابه فهر ارهن العم 


.)557 /5( «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «عارضة الأحوذي) (9/ .)١075 .١15‏ 


>" 


4 كتاب الزكاة (5) باب (6085) حديث 


فعا وا ودعو واعاهق د و هاه .د و و .م ع واوام و و هو مه و وهاو . ماو هداياه وه واه يمو واوا واه انعا و و واوا فاماه مهد مام و 


الأحكام في مسائل. الأولى: قوله: حمل على فرسء» الحمل على ثلاثة أنواع : 
أن تحبس عليه فرساً لا تباع ولا تَوهَبٍء وأن يتصدّق به على غيره 
لوجه الله تعالى» وأن يهبه» فأما إن حمله عليه على أنه حبسء» فذلك لا يشترى 
أبداأء وإن كان صدقة» ففي «كتاب ابن عبد الحكم)»: لا يشترى أبداًء وقال 
بعده: تركه أفضل» وهذا صريح مذهب مالك والشافعي والليث» وكذلك لم 
يفسخوا البيع» وقال في «كتاب محمد): إذا حمل على فرس لا للسبيل ولا 
للمسكنة فلو بأسن أن يشدرية: 

الثانية: إذا ثبت هذا التقسيم» فقوله: «حمل على فرس» لا يدرى أيها هو 
من هذه الوجوهء ويختلف الحكم باختلاف الوجوه. فأما إذا قال: هو حبس» 
فلا سبيل إليه ببيع لأحدء وأما إذا قال: هو لك في سبيل الله فقال مالك 
- رحمه الله -: لم يبعهء ولو أسقط كلمة لك لركبه وردّه» وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: هو ملك لهء ولم يعلم كيفية فعل عمر ‏ رضي الله عنه -» فلا يعلم 
على أي شيء يرجع جوابه. 

فمن الناس ‏ وهي المسألة الثالثة ‏ من قال: إذا حمله عليه في سبيل الله 
فلا يباع أنذا هذا ا مخالف للحديث. فإن النبي كَل منع منه عمر 
- رضي الله عنه ‏ خاصة. ولعله لعلة تختصٌ به دون سائر الناس» ومنهم من 
قال: إن كان الحمل صدقة لم يجز؛ لقول النبي كَكة: «لا تشتره» فإن العائد 
في صدقته...2)» الحديث. وإن كان هبة جاز كما في «كتاب محمداء وأما 
رواية من روى على الكراهة» فهو أن تعليل النبي يَلٍ بقوله: «كالكلب يعود في 
قبته) يبين أنه قبيح ينزه عنهء لا أنه حرام. 

الرابعة: فلو كان حبساً لجاز بيعه إذا ضاع كما قال عبد الملك. وقال 
ابن القاسم: لا يباع. 

الخامسة: اختلف الناس في قوله: «لا تشتره» ولو أعطاك بدرهمء هل هو 


"55 


4 - كتاب الزكاة (75) باب (585) حديث 


قال يَحَيّيل: سيل مَالِك عَنْ وجل تصَدق بصَدفَة فوَجَدهًا مَعْ 


ا كه ا او مر لي لور لق م قات لفايق نقاب 1ه 
00-2 الذي تصذدتى بها عَلَيهِ 0 ٠‏ ايشتريها؟ فقال: نركهًا 56 اليك 


ا ا جعلوا ضرب مَثْلِء وقالوا: إن 
صاحب السلعة لو باع سلعته بغير ظاهر ينتهى الثلث أنه يرجع فيه» ومن قال: 
لا يرجع. وهم جمهور العلماء تعلق بهذا الحديث. 


السادسة: جاء هذا الحديث: «لا تشتره)اء» وجاء قوله: «لا تحل الصدقة 
إلا» وذكر رجلاً اشتراها بماله» فاقتضى هذا بعموم جواز شرائها له» فلما جاء 
قوله ههنا: «لا تشترهاء فحمله قوم على النسخء وحمله اخرون على الكراهية» 
وعندي أنه جائز كالمسألة من أصول الفقهء وهي أن العموم إذا عارضه 
الخصوص في عين نازلة» فالصحيح أنه يختص بتلك النازلة» وما جاء بعد هذا 
من قوله: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) يقتضي التنزّه» والله 


أعلم . 


(قال يحيى: وسثل؛ ببناء المجهول (مالاك) ‏ رضي الله عنه ‏ (عن رججتل 
نتسدق) بفتحات (بصدقةء. فوجدها) 0 (صع غير الذي تصدق) ببناء 
المعلوم أو المجهول (بها عليه تباع» أيشد :4'؟ فقال: تركها أحب إلي) إذ لا 
ونج نا و السوش ونين سا أو من غيره في المعنى لرجوعه 
ل ل ل 
عز وجلء قاله الزرقاني"") 


وتقدم ما أفاده الشيخ والدي المرحوم - نوّر الله مرقده : إنما نهاه 


00 0 


4 كتاب الزكاة 70) باب 


(0) باب من تجب عليه زكاة الفطر 


(/750) من تجب عليه زكاة الفطر 
وفيه ثمانية أبحاث مفيدة: 


الأول: في لغتهاء قال الحافظ في «الفتح)”2: أضيفت الصدقة للفطر 
لوجوبها بالفطر من رمضان, وقال ابن قتيبة: المراد بزكاة الفطر زكاة النفوس» 
مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة» والأول أظهرء ويؤيده الحديث الآتي 
بلفظ : «فرض زكاة الفطر من رمضان. . .» الحديث» انتهى. 

قال العيني”"2: من إضافة الشيء إلى شرطه لحجة الإسلام» وفي «الدر 
المختار»: من إضافة الحكم لشرطه؛. والفطر لفظ إسلامي» قال ابن عابدين: 
والمراد امار يومه لا 0 اللغرق؛ لآنه يكون 0 ليلة من رمضان» 3 
تسمى صدقة ا وزكاة البدن» 0 

وقال النووي: هي لفظة ولد لا عربية ولا معربة بل هي اصطلاحية 
للفقهاء. كأنها من الفطرة التي هي النفوس والخلقة أي زكاة الخلقة ذكرها 
صاحب الحاوي والمنذري» قال العيني : ولو قيل : لفظة إسلامية لكان أولى» 
لأنها ما عرفت إلا في الإسلام» ويؤيده ما ذكره ابن العربي هو اسمها على 
لسان الشرع» ويقال لها: صدقة الفطرء وزكاة الفطرء وزكاة رمضان» وزكاة 
الصوم. وفى حديث ابن عباس : «(صدقة الصوم». وفي حديث ص هريرة: 
لاصدقة رمضان» وتسمى أيضاً : صدقة الرؤوسن وزكاة الأبدان». انتهى: 


ؤقال الموفق :7 أضيفت:هذه الزكاة إلن الفطر». لأنها تجن بالفظر من 
)١(‏ «فتح الباري» (/ 75177 . 


(؟) انظر: «عمدة القاري» (5/ 01/7). 
(©) «المغني) (187/54). 


3210 


و هاس سه > واهد وداه عا هد هد هاه ماس هاج هس عأسا واي و جا واه .ا هاو هد ها هاه ماواع هاه ها ماه .واه هماود ياو .د ها عاوا ها ااه انام م م 


رمضاة» وقال أبن قتيبة» :وقيل لها فطرء' لآن.الفطرة العلقة» قال تعالى : 


فِْطرَتَ أله لي فَطرٌ ألنَّاسَ عَليهة4”'' الآية» أي: جبلته التي جبل الناس 
عليها. انتهى . 


الثاني : في حكمهاء قال الزرقاني: عَبَّر في الترجمة بالوجوب إشارة إلى 
حمل الفرض في الحديث عليه» وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك» 
وكذا ابن عبد البر مُضَعفاً قول من قال بالسّيّة» يعني فلا يقدح في حكاية 
الإجماعء انتهى. وفي «المغني”": قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض» وقال إسحاق: هو كالإجماع من 
أهل العلم» وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود 
يقولون: هي سنة مؤكدة» وسائر العلماء على أنها واجبة» انتهى. 


وقال البخاري فى اخ رأى نو العالية وعطاء وابن سيرين 
صدقة الفطر فريضة»ء قال الحافظ: اقتصر على ذكر هؤلاء الثلاثة لكونهم 
صرحوا بفرضيتها» وإلا فقد نقل ابن المندؤز وغيره الإجماع على ذلك» لكن 
الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة» وفي نقل 
الإجماع مع ذلك نظرء لأن إبيراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان قالا: إن 
وجوبها نسخ» ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة» وهو قول بعض أهل 
الظاهرء وابن اللبان من الشافعية» وأوّلوا قوله: «فرض» فى الحديث بمعنى 


قدر. 


قال ابن دقيق العيد: هو أصله في اللغة» لكن ثُقَل في عرف الشرع إلى 
)١(‏ سورة الروم: الآية ."٠‏ 
(؟) «المغنى» .)181١/5(‏ 
(9) باب )7١(‏ و(افتح الباري» (5/ /3513) . 


الا 


58 كتاب الزكاة إ(فغق باب 


مهاه فاع ها واه وا هاه واوا ياه وهاه هاف هد قاع اه عاوداوا و ود قدو هد واوا . فعاو وا ماه قاوا م .ا .اقشاع فاع فاه و قاود ماهد ماع مه 


الوجوب فالحمل عليه أولى» انتهى. ويؤيده تسميتها زكاة» وقوله في الحديث: 
«على كل حر وعبد» والتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيرهء 
و 

قال الي 27 اععريت العلماء هل هن فرهن أوءؤاحجية أوطنة او قعل 
خير مندوب إليه؟ فقالت طائفة: هي فرض» م الشافعي ومالك وأحمدء وقال 


أصحابنا: واجبة» وقالت طائفة: سنة» وهو قول مالك فى رواية» ذكرها صاحب ٠‏ 


«الذخيرة»» وقالت طائفة: هي فعل خيرء كانت واجبة ثم نسختء. انتهى . 

وقال أيضاً في «البناية»: عند الشافعي فريضة على أصله. وهو أنه لا 
فرق بين الواجب والفرض. والنزاع لفظيٌ» لآن الفرض عنده نوعان: مقطوع 
حتى يُكَمْر جاحذهء وغير مقطوع حتى لا يُكَمْر جاحده» ومن جحد صدقة الفطر 
لا يُكمّر بالإجماع» ولذا لا يكفر من قال: إنها مستحبةء انتهى . 

وقال الموفق”©: قال بعض أصحابنا: هل تسمى فرضاً مع القول بوجوبها 
على روايتين» الصحيح أنها فرض لقول ابن عمر: فرضء لأن الفرض إن كان 
الواجب فهي واجبة؛ وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليهاء 
النيي:. 


وفى «الدر ال وحديث فرض رسول الله كلِلَةِ زكاة الفطر معئأه . 


قدرء للإجماع على أن منكرها لا يكفرء قال ابن عابدين: جواب عما استدل 
به الشافعي - رحمه الله - على فرضيتهاء وهذا الجواب ذكره في «البدائع» . 
وأجاب في «الفتح)”©2: بأن الثابت بظنيّ يفيد الوجوب» وأنه لا خلاف 


زهعة «المغني) (:/589). 
5 57/8 ). 
(5) «فتح القدير» .)5١9/5(‏ 


لمحتا 


9 - كتاب الزكاة 270 باب 


وام 4 مدعا م فيد عه واه هاو وهام راج هاه عدو وقد و4 هد و .ده هدج اه عاماو وا هاو عاو فاو مهاه .اواج وامد ود وا واج مامد و 4د عا مده 


فى النعيق + لأن الأشراضن الذئ ينيجه الشافحية ليس خلى :ونحةه ركد جاحدف 
بودن الوجون عندناء وقد يجاب بأن قول الصحابي فرض» يراد به المعنى 
المصطلح عندنا للقطع به بالتسبة إلى من سمعه من النبي كك بخلاف غيره ما 
لم يصل إليه بطريق قطعي. فيكون مثله» ولذا فالراجح أن الواجب لم يكن في 

والثالث: ما قاله الزرقاني: الكافة على أن وجوبها لم ينسخ خلافاً 
لإبراهيم بن علية وأبي بكر بن كيسان الأصم في قولهما: إنه نسخ لما رواه 
النسائى وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله كَل بصدقة 
السك اد تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله. 
ونَعْقَب بأن في إسناده راوياً مجهولاًء وعلى تقدير الصحة؛ فلا دليل فيه على 
النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الآول؛. لأن سقوط فرض لا يدل على سقوط 
فرض آخرء انتهى . 

قلت: إلا أن حديث قيس أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين». وذكر العيني طرق الحديث ومن خرجه. 

والرابع: بيان من تجب عليه صدقة الفطرء وسيآأتي الكلام عليه. 

والخامس: متى نزلت صدقة الفطر؟ قال القاري: فرضت هي وصوم شهر 
رمضان فى السنة الثانية من الهجرة» أما رمضان ففى شعبان» وأما هى. فقال 
قير واعد: إنها في البهة :الثاني أيضا + وكال حفن الحفاظ : قبل ال يي 
وقال البغداديون من أصحابنا: إن زكاة الفطر وجبت بموجب زكاة الأموال من 
نصوص الكتاب والسنة بعمومها فيهاء وقال البصريون منهم: إن وجوبها سابق 
على وجوب زكاة الآموال» واعتد به بعض الحفاظ» ويدل لفرضها قبل الزكاة 
حبر فشو رين امعان ين كياد 1 انموي 

وتقدم خبر قيس في البحث الثالث» وفي الموطن الثاني من «الخميس)»): 


اه" 


0-04 كتاب الزكاة 6829 باب 


هام هاه واقاوا هد و واوا وا عاج و وهاه فعاو همد .ا مه و واو هه م ود واه وام ها م ماعاعا ع عه نماو فاه فاع ءا ث هد يه فو مامامه 


فى هذه السنة فرضت زكاة الفطرء وكان ذلك قبل العيد بيومين» كذا في «أسد 


الغابة» فخطب الناس. قبل الفطر بيومين يُعَلَّمُْهُم زكاة الفطرء وكان ذلك قبل أن 
تفرض زكاة الفطرهء انتهى . 


وفي «الدر المختار"'": أمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل 
الزكاة. قال ابن عابدين: هذا هو الصحيح». ولذا قيل : إنها منسوخة بالزكاة 
وإن كان الصحيح خلافه. انتهى. : 

والسادس: ما ذكره شيخ مشايخنا في «حجة الله البالغة""": وإنما وقت / 
بعبة النطر لتحان» هنها: أنه تكمل كزله من شعاكن الله وان فبينا طهرة 
للصائمين وتكميلاً لصومهم بمنزلة سنن الرواتب في الصلاة» انتهى. وسيأتي 

السابع: ما قاله العيني”": إن هذا الباب يحتاج إلى خمسة عشر معرفة» 
الأولى : معرفة صدقة القطو لغة وشرها وتقدم معناه لغة» وأما شرعاً فهو اسم 
لما يُعطى من المال بظريق الصلة ترحماً مقدراً. والثانية: معرفة وجوبها 
وتقدمت» والثالثة : معرفة سيب وجوبهاء فهو رأس يمونه مؤونة تامة» ويلي 
عليه ولاية تامة. والرابعة: معرفة شرط وجوبها فالإسلام والحرية» والغنى على ' 
الخلاف فيه. والخامسة: معرفة ركنها فالتمليك. والسادسة: معرفة شرط جوازها 
يكوث المصرت إليه فقيرا: 


والسابعة : من تجب عليه فتجب على الأب عن أولاده الصغار الفقراء» 
وعلى السديك عن عبده ومذبره وأم ولده. والثامئة : معرفة الذي تجب من أجله 
"51١ /5( )١(‏ -_755). 
0) (45/5). 
(9) «عمدة القاري» (5/ 61/7). 


يددتنا 


هسه هده قاو وس ماج اها مداه ماواه سا م عاد + شاو هس هاو هام ها واه ها ماهد و سا عه هاه واس هد هد هد هاه هاه ها م هد ها مه واه و داما م م 


فأولاده الصغارء ومماليكه للخدمة دون مكاتبه وزوجته. والتاسعة: مقدار 
الواجب وسيأتي بيانه. والعاشرة: معرفة الكيل الذي يجب به فهو الصاع 
سيا أيضاً . والحادية عشرة: معرفة وقت وجوبها وسيأتي قريبا. والثانية 
عشرة: معرفة كيفية وجوبهاء فتجب وجوباً موسعاً على الأصح. والثالثة عشرة: 
معرفة وقت استحباب الآداءء فقد اتفقت الأئمة الأربعة في استحباب أدائها بعد 
فجر يوم الفطر قبل الذهاب إلى صلاة العيد. 


والرابعة عشرة: معرفة جواز تقديمها على يوم الفطر وسيأتي. والخامسة 
عشرة: معرفة وقت أدائها فيوم الفطر من أوله إلى آخرهء وبعده يجب القضاء 
عند بعض أصحابناء والأصح أن يكون أداع» انتهى بتغير . 


الثامن: ما قاله الحافظ في «الفتح)"'2 تحت حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : «فرض رسول الله َك زكاة الفطر»: استدل به على أن وقت وجوبها 
غروب الشمس ليلة الفطرء لأنه وقت الفطر من رمضان» وقيل: وقت وجوبها 
طلوع الفجر من يوم العيدء لأن الليل ليس محلاً للصومء وإنما يتبين الفطر 
الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجرء والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق 
والشافعى فى الجديد وإحدى الروايتين عن مالكء» والثانى قول أبى حنيفة 
567 والشافعي في القديمء والرواية الثانية عن نانك 55 ما في 
الحديث. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ش 


قال المازري: قيل: إن الخلاف مبني على أن قوله: الفطر من رمضان» 
الفطر المعتاد في سائر الشهرء فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعدء 
فيكون بطلوع الفجرء قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم 
ضعيف» لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب». بل تقتضى إضافة 


. 07307١ /79( الباري»‎ حتف١١‎ 000) 


ونحا 


#الها هد قاع وا واوا و ود وا واو وو وعاوا. هاو ها واو هو هع . وه وايع .قفاوا وده و ها واواعا .ا مدو واو فادهاو و ود م ها م6 م 22606 6ه 


هذه الزكاة إلى الفطر من رمضانء وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخرء 
انتهى . 

قال الزرقاني: الأولى رواية أشهب عن مالك. والثانية رواية ابن القاسم 
وابن وهب ومطرف . 


وقال ال هل تجب بأول ليلة العيد. ولا تمشد بعذله على ْ 


المشهورء أو لفجر يوم العيدء ولا تمتد على القولين خلاف» قال الدسوقي: 


الأول لانن القاسم في «المدونة»ا» وشهره ابن الحاجب وغيره» والثاني لرواية ظ 


ابن القاسم والأخوين عن مالك» وشهّره الأبهري» وصححه ابن رشد 
وذكر الدسوقي في ثلاثة أقوال أخرء أحدها: أن الوجوب يتعلق بطلوع 


الشمس يوم العيدء ولا يمتدّ وقت الوجوب على هذا القول أيضاًء الثاني: أن 
وقته يمتدّ من غروب ليلة العيد إلى غروب يومهء الثالث: يمتدٌ من غروب ليلة 


وقال العيني في «البناية»: لوجوبها بطلوع الفجر هو المشهور عند 


المالكية» وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون وابن وهبء وبه قال الليث . 


وابو ثور واخروثء» انتهى. 


هذا هو الصحيح من مذهب مالكء قال الباجي”؟: ولأصحابنا بمسائل تقتضي 
غير هذه الأقوال كلهاء انتهى. 


)000( «الشرح الكبير» /١(‏ 005). 
(0) «المنتقى) (؟/ .)١5١ 2.19١‏ 


52 


69 كتاب الزكاة (/170) باب (58100) حديث 


51/54 ل اوحدئني عَنْ مَالْك؛ ءَ نافع ؟ أن عد اللّه : و 
عْمَرَ كان يُخْرِحٌ رَكَا الففظر عر علمانة الذي 0 المر 22525 


وقال الموفة”» : أما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم 
من رمضانء فمن تزوّج أو ملك عبداً أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس 
فعليه الفطرة؛ وإن كان بعد الغروب لم تلزمه ولو كان حين الوجوب معسراء ثم 
أيسر في ليلته تلك أو يومه ذلك لم يجب عليه شيء» وبما قلنا في وقت الوجوب . 
قال الثوري وإسحاق ومالك في إحدى الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه . 


وقال الليث وأبو ثور وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجرء وهو رواية 
عن مالك» لأنها قربة تتعلق بالعيد» فلم يتقدم وجوبها كالأضحية» ولنا قول 
ابن عباس: «أن النبي يَكِيِةِ فرض زكاة الفطر). الحديثء. والإضافة دليل 
الاختصاصء انتهى. وقد عرفت ما فى الاستدلال بهذا الحديث. 


- (مالك» عن نافع أن عبد الله بن عمر)  رضي الله عنهما‎ 2١17 
(كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه) أي أَرِقَائِف قاله الزرقاني”"2. قلت: ويؤيده‎ 
أن ابن أبي شيبة ترجم في «مصنفه)”" «في العبد يكون غائباً في أرض لمولاه‎ 
يعطئ عنه»ء وأخرج فيه عن الحارث عن نافع: أن ابن عمر كان يعطي عن‎ 
غلمانٍ له في أرض عمر الصدقة (الذي”'' بوادي القرى) بضم القاف وفتح الياء‎ 
عورا موضع بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى» والنسبة إليه‎ 
وادي» فتحها النبي كلو سنة سبع عنوة» ثم صولحوا على الجزية.‎ 

قال أحمد بن جابر: في سنة سبع لما فرغ النبي يَكهْ من خيبر توجّه إلى 
00( «المغني) (098/4. 
(0). «شرح الزرقاني» .)١575/5(‏ 


5 (,/ ه0). 
(4) كذا في نسخة الشارح. 


هه" 


- كتاب الزكاة 


5 
سمه 


ويخيبر. 


وادي القرى» فدعأ أهلها الن الإسلامء فامتنعوا عليه» وقاتلوه» ففتحها 0 
قال أبو المنذر: سمي وادي القرئء لأن الوادي من أوله إلى آخره قرّىئ 
منظومة» وهي كانت قديمةً منازل ثمودّ وعادء وبها أهلكهم الله تعالى» ونزلها 
بعدهم اليهودء كذا في «معجم البلدان». (وبخيبر) تقدم بيانها في ليلة التعريس» 
والمعنى: أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يخرج عنهم زكاة الفطر إن 


كانوا غيباً عن موضع استيطانهم بالمدينة» وإن مغيبهم عنه لا يسقط عنه فيهم | 


زكاة الفطر. 

قال الموفق27: تجب فطرة العبد الحاضر والغائب الذي تُعْلَمْ حياتة 
والآبق والصغير والكبير والمرهون والمغصوب. قال ابن المنذر: أجمع عوامٌ 
أهل العلم على أن على المرء زكاةً الفطر عن مملوكه الحاضر غير المكاتب 
والمغصوب والآبق وعبيد التجارة» وأما الغائب فعليه فطرته إذا علم أنه حئٌ» 
سواء رجا رجعته أو يئس منهاء وسواء لقا أو يتضويا : كلا سير وغيره» 
قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون أن تُوّدئ زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم 
وحاضرهمء لأنه ملك لهم» فوجبت فطرتهم عليه كالحاضرين. 

وممن أوجب فطرةً الآبق الشافعيٌ وأبو ثور وابن المنذر» وأوجبها 
الزهري إذا علم مكانه» والأوزاعي إن كان في دار الإسلام» ومالك إن كانت 
غيبته قريبة» ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأيء لأنه لا يلزمه الإنفاق 
عليه» فلا تجب فطرته كالمرأة الناشزة. 


ولنا: أنه مال له فوجبت زكاتة في حال غيبته» كمالٍ التجارة» ويحتمل 
أن لا يلزمه إخراجها حتى يرجع إلى بيته» كزكاة الدين والمغصوب ذكره 
ابن عقيل» وجه القول الأول أن زكاة الفطر تجب تابعة للنفقة» والنفقة تجب 
00 «المغني» .)5١5/5(‏ 


كه ؟ 


4 - كتاب الزكاة 070 باب (/580") حديث 


هاقاما راع وعد ها ها هاه ماساهس اه ها واه ها ماه ما. ا هماود هو واأها جم ها واه .اما راو و و وي وها ماه وان مهاد عداوام ا فده فعا ماع ند وام عد مه 


وانقطعت أخباره لم تجب فطرته» نصّ عليه في رواية صالحء لآنه لم يعلم بقاء 
ملكه عليه» ولو أعتقه في كفارته لم يجزئه فلم تجب فطرته كالميت» فإن مضت 
عليه سنون» ثم علم حياته» لزمه الإخراج لما مضىء» كما لو سمع بهلاك ماله 
الغائب» ثم بان أنه كان سالماًء اه. وسيأتي شيء من الكلام على ذلك في 
العبد الابق قريبا. 

وأيضاً أثر الباب دليلٌ للجمهور في أن صدقة فطر العبد يُخْرجٌ السَّيدٌ 
والمسألة خلافية. قال الحافظ''' في حديث ابن عمر: قوله: «على العبد 
والحر» ظاهره إخراج العبد عن نفسه. ولم يقل به إلا داود. فقال: يجب على 
السيد أن يُمَكنَ العبدَ من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يُمَكنه من الصلاة» 
وخالفه أصحابه والناس لحديث أبي هريرة مرفوعا: «ليس في العبد صدقة إلا 
صدقة الفطر» أخرجه مسلمء وفي رواية له: «ليس على 0 في عبده ولا 
فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» ومقتضاه أنها على السيد. 

وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد» ثم يتحمّلها السيد؟ وجهان 
للشافعية» وإلى الثاني نحا البخاري» انتهى . 

قال ابن رشد:”" وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مالّء فقال: إذا 
كان له مالٌ رَكَّ عن نفسهء ولم يرك عنه سيده»ء وبه قال أهل الظاهرء انتهى. 

(مسألة) قال الباجي”": إذا كان العبد لواحدء فلا خلاف في ذلك» فإن 
كان لجماعة فزكاة الفطر فيه واجبة» وبه قال الشافعبى» وقال 2 حنيفة: لا 
تجب فيه زكاة الفطرء وكذلك إذا كان لاثنين عبدان 0007"( 
(1) «فتح الباري» ضيح 
(؟) «بداية المجتهد) .)71/4/١(‏ 
99) «المنتقى) (5؟/ .)١187‏ 


/اه ؟ 


9 - كتاب الزكاة (70) باب (540) حديث 


وحذكدن: 2 له أن أختن ةسون ونا هق عل 
الأخل يق زكاة الفظر» أن الرخل توي دلق عن كل من يضم 


ه.ا ها اهاعد وام وشاع هوا ع و وا فاو و و عدوا واه .ا .اه .اه ماه هاو عد قاع هد جا .ده و و وه واورا و وا واما فاه م ها مد هن 


(فرع»: وكيف حرع ا وكا الفطر مالكاه؟ عن مالك في ذلك روايتان» 
روىق ابن القاسم أنه يخرج كل واحدٍ منهما عنه بقدر ملكه فيه وروى عنه 
ابن الماجشون يخرج كل واحد منهما فطرة كاملة. 


وقال الخرقي: إذا ملك جماعة عبداً أخرج كل واحد منهم صاعاًء وعن / 


أبي عبد الله رواية أخرى: صاعاً عن الجميع. قال الموفق:”' الجملة أن 
صدقة العبد المشترك واجبة على مواليه» وبهذا قال مالك ومحمد بن سلمة 
وعبد الملك والشافعي ومحمد بن الحسن وأبو ثورء وقال الحسن وعكرمة 
والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على أحد منهم» لأنه ليس عليه 
لأحد منهم ولاية تامة» أشبه المكاتب. 


ولنا عموم الأحاديث» واختلفت الرواية في قدر الواجب». ففي إحداهما 
على كل واحد 0 والثانية على الجميع صاع واحد» وهذا القا عن كن 


اليل قال فوزان” '"©: رجع أحمد عن هذه المسألة» وقال: بُعْطي كل واحد ا 


منهم نصف صاعء يعني رجع عن إيجاب صاع كامل على كل واحدء وهذا 
قول سائر من أوجب فطرته على السيد» انتهى. 

(مالك أن اب لا لوه انان 01 إلى أنزامدرصي 0 
فى ذلك أقاويل * َّ شتى (فيما يحب على الرجل من زكاة الفطر) . 
وعن غيره (أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته) أي 0 


١ 01)‏ «المغني» (0017/4. 
(؟) هو عبد الله بن محمد بن المهاجرء كان الإمام أحمد يجله» توفي سنة ستة وخمسين 
ومائتين» «طبقات الحنابلة» .)١55 20158 /١(‏ 


لالحا 


15 - كتاب الزكاة (50) باب (1810) حديث 


0 1 0 0 فق ل او وج ا اتنا رخنه ااه ا رود 1 


وجوب. ولذا قال: (ولا بد له) أ لا محالة (من أن ينفق عليه) . 

قال ابن رشد"2: أما عمن تجب؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء 
في نفسهء وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال» وكذلك في 
عبيده إذا لم يكن لهم مال. واختلفوا فيما سوى ذلك. 

وتلخيص مذهب مالك في ذلك أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة 
عليه» ووافقه في ذلك الشافعي» وإنما يختلفان فيمن تلزم المرء نفقته إذا كان 
ودرا ومن ليس تلزمهء. وخالفه أبو حنيفة في الزوجة., وقال: تؤدي عن 
نفسهاء وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف. مكلف 
فى ذاته فقط كالحال فى سائر العبادات» بل ومن قبل غيره لإيجابها على 
العمفير والعبيد. 1 

فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية» قال: الولي يلزمه إخراج 
الصدقة على كل من يليهء ومن فهم من هذه النفقة قال: المنفق يجب أن يخرج 
الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع» وإنما عرض هذا الاختلاف؛ لأنه اتفق 
في الصغير والعبد»ء وهما اللذان تَبِّها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات 
المكلف فقط. بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة» فذهب 
مالك إلى أن العلة فى ذلك وجوب النفقة» وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة فى 
ذلك الولاية» ولذلك اتاد + في الزوجة» انتهى. ْ 

قال الخرقي: يلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله» قال الموفق”'': عيال 
الإنسان من يعوله أي يمونه» فتلزمه فطرتهم» كما تلزمه مؤنتهم» إذا وجد ما 
يؤدي عنهم لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله وَل فرض 
صدقة الفطرء عن كل صغير وكبير» حر أو عبد»ء ممن تمونون. 
)١(‏ (بداية المجتهد» .)7,/94/١(‏ 
زفة «المغني») (0017/5. 


54 


هه هاه فاه . وهام هد هاوا اه اواو هماعاهو و أهاماها .د ها هه و ها واه هاه هاج هاو هاو عا عا. ماود عدو واوا عام مد مانا واه .ا مث 


والذين يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف: الزوجات, والعبيد» 
والأقارب» فأما الزوجات فعليه فطرتهن» وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق» 
وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: لا تجب عليه فطرة امرأته» وعلى المرأة 
فطرة نفسها؛ لقوله يكِْهِ: «صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى»» ولأنها زكاة» 
فوجبت عليها كزكاة مالها. 

ولنا الخبرء ولأن لقان وي تجا الس فوجبت به الفطرة» وإن 
نشزت وقت الوجوبء. ففطرتها على نفسها دون زوجها؛ لآن نفقتها لا تلزمه. 
واختار أبو الخطاب أن عليه فطرتها؛ لأن الزوجية ثابتة فلزمته فطرتهاء والأول 
أصح؛ لأن هذه ممن لا تلزمه مؤنته» وكذلك كل امرأة لا يلزمه نفقتهاء كغير 
المدخول بها إذا لم تسلم إليه» انتهى. وسيأتي الكلام على العبيد مفصلا . 

قال الحافظ”'': قوله في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : الذكر 
والأنئى» ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لاء وبه قال 
الثوري» وأبو حنيفة وابن المنذرء وقال مالك والشافعي والليث وأحمد 
إسحاق: تجب على الزوج إلحاقاً بالنفقة وفيه نظرء لأنهم قالوا: إن أعسر 
وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا. 

واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه 
وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو 
حديث ابن عمرء وزاد فيه: ممن تمونون» وأخرجه البيهقي من هذا الوجهء 
فزاد في إسناده ذكر علي» وهو منقطع أيضاًء أخرجه من حديث ابن عمرء 
وإسناده ضعيف أيضاء انتهى . 

قلت: وذكر في فروع الشافعية من «شرح الإقناع» وغيره فروع كثيرة تجب 


)1( (فتح الباري» (7/ 759) . 


الح 


4 كتاب الزكاة (50) باب (/581) حديث 


وا أ 5 يؤدي عن مكا لبك 3 ل خلج ويد ب 1ض سي مح ب عرق نحم هه 4 مجم فرهاك او د 1 ا 


فيها النفقة على الرجل» ولا تجب الفطرة عليه» فإلحاقها بالنفقة مشكل» 
وحكى العيني في «شرح البخاري6"'' رواية لمالك ‏ رضي الله عنه ‏ موافقة 
للحنفية في أصل المسألة» وقال في «شرح الهداية)”"': وبه قال الثوري 
والظتاهرية واي المكدوا وارى "سدق عق النوانكية رارقا مالك افية ونان 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم قاطبة على أن المرأة يجب فطرتها على نفسها 
قبل أن تنكحء وقال كَةِ: «صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى»» ولم يصح عن 
رسول الله كَثْةٍ ما يخالف هذا الخبرء وليس فيه إجماع يتبع» فلا يجوز إسقاطها 
عنها وإثبانها على غيرها: 


(والرجل بؤدي) صدقة الفطر (عن مكاتبه) لأنه عبد ما بقي عليه 
درهمء وين قال كماع رابو “توو ونال الاسية الثلاثة» وهي رواية عن 
مالك رضي الله عنه ‏ أيضاً: لا زكاة عليه في مكاتبه» لأنه لا يمونهء 
وجائز له أخذ الصدقة وإن كان مولاه غنياً» وزوى عن ابن عم رصي اله 
عنهما - قاله الزرقاني. 


وذكر في «شرح الإحياء»: أما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب 
الشافعي». أصحها: أنها لا تجب عليه ولا على سيده» وبه قال أبو حنيفة» 
والثاني: تجب على سيدهء وهو المشهور في مذهب مالك. والثالث: تجب 
عليه في كسبه كنفقته» وبه قال أحمد بن حنبل» وفي المسألة قول رابع: إنه 
يعطي عنه إن كان في عياله وإلا فلاء حكاه ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه. 
وقول خامس: إن السيد يخرجها عنه إن لم يؤد شيئاً من كتابته» وإن أدى شيئاً 
وإن قل فهي عليه» قاله ابن حزم الظاهريء انتهى. 


.)09/5/5( «عملدة القاري»)‎ )١( 


(؟) «البناية» (75787/9). 


"5١ 


6 - كتاب الزكاة (/10) باب (680) حديث 


ا ا ا مل مك ل ل ين م ل مك من لم من اجن لمجا ا لمن من لمن من لم اما ملا لمان ما مل من لم ل ل من من نا ا كك من مال لاك ا ا ا اك ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وقال الموفق”'': على المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطرء وممن 
قال: لا تجب فطرة المكاتب على السيد أبو سلمة بن عبد الرحمن والثوري 
والشافعى وأصحاب الرأي» وأوجبها على السيد عطاء ومالك وابن المنذرء 
لأنه عبد فأشبه سائر عبيده» ولنا قوله وَكْةْ: «ممن تمونون»» وهذا لا يمونهء 
لأنه لا تلزمه مؤنته فلا تلزمه فطرته» انتهى . 

قال الباجي”"': وأما الكتابة فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن 
اوكا علق الست والثانية: لا زكاة عليه»ء وجه الرواية الأولى أن ملكه ثابت 
عليه» وإنما تزول يذه بالكتابة» وذلك لا يسقط عنه زكاة الفطر. ووجه الرواية 
الثانية: أن هذا عقد يسقط النفقة عن السيدء» فوجب أن تسقط زكاة الفطر عنهء 
التهى: 

وقال ابن :زشد”": إن فالكا وآبا تون قالا: يودي عنه سيدة زكاة الغطرء 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: لا زكاة عليه فيه» والسبب في اختلافهم 
تردد المكاتب بين الحر والعبد» انتهى . 

قال الحافظ”*': وقد روى البيهقي عن نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه.ء وكان له 
مكاتب» فكان لا يؤدي عنه» انتهى مختصراً. 

زاد العيني”"': قال البيهقي: وفي رواية: كان لابن عمر مكاتبان فلا 
يعطي عنهما الزكاة يوم الفطر. ورواه ابن أبي شيبة» انتهى. 
)١(‏ «المغنى» .)"1١/5(‏ 
(١‏ الس (؟184/5). 
(") «بداية المجتهد) .)58٠١/١(‏ 
(4) «فتح الباري» (7377/9) . 


(ه) «عمدة القاري» ), 


خض 


9 - كتاب الزكاة 2700 باب (580) حديث 


واكذترية وزققة كليخ غانبية وشافيه هن كان مله سلما 
وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِيَجَارَةٍ أَوْ لِغَيْر يَجَارَةٍ. . ماعط ا الو 

(ومديره) قال الزرقاني: لا خلاف في أنه كالقَنٌ (ورقيقه) من عطف العام 
على الخاص تعميماً لجميع أنواعه (كلهم) تأكيد للتعميم (غائبهم وشاهدهم) كما 
تقدم في الأثر السابق لابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (من كان منهم مسلماً) 
شرط عند المصنف» وسيأتي الخلاف فيمن لم يكن مسلماً (ومن كان منهم 
لتحارة أو لغير تجارة) أي سواء فى وجوب صدقة الفطر على السيد» وبهذا قال 
الشافعى و مد والليث وإسحاق» وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: لا زكاة 
فطر في رقيق التجارة» لأن عليه فيهم الزكاة» ولا تجب في مال واحد زكاتان» 
قالة الررفات عا لكا ف 319 وقول التحنفية قال النسفيىء الي اذ 


وقال الموفق"'': أما العبيد فإن كانوا لغير التجارة فعلى سيدهم فطرتهم» 
لا نعلم فيه خلافاً» وإن كانوا للتجارة فعليه أيضاً فطرتهم» وبهذا قال مالك 
والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذرء وقال عطاء والنخعي 
والثوري وأصحاب الوأي: لا تلزمه فطرتهم لأنها زكاة. ولا تجب في مال 
واحد زكاتان» وقد وجبت فيهم زكاة التجارة» فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى» 
ولنا عموم الأحاديث» ولأآن نفقتهم واجبة» فوجبت فطرتهمء انتهى. 

وقال ابن رشد: ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أن على السيد فى عبيد 
التجارة زكاة الفطرء وقال أبو حنيفة 590 ليس في عبيد التجارة 57 
وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم» وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي 
وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهمء وعند أبي حنيفة أن هذا العموم 
مخصص بالقياس» وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحدء انتهى. 


000 «المغني» (4/ 7017). 


نض 


4 كتاب الزكاة (10؟) باب (/581) حديث 


قلت: وليس فيه معارضة القياس فقط بل فيه معارضة الأثر أيضاًء قال 
القاري في «شرح النقاية»: فلو وجب الفطرة فيه لآدى إلى الثني في الزكاة أي 
التكرار» وقال كلِ: «لا ثني في الصدقة». قلت: أخرج ابن أبي شيبة عن 
سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن - رضي الله عنه ‏ عن أمه 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كله قال: ١لا‏ ثناء في الصدقة». 


(ومن لم يكن منهم) أي من العبيد وهكذا غيرهم (مسلماء فلا زكاة عليه 
فيه وحتذا متكلنت عنل انج :قال امن و92 تال امائلة» والكنانعى »+ 
وأحمد: ليس على السيد في العبد الكافر زكاة» وقال الكوفيون: عليه الزكاق 
والسبب في اختلافهم» اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر 
وهو قوله: «من المسلمين»» فإنه قد خولف فيها نافع» فكون ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه - أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار. 


وللخلاف أيضاً سبب آخرء وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في 
الفنت: كل حي متكا أن كلت ان الشمال 4 نبو تان: لمكاة أنه 
مكلف اشترط الإسلام» ومن قال: لمكان أنه مال لم يشترطهء قالوا: ويدل 
على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق. ولم يخرج عنه مولاه زكاة 
الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات» انتهى. 


قال الموفق؟: لا تجب على كافر خراً كان أو عبداء ولا نعلم بينهم 
خلافاً في الخرٌ البالغ: وقال إمامنا ومالك والشافعي وأبو ثور: لا تجب على 
العبد أيضاً ولا على الصغير»ء ويروى عن عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد 
وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي أن على المسلم 


.)58١ /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)589/:( (؟) «المغني)‎ 


9 - كتاب الزكاة 70) باب (580) حديث 


مام فاج قا ها هاه اج شاعاه سا و هاو وي عا هاه عأماع هاج عاج سا ران هاه و هم وهاه وا ها عام ها ماهد ما . هاما هاعد هه وسام شاعام ما رادج يام 


السيد أن يخرج ل ة عن عبده السو وروي أن ن النبي كي قال : «أدوا عن 
كل حر وعبد صغير أو كبير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من براء 
الحديث. ولآن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم» وجبت بسبب عبده الكافر 
كزكاة التجارة» ولنا قول النبي وق في حديث ابن عمر: «من المسلمين»» 
انتهى . 


قلت: وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب الآتي» ومع التسليم 
فلما كان مذهب ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ التعميم عُلِمَ قطعاً أنه ليس 
باحترازء قال القاري في «شرح النقاية»: والتقييد بقوله: «من المسلمين)» لا 
يعارض المطلق عندنا لما عرف من عدم حمل المطلق على المقيد في 
الأسباب» لأنه لا تزاحم فيهاء فيمكن العمل بهماء فيكون كل من المطلق 
والمقيد سبياء بخلاف ما إذا وردا في حكم واحدء انتهى. 


قال العيني"'': قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: عليه أن يؤدي صدقة 
الفطر عن عبده الكافرء وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد 
العزيز والنخعي» وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
انتهى وهكذا حكاه ابن كان عن «الاستذكاراء زاد: وذكر ابن رشد 
وغيره أن مذهب ابن عمر وجوب الفطرة على العبد الكافر» وهو راوي الخبرء 
انتهى. وهكذا في «شرح الإحياء؟. 


واد إسخاق : وف «الأستذكار؟ 


: قال الثوري وسائر الكوفيين: يؤدي 
الفطرة عن عبده الكافر» ثم قال: وروي عن أبي هريرة» وابن عمر - رضي الله 


)١(‏ «عمدة القاري» 3 اك 


(0) «الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى) (5/ .)١5*‏ 
(9) انظر: «الاستذكار» (77:9/9). 


ه33”5”ظ5> 


9 - كتاب الزكاة 50) باب (580) حديث 


وأواهاة اماه ها .اها .د وو هاواه . وافقاه وعد واه و وا واه و هاو .ا هم واو هاف . ودود هدع هد وه فاه هاه افده واه وده مد ماود ما 6ه 


عنهم -. ثم بسط الآثار في ذلك. قال الترمذي: وهو قول الثوري وابن المبارك 
وإسحاق» انتهى . 


قلت: وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز 
قال: سمعته يقول: يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطرء 
وعن الأوزاعي قال: بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني 
صدقة الفطرء وعن نافع: أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يخرج 
صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم. حرهمء وعبدهم» وصغيرهم» وكبيرهم» 
ومسلمهم» وكافرهم من الرقيق . 


قال العيني”2: واحتجوا في ذلك بما رواه الدارقطني من حديث 
ابن عباس مرفوعاً: «أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وذكر أو أنثى» 
يهودي أو نصراني» الحديث. فإن قلت: قال الدارقطني: لم يسند هذا الحديث 
غير سلام الطويل». وهو متروكء. ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: 
زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة:» انفرد بها سلامء وكأنه تعمدهاء وأغلظ 
فيه القول عن النسائي وابن حبان» قلت: جازف ابن الجوزي في مقالته من غير 
دليل. 


وقد أخرج الطحاوي في «مشكله”'' ما يؤيد ذلك: عن ابن المبارك عن 


ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال: كان 
يخرج صدقة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير وكبيرء حر أو عبدء ولو كان 
نصرانياًء وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما رواية ابن المبارك عنهء ولم 
يتركه أحد. 


)١(‏ «عمدة القاري» (5/ /الا5). 
(؟) «مشكل الآثار» (57//9). 


اا 


4 - كتاب الزكاة (70) باب (580) حديث 


نين عي بز 


م ارخر م 


ا ا وَهوّ يَرْجُو حَيَانَه وَرَجَعَنَة ني أتَى أن ير 2 
ا وَإنْ ؟ نَ إبَاة قَه قَلْ طَالَء ويَئِسٌ منهء فد أرق أن رك 2 

يل لصي الحار قل لسرا ن عباس وعن عمر بن عبد العزيز 
وإبراهيم» ثم قال: والجواب عن قوله: «من المسلمين» أن معناه من يلزمه 
إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره لا يكون إلا مسلماًء وأما العبد فلا يلزمه في 
نفسه زكاة الفطرء وإنما يلزم مولاه المسلم عنهء وجواب آخر ما قاله ابن بزيرة: 
إن قوله: «من المسلمين» زيادة مضطربة من غير شك من جهة الإسناد والمعنى» 
لأن ابن عمر راويه كان من مذهبه إخراج الزكاة عن العبد الكافر» والراوي إذا 
خالك ما رواء كان تضعيفاً لرؤايتف انتهى: 


قلت: وما قيل : إنها وجبت طهْرة للصائمء والكافر ليس بأهل متعقب 
بقولهم أيضاً في الصبي: إن التعليل بالوصف لا يضره تخلف الحكمة في بعض 
الصور كالمشقة في السفرء كما قال به الأبي فى «الإكمال)”"'2 ٠‏ على أنهم 
أوخو على الكاض الحران عن غلدة السيلم كنا ساتر. 


(قال يحبى : قال مالك في العبد الآبق: إن سيده إن عَلِمَ مكاله. أو لم بَعْلم) 
أي سواء علم مكانه ا يعني العلم بمكانه ليس بشرط في إيجاب 
الصدقة عند المصنف,. ولذا لم يذكره أحد من أصحاب فروع المالكية (وكانت 
غيبته) الواو حالية» وهذا شرط للإيجاب (قريبة. وهو نرجى حياته) هكذا في 
النسخ الهندية» فالمعنى أن العبد ترجى حياته؛ وفي النسخ المصرية: وهو يرجو 
حياته أي المالك يرجو حياة العبد (ورجعته) أي ترجى رجعة العبد أو يرجو 
المالك رجوع العبدء وأوبته (فإني أرى أن يزكي عنه) وجوباً (وإن كان إباقه) أي 
إباق العبد (قد طال ويئس منه) الأوبة والرجوع (فلا أرى أن يزكي عنه) 


0000 00 


خض 


84 كتاب الزكاة (750) باب (0) حديث 


م ا ا ل مت ما لم لمن م م مل ان م مل م م كن ا ل كن لجا من من لمن من م لمن لم من لا تن لمن تن ا من لك من أن ا لا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00 


ورجعته فليؤد عنه زكاة الفطر» وإن كان قد طال ذلك ويئس منه فلا أرى أن 
يؤدي عنهء وفي «الشرح الكبير”'': ولو آبقاً رجي عودهء ومغصوباً كذلك» 
وإلا لم تلزمه» قال الدسوقي: قوله: «كذلك» أي مرجو عودهء وقوله: «وإلا» 
وإلا يكن واحد منهما مرجواً لم تلزمه زكاته. 


قال الباجي”": وهذا كما قال: إن العبد الآبق على ضربين: منهم من 
ترجى أوبته» ومنهم من لا ترجى» فمن رجيت أوبته فعليه أن يزكي عنه» ومن 
يئس من أوبته فلا شيء عليه» لأنه لا فائدة في علمه بحياته» وبه قال عطاء 
والثوري وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» انتهى. 

قلت: .ما حكي من وفاق الأئمة ليس بصواب» واختلفت نقلة المذاهب 
في ذلك جداًء وأكثر فروع الأئمة ساكتة عن ذلك» وتقدم كلام الموفق في ذلك 
في بيان العبد الغائب. 


قال الزرقاني”؟': قال أبو حنيفة: لا زكاة على سيده فيهما أي في من 
ترجى أوبته ومن لا ترجى » والشافعي يزكي إن علم حياته. وإن لم يرج 
رجعتهء وأحمد إن علم مكانهء انتهى. 

وفي شرح الإحياء»: أما العبد الغائب» فمذهب الشافعي وجوب فطرتهء 
وإن لم يعلم حياته بل انقطع خبره» وكذا الضال» وكذلك مذهب أحمد إلا في 
منقطع الخبرء فإنه لم يوجب فطرته. لكنه قال: لو علم بعد ذلك حياته لزمه 


.)59١/١١ )١( 
.)00ا/1١(‎ )0( 
.)١186 «المنتقى» (؟/‎ )0( 
.)١2/5( )#( 


لكي 


8 كتاب الزكاة (50) باب (/51) حديث 


7 01 أَمْلٍ 0 والت ا أن 0 3 1 0 زكاة 
مكنان الاين 9 ش12 مايا افيه عا وو اما قح لع له د84 لت ايه 


الإخراج لجا شين 1 تحني أ وا طدكة: وها 14 لاحو دكا لصوت لجسو 
و 

وأما العبد الآبق» فحكى ابن المنذر عن الشافعي وأبي ثور وجوب 
الإخراج عنه» وعن الزهري وأحمد وإسحاق وجوبهاء إذا علم مكانه» وعن 
الأوزاعي وجوبها إذا كان الآبق في دار الإسلام» وعن عطاء والثوري 
وأصحاب أبي حنيفة عدم وجوبهاء وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبته قريبة 
ترجى رجعته» فهذه خمسة أقوال» وعن أبي حنيفة رواية بالوجوب» انتهى. 

قال العيني"'': وإن كان عبده آبقاً أو مأسوراً لا تجبء هكذا في 
«البدائع» و«الينابيع»» وبه قال أبو ثور والشافعي وابن المنذر» وعن أبي حنيفة: 
تجب في الآبق» وبه قال عطاء والثوري» وقال الزهري وأحمد وإسحاق: 
تجب إن كان في دارالإسلام» انتهى . 

رف تضرع التقيةة لز اد له انق الجن الرلاية: ركذا" إن أسرناد 
غصب إلا بعد عوده لوجود الولاية والمؤنء وفي «شرح المولوي إلياس»2: يعني 
إذا كان العبد آبقاً وقت وجوب الفطرة لا يجب الأداء ما دام آبقاً. فإذا عاد من 
الإباق يؤدي لما مضىء انتهى. 

وهكذا في «الدر المختار» وغيرهء أنه لا يجب على الآبق إلا بعد أوبته 
فتجب لما مضى. 

(قال مالك: تحب زكاة الفطر على أهل البادية» كما تحب على أهل القرى 
وذلك) أي دليل عموم الوجوب على أهل البادية وأهل القرى (أن رسول الله كَكل 
فرض زكاة الفطر من رمضان) كما سيأتي في الباب الآتي (على الناس) هكذا 


.)084/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


الل 


8 كتاب الزكاة (5) باب (/581) حديث 


عَلى كل خر أو عَبْدِء ذَكَرٍ أو أنثى» مِنَ المَسْلِمِينَ. 
(7) باب مكيلة زكاة الفطر 

في النسخ الهندية» وليس لفظ: «على الناس» فى النسخ المصرية» والمعنى 

فرضها على سائر الناس ١‏ ثم أكد العموم بقوله : (على كل حر أو عبد » ذكن أو 

أنثى» من المسلمين) فعمومه شامل لأهل البادية والحاضرة» وبهذا قال 

الجمهورء وقال الليث والزهري وربيعة: ليس على أهل البادية زكاة فطرء وإنما 

هي على أهل القرى. 

لالم 91 حيري الى 1ن سماد مشاطيزن ويا دكن قاننا 
ونان لديف ادف عوي لانن إلا ها شد فيه تليق" افقال” لبون على : 
أهل العمود زكاة الفطرء وإنما هى على أهل القرى ولا حجة لهء انتهى. 

وحكى القاري عن ابن المسيب والحسن البصري: أنها لا تجب إلا على 
من صلى وصامء وعن على - رضي الله عنه -: أنها لا تجب إلا على من أطاق 
الصوم والصلاة. 

ا 0 أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على آهل البادية» 
روي ذلك عن ابن الزبير» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي 
وابن المنذر وأصحاب الرأيء وقال عطاء والزهري وربيعة: أن لا صدقة , 
عليهم ‏ ولنا عموم الحديث» ولأنها زكاة فوجبت عليهم » كركاة المال» انتهى . 


)١8(‏ مكيلة زكاة الفطر 
: بفتح الميم وكسر الكاف وإسكان التحتية» ما كيل بهء وكذا المكيال» 
)١(‏ «بداية المجتهد» (١/1/4؟).‏ 


(9) قال أبو عمر: قول الليث ضعيف» «الاستذكار)» (9/ 7454). 
(©) «المغني» (589/5). 


خض 


2.207 حَذّثني يَحَيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع» عَنْ 


32 5 00 3 م 8 
ل © ام 1 ا سن 2ه 
حك أ لله بن عجر ؟ أن رسو ل ١‏ لله 2 فرص 00003 0 0 


م 


والمكيل» أي بيان مقدار صدقة الفطرء قال ابن رشد"'2: وأما كُمْ يجب؟ فإن 
العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى من التمر والشعير أقل من صاعء واختلفوا في 
قدر ما يؤدى من القمح» فقال مالك والشافعي: لا يجزئ منه أقل من صاعء 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزئ من البر نصف صاعء والسبب في اختلافهم 
تعارض الآثارء ثم ذكر الآثار في ذلك. 

وقال الترمذي في ا عبد ذكر حذية أبن سعيل الخدري حن 
قريباً» بلفظ:”" كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام»» الحديث: والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم يرون كل شيء صاعاء وهو قول الشافعي 
وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَكَِةْ وغيرهم: من 
كل شيء صاع إلا من البر» فإنه يجزئ منه نصف صاعء وهو قول الثوري 
وابن المبارك» وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. 

قلت: والجملة أن الأئمة الثلاثة مع الاختلاف فيما بينهم في بيان ما 
يخرج في صدقة الفطر اتفقوا على أنها تكون صاعا كاملا من كل ما يخرج» 
وقالت الحنفية ومن وافقهم في ذلك: أنها تجب في البرء وما في معناه نصف 
صاع. واختلفوا في بيان ما يدخل في حكم البر. 

١ 04‏ (مالك. عبن نافع. عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ا 
فرض)”*' أي ألزم وأوجب عند الجمهورء وتقدم في بيان حكمها أن من يقول 


.)١8١/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(0) (9/ 9ه). 

فرق رقم الحديث (59/93) . 

(:) (فرض) قال ابن عبد البر: فمعناه عند أكثر أهل العلم»ء أوجب رسول الله يقْلَدَه وما 


و" 


لج ع كتاب الزكاة 6423 باب (584) حديث 


كا الْفْظر عن رَكَقنَان عل النّاسِ انض عه اج ود عر اف فنا يننا وا واو وكام 6 1 


بالسنية يؤول هذا اللفظ بمعنى قدرء قال الباجي"'': إن فرض في هذا 
الغطنيكة لا :بصخ أنايراء يد إلا اوجف لأن اعلى» يتنضين الإبجاب واللزوة 
على أنه قد ورد من طريق صحيح: أمر رسول الله كله وهذا يدل على أنه لا 
اديه فد اين 

ولا يذهب عليك أن اللفظ بكلا المعنيين بمعنى أوجب وبمعنى قدرء لا 
يخالف الحنفية» وما يوهمه كلام بعض الشراح» فهو لعدم الاطلاع على مسلكهم. 

(زكاة الفطر من رمضان) فتجب بغروب شمس ليلة العيد» أو طلوع فجر 
يومه» قولان للعلماء» كما تقدم (على الناس) سواء كانوا أهل بادية» أو أهل 
القرى كما تقدم. 

واستدل بعمومه على أنها لا تحتاج لها إلى النصاب» وبهذا قالت الأئمة 
الثلاثة كما في فروعهم. إلا أنهم قيدوا عمومه بالفضل عن قوته وقوت عياله» 
قال الولي العراقي: إنا اعتبرنا القدرة على الصاع؛ لما علم من القواعد العامة 
فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه» انتهى. كذا في «الإتحاف». 

وفي «البداية)”'؟: قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب على من تجوز له 
الصدقةء لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه وذلك بَيْنّء انتهى . 

وقال الموفق”"©: صدقة الفطر واجبة على من قدر عليهاء ولا يعتبر في 
وجوبها نصابء. وبهذا قال أبو هريرة» وأبو العالية» والشعبيء وعطاءء 
وابن سيرين» والزهري» ومالكء وابن المبارك» والشافعي» وأبو ثور. وقال 
أصحاب الرأي : لا تجب إلا على من يملك مائتي درهم». أو ما قيمته نصاب 
فاضل عن مسكنهء لقوله َلْةِ: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى». 


.)186 /5( «المنتقى)‎ )١( 
.)؟04/١١ (؟)‎ 
. 07037 /5( زفرة «المغني»‎ 


8 


9 - كتاب الزكاة (؟) باب (58) حديث 


ولنا نو قولنة مرفوعاء وفيه: «على كل غنى أو فقير» ما فقيركم 
فيرد الله عليه أكثر مما أعطى»» انتهى. وذكر في «الإتحاف»: مال القاضي 
أبو بكر بن العربي"'' إلى مقالة أبي حنيفة» فقال: المسألة له قوية» فإن الفقير 
لا زكاة عليه» ولا أمر النبى كَل بأخذها منه. وإنما أمر بإعطائها له» وحديث 
ثعلبة: (أما غنيكم فبزكيهة: التحديف الا يعارفى "الأحساديك الصحاحء ولا 
الأصول القطعية» وقد قال النبى تلم «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»» انتهى . 

وقال الأبي في «الإكمال”'': اختلف قول مالك: هل تلزم من يحل له 
وهو يقتضي أن شرط وجوبها ملك النصابء» انتهى . 

(صاعاً) نصب تمييزاً أو مفعولاً ثانياً (من تمر) هكذا في جميع النسخ 
الهندية» والنسخ المصرية كلها أو أكثرها متظافرة على ترك ذكر التمرء واقتصر 
فبااغل “كز الفندين ققطء ومو قوط مع الكاكت» :الأول لأ جه النتزآن انا 
من شعير). 

قال الباجي”": لفظة «أو» ههنا على قول جماعة أصحابنا لا يصح أن 
تكون للتخيير» وإنما هي للتقسيم» ولو كانت للتخيير لاقتضى أن يخرج الشعير 
من قوته غيره من التمر مع وجوده. ولا يقول هذا أتجل منهم » فتقديره صاعاً من 
تمر على شن كان ذلك قرته» أؤ ضباعا من 'شغير على من كان ذلك قواتف 
ا 


قال الحافظ”*': لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» (187/9). 
.)1١8/9( )0(‏ 
(9) «المنتقى» .)١185/5(‏ 
(4) «فتح الباري» (9/ 730757 . 


بوذم 


4 - كتاب الزكاة (78) باب (584) حديث 


جب مجامج م م مب ب من لم لل لبا ل مل م مت لك مان مل مج مت ما لي ل مجن لمج اك م ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 000 


رواد عن نافع» فزاد فيه: «السلت والزبيب»» وحكم مسلم في كتاب «التمييزا 
على عبد العزيز فيه بالوهم» قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن الشعير والتمر 
لا يجزئ من أحدهما إلا صاع كامل أربعة أمداد. 

قال الس 07 ووس :واوفتوسة عه أنه لذ بجو الأاتمن: اعقو 
والشعير» ولا يجزرىئ عنده قمح ولا دقيقه» ولا دقيق شعير» ولا سويق» ولا 
زبيب» ولا غير ذلك». معي رياد الرواية؟؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
بنك عبوهماء ظ 

وقال ابن رشد في «مقدماته)”": اختلف أهل العلم فيما تجوز إخراج 
زكاة الفطر منه بعد إجماعهمء على أنه يجوز إخراجها من الشعير والتمر على 
ستة أقوال. 

أحدها : قول ابن القاسمء وروايته عن مالك: أنها تخرج من غالب عيش 
البلد من تسعة أشياءء وهى : القمح. والشعير» والسلت» والأرزء والذرة. 
والدخن. والتمرء والأقطى والزبيب. 
القمح» والشعيرء والتمرء والزبيب والأقط. 

والثالث: قول ابن الماجشون تخرج من خمسة أشياء: القمح» والشعيرء 
والسلت» والتمرء والأقط. 

والرابع : قول أشهب: أنها تخرج من ستة أشياء: القمح» والشعيرء 
والسلت» والتمرء والأقطء والزبيب. 


)١(‏ «عمدة القاري» (5/ ه/اه). 
١؟)‏ (١١/5:”#_له").‏ 


"5 
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والخامس: قول ابن حبيب: أنها تخرج من عشرة أشياء» فزاد العلس. 

والنادسى "قزل هل "الظاهرة أنيا لا ودس" إلا عون العم والخمير نياع 
المدوفة ادن عور القيو بتستصر ا 

وقال الخرقي: اختيار أبي عبد الله إخراج التمرء وبهذا قال مالك» قال 
ابن المنذر: واستحب مالك إخراج العجوة» واختار الشافعي وأبو عبيد إخراج 
البرء وإنما اختار أحمد إخراج التمرء اقتداءَة بأصحاب رسول الله كَل فروى 
بإسناده عن أبي مجلزء قلت لابن عمر: إن رسول الله كد قال: «إن الله قد 
أوسع» والبر أفضل من التمر»ء قال: «إن أصحابي سلكوا طريقاً» وأنا أحب 
أن أسلكه)ء فظاهر هذا أن جماعة الصحابة كانوا يخرجون التمرء فأحب 
ابن عمر موافقتهم. وأحب أحمد الاقتداء بهم» والأفضل بعد التمر البر» وقال 
عقن تابنا :الأفضل بعد الريييب»" لآنه أقربية كناو لا“ فاقنة الشير» ولنا أن 
البر أنفع في الاقتيات. 

ثم قال الخرقي: من قدر على التمر أو الزبيب أو البر أو الشعير أو 
الأقطء فأخرج غيره لم يجز. 

فآل الموقة 37 :ظاهز الكذيتك أنه للا يجوز العدول عق هذه الاضياف» 
مع القدرة عليهاء سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن» وقال مالك: 
يخرج من غالب قوت البلد» وقال الشافعي: من غالب قوت المخرج» ثم إن 
عدل عن الواجب إلى أعلى منه جازء وإن عدل إلى أدنى» ففيه قولان» «أي 
للشافعي»». أحدهما يجوزهء لقوله كَلِْةِ: «أغنوهم عن الطلب»» والغنى يحصل 
بالقوتء» والثاني: لا يجوزء لأنه عدول عن الواجب إلى أدنى. 

ولناء أن النبي يله فورض صندقة الفطر الجتاساً معدودة فل يتجوز العدول 


)2000 «المغني) (:/5957). 


نيف 


4 كتاب الزكاة (5) باب (584) حديث 


عنهاء والسلت نوع من الشعير» فيجوز إخراجهء ويجوز الدقيق والسويق» نص 
عليهما منت وقال مالك والشافعى: له يجور عنهما» انتهى . 


(على كل حر أو عبد) أخذ بظاهره داودء فأوجب على العبدء كما تقدم» 
وقالت الجمهور: إن «على» بمعنى عنء وقال الباجي”': أو هي على بابهاء 
لكن يحملها السيد عنهء وقيل: إنها تجب على السيدء كما يقال: على كل دابة 
من دوابك درهمء وقال البيضاوي: العبد ليس بأهل لأن يكلف بالواجبات 
المالية فجعلها عليه مجاز.' 


(ذكر أو أنثى) ظاهر في وجوبها على المرأة ولو كان لها زوجء وزِيْدَ في 
تعض الطرق عن ابن مر «والضعير والكبيرقا: قال حاف اظاهره ونحويها 
على الصغيرء لكن المخاطب عنه وليّهء فوجوبها على هذا في مال الصغيرء 
وإلأاقلى م كارع قتع وما كول السمهود» وقال مسد تن الحيين هر 
على الأب مطلقاً. فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه و حا نر يي 
والحسن البصري: لا تجب إلا على من صامء انتهى. 


قال ابن بزيزة: قال محمد بن الحسن وزفر: لا يجب على اليتيم زكاة 
الفطرء كان له مال أو لم يكن» فإن أخرجها عنه وصيّه ضمنء» وأصل مذهب 
مالك وجوب الزكاة على اليتيم مطلقاًء وفي «الهداية»: يخرج عن أولاده. فإن 
كان لهم مال أدّى من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسفء خلافاً لمحمدء كذا 


فى (العينى)7 . 


وذكر في «شرح الإحياء»: قوله: على الصغير والكبير يقتضي إخراج 


)١(‏ انظر: «المنتقى» (؟187/5). 
(؟) «فتح الباري» (9/ 0579 . 
(9) انظر: «عمدة القاري» (51757/57). 


كا" 


6 كتاب الزكاة (0) باب (2) حديث 


م ا لمسيمين 


أخرجه البخاريّ في: 54 - كتاب الزكاة» 7١‏ باب فرض صدقة الفطر. 


ومسلم فى ١١‏ كتاب الزكاة» :نانب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 


صدقة الفطر عن الصغيرء وهو كذلكء, قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف 
والجمهور: هي في ماله إن كان له مال» فإن لم يكن له مال» فعلى من عليه 
نفقته من أب وغيره» وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاًء ولو كان 
للصغير مال لم تخرج منهء وقال ابن حزم الظاهري: هي في مال الصغير إن 
كان له مال» وإلا سقطت عنهء وحكى ابن المنذر الإجماع على خلافهء 
انتهى . 


(من المسلمين) تكلم العلماء على هذه الزيادة» وتقدم ما قال ابن بزيرة : 
إنها زيادة مضطربة من غير شك من جهة الإسناد والمعنى» وفي اشرح الإحياء») 
عن «علل العرمدقي7: رب حديث يستغرب لزيادة تكون فى الحديث» وإنما 
يصح إذا كانت الزيادة ممن يُعْتَمَدُ على حفظه. مثل ما روى مالك عن نافع فزاد 
فيه لفظ: «من المسلمين»» وقد رواه غير واحد من الأئمة عن نافع لم يذكروا 
فيه «من المسلمين». وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد 
على حفظه. انتهى. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث»» انتهى. 

والجملة أن الزيادة مختلف فيها عند أهل الفن» وقال ابن عبد البر: لم 
تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة» إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك 
بدونهاء وأطلق و قلابة الرقاشي» ومحمد بن وضاحء وابن الصلاحء ومن 
تبعه أن مالكاً تفرد بها دون أصحاب نافع» وهو متعقب برواية عمر بن نافع عن 


() انظر: «شرح علل الترمذي» (ص »)55١‏ وانظر: «التمهيد) (9/ 07557 . 


يفف 


4 - كتاب الزكاة (5) باب (/548) حديث 


اج ا م ا ام م ل ب لا م جم م م مج ل مت مك ا لب لم متا م ا لا ات ا تا ا م ا ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


أبيه عند البخاري» وكذا أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع» 
وقال أبو عوانة في «صحيحه): لم يقل فيه «من المسلمين» غير مالك 
والضحاكء ورواية عمر بن نافع ترد عليهء وقال الترمذي في «الجامع» بعد 
رواية مالك: رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه «من المسلمين»). 


وقال في «العلل» التي في آخر الجامع"'': روى أيوب وعبيد الله بن عمر 
وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكروا فيه «من المسلمين»» 
وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. 

وبسط الحافظ”" الكلام على هذه الزيادة» وذكر من روى الزيادة ومن لم 
يروهاء وقال بعد ذلك: وفي الجملة ليس في من روى هذه الزيادة أحد مثل 
مالك. لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتهاء وليس في الباقين مثل 
يونس» لكن في الراوي عنه وهو يحيى بن أيوب مقال. 


واستدل بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام فى وجوب زكاة الفطرء 
ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن نفسهء وهو أمر متفق عليهء وهل 
يخرجها عن غيره كالعبد الكافر؟» مختلف فيه كما تقدم» وعلى تقدير ثبوتها 
أجاب عنهما الطحاوي بأن قوله: «من المسلمين» صفة للمخرجين لا للمخرج 
عنهم» وقال القرطبي : ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب 
عليه»؛ ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره» بل 
شمل الجميع . 

وقال الطيبى: قوله: «من المسلمين» حال من العبد وما عطف عليه» 
وتنزيلها على البعاتق المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا 
)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» (7/59/60). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (9/ 0737١‏ . 


اليف 


0-084 كتاب الزكاة _ زوقفق باب امت حديث 


سوا فا سد مد هد ها هاه وده واه هاه م م هام 6 هد واوا هم هاأواس فاو م هد م ها عام ماماو هده وه فا هاه هاو ماع اه مد وا ها ما قاع نج ماع هه 


قلت: وحديث الباب مُؤْوّل عند الشافعية أيضاًء لما في «شرح الإحياء» 
«الروضة»: لا فطرة على كافر عن نفسه. ولا عن غيرهء إلا إذا كان له عبد 

مسلم أو قريب مسلم أو مستولدة مسلمة» فى وجوب الفطرة عليه وجهان» قال 
النووي: أصحهما الوجوب». وصححه الرافعي ذ فى «المحرر» وغيره» انتهى. 

وقال في محل آخر: وهو ا ا ا واختاره القاضي 
من الحنابلة» وقال ابن عقيل منهم: يحتمل أن لا تجب وهو قول أكثرهم ‏ وبه 
قال أصحابنا الحنفية» 

وفي «شرح الإقناع»"'2: تلزم الكافر الأصلي فطرة رقيقه المسلم وقريبه 
المسلمء كالنفقة عليهما» انتهى . 

قال الموفق”؟: إن كان لكافر عبد مسلم. فحكي عن أحمد أن على 
الكافر إخراج صدقة الفطر عنه؛. واختاره القاضي» وقال ابن عقيل: يحتمل أن 
لا يجب. وهذا قول أكثرهمء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم. لقوله كَكِةِ: «من 
المسلمين» ولأنه كافرء فلا تجب عليه الفطرة كسائر الكفار؛ لأن الفطرة زكاة» 
فلا تجب على الكافرء كزكاة المال. 

ولناء أن العبد من أهل الطهرة» فوجب أن تؤدى عنه الفطرة كما لو كان 
سيده اا وقوله: «من المسلمين» يحتمل أن يراد به المؤدى عنه». بدليل أنه 
ل ال 0 انتهى . وقد عرفت أن الدليل 
5 م7 535 
() انظر: «المغني» (5/ 584). 

احف 


14- َ كتاب الزكاة قف باب 586 حديث 


عياض بن عَبْد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح الْعَامِرِي أنه سَيِعَ أبَا 
سَعِيك الْحَذْرِيّ ا 5 نخرجٌ رَكَاةّ الْفِظر مناه ين اطعامء 1ه 


5789 (مالك. عن زيد بن أسلم عن عياض) بكسر العين: المهملة 
وتخفيف التحتانية آخره معجمة (ابن عبد الله بن سعد) بإسكان العين المهملة 
(ابن أبي ا وسكون الراء بعدها مهملة القرشي (العامري) 
المكي» ثقة من الثالثة» مات على رأس المائة» من رواة الستة (أنه سمع أبا 
سعيد الخدري) ‏ رضي الله عنه ‏ (يقول: كنا نخرج زكاة الفطر). 


اختلفوا في قول الصحابي"!': كنا نفعل كذاء هل هو موقوف أو مرفوعء 
كما تقدم في «المقدمة»» والجمهور على أنه إن لم يْضِفْ إلى زمن النبي يلل 
فهو موقوفء ولفظ البخاري: كنا نعطيها في زمان النبي كَل قال الحافظ: 
هذا حكمه الرفع» لإضافته إلى زمن النبي كلو ففيه إشعار بإطلاعه كله وتقريره 
لهء لا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عندهء وتجمع بأمره» وهو الآمر 
بقبضها وتفرقتها (صاعاً من طعام) سيأتي الكلام على الصاع. 


وذكر اتفال القاسى عفن ل#مساسن الشريعة» معدن لطيما قفن إيجات 
الصاعء وهو أن الناس يمتنعون غالباً من الكد في العيد وثلاثة أيام بعدهء ولا 
يتحصل من الصاع عنه جعله خبزاً ثمانية أرطال من الخبزء فإن الصاع خمسة 
أرطال وثلث» ويضاف إليه المال نحو ثلاثة أرطال» فيأتي منه ذلك وهو كفاية 
النفقة أربعة أيام» لكل يوم رطلان» كذا في «شرح الإحياء» و (اشرح 
الإقناع»””) 


.)07 25١ انظر: «التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» (ص‎ )١( 
(كرلاه7).‎ )0( 


لمكا 


4 كتاب الزكاة (5) باب () حديث 


ماه سا م عاج وده هاه م شام ها .اهام ود عدوا واه اجاج هده هده ماود هد ياو هودن ماما را هماه واه وداه واه م4 هه عا عام ها عاه ا .ا ها هد مده 


وفي «الشرح الكبير»"'': تكره الزيادة على الصاعء لأنه تحديد من 
الشارع. فالزيادة عليه بدعة مكروهة. كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين» 
القيي: 

واختلفوا في المراد بالطعام في هذا الحديث» والمعروف أن الطعام على 
الإطلاق يطلق على الحنطة؛ وفي «المجمع"”': قال الخليل: إن العالي في 
كلام العرب أن الطعام هو الب انتهى. 

وحكى الخطابي”"': أن المراد بالطعام ههنا الحنطة» وهو اسم خاص 
لهء قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات» والحنطة أعلاهاء 
فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل» كغيرها من الأقوات». ولا 
سيما حيث عطفت عليها بحرف «أو) الفاصلة» وقال هو وغيره: وقد كانت 
لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق» حتى إذا قيل: إلى سوق 
الطعام» فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه. 

ورَدّ ذلك ابن المنذر وقال: ظن أصحابنا أن قوله فى حديث أبى سعيد: 
«صاعاً من طعام) حنم لبر لاله مياه رطمت ددا خف ين ملك أن 
أبا سعيد أجمل الطعام. ثم فسره فقال: كنا نخرج صاعاً من طعام»ء وكان 
طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمرء كما في «البخاري»». وأخرج الطحاوي 
نحوه من طريق أخرى عن عياضء وقال فيه: ولا يخرج غيرهء قال: وفي 
قوله: «فلما جاء معاوية وجاءت السمراء» دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل 
هذاء فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاء فكيف يتوهم أنه أخرجوا ما لم 
يكن موجودا؟., انتهى. 


.)هءمم/١(‎ )١( 
.)5 55 /"( (؟) «مجمع بحار الأنوار»‎ 
.)005/١( انظر: «معالم السنن»‎ )9( 


584١ 


8 - كتاب الزكاة (؟) باب (589) حديث 


هلها ها ىد واه واج هم ودود مد هو هاه .د ود عد واه ود وا جا واج واوا فاه واو وا م هاه هام واه واه مدعا مامد ما .د.ا ناماو ماه .امام مه 


قال الحافظ في «الفتح)""؟ : ثم ذكر اختلاف روايات أبي سعيد» ثم قال: 
وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير 
الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة» فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن» وهي 
قوثٌ غالبٌ لهم» وقد.روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في 
حديث أبى سعيد «صاعاً من تمرء صاعاً من سلت أو ذرة». وقال الكرماني: 
يحتمل أن يكون قوله: «صاعاً من شعير» إلخ.. بعد قوله: «صاعاً من طعام'» 
من باب عطف الخاص على العام» لكن محل العطف أن يكون الخاص 

أشرف» وليس الأمر ههنا كذلك. ش 


وتعقب العيني هذا الاستدراك» والجملة أن إرادة الحنطة في حديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - مشكل» والنظر على طرق الحديث كلها 
بذك على لان عسل :ند قن ملق القطر ون بزعا كلد لكنه ‏ رضي الله 
عنه ‏ لما أعطى من جميع ما أعطى من الشعير والتمر والأقط وغيرها الصاع 
كاملاً رأى أن المقدار من كل الواجب صاعء ولذا أنكر على معاوية» لو صحء 
وإلا فقد روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً مرفوعاً وموقوفاً 
نصف صاع من برء كما في «الزيلعي)”" و«الدراية») عن «طبقات ابن سعد)ا. 


وأخرجه الطحاوي وغيره تا ولذا حمل الطحاوي رواية الصاع عئه 
على التبرع» ولا شك في أن مذهب جمهور الصحابة والتابعين أن نصف الصاع 
من البر يقوم مقام الصاع من التمر. 


قال 0 روى الطحاوي أحاديث كثيرة غن النبي كلل وعن 
)١(‏ «فتح الباري» ("/ 070/7 . 
(0) انظر: «نصب الراية») (7//ا١53).‏ 
(”) «عمدة القاري» (0/81//5). 


ذا 


3 كتاب الزكاة »2 باب الى حديث 


مها فاه هاه هاه هاه مدو سد واوا د هه هد هد ها ها هاهاج وهاه هدهي راواه امراب وا واو عاهس د ماه ودع سا ماما .د وا ناه ع مهاه و ماما ها انم 


أصحابه من بعدهء وعن تابعيهم في أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع 
ومما سوى الحنطة صاعء ثم قال: ما علمنا أحداً من أصحاب النبي كَلةِ ولا 
من التابعين» روي عنه خلاف ذلكء» فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ كان 
قد صار إجماعاً في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم ‏ إلى 
زمن من ذكرنا من التابعين» انتهى . 


وما أورد عليه الحافظء رده العيني فارجع إليهما لو شكت» وقال اح 
التركماني: ذكره ابن حزم عن عثمان وعلي وأعن هريرة وجابر والخدري 
وعائشة وأسماء - رضي الله عنهم -. قال: وهو عنهم كلهم صحيح. 


قال الموفق''': والجملة أن الواجب في صلقة الفطر صاع من جميع 
أجناس المخرج» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. وروي ذلك عن أبي سعيد 
الخدري والحسن وأبى العالية» وروي عن عثمان بن عفان وابن الزبير 
ومعاوية: أنه دو لم تيا اط خاصة. وهو مذهب سعيد بن المسيب 
وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي» انتهى . 


قال العيني”'': ونصف صاع من بر مذهب أبي بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وكلي ين أبي طالب» وابن مسعود» وجابر بن 
عبد الله وأبي هريرة» وان الريس» واد بن عباس » ومعاوية» وأسماء بنت أبي 
بكر الصديق ‏ رضى الله عنهم ‏ وسعيد بن المسيب» وعطاء. ومجاهد» 
وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» وطاووس» والنخعيء والشعبي» 
وعلقمة. والأسودء وعروة» وأ بى سلمة بن عبد الرحمنء» وأبي قلابة 
)١(‏ (ا لمغني» (5/ 586). 
(؟) «عمدة القاري» .)08١/5(‏ 


ردكا 


6 كتاب. الزكاة (58) باب (60) حديث 


هأواو قاعد ود ود واه واوا وا ماه هدوع نواه عا وان ها هماد عه 6 ها مامد و ها واو عد واء فا واه واماه ا ماه مه وثاوا وا ءا ماع 6د م6 م م6 همد 


عبد الملك بن محمد» والأوزاعى» والثوري» وابن المبارك» وعبد الله بن 
شذادء ومصعب بن سعيد» قال الطحاوي: وهو قول القاسمء وسالمء 
وعبد الرحمن بن القاسمء والحكمء وحماد» ورواية عن مالك ذكرها فى 
«الذخيرة»» انتهى . 

قال الأحى: نس ,«الاكتجنان7" + دكن امن عافن ماده سربيب قرول 
أبي حنيفة» انتهى. وسيأتي ما قاله ابن القيم: إن شيخنا يقوّي هذا المذهب» 
اي 

وقال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي يله يعتمد 
عليه» ولم يكن البر في المدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر 
في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعيرء وهم 
الأئمة» فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلى قول مثلهم. 


ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه 
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهم ‏ بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة 
الفطر نصف صاع من قمح.ء انتهى. وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه 
الحنفية» كذا في «الفتح)”" . 


قلت: ما قاله ابن المنذر ليس فيه خبر ثابت مشكل بعد التأمل في 
الروايات المرفوعة التي ذكرها أصحاب المطولات في تصانيفهم» لا يسعها هذا 
«الأوجزاء ولو سّلْمّ فالتقدير عن مثل هؤلاء الصحابة الكبار الجماعة الكثيرة 
يورث الجزمٌ بتقديره بنصف صاع على أنه قد روي عن النبي يِل مرفوعاً في 
عدة روايات» قال ملك العلماء: ذكر إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي: 
.)١ 8/5 00‏ 
(؟) «فتح الباري» (7/ 0577/5 . 


خ2> 


4 - كتاب الزكاة (5) باب (6) حديث 


كات هاه هده ه واه ماس و سواه وده واعم د وات وأ وار هاج شاه ماه وهاي فاع جم يعد مه ها ماه هاه واه .أ شساعا و وها .ا فاه هد فم ما ماه ماع 


أن عشرة اقالطا رون ات و ل ان 
رووا تس ست الس ره 

قلت: لكني لقلة ما عندنا من كتب الحديث لم أجد هذه الروايات 
المرفوعة» نعمء توجد من أكثرها آثار موقوفة"'"'. أما الروايات المرفوعة 
الموجودة في الكتب المتداولة بينناء فعدة أحاديث: 

منها: حديث ابن عباس أنه خطب فقال: فرض رسول الله يك صاعاً من 
تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من قمح.ء فلما قدم علي» قال: قد 
أوسع الله لكمء فلو جعاكيوه عياعا من كل شيءء أخرجه أبو داود والنسائي» 
وهو من رواية الحسن عن ابن عباسء قال النسائي: الحسن لم يسمع من 
ابن عباس». وكذا روى الحاكم عن علي بن المديني» وقال صاحب «التنقيح» : 
الحديث رواته ثقات مشهورونء لكن فيه إرسالاء فإن الحسن لم يسمع عن 
ابن عباس على ما قيل» وقد جاء في «مسند أبي يعلى الموصلي» في حديث 
ف الخسق له قال أعيرى' ابن 'عامسن 6 :وذ إنتبثك ول على سماعة + اندي : 
كذا في «الزيلعي”" . ْ 

فلك ولو شل الإرشاك عون شع مو الكيوون مطتعااه زبالتايحة عين 
من شرطهاء وله متابعات كثيرة. 

وها سديط ابن عباس أيفيا : أن سوك انادف امود ميارضا بيك أذ 
ضدقة الفطن عق واجن: مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمرء ا 
البزار بلفظ: أو صاع مما سوى ذلك من الطعام.؛ وصححه الحاكم» وفي سنده 
يحيى بن عباس السعدي» ضعفه العقيلي والدارقطني وغيرهما. 


)١(‏ انظر: «مصنف ابن 5 شيبة) 50 7). ولمصنف عبد الرزاق» :»)7١8/7(‏ و«السئن 
الكبرى» للبيهقي ("/مدحطل و(معرفة الآثار والسئن» رجلا م). 
(؟) «نصب الراية» .)51١97/5(‏ 


نكا 


4 كتاب الزكاة () باب (590) حديث 


وام شا عد واه هاوا هاه ها ماه هوام واه هاه ها ها واو .د ها ماه هد »ا .ا وام ااه اها ما. ها فاماء واوا واه هد وهاه مه م وا مده هد همد 0ه 


قلت: وفي «شرح الإحياء» عن الدارقطني: أنه قال: كان يحيى من خيار 
النافي فين : 

ونيا عتلايك ابن تغياس أنهي 4 أن" وستال الله عله أمركيركاة التطردجاغا 
من تمر أو صاعاً من شعير أو مدين من قمح. أخرجه الدارقطني» وأعل 
بالواقدي» قال العيني”'2: فما للواقدي وهو إمام مشهورء وأحد مشايخ 
الشافعي. 

ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي يله بعث 


منادياً ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم مدان من ' 


قمح أو صاع مما سواه من الطعام»» أخرجه الترمذي» وحسنهء وأعله 
ابنُ الجوزي في «التحقيق» بسالم بن نوح» وتعقبه صاحب «التنقيح» فقال: هو 
صدوق روى له مسلم في «صحيحه»» وقال أبو زرعة: صدوق ثقة» ووثقه 
مو رهاق 


قلت: وحكى الموفق عن الترمذي أنه قال فيه: هذا حديث صحيح حسن 
غريب» انتهى. والاختلاف في نسخ الترمذي في الحكم على الأحاديث شائع. 


وله طريق آخرء أخرجه الدارقطني بلفظ: أمر رسول الله يله صائحاً» ' 
فصاح : إن صدقة الفطر واجب على كل مسلم مدّان من قمح أو صاع من 


شعيرء أو تمر. قال ابن الجوزي: وعلى إن ضااج ضَعَفُوهء وقال صاحب 
«التنقيح) : هذا خطأ منه» ولا نعلم أحداً ضَعَفَّهء لكنه غير مشهور الحال» وذكر 
ابن أبي حاتم عن أبيه أنه مجهولء. وقال غير أبي حاتم: إنه مكي معروف» 
وروى عن جماعة» وروى عنه جماعة» وذكر أسماءهم الزيلعي» وذكر له عدة 
طرق أخرىء قال ابن الهمام: وذكر غير أبي حاتم أنه مكي» معروف»؛ أحد 
العباد» وكنيته أبو الحسن. 


.)087 /5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


ايا 


4 2 كتاب الزكاة (0) باب () حديث 


مهام م ناهد وان عاسم واه هم هقانا هاه قافا عا جا سواه واوا مد عام .دواع ود هد هد ماهد هام هد ما شاه جمد .د .اج .ا أعاواه ماود و 4 مد م م 


وذكر جماعة رووا عنه» منهم الثوري ومعتمر بن سليمان» وذكره ابن حبان 
في «كتاب الصدقات”''2» وقال: يعرف» انتهى. 

ومنها : دي أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -» قالت: كنا 
نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله يَكِْةِ مدين من قمح» أخرجه أحمد في 
المسنده»» وضعفه ابن الجوزي بابن لهيعة» وقال صاحب «التنقيح»): حديث 
ابن لهيعة يصلح للمتابعة» سيما إذا كان من رواية إمام مثل ابن المبارك عنه. 

قلت: هذا إذا كان مدار الحديث ابن لهيعة. وقد أخرجه الطحاوي بعدة 
طرق ليس فيها ابن لهيعة. 

ومنها: حديث علي - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِةٍ أنه قال في صدقة 
الفطر: «نصف صاع من بر أو صاع من تمراء والحارث معروف» قال 
الدارقطني: والصحيح موقوف» وصحح غيره وقفهء كما حكى عنهم الزيلعي. 

ومنها: حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَلِهِ أمر عمرو بن 
حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة:» وفيه سليمان بن موسى وثّقه 
بعضهمء وتكلم فيه بعضهمء كذا في «الهدي)”"', وفي شرح الإحياء»: أخرجه 
الحاكم» .وقال: على قرط الشيخين: 

ومنها: حديث جابر بن عبد الله» رواه الطبراني في «الأوسط» قال: قال 
رسول الله كه : «صدقة الفطر على كل إنسان» مدان من دقيق أو قمح» ومن 
الشعير صاع»: الحديث. وفيه الليث بن حمادء وهو ضعيف. قاله العيني. 

ومنها: حديث مرسل أخرجه أبو داود في «مراسيله» عن سعيد بن 
المسيب قال: فرض رسول الله يَكِةّ زكاة الفطر مدين من حنطة» وذكره الموفق 
)١(‏ في الأصل : «الصدقات» والظاهر: «الثقات». 
(؟) «زاد المعاد» .)١9/5(‏ 


لام 


484 كتاب الزكاة زوق باب )384 حديث 


لوقا عا قم واوا و عا .ا ماه قاع واود هن و هاما و . .ا ها واه هد ما فا عام وام عا م .ا ماقام ع واما م عااه ماه وه وا ماع ع عار مام عد قه 


بطريقين» فقال: قال سعيد: المت وو لكان العتا ل مب لجسا 
المسيب يقول: كانت الصدقة على عهد رسول الله يله وأبي بكر نصف صاع 
يؤ.وقالا حتت أعبري سيان بن حنين عن الزهري ص سيد بن المسمب 
قال: خطب رسول الله كك 5 ثم ذكر صدقة الفطرء وحض عليهاء وقال: 
«نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعيرا» انتهى . 


قال ابن الجوزي: وهذا مع إرسالهء يتحتمل أن يكون قوله : '«مدين امن '! 


حنطة» تفسيراً من سعيد. 

قال صاحب «التنقيح): قد جاء ما يرد هذاء ثم ذكر عدة طرق ترد هذا 
الاحتمال الذي أنشأه ابن الجوزي» وأنت تعلم أنه مما لا ينبغي أن يصغى 
إليه؛ فضلاً عن ردهء وأما كونه مرسلاًء فقال صاحب «التنقيح»: هذا المرسل 
إسناده صحيح» كالشمسء» وكونه مرسلا لا يضرء فإنه مرسل سعيد» ومراسيل 
سعيد حجة» انتهى . 

قلت: ومع ذلك له متابعات ذكرها الزيلعي. 

ومنها: حديث ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: قال رسول الله يَلِ: «صاع 


من بر أو قمح على كل اثنين »٠‏ الحديث» رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وبسط ١‏ 


الكلام على رواته العيني في «شرح البخاري"" . 

وقال القاري في «المرقاة”"': طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن 
ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة» قال: خطب رسول الله يَلْةِ الناس قبل يوم 
الفطر بيوم أو يومين» فقال: «أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين أو صاعاً من 
تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير» وهذا سند صحيح.» انتهى. وقال 
الزيلعي : هذا سند صحيح قويء» انتهى . 


.)087 258١ /5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١55/5( (؟) (مرقاة المفاتيح»‎ 


584 


وبسط طرق الحديث في «نصب الراية""'» وقال الحافظ في «الدراية»: 
رواه أبو داود وعبد الرزاق والدارقطني والطبراني والحاكم» ومداره على 
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة» فمن أصحابه من قال: عن أبيهء ومنهم من لم 
يقله» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري» وحاصله الاختلاف في اسم 
صحابيه» انتهى . 


قال الخوكاي ‏ وهذه الأحاديث بمجموعها تنتهض للتخصيص ١»‏ وقال 
بحر العلوم في «رسائل الأركان»: وحكم كون حديث مدين خطأء لأن تقدير 
المدين كان بعده يك فخطأء لأن الصدقة فى زمن النبى كَل كان من غير 
الحنطة» لما لا توجد الحنطة إلا قليلاً» وبعد زمانه الشريف قدروا الحنطة على 

وقال الشيخ ابن الف وفيه عن النبي يَكةِ آثار مرسلة ومسندة» يقوي 
بعضها بعضاًء ثم ذكر الآثار المذكورة» وقال في آخرها: وكان شيخنا 
رحمه الله - يَقَوّي هذا المذهب» ويقول: هو قياس قول أحمد فى الكفارات 
أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره» انشه:. قلنت” وبهذا نظر 
الطحاوي أن الواجب في الكفارات كلها من البر نصفٌ من غيره. 


قال ابو رقير”*" ‏ زأها هعاذا نسة؟ فإن.قوما دعبو :إلى أنه تعيب من 
)1١(‏ (5/لا١5).‏ 
(0) «نيل الأوطار» .)5١1/5(‏ 
(9) «زاد المعاد» .)١187/5(‏ 
(5) «بداية المجتهد» .)58١/1١(‏ 


>20 


#العاه اه هد ها هاو واوا واه وهاه واعاد شد وا واه ود وا ماه و و عا هد هد هاو واوا ودود مه وهاي . ماف وا و و واه واو مدو قاع مد مام د.ا ماه 


هذه الأشياء على التخيير» وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت 
البلد» أو قوت المكلفء إذا لم يقدر على قوت البلدء وهو الذي حكاه 
عبد الوهاب عن المذهب. والسبب في اختلافهم» اختلافهم في مفهوم حديث 
أبي سعيد الخدري هذاء فمن فهم منه التخييرء قال: أي" أخرج من هذا 
أجزأ عنهء ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة» وإنما سببه 
اعتبار قوت المخرج» أو قوت غالب البلدء قال: بالقول الثاني» انتهى . 


وفي «الشرح الكبير»”") للدردير: يجب صاع من أغلب القوت بالبلد من . 
معشّر”" أو أقط. ومتى تساوت في الاقتيات خير في الإخراج ومع غلبة واحد ‏ 


منها تعين الإخراج منهء قال الدسوقي: والمنظور له غالب قوت أهل البلد في 
رمضان لا في العام كلهء ولا في يوم الوجوب». واستظهر في المج أن المعتبر 
الأغلب وقت الإخراج» انتهى. 

وفي «شرح الإقناع»”*2: يزكي صاعاً من غالب قوت بلده» والمعتبر فيه 
غالب قوت السنة لا غالب قوت وقت الوجوب. خلافا للغزالي في «الوسيط». 
ويجزئ القوت الأعلى عن الأدنى لا العكس. ثم بسط الترتيب في القوت 


الأعلى والأدنى» وفى ذلك بيت مشهور في فروع الشافعية» ذكروا فيه ترتيب ' 


الأقرات وهي: 
بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلاً عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا 


كذا في الأصل. «زا. 

.)ه00/١(‎ )0( 

(0) هو القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز» فهذه ثمانية» فمراده 
معشر خاص. 

.)55:/5( ):( 


1 


4 - كتاب الزكاة (58) باب (5) حديث 


فاع ف هه ودود وق واه واه اه ل 1 قد ها فق بلق هه مرحو ريه موه ييه اهار ها الواريها وه أ كه حوفي عأ ها ده هار يه فا هر يها ع لود عا مها بج ا مهاد لور وهاه أ 


وفى «المرقاة) 17 : قال ميرك نقلاً عن «الأزهار»: اختلف العلماء فى أن 
تعن فى الكسة التغيير» آل النكيين واس تياك زهو العانيه «فيه 
نولاق أعدهما أن للحي نويد فال ابو مويق ”0 والقاقى أنه لتعيين بعد 
هزه لفاك بالغليقت يرهن غاتية كوك التننه :نويه قال :الأكر ونه النيى .: 

قلت: وظاهر «النيل» و «الروض» من فروع الحنابلة التخيير أيضاًء وإليه 
يظهر ميل البخاري على رأي الحافظء, إذ قال: كأن البخاري أراد بتفريق هذه 
التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع» وإن كان الأوجه عندي في 
ميل البخاري الترتيب الخاص» كما حررته فيما ألفت في «تراجم الار 1 


وذكر في «شرح الإحياء»: قالت الحنابلة: يُخَيْرَ بين هذه المذكورة في 
الحديث» فيخرج ما شاء منهاء وإن لم يكن له قوتاً» قالوا: وأفضلها التمر ثم 
البر» وقال بعضهم: الزبيب» قالوا: ولا يجوز العدول عن هذه الأجناس مع 
القدرة على أحدهاء ولو كان المعدول إليه قوت بلده» فإن عجز عنهما أجزأه 
كل مقتات من كل حبة وثمرة» قاله الخرقي. 

قلت: وتقدم شودنية لكب ندال بوي" دراي لصاف 
المنصوص عليها أخرج جازهء وإن لم يكن قوتاً له وقال مالك: يُخْرجٍ من 
غالب قوت البلدء وقال الشافعي: من غالب قوت المُخرجء ولناء أن الخبر 
ورد بحرف التخيير في هذه الأصناف فوجب التخيير» ويدل عليه أنه خيّرَ بين 
التمر والزبيب والأقطء ولم يكن الزبيب والأقط قوتاً لأهل المدينة» انتهى. 
قال الولي العراقي: من قال بالتخيير» فقد أخذ بظاهر الحديثء. ومن قال: 


(5) انظر: «شرح فتح القدير» (5/5؟5). 
(9) انظر «الأبواب والتراجم» (177/7). 
(:) «المغني» (5915/54). 


"551 


4 كتاب الزكاة (5) باب (584") حديث 


ععو عاق نوك لوقه تيان التمدوك غلن: دلاقاة اين : 

(أو صاعاً من أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف. هو لبن فيه زبدة» قال 
الشيخ فى «البذل)7: وضبط بتثليث الهمزة وإسكان القاف» لبن يابس غير 
منزوع الزبد» وهو الكشك» وفي الهندية: ينير» انتهى . 

قلت: واختلفت نقلة المذاهب في بيان مسالك الأئمة في إجزاء الأقطء 
ويجزئ عند المالكية صاع من أقط إذا يكون من أغلب القوت» صرح به 
الزرقاني» وبه جزم الدردير والباجي وغيرهماء قال الزرقاني”2: أجاز مالك 
إخراجها عن الأقط وأباه الحسن, انتهى. وهكذا قال الأبي في «الإكمال)”". 

وقال ال صاع من أغلب القوت من معشر وهو: القمح والشعير 
والسنت والذرة والدخن والتمر و ليست والأرز» فهذه ثمانية» أو أقط فالتى 
تخرج منه تسعة» فقطء. انتهى . 

واختلفت الروايات عن الإمام الشافعي في ذلك» وحكى الباجي”* عنه 
القولين» أما الأقط فإن إخراجه جائزء وللشافعى فى ذلك قولان» أحدهما مثل 
قولناء والثاني له يجرئ » انتهى . 

قال الحافظ: وعن الشافعية في ذلك خلاف» وزعم الماوردي أنه يختص 
بأهل البادية» وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف» وتعقبه النووي في 
«اشرح المهذب» وقال: قطع الجمهور أن الخلاف في الجميع» وكذا حكى 


.)١1757/8( (بذل المجهود»‎ )١( 
.)١5١ /7( زع شرح الزرقاني»‎ 
.)1١9/90( 5 

(4) «الشرح الكبير» /١(‏ 000). 
(5) «المنتقى» (75/ 188). 


بي 


اه ساماد ةا ها هاه ناماه واه عاوام هاعد هاده فاوياع ا م جد هد واه وا اي واي م ور جد > قاواهد اه واعاه ها مهاو و واماء م مع عد ديع 6ه 


الأقوات المتقدم قريباً» وفيه المراد بالألف في لفظ الفطر الأقطء والمشهور في 
شروح الحديث عن الإمام أحية عدم جوازه. 

قال الحافظ"'2: لم يذكر البخاري الأقط ‏ أي في الترجمة » وهو ثابت 
فى حديث أبى سعيك» وكأنه لا يراه وكا فى حال وجدان غيره» كقول 
ايد عنملو الحديف: عغلن أن :من كان يخرجية كان قوقه إن بذاك أو لم يقدر 
على غيرة» وظاهر الحديث يخالفه. انتهى . 

لكن قال الخرفى: إن اعطن أهل البادية الأقط ضاعا أجزأ إذا كان 
قوتهم. قال الموفق”"': يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم. 
وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه» فأما من وجد سواه 
فهل يجزى؟ على روايتين: 

إحداهما: يجزئ لحديث أبي سعيد الخدري» والمذكور في بعض ألفاظه 
أو صاعاً من أقط. 

والثانية: لا يجزئه؛ لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه» فلا يجزئ إخراجه 
لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليهاء ويحمل الحديث على من 
هو قوت لهء أو لم يقدر على غيره» انتهى. وأيضاً المذكور في فروع الحنابلة 
من «النيل» و «الروض» و «الأنوار») جواز إخراج الأقط. 

ويجزئ إخراجه عندنا الحنفية باعتبار القيمة» كما صرح به ابن عابدين 
عن «البحر الرائق». وفي «البدائع)”": أما الأقط فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ إلا 


000 (فتح الباري» (9/ 3377 . 
(؟) «المغنى) .)55١/5(‏ 
.)0١5/5( )5(‏ 


وض 


9 - كتاب الزكاة (؟) باب (589) حديث 


أو ضاعا 0 زبيب» وذَلكَ بضَاع لنب د 
أخرجه البخاريّ في: 55 - كتاب الزكاة» “ا باب صلقة الفطر صاع من 
طعام . ش 


ومسلم فى ١١‏ كتاب الزكاة.» 5 باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير» حديث .١97‏ 


باعتبار القيمة» لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به» وجواز ما ليس 
بمنصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة» انتهى. 

(أو صاعاً من زبيب) قال الباجي"'': أما الزبيب فلا خلاف في جروا 
إخراجه بين فقهاء الأمصارء وحكي عن بعض المتأخرين المنع من ذلك» وهو 
محجوج بالإجماع قبله» انتهى . 

وقال العيني في «البناية»: فيه خلاف الظاهرية كما تقدمء إذ لا يجوز 
عندهم إلا من التمر والشعيرء قلت: ويخرج من الصاع الكامل عند الأئمة 
الثلاثة» لأن المقدار صاع من كل شيء عندهم» وكذلك صاع كامل في الزبيب 
عند صاحبي الإمام أبي حنيفة» وهي رواية عن الإمام بنفسهء وعليه الفتوى» 
وفي رواية أخرى: للإمام نصف صاع من زبيب أيضا. 

(وذلك بصاع النبي 46) وهو أربعة أمداد بلا خلاف بين الأئمة.» حكى ' 
الإجماع على ذلك العيني في «شرح الهداية» وغيره في غيره»ء إلا أنه ذكر 
ابن رشد فى «مقدماته» شيعا من الاختلاف فى المقادير كلهاء لكن الأئمة بعد 
اتفاقهم 9 أن الصاع أربعة أمدادء ا في مقدار المدء فالمد رطل 
وثلث» عند مالك والشافعي وأحمدء وهو قول أبي يوسف من الحنفية المرجوع 
إليه على المشهور. وقيل: لا يصح الرجوعء والمد رطلان عند أبي حنيفة 
ومحمدء قال العيني في «البناية»: وقول أبي حنيفة - رضي الله عنه - هو قول 


.)188/75( «المنتقى»‎ )١( 


523 


9 - كتاب الزكاة (58؟) باب (546) حديث 


ماما .ا م عا واه وا فاه ه ماأفا واه وا هاه مد هاو هد هد ها ناهد واه واه ٠.‏ هد .امام ما ماع هو وهام فاع مام وي .م مد قاع م ل .ا ماده .د مره 


جماعة من أهل العراق» وقول إبراهيم النخعي» وزفر فيما قاله 0 
الخصاف. انتهى . 

قال الشيخ في «البذل)"'2: احتجٌ لهم أولذ ييا" اخرهة الطحارق نيد 
صحيح عن موسى الجهني عن مجاهد» قال: دخلنا على عائشة فاستسقى بعضنا 
فأتي بعس. قالت عائشة: كان النبي كَكةِ يغتسل بمثل هذاء قال مجاهد: 
فحزرته فيما أحزر ثمانية أرطال» لين وال عشرة أرطال» وقالوا: لم يشك 
مجاهد في الثمانية» وإنما شك فيما فوقهاء فثبت الثمانية بهذا الحديث؛» وانتمى 
ما فوقها. 

قلت: أخرجه النسائي بلا شك» فروى بسنده إلى موسى الجهني» قال: 
أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال» فقال: حدثتني عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
أن رسول الله يلِهِ كان يغتسل بمثل هذاء قال ابن التركماني”" : إسناده جيدء 

ثم ذكر توثيق رواته رجلاً رجلا . 

وثانياً بما أخرجه الدارقطني بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: 
أن النبي يَِةِ كان يتوضاً برطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال» قال الحافظ 
5 «الدراية»: هو من رواية ابن أبي ليلى عن عبد الكريم» وإسناده ضعيف» 
وأخرجه أيضاً من طريق أخرىء وفيه موسى بن نصرء وهو ضعيف جداًء 
التهن :. 

قلت: لم يذكر الحافظ ولا الدارقطني وجه الضعف في الطريق الأولى 
تنظ كدوام طوس بن فصن تقال «السافظ مسقن «اللسان” + ذكره 
ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات. ْ 
(01) «بذل المجهودا 201/60 
(؟) انظر: «الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى» .)١95 :2197/١(‏ 
(9) «لسان الميزان» )١71/90(‏ رقم الترجمة (؟//81). 


نلنا 


9 - كتاب الزكاة (1) باب (584) حديث 


مهاه واه اعد .اه هد هد وا واوا اه واه و وهاه .اما ود هد و .ا عدوا هاو وا واه مقا هع هه .ا مهد واو عفاود وا وه معاء د يناو .اما لاهن 


والجملة الأولى أخرجها الطحاوي بطريقين عن أنسء» قال: «كان 
النبي عَلْةِ يتوضاً برطلين» ويغتسل بالصاع»» وفي رواية له: «يتوضأ بالمدء» وهو 
رطلان»» قال الطحاوي: فهذا أنس قد أخبر أن مد رسول الله كَكِْةِ رطلان» 
والصاع أربعة أمداد. فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال. 


قلت: الجملة الأولى أخرجها أبو داود في «سئنه»» وسكت عليه هو 
والمنذري» ويكفي للاحتجاجء» وفيه تقوية لرواية الدارقطني» وأخرج الطحاوي 
حديث شريك بطريقين» ثم قال: ووافقه على ذلك عتبة بن أبي حكيم.» انتهى . 
وثالثاً بما أخرج أبو عبيد بسنده إلى إبراهيم. قال: «كان صاع النبي يكل ثمانية 
أرطال ومده رطلين»» قال الحافظ في «الدراية»: هذا مرسل» وفيه الحجّاج بن 
أرطاة . 


قلت: المرسل حجة. لا سيما إذ توبع بمسندات» والحجاج بن أرطاة 
من رواة مسلم والأربعة» وعلّق له البخاري: لا ينزل عن درجة الحسن» قال 
النووي في او أحد الأئمة في الفقه والحديث» ضعّفه الجمهورء فلم 
يحتجوا به» ووثقه شعبة وقليلون» وكان بارعاً في الحفظ والعلم. 


واستدلوا أيضاً بما أخرج الطحاويء فقال: حدثنا ابن أبي عمران قال: 
أنا علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعاً عن أبي يوسف قال: قدمت المدينة 
فأخرج إليّ من أثق بهء فقال: هذا صاع النبي كَل فقدرته فوجدته خمسة 
أرطال وثلثاًء وسمعت ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أخرج هذا لأبي 
يوسف هو مالك بن أنس» وسمعت أبا حازم يذكر أن مالكا سئل عن ذلك» 
فقال: هو تحري عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب» فكان مالكا لما ثبت 
عنده أن عبد الملك تحرّئ ذلك من صاع عمر ‏ رضي الله عنه -» وصاع عمر 


.)١57 /١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


ك0" 


484 كتاب الزكاة (3) باب (589) حديث 


قاع ماع ها م فاع شا عد و .اواو واه 4ه واماع ده م ده عماواج فاه و هم .اس مس عاو 4 و هاه واو هد عا فاه 6م هاه هده ها ما ها ماع .د اماه 06م 


- رضي الله عنه ‏ صاع النبي 345 وقد قدّر صاع عمر - رضي الله عنه ‏ على 
خلاف ذلك. 

ثم ذكر بعدة أسانيد أن صاع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو الصاع 
الحبجًّاجى» وروى ابن أبى شيبة فى «مصنفه» فى كتاب الزكاة: حدثنا يحيى بن 
آدم سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال» وقال شريك: أكثر 
من سبعة أرطال» وأقل من ثمانية. 
قال: الحجاجى صاع عمر - رضي الله عنه -» وهذا الثانى أخرجه الطحاوي في 
كتايه . 

ثم أخرج عن إبراهيم النخعي قال: عَيِّرنا صاعاً. فوجدناه حجاجياً 
والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي» وعنه قال: وضع الحجّاج قفيزه 
على صاع عمرء قال: فما ذكراه عيار حقيقي» فهو أولى مما ذكره مالك من 
تحري عبد الملك بصاع عمرء لأن التحري لا حقيقة معهء اه. 


وفي «شرح الإحياء» عن «المصنف»: وروي عن جرير عن يزيد بن أبي 
زياد عن ابن ابي ليلى» قال: عَيِّرْنا صاع المدينة» فوجدناه يزيد مكيالا على 
الحججاجيء. وعن جرير عن مغيرة قال: ما كان يفتي فيه إبراهيم في كفارة 
يمين» أو في إطعام ستين مسكينا» وما فيه العشر ونصف العشرء قال: كان 
يفني بقفيز الحجاج قال: هو الصاعء اه. قلت: ورواية ابن أب ليلى تدل على 
أن صاع المدينة كان زائداً على صاع الحجاجء فلا بد أن تكون مختلفة إلى 
آخر ما قاله. 


قال بحر العلوم: قال الإمام أبو يوسف والإمام الشافعي: المعتبر الصاع 
الحجازي وهو خمسة أرطال وثلث رطل؛ لما روي عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَِْةِ قيل له: يا رسول الله صاعنا أصغر الصيعان» الحديث. 


يض 


4 كتاب الزكاة (5) باب (0) حديث 


همه ها هاه واه واه واوا ه ها و وا فاه واق اه ها هاواه هد هاو هاف هد وا فاه عقوا اها هه واواواه وام .د .امو وفعاو دراه وه 6 ما 2ه 


وأجاب عنه صاحب «الهداية»: بأن الصاع العراقي أصغر من الصاع 
الهاشمي» وهو اثنان وعشرون رطلاً» وكانوا يستعملون الهاشمي» فيصدق على 
العراقي أصغر الصيعان المستعملة» وقال في «فتح القدير»: لا حجة في هذه الرواية 


واستدل لهما أيضاً بما عن الحسين بن الوليد القرشي» وهو ثقةء قال: 


قدم علينا أبو يوسف من الحج. فقال: إني أريد أن أفتح لكم باباً من العلم ' 


لي لل ' 


هذا صاع رسول الله يده قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك 
لمعه عرزا لما اقيحة أثاثر تعر شن كيه كنعنا رمك اناه لديا جرية 
والأنصار» مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه» كل رجل منهم يخبر عن أبيه 


هاه 


وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله كلك فنظرت فإذا هو سواءء قال: فَعَيَّرْنُ 
تإذا كو خمنة أرطال. ولت ونقسياة تسر قال + تقرايقة أمرا قويا +-قتركت: فول 


1 سك 200 
أبي حنيفة في الصاع" . 


أجاب عنه ابن الهماه'”"': بأن في هذه الرواية مجاهيل فلا تقوم بهم | 


حجةء قلت: أي الأبناء والآباء»ء وأجاب البعض بأنه لا خلاف لأن أبا يوسف 


لما عيّر الصاع وجده خمسة وثلث رطل من رطل المدينة» وق أكبر من وظل " 


بغداد الذي به يكون الصاع العراقى ثمانية أرطال» والرطل البغدادي أصغر من 
رطل المدينة» لأن رطل بغداد عشرون إستاراً» والرطل المدني ثلاثون» فثمانية 
الأرطال البغدادية وخمسة الأرطال المدنية وثلث سواءء لأنهما مقدار مائة 
وسفون إسثارا. 

)غ2 أخرجه البيهقي في «الكبرى) )١17١/54(‏ وعنه الزيلعي (؟/158) ورواه الطحاوي 


مختصراً /١(‏ 5 937). 
فك («فتح القدير) (؟/ .)57١‏ 


5538 


أمَمّنِيء فتفحصت عنهء فقدمت المدينة» فسألت عن الصاعء فقالوا: صاعنا ١‏ 


- كتاب الزكاة (18) باب (5940) حديث 


05 - وحذثني عَنْ مَالِكِ» عَنْ نافع ؛ 1 عَيْدَ الله 0 


0 كان يه شرع في رَكَاةَ ا إلا اللحسدة فاه اه اه و له إل 36 يو اجالع ل 8 


وفي ١فتح‏ لم الاعر عدم الكلاتف؟ الأ امحمدا كت رديه الله - لم 
يذكرهء اه. 

قال القاري: وفي الخبر أن الصاع ثمانية أرطال» وأخذ به أبو حنيفة 
وأصحابه» ولم يصح رجوع أبي يوسف إلى قول مالك رضي الله عنه . 
وتضعيف البيهقي له على تقدير صحته مبنئيٌ على حدوث الضعف بعد تعلق 
اجتهاد المجتهد به. وهو غير مضرء انتهى . 


قلت: فلا شك في أن الروايات في صاع الوضوء والغسل يوافق الحنفية 
أكثر من غيرهمء ولذا اضطر بعض الشافعية إلى قولهم: إن الصاع الذي لماء 
الغسل ثمانية أرطال» والذي لزكاة الفطر خمسة أرطال وثلث,. وبه جزم 
ابن تيمية؛ وأنت خبير بأن مبنى الوضوء والغسل على التقريب» ومبنى 
الصدقات على التحديد» فالاحتياط فيه أولى"'. 


ه28 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 
لا يُخرج في زكاة الفطر إلا التمر) لأنه كان قوته وقوت أهل بلده بالمدينة 
التوزةء: فلدنك كان زوق أن لا جعزي عبن القمر» ركان تعضو علو :اخ اسه 
ويحتمل أنه كان يخرجه مع التمكن من الشعيرء ويقوت بهء لأنه كان يرى أن 
التمر أفضل منهء وإن كان الشعير يجزيه. وقد قال أشهب: أحبٌ إليَّ أن يخرج 
بالمدينة التمرء قاله الباجي”" . 


قلت: والأوجه الثاني لما روى جعفر الفريابي من طريق أبي مجلز قلت 
)١(‏ من أراد استيفاء الكلام في المد والصاعء فليرجع إلى «نصب الراية» (؟478/5 2)471١-‏ 
واعمدة القاري» (7/ ؟7١)2‏ وافتح الملهم» (١/١/ا5»:‏ 177). 
(0) «المنتقى» .)١189/7(‏ 


ل 


كتاب الزكاة (8؟) باب (540) حديث 


إلا مره وَاحدّة فإنه أَخْرّج 0 شعيرا. 

أخرجه البخاريّ في: 74 - كتاب الزكاة» لال باب صدقة الفطر على الحرٌ 
والممطلوك, 

قا الو لكنارات كليكه و الْفْظْرٍ وَرَكَاة الْعْشُورِ 


كل ذْلِكَ اكد الأَضعَرٍ ل ال كله إل الطيارة إن 'الكمارة فة 


3 هقاف وَهْوَ الْمُدٌ الأغظم. 


لابن عمر: قد أوسع الله» والبُرٌ أفضل من التمر أفلا تعطي البر؟ قال: لا 
أعطي إلا كما كان يعطي أصحابيء قال الحافظ”'': ويستنبط من ذلك أنهم 
كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بهاء لأن التمر أعلى من غيره 
بجاح حر الى جار اودارا ا عجر يه رضي ا يوا دانم 
منه خصوصية التمر بذلك» انتهى . 


(إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا) ولفظ البخاري من رواية أيوب عن نافع 
فكان ابن عمر يعطى من التمرء فأعوز أهل المدينة من التمرء فأعطى شعيراًء 
ولابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: كان ابن عمر إذا أعطى أعطى 
التمر إلا عاماً واحداًء قاله الحافظ . 


(قال مالك: والكفارات كلها) ككفارة صيام ويمين وغيرهما (وزكاة الفطر. 
وزكاة العشور) أي زكاة الحبوب التي فيها العشر أو نصف العشر (كل ذلك) 
يجب (بالمد الأصغر مد النبي يَلِكِ) وتقدم بيان ذلك قريباً (إلا الظهار) أي إلا 
كفارة الظهار (فإن الكفارة فيه) أي في الظهار (بالمد الأعظم مد هشام) هكذا في 
النسخ الهندية» «فمَّدَ هشام» بدل من المد الأعظم» وفي سياق المصرية» فإن 
الكفارة فيه بمد هشامء وهو المد الأعظمء وهشام هذا هو ابن إسماعيل بن 
الوليد , بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروانء كذا في الزرقاني. 


. )717/77/9( «فتح الباري»‎ )١( 


4 - كتاب الزكاة (19) باب 


ونسبه الحافظ في «التعجيل"'2: هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة المخزومي. فزاد في نسبه هشاما آخرء روى عن النبي و مرسلاء 
وعن بعض الصحابة متصلاً». قال البخاري: كان والي المدينة» زاد غيره: في 
خلافة عبد الملك» وهو خال هشام بن عبد الملك» ثم عزله الوليد بن عبد 
الملك. وولى عمرّ بن عبد العزيزء ذكره ابن حبان في «الثقات». وهو الذي 
رجه وعة قو الفشيية و الوناظ» .وفقف؟ الناتى هشاماً دلق مف قولة: 
اوهو المد الأعظم» أي الأكبر. 

قال الباجي”'2: واختلف أصحابنا في مقداره» فمنهم من قال: مدان إلا 
تل بهد البق كه .وسهم من قال:! :مدان ةع انتهى : 
قال ابن رشد”": في كفارة الظهار عن مالك رضي الله عنه ‏ في ذلك 
روايتان؛ أشهرهما أن ذلك بمد هشام لكل واحدء وذلك مدان بمد النبي وَكِلةِ. 
وقيل: هو أقل. وقيل: هو مد وثلث,. والرواية الثانية بمد النبي كَكَِةِ ووجه 
الرواية الأولى اعتبار الشبع غالباًء أعني الغداء والعشاء» انتهى. ْ 

وقال ابن العربي: قد كنت أعظم أن يكون مالك على جلالة قدره 
واستهانته بمن يخالف السنةء يقول في الظهار: يطعم مداً بمد هشام فيجري 
اسمه ومده على لسانه مع أنه بدعةء حتى رأيت أشهب قد روى عنه حسب ما 
بيناه في «كتاب الأحكام»). فحمدت الله عليه انتهى. 


3؟) قتا إرسال كا الفظر 


وفيه أربع مسائل : الأولى : وقت وجو صدقة الفطرء والثانية : جواز 


.)57١ص( «تعجيل المنفعة»)‎ )١( 


(6) «المنتقى) (5/ .)١19١‏ 
(*) «(بداية المجتهد) .)١١7/5(‏ 


4 - كتاب الزكاة (19) باب )584١(‏ حديث 


لحك 


32 الله نخد كا تك با لطر إلى ال لفت عقا 2570 


التقديم على وقفت الوجوب» والثالثة : الوقت المستحب» والرابعة : التأخير عن 
يوم الفطرء وتقدم الكلام على المسألة الأولى: وسيأتي على البواقي قريباً. 


200١‏ (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 
يبعث) ببناء الفاعل» أي يرسل (بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع) ببناء المجهول 
(عنده) وهو من نصبه الإمام لقبضهاء وهو المتعين في رواية «الموطأ» بلفظ : 
«الذي تجمع عنده»» ولفظ البخاري: وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يعطيها 
للذين يقبلونها . 

قال الحافظ"'': أي الذي نصبه الإمام لقبضهاء وبه جزم ابن بطال» وقال 
ابن التيمى: معناه من قال: أنا فقيرء والأول أظهرء وتعقبه العينى” فقال: بل 
الثانئ الويف ما لا يخفىء وأيد الحافظ مختاره؛ أي الأول بقوله : ويؤيده 
ما ونواكر اتيك الفنناى عقي الحديت. قال أبو عبد الله أي البخاري -: 
كانوا يعطون للجمعء لا للفقراء. وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد 
الوارث عن أيوب قلت: متى كان ابن عمر ‏ رضي الله عنه - يعطي؟ قال: إذا 
قعد العامل» قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومينء» 
ولحديث مالك في «الموطأ» هذاء وأخرجه عنه الشافعي» وقال: هذا حسن» 
وأنا أستحبه» يعني تعجيلها قبل الفطرء انتهى . 


قلت: والأوجه عندي أن الأوجه في رواية البخاري هو مختار العيني» 
كما يدل عليه ظاهر اللفظ. وفى رواية «الموطأ» المتعين مختار الحافظ» وهما 
محمولان على الحالتين» لا ينبغى أن تحملا على محل واحد» فإن ابن عمر 


, 0717/5 /9( انظر: ١فتح الباري»‎ )١( 
.)09١/5( «عمدة القاري»‎ )6( 


4 - كتاب الزكاة (59) باب (641) حديث 


برام م هاجد فاه هاهد هاه .اقاجا .ا اهادي ها هد وا واج ها هاه ها مام ها هاه وا هد وداه 4د واه و م ها واها5 ها واوا هد واه يا »ا فاه د م اده 


وجدهء وإن لم يجد الفقيرء أو لم يسأله أحد من الفقراء» فيبعثه إلى من يجمع 
من العمال» براءةً للذمة» وتعجيلاً في الفراغ عن الفريضة» فتأمل» فإنه لطيف. 

ثم قال الحافظ: ويدل أيضاً على ذلك أي على مختاره ما أخرجه 
البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة» قال: «وكلني رسول الله يَْةِ بحفظ 
زكاة رمضان) الحديف:.:وفه أنه «أمسك الشيطان ثلاث ليال» فدل على أنهم 
كانوا يعجلونهاء وعكسه الجوزقي, فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم 
الفطرء وهو محتمل للأمرين» انتهى. قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لأحد 
الفريقين. 

ثم ذكر الباجي''' ههنا عدة مسائل مناسبة للباب يفيد ذكرها؛ الأولى: ما 
قاله: وذلك يقتضي أنه كان نصب لها الإمام أو من كان إليه الأمر رجلاً يرسل 
إليه» فتجتمع عنده حتى يضعها في وقتها حيث رأى. 

والثانية: ما قاله أيضاً: قال مالك: وإذا كان الإمام عدلاً فإرسالها إليه 
حي إلىّء وذلك أن أهل الحاجة والفاقة إنما يقصدون الإمامء ويطلبون منه؛ 
لكون- بيت المال بيديهء .فإذا كان من أهل العدل فدفع هذه الحقوق إليه أولى؛ 
ليضعها في نوائب المسلمين» وما يعتريه من ضروراتهم ومواضع حاجتهم. 

والثالثة: ما قاله أيضاء فإن أخرجها من هى عليه دون أن يرسلها أجزأته ؛ 
لأنيا كسمن الانوال الظامرة الى يبحت إلى لزنام ها انما عي إلى 
أمانة من يخرجهاء وقال الدردير: ندب دفعها للإمام العدل ليفرقهاء وظاهر 
«المدونة» الوجوبء. انتهى . 

والرابعة: لا يرسل الإمام فيها من يطلب الناس بهاء كما يفعل في زكاة 


.)١9١ .١99 انظر: «المنتقى) (5؟/‎ )١( 


6 كتاب الزكاة (59) باب (1) حديث 


الماشية» وإنما ينصب لذلك من يثقه من أهل الدين والفضل» فمن شاء أن 
يرسل إليه فطرته قبضهاء ومن ولي إخراجها لم يطلب منه شيئاً . 

قلت: وجملة هذه الفروع تتعلق بمسألة شهيرة مختلفة بين الأئمة من أن 
الأولى تفريق الزكاة بنفسها أو أداؤها إلى الإمام» قال الموفق”''': يُسشتحب 
للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه» ليكون على يقين من وصولها إلى 
مستحقهاء سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. قال الإمام أحمد: 
أعجب إليّ أن يخرجهاء وإن دفعها إلى السلطان فهو جائزء وقال الحسن» 
ومكحول. وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران: يضعها رب المال في 
مواضعهاء وقال الثوري: احلِف لهم واكدَّبْهِمء ولا تعطهم شيئاً إذا لم يضعوها 
مواضعها. 

وقد روي عن أحمد أنه قال: أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى 
السلطان» وأما زكاة الأموال كالمواشيء. فلا بأس أن يضعها في الفقراء 
والمساكين» فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر خاصة إلى الأئمة» وذلك لأن 
العشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة الأرض» فهو كالخراجء يتولاه.الأئمة 
بخلاف سائر الزكاة» والذي رأيت في «الجامعاء قال: أما صدقة الفطر 
فيعجبني دفعها إلى السلطان. 

ثم قال أبو عبد الله: قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون 
بها الخمور» قال: ادفعها إليهم. 

وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل» 
وهو قول أصحاب الشافعي» وممن قال بدفعها إلى الإمام: الشعبي ومحمد بن 
علي وأبو رزين والأوزاعي؛ لآن الإمام علم بمصارفهاء ودفعها إليه يُبَرْئُه ظاهراً 


)١(‏ انظر: «المغني) (5:/؟5). 


9 - كتاب الزكاة (19) باب (591") حديث 


الل ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل ل ا ا ا ا لو لاس الا ل سنن 


وناظنا 6 ودقعها ا ا 17 ناطنا الاتال أن بركون غير مشصق ليناء 
ولأنه يخرج من الخلاف وتزول عنه التهمة. وكان ا عمر د رضى الله عنه - 
يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن اللي أو نجدة الحروري. 


قال: ادفعها إليهم. فقت ابن سرت زضى "الله أعنه.“فقال مثل.ذللكه فأتيت أبا 
هريرة فقال مثل ذلك» وأتيت أبا سعيدء فقال مثل ذلكء». ويروى مثله عن 


عائشة. 


وقال مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد: لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام؛ 
لقوله تعالى: 3 من 00 5 ال د أبا 0 الله عنه - 
كالمذهبين» ولناء على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مستحقهء فأجزأه. 
كزكاة الأموال الباطنة» ولأنه أحد نوعي الزكاة» فأشبه النوع الآخر. 


والآية تدل على أن للإمام أخذهاء ولا خلاف فيه» ومطالبة أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ لهم بها لكونهم لم يؤدوهاء ولو أدّوها إلى أهلها لم يقاتلهم 
عليها؛ لأن ذلك مختلف فى إجزائه» فلا تجوز المقاتلة من أجله» ولا يختلف 
المذهب إن دفعها إلى الإمام؛ سواء كان عادلاً أو غير عادل» وسواء كانت من 
الأموال الظاهرة أو الباطنة يبرأ بدفعهاء سواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف»ء 
وسواء صرفها في مصرفها أو لم يصرفهاء لما ذكرنا عن الصحابة» ولأن الإمام 
نائب عنهم شرعاء فيبرئ بدفعها إليه» كولي اليتيم إذا قبضها له. ولا يختلف 


م0 يور لقي الآية .1١7"‏ 


4 كتاب الزكاة (9) باب (515) حديث 


أ في أن صاحب المال يجوز أن يفرقها بنفسه» انتهى ملخصاً. وتقدم البسط 
فى مذهب الحنفية فى ذلك فى باب آخر الصدقة. 

وأما عند المالكية» فتقدم قريباً في أبحاث الباجي حكم الفطرة» وأما 
حكم الزكاة» فقال الدردير: دُفْحَت وجوباً للإمام العدل في صرفها وأخذها وإن 
كان جائزاً في غيرهما إن كانت ماشية أو حرثاًء بل وإن كانت عيناً» انتهى. 

(قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) قال الباجي”'': يريد أنه كان يبعث بها إليه 
لتكون عنده إلى أن يجب خروجهاء فيخرجها عنه» ولا يجوز لمن وليها عن 
نفسه أن يخرجها قبل وجوبهاء هذا هو المشهور من مذهب مالك» وروي عن 
ابن القاسمء إن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأى وبه قال أصبغ , وهذا 
مبنيٌ على أن الزكاة يجوز إخراجها قبل وجوبهاء انتهى. 

والحاصل أن الأثر يخالف المشهور من قول مالكء وأوّله الباجي بأن 
الإخراج المذكور في الأثر كان بطريق الأمانة إلى من تجمع عنده» ثم يخرجها 
عن المالك في وقته. ولا حاجة إلى التأويل في قول ابن القاسمء وهذا كله 
على مختار الباجي . 

وفي «الشرح الكبير»”' للدردير: وجاز إخراجه قبل الوجوب باليومين أو 
الثلاثئة كما في «الجلاب»» وفي «المدونة»: باليوم أو اليومين» وهل الجواز 
مطلقاً يعني سواء دفعها بنفسه أو لمن يفرقها أو الجواز إن دفعها لمفرّق؟ 
تأويلان» محلها إذا لم يبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقاً. 

قال الدسوقي: قوله: وفي «المدونة»» أي وهو المعتمدء فلا يجوز 
إخراجها قبله بثلاثة أيام» وما في «الجلاب» ضعيف». وإن كان موافقاً للموطأء 


.)١9١ «المنتقى» (؟/‎ )١( 
.)هءمم/١( (؟)‎ 


84 - كتاب الزكاة (19) باب (5941) حديث 


ما ماج ا لربوأحي "مأو كوظ واجع 2 هر هن له اد هل ئها مشو عد فيج فيه وت اماه ص ايف لل وا ور يي لماع جه ع أل لابخ عر عاذ هارع فر جاور فر به عم 


وقوله: تأويلان» الراجح منهما الأول» واختلفت الأئمة فى ذلك. قال 
العراقى: المشهور من مذاهب العلماء جواز تقديمها قبل الفطرء لكن اختلفوا 
في مقدار التقديم» فاقتصر أكثر الحنابلة على رواية ابن عمر في البخاري بلفظ : 
يوم 4 يومين2» وقالوا: لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين» وقال بعضهم: 
يجوز من بعد نصف الشهر كأذان الفجرء والدفع من مزدلفة» والمشهور عن 
الحنفية جواز تعجيلها من أول الحولء. وعندهم في ذلك خلاف بسطه شارح 
«الإحياء»» ومنع ابن حزم تقديمها قبل وقتها أصلاً . 


قال الموفق”'2: يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين» لا يجوز أكثر 
من ذلك» يقول ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين» وقال 
عفن أضحابنا- :يجوز 'تعجيلها من بعد “نضف الشهن.. كما يجوز تعجيل أذان 
الفجرء والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل» وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها 
من أول السنة؛ لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال» وقال الشافعي: يجوز من 
أول رمضان؛ لأن سبب الصدقة الصوم والفظر عند :فإذا: 'وحجة آخل السيين 
جاز تعجيلها. 


ولناء ما روى الجوزجاني بسئده إلى ابن عمر مرزفرها: الأغنوهم عن 
الطواف في هذا اليوم» والأمر للوجوب؛. ومتى قدمها بالزمان الكثير لم 
يحصل إغناؤهم بها يوم العيد. والتقديم بيوم أو يومين جائزء لحديث 
البخاري عن ابن عمر: «كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»» وهذا إشارة 
الى حسحيب: ترق افماعا :و لعفي جيذ الكو له تخ بالتصيرده 
فالظاهر أنها تبقى» أو بعضها إلى يوم العيدء فيستغنى بها عن الطواف يوم 
العيد» انتهى . 


)21 «المغني) (غ/ ٠١‏ ؟). 


9 - كتاب الزكاة (19) باب (591) حديث 


وفي «نيل المآرب»: وتجزئ قبل العيد بيومين ولا تجزئ قبلهماء انتهى. 
وفي «حاشية شرح الإقناع»”': أن لها خمسة أوقات: وقت جواز؛ ووقت 
وجوب» ووقت فضيلة» ووقت كراهة» ووقت حرمة». فوقت الجواز أول 
الشهرء والوجوب إذا غربت الشمسء والفضيلة قبل الخروج لصلاة العيدء 
والكراهة تأخيرها عن صلاته إلا لعذر من انتظار قريب أو أحوج. والحرمة 
تأخيرها عن يوم العيد» انتهى . 


وفي «البدائع)”" : لو عَجَل الصدقة لم يذكر في ظاهر الرواية» وروى 
الحيد عن أبن صديفة '" :أن هوه المحديا بف وبحي تون قفاون 
أيوب: أنه يجوز تعجيلها إذا دخل رمضان.ء ولا يجوز قبله» وذكر الكرخي في 
اامختصره) : أنه يجوز التعجيل بيوم أو يومين: وقال الحسن بخ زياد لا يجوز 
ا ميل ثم ذكر وجوه هذه الأقوال كلها. 


وقال في آخره: والصحيح أنه يجوز التعجيل مطلقاً. وذكرٌ السنة والسنتين 
في رواية الحسن ليس على التقديرء بل هو لبيان استكثار المدة» أي يجوز وإن 
كثرت الملة»:ووجيه أن الوجوت إن :لم يقت فق ود سينه الوجوب وهو 
رأس يمونه» ويلي عليه» والتعجيل بعد وجود السبب جائزء كتعجيل الزكاة 
والعشور وكفارة القتل» انتهى . 


(يحيى. عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر 


)1١(‏ (ك/راه"). 

(0) (5/ا06). 
(9) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في "تبيين الحقائق» 2051١ /١(‏ و(فتح القديرا (؟/2)775 
و«البحر الرائق (”؟/ 654 778). واحاشية ابن عابدين؟ (095717/5» و«بدائع الصنائع 

.)007/0( 


للق 


9 - كتاب الزكاة (9؟) باب )59١(‏ حديث 


ذا طلَعَ الْمَْجَرٌ مِنْ يَوْم الفظر؟ كل ايندو إل الحصى 


27 


رواه البخاري مرفوعاً عن ابن عمر في: 55 كتاب الزكاة؛ 56 باب 
الصدقة قبل العيد. 

ومنكلة فى: - كتاب الزكاة» © باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل 
الصلاةء حديث ”7 و57#؟. 
إذا 20 بوم 57 أن يغدوا ك المصلى) قال الأبي في 
00 استحب مالك والجمهور إخراجها في هذا الوقت ليستغني ل 
عن السؤال في هذا اليوم. 

قال الموفق27: المستحب إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة» لأن النبي كَل 
أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
5 حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقاتء. فإن أخحرها عن الصلاة ترك 
الأفضل لما ذكرنا من الب ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف». والطلب 
في هذا اليومء فمتى أخحرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه لا سيما في وقت 
الصلاة» ومال إلى هذا القول عطاء ومالك وموسى بن وردان وإسحاق 
وأصحاب الرأي . 

وقال القاضي: إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعلاً مكروهاً لحصول 
الغناء بها في اليوم» وقال سعيد بسئده إلى ابن عمر: «أمرنا رسول الله ككل أن 
نخرج) فذكر الحديث؛» قال: فكان يؤمر أن يخرج قبل أن يصليء» فإذا انصرف 
رسول الله كَل قسمه بينهم وقال: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»» وقد 
ذكرنا من الخبر والمعنى ما يقتضي الكراهة» انتهى. 


وحن العين 27 الاستضبات عن جماعة من الصبحانة والتابخين» وعد 


)١(‏ «المغنى) (5//ا59). 
(؟) «عمدة القاري» (018/5). 


مآ كتاب الزكاة لحف باب ا حديث 


كك 


قَالَ الل وَذْلِكَ 37 ل شا الل أن تَؤَدّى قبل الغدذوى 
يذ الْفْظر وَبَعْدَهُ. 


أسماءهمء منهم: مالك والشافعي وإسحاق وأهل الكوفة» قال: ولم يحك فيه 
خلااف» وحكى الخطابي الإجماع فيه» وقال ابن حزم: هو واجب» فيحرم 
تأخيرها عن ذلك الوقتء انتهى. وحكي الاستحباب في فروع الأئمة الأربعة. 


وفي «البدائع)”' : المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصنلئق> لآن 
رسول الله كَل كذا كان يفعل» ولقوله ككِْ: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا 
اليوم»؛ فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السؤال في 
يومه ذلك» فيصلي فارغ القلب مطمئن النفسء ان 

(قال مالك: وذلك واسع) أي جائز (إن شاء الله) هكذا في النسخ الهندية 
والمصرية؛ إلا في نسخة الباجي ففيها بلفظ: «إن شاءوا» بصيغة الجمعء 
والضمير للناس» وأما على بقية النسخ. فذكر الجملة للتبرك (أن يؤدوا) بصيغة 
الجمع والضمير إلى الناس» وفي بعض النسخ المصرية: أن تؤدى ببناء 
المجهول؛ والضمير إلى الصدقة (قبل الغدو من يوم الفطر وبعده) أي بعد 
الغدوء وتقدم الكلام على التعجيل. 

واختلفوا في آخر الوقت والتأخير» وتقدم قريباً عن «المغني» كراهة التأخير 
الحن الضلاة. ثم قال: فإن أَخَرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاءء وحكي 
عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد» وروى محمد بن 
يحيى الكحّال قلت لأبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة ولم يعطها؟ قال: نعم. إذا 
أعدّها لقومء وحكاه ابن المنذر عن أحمدء واتباع السنة أولى» انتهى. 


وفي «الروض المربع”'"': وتكره في باقي يوم العيد بعد الصلاةء 


.)5١ال/ك(‎ )١0( 
.) "و١/١‎ 0 


5٠ 


9 - كتاب الزكاة (19) باب (91) حديث 


لاع ا عو وود أو لبه نه أ "أ كيد ع ملك ود و 4 نوكه كو موكهه واه و هي هل أ و ادرو وا وريه هد عابيو يي ا جد ركز املا عا عا ا اا ع ل عد ماع لامر 5 


ويقضيها بعد يومه ويكون آثماً بتأخيرها عنه لمخالفته أمره علية الصلاة والسلام 
بقوله : (أغنوهم في هذا اليوم»» رواه الدارقطني» انتهى . 

وفي «اشرح الإقناع”'2 وهامشه: وقت الكراهة تأخيرها عن صلاته إلا 
ماله أو المستحقينء فلو أَخَرها بلا عذر عصئ» وصارت قضاءً»ء فيقضيها 
وجوباً فوراً» انتهى. 

قال الباجي”": قول مالك: وذلك واسعء يريد أنه لا يفيد الإخراج 
والأداء بالغدو إلى المصلىء. لأن وقت الأداء واسع». وإن كان وقت الوجوب 
قل انقضى » انتهى . 


وفي «الشرح الكبير”": لا تسقط الفطرة بمضي زمانها لترتبها في الذمة 
كغيرها من الفرائض», وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة» وفي «الدر 
المختار): تجب موسعاً في العمر عند أصحابناء وهو الصحيح «(بحر) عن 
«البدائع»), وقيل: ا في يوم الفطر عيناة فبعذه يكون قضاعء» واختاره 
الكمال فى «تحريره» ورجحه فى «تلوير البصائر). قال ابن عابدين: قوله: هو 
“نودي “ل كاضا » القي: 


وبسط في «شرح الإحياء» أقوال مَنْ منع تأخيرها من الحنفية» وفي 
«البدائع»”؟ : أما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابناء ولا تسقط 
() (5/كام”). 
(؟) «المنتقى» .)١19١/5(‏ 
(0) (/ظده). 
(2) (5/ا١5).‏ 


"1١ 


- كتاب الزكاة (0) باب (5947) حديث 


505 الوبق 3 تيكب كاير كاف العقار ‏ 
175 - حَدّثني يَحَيّى عَنْ مَالِكِ: لَيْسَ عَلَى عَلَى الرَّجُلٍ فِي 


بالتأخير عن يوم الفطرء وقال الحسن بن زياد: إذا لم يؤدها حتى مذ مضى اليوم 
سقطت». وجه قول الحسن أن هذا حق معروف بيوم الفطر ٠‏ فيختص أداؤه به 


مطلق الوقت غير عين» وإنما يتعين بتعيينه فعلاً أو بآخر العمرء كالأمر بالزكاة ' 


والعشر والكفارات وغير ذلك» وفي أي وقت أدى كان مؤدياً لا قاضياًء كما 
في سائر الواجبات الموسعة؛ غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى 
المفاد: 

ومال الشيخ ابن القيه'") إلى أنها تفوت بالفراغ من الصلاة كما لا تصح 
الأضحية قبل الصلاة» وحكى الشوكاني”"' عن ابن رسلان الاتفاق على حرمة 
تأخيرها عن يوم العيد. 


220 من لا تحب عليه زكاة الفطر 
قال الزرقاني”": هذه الترجمة مفهوم الترجمة الأولى أتى بها وبمدخولها 
زيادة في البيانء للنضن: غلى أعبان المساكل: 
6*5 (قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده) هكذا في 


النسخ المصرية» وفي الهندية: في عبيده» والصواب الأول؛ لأن الصدقة واجبة 
على عبيده على الخلاف بينهم في تقييد المسلم وغيره» وأما عبيد العبيد فليس 


.)757١/7( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)١59 //"( «نيل الأوطار»‎ )0( 
.)٠١١/5( )95 


تدلضين 


9 - كتاب الزكاة (0) باب (5947) حديث 


وماس وس واه ود ها واج هد ود واوا و هاقا هاه واوا ها عاها ا ها ناه و ها واه .ا ود وا ما هاه واعاود هه ود .هد هاه هاما واه ماه ود .دشا ء. عدادي:5 


«المدونة»» قاله الزرقانى. 

وقال الباجي"''2: ليس عليه صدقة؛ لأن عبيد عبيده ليسوا في ملكهء وإنما 
يكونون في ملكه بعد أن ينتزعهم بدليل أنه لو أعتق عبيده لم يعتقوا بعتقهم» 
ولكانوا ملكاً لهم إلا أن يستثنيهم» ولا تجب عليه نفقتهم» فلا زكاة عليه فيهم» 
اته. 

قال العيني في شرح الخاري: ونجب - أي عندنا - عن عبيد العبيد» 
وبه قال الشافعي» وقال مالك”": لا شيء فيهم» انتهى. 

وفي «البدائع»””؟: أما عبد عبده المأذون» فإن كان على المولى دين فلا 
يخرج في قول أبي حنيفة» لأن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون» 
وعندهما يخرج لأنه يملكه. وإن لم يكن عليه دين فلا يخرج بلا خلاف بين 
أصحابنا ؛ لأنه عبد التجارة ولا فطرة فى عبد التجارة عندناء انتهى. 


وفي «شرح الإحياء»: قال أصحابنا: لا يجب على عبيد العبد إن كانوا 
للتجارة» وإن كانوا للخدمة يجب إن لم يكن على العبيد دين مستغرق. فإن كان 
عليهم دين مستغرق لا يجب عند أبي حنيفة» وعندهما يجب بناء على أن 
المولى هل يملك كسب عبده إن كان عليه دين أم لا؟» انتهى. 


وقال الموفق”': أما عبيد عبيدهء فإن قلنا: إن العبد لا يملكهم بالتمليك 


.)١19١/5( «المنتقى»‎ )١( 

(6) «عمدة القاري» (090/5). 

() قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه ليس على السيد زكاة الفطر في عبيد 
عبيده» كما أنه ليس عليه أن يزكي عما بيد عبده من المال. «الاستذكار) (57597/9). 

.)00١/( )5( 

(5) «المغني» (009/5). 


ونين 


9 - كتاب الزكاة (0) ياب (540) حديث 


رءَ اس اله 
3 


ل في أجيره: وَلا في رَقيق أه مراته» زكاة» لقح منت رموه لانن لم ا 
فالفطرة على السيدء لأنهم ملكه. وهذا ظاهر كلام الخرقي» وقول أبي الزناد 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي» وإن قلنا: يملك بالتمليك» فقد قيل: لا 
تجب فطرتهم على أحدء لأن السيد لا يملكهم» وملك العبد ناقص» والصحيح 
وجوب فطرتهم. لأن فطرتهم تتبع النفقة» ونفقتهم واجبة فكذلك فطرتهم» ولا 
يعتبر في وجودها كمال الملك» انتهى. 

(ولا في أجيره) أي من استأجره للخدمة ونحوها ولو استأجره بأكله» قال 


الباجى: ولا فطرة عليه فى أجيره وإن التزم نفقته» لأن نفقة الأجير ليست : 


بلازمة بالشرع» وإنما هي إجارة تشترط في العقد كما تشترط الزيادة من 
الإجارة وجنسها. 

(ولا في رقيق امرأته زكاة) بالرفع اسم ليسء قال الباجي"''2: وعلى الزوج 
أن ينفق على خادمهاء وذلك أن المرأة لا تخلو أن تكون ممن يخدم نفسها أو 
ممن لا تخدم نفسهاء فإن كانت ممن يخدم نفسها فليس عليه إخدامهاء وإن 
كان لها خادم فنفقتها عليهاء وكذلك فطرتهاء وإن كانت ممن لا تخدم نفسها 
فهو مُحَيِّر بين ثلاثة أحوال: أن يُكْرِيَ لها من يخدمهاء أو يشتري لها خادماً 
يشعلا حدس اه أو ديق على لتاوميا ءارقي إنه تخي وين ازيدة قاد يلاله 

والرابع : أن يخدمها ننفسة:: فإن اخغار التفقة على خادمنها كان عليه أن 
يؤدي عنها زكاة الفطر؛ لأنها تابعة للنفقة بالشرع» وكذلك إن كانت ممن يخدم 
بأكثر من خادم واحدء انتهى. 


١ : ّ 0 3 1‏ قرف 
وقال الأبي”'" على المشهور: يخرجها عن خادمهاء وفي وجوبها على 
)١(‏ «المنتقى» (؟/ 185). 
(؟) «إكمال إكمال المعلم» 8/9 1). 
90 كذا في الأصل» والمعنى ظاهر «ز). 


"1 


68 كتاب الزكاة (920) باب (590) حديث 


ايم 06 انق لبوا سوبو رن مر 28 5 و وه 
إلا هن كان 2 مهم بععدامة » وَلا بل له مله » ه جب علية . 


قال الموفق”'': فإن كان لامرأته من يخدمها بأجرة» فليس على الزوج 
فطرتهء لأن الواجب الأجر دون النفقة» وإن كان لها نظرتٌ» فإن كانت ممن 
لا يجب لها خادم. فليس عليه نفقة خادمها ولا فطرته, وإن كانت ممن يُحَُدَمْ 
مثلّهاء فعلى الزوج أن يُحُدِمهاء ثم هو مُحَيّر بين أن يشتري لها خادماء أو 
يستأجرء أو ينفق على خادمهاء فإن اشترى لها خادماً. أو اختار الإنفاق على 
عاذيهاة "قعليه "قطرتفة وزق: اسعاجر :ينا خادما > قلبين عليه تفقةه ولأ قطرتةء 
سواء شرط عليه مؤونته أو لم يشرطء. لأن المؤونة إذا كانت أجرة فهي من مال 
المستأجرء وإن تبرع بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته» فحكمه حكم من تبرع 
بالإنفاق على أجنبي» انتهى . 


(إلا من كان منهم) أي من عبيد العبيد (يخدمه) أي الرجل (ولا بد له منه 
ذتحصب عليه) صدقة فطره. 


قال الباجي”"': وأما الإخدام فعلى ضربين؛ أحدهما: أن يكون مرجع 
الرقبة بعد الخدمة إلى ملك. والثاني: أن يرجع إلى حرية» فإن كان رجوعها 
إلى رق» فاختلف أصحابنا في ذلك. فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: النفقة 
وزكاة الفطر على من له الخدمة» وقال أشهب. ورجع إليه ابن القاسم: النفقة 
على شق له البخدمة» ال كاة على مق له الوقية. 

وقال. ابن الماجشون: إن كانت الخدمة تطولء» فالنفقة والفطرة على من 
له الخدمة. وإن كانت قصيرة كالوجائب والإجارة» فالنفقة والفطرة على من له 
الرقبة» وقال سحنون: طالت مدة الخدمة أو قصرتء. النفقة والفطرة على من 
)١(‏ «المغني)» (507/5). 
(6) «المنتقى» (5/ .)١185‏ 


نكن 


1 . 55 - كتاب الزكاة. [كرف باب (؟59 حديث 


ري َيه كا في أَحَدٍ مِنْ رَقِيقه الْكَافِرِء ما لَمْ يسيم 
لِتجَارَة كَانُواء أَوْ لِعَيْرِ تَجَارَةٍ. 


له مرجع الرقبة» ثم ذكر وجوه هذه الأقاويل» ثم قال: وإن كان العبد يرجع 
إلى حريةء فقال مالك: نفقته وفطرته على من له الخدمة» ووجه ذلك أنه 
محبوس في الرق بسببه دون غيره» فأشبه العبد الذي يملك رقبته» انتهى. 

(قال مالك: وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه) زاد في النسخ المصرية 
بعد ذلك لفظ: «الكافر» صفة لرقيقه ولا حاجة إليه؛ لقوله (ما لم يسلم) أي ما 
دام لم يسلم سواء (لتجارة كانواء أو لغير تجارة) فإذا أسلموا وجب عليه 
فطرتهم مطلقاً » سواء كانوا للتجارة أو لاء وعند الحنفية: ليس عليه صدقة 
الفطر عن عبيد التجارة مطلقاء وتجب عن عبيد الخدمة مطلقاًء سواء كانوا 
مسلمين أو كافرين» لأن الذي يجب عليه وهو المولى مسلمء وتقدم الكلام 
علق ذلك ميسوطا» أَغَادهُ المضنفه المناسية الباب. 

(كذل كنات الزكاة) وشرهه (بحمد اللم) ع وجل (وعوله) وحخليق توفيقةةة 
فله الحمد والمنة» وليست هذه العبارة من قوله: «كمل...2 إلى آخرهاء إلا 
في النسخ الهندية» والله أعلم وعلمه أتم. وأسأله العون على التمام خالصاً 
لوجهه الكريم. 

ذو القعدة سنة ألف وثلاث مائة وخمسين هجرية سنة ١6١‏ هايوم 
الثلاثاء. 


مضنا 


0 0( كتاب الحج 


بسم الله الرحمئن الرحيم 

هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا بتقديم الكتاب على التسمية» 
وتقديم الحج على الكتب الآتية» قال الزرقاني''2: ختم الإمام ‏ رحمه الله 
تعالى - بخامس أركان الإسلام على الموجود في النسخ الصحيحة المقروءة» 
وإن كان يوجد في كثير من النسخ تقديم الأيمان والنذور وكتاب الجهاد على 
الحج» فإنه لا يظهر له وجه ولا مناسبة ولا حسنٌ تصنيف. وإن أمكن أن 
يتعسف توجيهه لذلك بأن للأيمان والنذور تعلقاً ما بالصيام» من جهة أنه قد 
يحلف به أو ينذره» فألحقهما بهء وللجهاد به نوعٌ تعلق من جهة أن الصيام 
جهادٌ للنفس على ترك شهواتهاء كما أن في جهاد الكفار ذلك» 0 
ترضى بالتعب لا سيما المؤدي للعطب» 

ونقدم ههنا أيضاً عدة أبحاث مفيدة كدأبنا في هذا الكتاب. 


الأول: في نعتهء 0 لوي هو في اللغة: القصدء وعن الخليل: 
الحج كثرة القصد إلى من تُعَظمهء انتهى. قال القاري”": الحج بالفتح والكسر 
كما قرئ بهما قوله تعالى: #وَينَّ عَلَ ألنّايس حِج الْبيَتِ4”*' في السبعة» لَغة 
القصدء وقيل: القصد إلى ما يعظم» وقيل: مرة بعد أخرى» لتم 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)5١7/5(‏ 

.)6 /6( «المغني)‎ (١ 
.)5027/5( «مرقاة المفاتيح»)‎ )9( 
سورة آل عمرانء الآية /ا9.‎ )4( 


يلقن 


ا ا ا من مج م من مجن للا تن لمت لمانا من م مين من لمج م من م مجن ان ام لح ما امن ا ل ا ال لل ل لا ا ا اك اا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


وقال الحافظ”'؟: نقل الطبري أن الكسر لَغة أهل نجدٍء والفتح لغيرهم. 
ونقل الحسين الجعفي أن الفتح اسمء والكسر المصدرء وعن غيره عكسه. 
التهي + 
قال الزجاج: يقرأ بالفتح والكسر والأصل الفتح. وقال العيني'"2: قرئ 
بهما وأكثرهم على الفتح. وفي «أمالي الهجري»: أكثر العرب يكسرون الحاء 
فقطء وقال ابن السكيت: بالفتح القصدء وبالكسر القوم الحجاج. والحجة 
بالفتح الفعلة من الحجء وبكسر الحاء التلبية والإجابة» انتهى. 

وقال ابن رشد في (مقدماته)290©.: الحج في اللغة القصد مرة بعد أخرى» 
وقيل للحاج حاج؛ لأنه يأتي البيت أول قدومه» فيطوف به قبل يوم عرفة» ثم 
يعود إليه بعده لطواف الإفاضة» ثم يعود إلى منى» ثم يعود إليه ثالثة لطواف 
الصدرء فلتكرار العودة إليه مرة بعد أخرى. يقال له: حاج. انتهى. 

وقال قطرب: الحج الحلق» يقال: احجج شجتكء وذلك أن يقطع 
الشعر من نواحي الشجة ليدخل الحجاج في الشجة» فيكون المعنى حج فلان 
أي حلق, قال القفّال: وهذا محتمل؛ لقوله تعالى: #الَنَخْلْنَ ألْسَْحِدَ الْحَنَامَ إن 
هَل أله انيت لقن لووسكة قوري 2174 أى حناجا وهنناراء “قاله الرارئ 
فى «الكبير). 

والثاني: في تعريفه شرعاًء واقتفينا في ذلك فروع الأئمة الأربعة» ففي 
«الشرح الكبير»””2: هو شرعاً»ء وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة»؛ وطواف 
)001 فت الباري» فر" 
(6) «عمدة القاري» (7/ 5). 
اا 
(5) سورة الفتح: الآية /71. 
(0) (5/5). 


518 


عام ها وا ها هام ودود ود .ا ماو سهاو وا واه عا جد هده هام هاعد شاعام ها و ع ماع هاعد هم قاهد .د هد و .ا مامه وهاه هاه هد و واو هد ود ا هاه 


بالبيت سيا و سعي بين الصفا والمروة» كذلك على وجه مخصوص بإحرام» 
وفى «مقدمات ابن رشد»: هو قصد البيت على صفةٍ ما فى وقتٍ ما تقترن به 
أفعال ماء انتهى . 


وفي «الدر المختار"'': هو شرعاً زيارة مكان مخصوص في زمن 
مخصوص بفعل مخصوص. انتهى. وقال شارح «الإقناع)””': هو قصد الكعبة 
للسيك الاي بيانه» زاد البجيرمي: أي مع أفعال الحج «ع ش»» فاندفع ما 
يقال: إن كلامه يقتضي أن الحج الشرعي قصد الكعبة للنسك» وإن لم يأت 
القاصد بالأركان. انتهى. وقال الموفق: هو في الشرع اسم لأفعال مخصوصةء 
انتهو: وفي «الروض المربع»”” : قصد مكة لعمل محصوص في رمن 

والثالث: في سببه. قال العيني: وسببه البيت» لأنه يضاف إليهء ولذا لا 
يجب في العمر إلا مرة واحدة لعدم تكرار السببء انتهى. قال الحافظ”': 
أجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذرء انتهى. وفي «شرح الإقناع)”” : 
وكالقضاء عند إفساد التطوع. وأما حديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة 
أعوام فمحمول على الندب». اه. 

قال السيوطي في «الدر»: أخرج عبد الرزاق في «المصنف» وابن أبي 
شيبة في (مسندة) وأبو يعلى والبيهقى عن أبى سعيدك اين قال: قال 


.)ه1١5/9(‎ )1١( 

.)1١9/5( )0( 

.):ه7/١(‎ 9 

(:) «فتح الباري» (7378/9) . 

(0) انظر: (878/9). 

(1) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)5١7/75(‏ 


مين 


هاه .ا قاواو و قاع .د واوا وداه ه سداق ها هاواو م وداه عام ها .ا ما وه وبمار هه عوفاما ها ماه ها ع وه فو ودفاه د واو هد مد هم م مام مامه 


زصرل الله ل <انفول الله شارك وتغال إن هيبدا متشية له حسدمه وأوسعيه 
له في رزقهء يات عليه خمس سنين لا يفد إلى لمحروم»» انتهى. ثم أخرج 
برواية أبي يعلى عن خباب بن الأرت مرفوعا بمعناه.» قلت: ودليل الندب 
حديث الأقرع بن حابس المشهور قال كَِ: «بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع» 
أخرجه أبو داود ومسلم وغيرهما. 


والرابع : اختلفوا هل هو على الفور أو التراخي؟ ذكر في «شرح الإحياء؟ : 
ممن قال: إنه على التراخي» الشافعي والثوري والأوزاعي. وممن قال: على 


القونة مالك واحسن: واعدلت كيه عند اضحايناء قال أبويوسشك :هو فين أول:” 


أوقات الإمكانء. فمن أشّحره عن العام الأول أثم» وهو أصح الروايتين عن أبي 
حنيفة» كما فى «المحيطاء و«الخانية»)» و ااشرح المجمع). وفى «القنية»: إنه 
المختار» قال القدوري: وهو قول مشايخنا» وبالتراخي قال محمد لكن جوازه 
مشروط بأن لا يفوته» حتى لو مات ولم يحج أثم عنده أيضا. 

ووقت الحج عند الأميواي سس مد لوجهين: الوجه الأول: أنه 
يشبه المعيار؛ لأنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحدء ويشبه الظرف؛ لأن 
أفعاله لا تستغرق أوقاته. والوجه الثاني : أن آنا يوسهة لما فال تعيين بهد 
ولم يجزم كل منهما بما قال» فإن أبا يوسف لو جزم بكونه معيارأء لقال: من 
أتره عن العام الأول يكون قضاءً لا أداءَ مع أنه لا يقول بهء بل يقول: إنه 
يكون أداء. 

ويقال: إن التطوع في العام الأول لا يجوز مع أنه لا يقول به. بل 
يقول: إنه يجوز وأن ينا لو جزم بكونه ظرفاً لقال: إن من أخره عن العام 
الأول له يأثم ميا أي لا فى ملة حياته. ولا في آخر عمرهء مع أنه لا 
يقول به بل يقول: إن من مات ولم يحج أثم في آخر عمرهء فحصل 

ارون 


لوعو لو هأ م وأو ارح يها قن لا شه همتع لوف عه ولد أمظ رفادرة ها لمأو كمون وريه عرز عه ها 6ه لاه مايه ايه عه انهه 286 اديه 816 لاوا ها ها ا لاو 


بالظرفية؛ بل ئ منهما يحور ل 

لكن القائل بالفور يرجح جهة المعيارية. ويوجب أداءه في العام الأول» 
حتى لو أخحره عنه بلا عذر أثم لتركه الواجب» لكن لو أداه في العام الثاني كان 
أداء لا قضاءء والقائل بالتراخي يُرَجَح جهة الظرفية» فلو أداه بعد العام الأول 
لا يأثم بالتأخيرء لكن لو أخره فمات ولم يحج أثم في آخر عمره. 

وقال بعضن أصحابنا المتاخرين: المعتمد أن الخلاف في هذه« المسألة 
دان فأبو يوسف عمل بالاحتياط؛ لأن الموت في سنة غير نادر فيأثم. 
ومحمد حكم بالتوسع لظاهر الحال 1 بقاء الإنسان» انتهى . 

وفي «الروض المربع)”"' : واجبٌ على الفور. ويأثم إن أخره بلا عذر. 
التو قرو يله ماق لافنا لما رق رويط افر قداننة فيا المقي 1" افن 
دلائل الفورء وفي «الشرح الكبير» للدردير: وفي فوريته وتراخيه خلاف». قال 
الدسوقي بعدما ذكر اختلاف أصحابهم: والقول بالفورية نقله العراقيون عن 
مالك» والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل» وليس الأخذ منها بقوي» وإذا 

وذكن الا بي فن 0-6 السطائل'التئ أخد متها العراتعي»وقال: 
الذي يحكيه البغداديوك من المذهب أنه على الفورء وقال ابن خويزمنداد: إنه 
على التراخي. وصرح في «فروع الشافعية»: بأنه على التراخي» ففي «روضة 
التستاسينة:'وجوية على القراعئ, تقترطه عتدناء. .وآاما عند الإمامين مالك 
.)405/١( )1١(‏ 
0 (5/0). 
.)091١/80 95‏ 


1١ 


اج هد مي ف عجره زه ها خها هل يواكه اسه ها جه 18 هل له تور ها اه انها جه لزه كور لود يها هارو عه لقا ها و وس هوه و ها ودود ها عط هد ياه حا يل او واه ا لو لماه 


وليمن لأبي حنيفة نص في المسألة» وقد اختلف صاحباهء فقال محمد: 
على التراخي» وقال أبو يوسف: على الفور» وشرط التراخي أن يعزم على 
الفعل بعد وأن لا يتضيق بنذرء كأن كان عليه حجة الإسلام» ثم نذر الحج 
في سنة معينة فيصح» ويحمل منه على التعيين» فقد ضيقه على نفسه بتعيين 
السنة المذكورة في نذره» انتهى. وقريب منه ما في ١حاشية‏ شرح الإقناع». 

وقال النووي في «مناسكه»: إذا وجدت شرائط الوجوب وجب على 
التراخي» له تعره ادك يجين لمك 01 فإن خشيه حرم عليه التأخير على 
الأصحء هذا مذهبناء وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني: يجب على 
الفور» ثم عندنا إذا أخرء فمات تبين أنه مات عاصياً على الأصح لتفريطه, 


5 


انتهى . 

الخامس: اختلفوا في مبدأ فرضه على أقوال» قال القاري: تحصل أحد 
عشر قولاً . قلت: منها: أنه فرض قبل الهجرة» قال الحافظ في «الفتح)”": 
هو ثباذ: وفي شرح الإقناع» : قيل: قبل الهجرة حكاه في «النهاية»» والمشهور 
أنه بعدها» قال البجيرمى : هو المعتمد؛ أن سائر العبادات فرضت بعل الهجرة 
إلا الصلاة» انتهى . 

ومنها: سنة خمسء وجزم به الرافعي في «كتاب الحج». وكذا في 
المع م ورجحه صاحب «الخميس» فقال: فيها نزلت على القول 
الصحيح . 

وملها: سننة. سبت 0 رم 2 الرافعي في السيرء وكذا النووي» وحكاه في 
)١(‏ في الأصل: العضب وهو تحريف. 


(0) «فتح الباري» (9/ 2337/8 . 
ذ5) 501/5١‏ ). 


فض 


وه نهر يق ف حم عه ور ين هر ل هن له أو رف وه قال هد ل عاق واه عدا رق ها بجاعك و لد اد عد كال فارع لقا ص 147 706 ها لجاع بعك جار اها عو ا ةد افا دع 0 


«شرح المهذب» عن الأصحابء وقال ابن حجر في «شرح مناسك النووي»: 
صححه الشيخان في اليدسن ونقله في «المجموع) عن الأصحاب» وعزاه 
الحافظ والقسطلاني وغيرهما إلى الجمهور لنزول قوله تعالى : ##وَأََموًا للج وَالْميرَة 
ينو" الآية فيهاء وتعقبه ابن القيم بأنها وإن نزلت عام الحديبية» لكن ليس 
فيها فريضة الحج. وإنما الأمر فيها بإتمامه وإتمام العمرة» انتهى . 

وقال الطحطاوي على «المراقي»: وفي «حاشية العلامة نوح)2: المشهور 
سنة ست وهو الصحيح». انتهى . وقال القسطلانى فى [المواعيب 7 : الجمهور 
على أنها سنة ست لنزول الآية» ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم بلفظ : 
«وأقيموا الحج» رواه الطبري بأسانيد صحيحة عنهمء وقيل: الإتمام الإكمال 

ومنها: سنة سبعء ومنها: سنة ثمان. قال صاحب «الخميس»: كذا في 
«مناسك الكرمانى»)» ورجحه جماعة من العلماء. 

وقال ابن حجر في «شرح مناسك النووي»: أو سنة ثمان» كما قاله 
الماوردي. 


ومنها: سنة تسعء صححه عياض كما في (الخميس) .2 والقرطبي كما في. 
«العينى»)» وبه جزم صاحب «الدر المختارا» وحكى ابن 5 عن غيره» 
لبس بيد من ادعى التقدم بدليل» وبه جرم صاحب «الروض المربع». 

وملها: سنة تسع أو عشرء حكاه العيني عن إمام الحرمين» وبه جزم 
ابن القيم في «الهدي». وعزاه إلى غير واحد من السلف. 

.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)5١٠١- 5٠٠ /5( «المواهب اللدنية»)‎ )١( 
.)6:60 /7( «رد المحتار»‎ )”"( 


إيفضنا 


#الاار أو ا فر يه هن #اذ هق لد مو ف ذه ااه الواكهايو اورجه هذ هاعرق ايه يه عد لكيه هجوا هه ها ها وق هل هد يهن له 6[ إل ما عر اه قد ها وا ها فاو د لالد الها اله "ها نه له" أن 


ومنها: سنة عشرء قال الطحطاوي على «المراقي»): قيل: فرض قبل 
الهجرة وهو بعيدء وأبعد منه قول بعضهم: إنه فرض سنة عشر» انتهى . 


والسادس: في سبب تأخيره يَكِِ الحج بعد نزوله على قول من قال: 
بالتأخير بعد الفرضية» فحكى القاري عن ابن الهمام أن تأخيره عليه الصلاة 
والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الفوات. وهو الموجب للفورء لأنه كان يعلم 
أنه يعيش حتى يحجء ويُعَلّم الناس مناسكهم تكميلاً للتبليغ . 

قال القاري: والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام أخَره عن سنة خمس أو 
ست لعدم فتح مكة» وأما تأخيره عن سنة ثمان فلأجل النسيء» وأما تأخيره 
عن سنة تسع» فلما ذكرنا في رسالة مسماة ب«التحقيق في موقف الصديق»» 
انهو 

قال ابن رشد في «مقدماته""'2: أما قول من قال: إن حجة أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ كانت تطوعاًء لأنه حج في ذي القعدة قبل وقت الحج على 
النسيءء وأنه يل إنما أخر إلى عام عشر ليوقعه في وقته» فليس ذلك عندي 
سحيمة ب بحن ابن كر فى الع نهر ردقه يطل قرفا يديا قل أن 
ينسخ النسيء» ثم حج ولِِ في ذي الحجة من العام المقبل وأنزل الله: ©#إِنَّمَا 
ليّمَهُ زِياءءٌ في الْكُتْر74" فسخ ذلك النسيء. 


ولو كان الحج فُرِض في ذي الحجة ونْسِخ النسيء عند فرض الحج قبل 
حج أبي بكر رضي الله عنه ‏ لما حج أبو بكر في ذلك العام إلا في ذي 
الحجةء ولأمكن رسول الله يك في ذلك العام لو شاء فيه» فالصحيح أنه إنما 
أخَّر الحج في ذلك العام للعُراة الذين كانوا يطوفون بالبيت من المشركين» حتى 
() (/404). 
(0) سورة التوبة: الآية لا". 


عبس 


عدو ل كه د ماج يو وه أ أو هذ له كو اال أنه بها ع ع أن مع لو أ ها ويم ووذ هه ابه رعق ونه نوي #9 ويه سد ره 6ه هد و فحاوز قارع اه ودلهااء 


يعهد إليهم في ذلك ما جاء في الحديثء لا ليوقعه في ذي الحجة؛ إذ كان 
قادراً على أن يوقعه في ذلك العام في ذي الحجة» انتهى. 

وفي «الدر المختار"': فرض سنة تسعء وإنما أخّره عليه الصلاة 
والسلام لعشر لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ» قال ابن عابدين: قوله: 
«لعذر)» إما لأن الآية نزلت بعد فوات الحج» أو لخوف من المشركين على أهل 
المدينة» أو خوفه على نفسه يله أو كره مخالطة المشركين» إذ كان لهم عهد 
في ذلك الوقتء» انتهى. 

قلت: أو لأجل النسيء كما تقدم» أو لأن المشركين كانوا يطوفون غُرأة 

والسابع: اختلفوا هل كان واجباً على الأمم السابقة أم لا؟ ففي «شرح 
الإقناع”'2: هو من الشرائع القديمة» روي أن آدم عليه السلام لما حج قال له 
جبريل: «إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة الاف سنة»» وقال 
صاحب «التعجيز»: إن أول من حج آدم عليه السلام» وإنه حج أربعين سنة من 
الهند ماشياء وقيل: ما من نبي إلا حجهء وقال أبو إسحاق: لم يبعث الله نبيا 
بعد إبراهيم إلا وقد حَجّ البيت» وادّعى بعض من ألف في المناسك أن 
الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة» انتهى. 

وقال ابن حجر في شرح قول النووي في «المناسك)»: «(هو شعار 
الأنبياء»: ظاهره أن سائر الأنبياء حجوا. وقول عروة بن الزبير: بلغني أن آدم 
ونوحاً حَسَا دون هود وصالحء لاشتغالهما بأمر قومهماء ثم بعث الله إبراهيم 
فحبّه وعَلَم مناسكهء ثم لم يبعث الله نبياً بعده إلا حبّه. معترض بأنه جاء في 


قف ال 4 


نقيض 


ها قا هاوةا. .د وم واو هه ووا هه .اف قواة . قاو هي ه هاه هه وه شه هاه ففاه فعا م ده ماع 6 هاه اهاوه وو واه واوا و واو ان 


أحاديث كثيرة أن هوداً وفنانها حجاء ويقول جماعة: إن جميع الأنبياء 
حجواء ومشى عليه صاحب «البيان» وابن الرفعة والدميري حيث قالوا: لم 
يبعث الله نبياً إلا حج البيت» انتهى. 


وفي «روضة المحتاجين»: هو من الشرائع القديمة بمعنى بعض الأعمال 
المطلوبة» أما جميعها بالهيئة المخصوصة فمن خصوصيات هذه الأمة» وقيل: 
ما من نبي إلا حَجَّهه وذكر في «هامشه» قوله: «ما من نبي حتى هود وصالح» 
على المعتمد. وحتى عيسى عليه السلام فقد أخرج ابن عساكر عن أنس: «كنت 
أطوف مع رسول الله كَهِ إذ رأيته صافح شيئاً ولا نراهء فقلت: يا رسول الله! 
واكك منافحت عفنا ل نراه» فقال: ذاك أخي عيسى ابن مريم انتظرته حتى 
فرغ من طوافه فسلمت عليه»» انتهى . 

وقال القاري2: اختلف في أن الحج كان واجباً على الأمم قبلنا أم 
وجوبه مختص بنا لكمالناء الأظهر الثانى» واختار ابن حجر الأول مستد لا 
بقوله: «ما من نبي إلا وحج» فهو من الشرائع القديمة» وجاء: «أن آدم عليه 
السلام حج أربعين سنة من الهند ماشيا» وهذا كما ترى لا دلالة فيه على إثباته 
ولا على نفيه» وإنما يدل على أنه مشروع فيما بين الأنبياء ولا يلزم من كونه 

ولا يبعد أن يكون واجباً على الأنبياء دون أممهمء وقد صح أنه عليه 
الصلاة والسلام لما بلغ عسفان في حجة الودا 4 قال: «لقد مر به هود وصالح 
على بكرين أحمرين خطمهما الليف» وأَزْرُهم العباء» وأرديتهم النمارء يُلبون 
يعحوف اليك العتيق 14 وو اه ] طيهيل” '“ 4 دين 


.)١17/0( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)777/١( (؟) «مسند أحمد)‎ 


مك 


اماه واواواه نواه واو وأو واه والهاهانه هو وهاه واوا وان هاه هاه ووه مشاهاه وهاه مأواع ولع وها مه م66 مم6 م 6م 6 5ه 


الثامن: فى حكم الحجء قال النووي فى «مناسكه»: إن أصل العبادة 
الطاعة» والعبادات كلها لها معانٍ قطعاًء فالشرع لا يأمر بالعبث» ثم معنى 
العبادات قد يفهمه المكلف.ء وقد لا يفهمه» فالحكمة في الصلاة التواضع 
والخشوع وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل» والحكمة في الصوم كسر النفس» 
وفي الزكاة مواساة المحتاج» وفي الحج: إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة 
كيدة إن نه تكله الله تحال وشرفه» كإقيال العيد إلى “فقولا ذلياة» ومن 
العبادات التى له تفهم معانيها السعئ والرمى» فكلف العبد بها ليتم انقياده» 
فإن هذا النوع لا حطّ للنفس فيه ولا أنس للعقل به فلا يحمل عليه إلا مجرد 
امتثاله الأمر وكمال الانقياد» فهذا إشارة مختصرة يعرف بها الحكمة في جميع 
العبادات» انتهى . 

وقال شيخنا الدهلوي في «حجة الله)"2: اعلم أن حقيقة الحج اجتماع 
جماعة عظيمة من الصالحين في زمان يذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين» ومكانٍ فيه آيات بيناتٌ» قل قصذه جماعات 
من أئمة الدين سرجية لشعائر الت متضرّعين » راغبين» وراجين من الله الخير» 
وتكفيرَ الخطاياء فإن الهمّم إذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول 
الرسنة والمقفرةة وقولة كله : ما زوى القيطان يوما هو فنه :اضفر ولا أدخر 

وأصل الحج موجود في كل أمة لا بد لهم من موضع يتبرّكون به لما رأوا 
من ظهور آيات الله فيه» ومن قرابين وهيئات مأثورة عن أسلافهم» يلتزمونهاء 
لأنها تذَكَرٌ المقرّبين» وما كانوا فيهء وأحق ما يُحَج إليه بيثٌ الله فيه آيات 
بيناتٌ» بناه إبراهيم صلوات الله عليهء المشهود له بالخير على ألسنة أكثر الأمم 
بأمر الله ووحيه» بعد أن كانت الأرض قفراً وعراء إذ لين غيره محجوجح إلا 


)١(‏ «حجة الله البالغة») /١(‏ 9/6ا). 


وغضنا 


ل ا جم مم م كك ا م مك ل مت تن م تن 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 0 


وفيه إشراك أو اختراع ما لا أصل لهء ومن باب الطهارة النفسانية الحلول 
بموضع لم يون لغننا لحوة لمدعوه ويسلون :اليه ويمور سني قن ال فزن للف 
يجلب تعلق همم الملائكة السّفلية» ويعطف.عليه دعوة الملا الأعلى الكلية 
لأهل الخيرء فإذا حل به غلب ألوانهم على نفسه» وقد شاهدت ذلك رأيّ 
0 

ومن باب ذكر الله تعالى رؤيةٌ شعائر الله وتعظيمُهاء فإنها إذا رُؤيت 
ذكر الله كما يُذَّكُرٌ الملزومٌ اللازمَ» لا سيما عند التزام هيئات تعظيمية وقيود 
وتحدوة تلن النفس: تنبيها ‏ عظيما + :وريما يشعاق:الإنسان إلى ربه أشد كنوق: 
فيحتاج إلى شيءٍ يقضي به شوقه فلا يجده إلا الحج» وكما أن الأدلة تحتاج 
إلى عرضة بعد كل مدة ليتميز الناصح من الفاشل» والمنقاد من المتمردء 
وليرتفع الصيت» وتعلوا الكلمة» ويتعارف أهلها فيما بينهم. فكذلك الملة 
تحتاج إلى حج ليتميز الموفق من المنافق» وليظهر دخول الناس في دين الله 
أفواجاً» وليرى بعضهم بعضاً فيستفيد كل واحد ما ليس عنده» إذ الرغائب إنما 
تكتسب بالمصاحبة والترائي» انتهى. 


وقال أيضاً في موضع آخر”'؟2: المصالح المرعية في الحج أمورٌ: منها: 
معنى العرضة» فإن لكل دولة أو ملة اجتماعاً يتوارده الأقاصي والأداني ليعرف 
بعضهم بعضاً» ويستفيدوا أحكام الملة» ويعظموا شعائرهاء والحج عرضة 
المسلمين. وظهور شوكتهمء واجتماع جنودهم. وتلويه ملتهم. وهو قوله 
تعالى : 9إوَإِدٌ جَعَلَْا أَلَيَتَ مَتَابَةَ يناس وأمئا4”"' . 
() «5/5ه). 
(؟) سورة البقرة: الآية 68؟١.‏ 


لض 


.فى هاه هد ها هاه واىا فاق هد ود هد واو وامد ياه اه »ام اناعد هي واف ود اها عا ماد ه.ا وا ماقام وا ماه هد ماه .ام وام ياهو ماإماء مد هده 6 5ه 


وتعنيا سرافو ناكو ونه الباش دصرم كينا در اهيل ساس وبين 
السلام» نإنينا إماناً الملة اللحيفية»: وتعلو يه كلمتهاء: وهو اقول قبالن : لزية 
ليَكُمْ إِيهِيرٌ4 فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن إماميهاء كخصال 
الفطرة ومناسك الحجء وهو قوله كَلْةْ: «قفوا على مشاعركم. فإنكم على إرث 
من إرث أبيكم إبراهيم». 

ومنها: الاصطلاح على حال يتحقق بها الرفق لعامتهم وخاصتهم» كنزول 
منى والمبيت بمزدلفة» فإنه لو لم يصطلح على مثل هذا لشق عليهم. ولو لم 
يسجل عليه لم تجتمع كلمتهم عليه مع كثرتهم وانتشارهم. 

ومنها: الأعمال التي تُعلن بأن صاحبها موحد تابعٌ للحق, متديِّنُ بالملة 
الحنيفية» شاكرٌ لله على ما أنعم على أوائل هذه الملة» كالسعي بين الصفا والمروة. 


ولكنهم خلطوا أعمالاً ما هي مأثورة”'' عن إبراهيم عليه السلام» وإنما هي 
اختلاقٌ منهم» وفيها إشراك بالله كتعظيم إساف ونائلة””©» وكالإهلال لمناة 
الطاغية» وكقولهم في التلبية: لا شريك لك إلا شريكاً هو لك. ومن حق هذه 
الأغمال أن ينهى عنها ويؤكد فى ذلك» وأعمالاً انتحلوها فخراً وعجباً كقول 
ذكرها الشيخ. وذكر أيضاً ما ورد في إبطالها . 

قلت: ومناسك الحج كلها مبنية على أربعة أمور : الأول: إظهار العبودية 
لجنابه تعالى . 


والثاني: إظهار العشق إلى حضرتهء فإنه تعالى وتقدس كما أنه معبود 


20 أي 7 الحج . 


(؟) إساف - بكسر الهمزة ‏ ونائتلة» صنمان زعموا أنهما زنيا فى الكعبة فمسحًا. 


خض 


ا ا ا ا ا م م ا ا م ا ا م ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


ومسجود لعبيده» كذلك محبوب ومقصود لعشاقه. كما لا يخفى على من 
أذاقه] الله تعالى: خرطة مق شرا سه د يزوقتى :الل تخالل تكيعا نه بلطفةةن 


والثالث: فيه تنبيه إلى الرحيل من دار الفناء إلى دار البقاء»ء ففي كل شيء 
من أعمال الحج وأحواله تلميح إلى ذلك. 

والرابع: اجتماعهم على حالة واحدة يستوي فيها الأمراء والفقراءء فإنه 
موجب للاتحاد والأخوة بينهم» فللّه در الملة الحنيفية البيضاءء أما الأول 
والرابع فظاهران في كل أمر من أمور الحجء وأما الثاني والثالث فيحتاجان إلى 
مراقبة أحوال الأموات والعُشَّاقَء فليس أمر من أمور الحج إلا وله شبه خاص 
بهماء لا يسع تفصيله الكتاب» ومؤلفه أحقر من أن يتكلم في الأسرار. 


والتاسع: في فضل البيت وشرافته وتخصيصه. ومعنى قوله تعالى: #إنَّ 
ول بيت الآية. وحكى القاري”"' عن «معالم التنزيل»: اختلف العلماء في قوله 
تعالى: #إنَّ كَل بت وضع ِئّاس# فقال بعضهم: هو أول بيت ظهر على وجه 
الماء عند خلق السماء والأرض» خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عامء 
ؤكانت زبدةً بيضاءَ على الماء» فَدَّحِيّتٍ الأرض من تحتهاء هذا قول عبد الله بن 
عمر ومجاهد وقتادة والسدي» وهو المشهورء وقال بعضهم: هو أول بيت بُنِي 
في الأرض» روي عن علي بن الحسين: أن الله تعالى وضع تحت العرش بيتاً 
وهو البيت المعمورء وأمر الملائكة أن يطوفوا بهء ثم أمر الملائكة الذين هم 
سكان الأرمى أن هرا بها فى الأردى على بدالهة ركوو فكوا واسفة 
الضراح» وأمر من في الأرض أن يطوفوا به» كما يطوف أهل السماء بالبيت 
المعهوة: 


وروي أن الملائكة بنوه قبل خلق آدم بألفي عام فكانوا يحجونه )» فلما 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (517/5). 


رين 


لقاع وام م ماقا هاه و واو عاواه وأفاواج هو هود هد وا واأواواو و ماو .اماه عاج وا .د مادعا ها ود واج فا وها .ام عام م رام ده دقام م 5ه 


انتهى . 


وقد بسط الرازي في اتفسيرءة ما يتعلق: بالآية الشريفة: :إن أو 55 وضع 


وه ساك 


تن لك ببكة مب وَمدى لَعلدين نه “نا يَنَكّ مَنَامُ إِهِيمٌ وس دحل 
كن َايئا274. وقال: إنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة: طامََيمُوا مله إزّهِمَ 
حَِيمًا وما كن بن موي74" وكان من أعظم شعائر ملة إبراهيم ذُكرَ في هذه 
الآية فضيلة البيت ليفرع عليه إيجاب الحج. 


واختلف في أن البيت أول في الوضع والتفاءة أن فى كوس ماركا 
وهدى» وذهب إلى كل من القولين جماعة من المفسرين» ذكرهم الرازي» ثم 
قال: وإذا ثبت أن المراد من هذه الأولية زيادة الفضيلة والمنقبة» فلنذكر ههنا 
وجوه فضيلة البيت. 


فالأول: اتفقت الأمم على أن باني البيت هو الخليل عليه السلام» وباني 
بيت المقدس سليمان عليه السلام» ولا شك أن الخليل أعظم درجة منه» فمن 
هذا الوضة يحب أن يكون البيت أشرف من بيت المقسن - وقد أعنن الله عر 
انعقة لاون ١‏ شما وك نتانه نوو براقا ووو فكاكك الوق أن ل خرلك 
ميا وَطَهَرْ بق طلم لقن ديصع آلشُجُرر ©74". والمبلّغ لهذا 
التكليف جبرئيل عليه السلام» ولذا قيل: ليس في العالم بناء أشرف من 
الكعبة» فالامر هو الملك الجليل» والمهندس جبرئيل» والباني الخليل» 
والتلميذ إسماغيل . 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا9. 
(؟) سورة آل عمران: الآية 46. 
() سورة الحج: الآية 75. 


كرس 


م مم وم م م مج مج مم ما ب مل ل ل ل ما كا لا ا م لت ا ا ا ا لت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ومن الفضائل فيه مقام إبراهيم» وهو الحجر الذي وضع إبراهيم قدمه 
عليهء فجعله الله كالطين حتى غاص فيه قدمٌ إبراهيم عليه السلام» وهذا مما لا 
يقدر عليه إلا الله سبحانهء ولا يظهره إلا على الأنبياء» ثم لما رفع إبراهيم 
قدميهء خلق فيه الصلابة الحجرية مرة أخرى» ثم إنه تعالى أبقى ذلك الحجر 
على وجه الاستمرار والدوام» فهذه آيات عجيبة ومعجزات باهرةء أظهرها الله 
سبحانه في هذا الحجر. 

وق الفضاكل أيضا : قلة ما يجتمع فيه من حصى الجمارهء فإنه منذ آللاف 
السنين» وقد يبلغ من يرمي الجمار في كل سنة ستمائة ألف إنسان» كل واحد 
منهم سبعين حصاة» ثم لا يرى هناك إلا ما لو اجتمع في سنة واحدة لكان غير 
كثير؛ وليس الموضع مسيل ماء ولا مهب رياح كثيرة؛ وقد جاء في الآثار أن 
من كانت حجته مقبولة رفعت حجارة جمراته إلى السماء. 


ومنها: أن الطيور تترك المرور فوق الكعبة عند طيرانها في الهواء» بل 
تنحرف عنها إذا وصلت إلى ما فوقها. 


ومنها: أن عنده يجتمع الوحوشء لا يُؤذِي بعضّهم بعضاً كالكلاب 
والظباء» ولا يصطاد فيه الكلاب والوحوش». وتلك خاصية عجيبة» وأيضا من 
سكن مكة أمن من النهب والغارة» وهو بركة دعاء إبراهيم حيث قال: #رَيَ 
جْعَلُ هدًا بدا ”2 وقال تعالى في صفة أمنه: #أولَمَ برو أن جَمَلَا كرما امنا 
وسَخَطْفُ آلنَآسُ مِنْ حَوْلِهم أِانئَطِلٍ4”". وقال عز اسمه: 9طَيَمْبْدُوا رب هذا 
ليت (© الى َطْعَمَهُم يّن جوع وَءَامْنَهُم ين حَوَن (40”":. ولم ينقل أن 


.١75 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.1/ سورة العنكبوت: الآية‎ 22,0 
.5 2“ سورة قريش: الآيتان‎ )9( 


نفس 


في أله اق وك "لل ع" 68 وق عار ع د يزه هي لحي له وكو "عه افج و رام لوكو ابه هعلق وله ع جم يه" قر يوا ف تبأد “6 نهد هسح بهذ يه أو كو جديا يام وز عون لال 


بالكلية. 

ومن الفضائل أيضاً: أن صاحب الفيل وهو أبرهة الأشرم لما قاد 
الجيوش لتخريب الكعبة وعجزت قريش عن مقاومته» أوطل الله عليهم طير 
الأبابيل تحمل أحجاراً ترميهمء وكانت في غاية الصغرء فهذه آية باهرة دالة 
على شرف الكعبة؛ فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون كل ذلك لطلسم موضوع 
هناك بحيث لا يعرفه أحدء فإن الأمر فى تركيب الطلسمات مشهورء ويقال: 
لكان طلسماً مخالفاً لسائر الطلسمات» فإنه لم يحصل لشيء سوى الكعبة مثل 
هذا البقاء الطويل فى هذه المدة العظيمة» ومثل هذا يكون من المعجزات» فلا 
يتمكن منها سوى الأنبياء . 

ومن الفضائل: أنه عرّ اسمه وضعها بوادٍ غير ذي زرعء؛ والحكمة فيه 
بوجوه: الأول: قطع بذلك رجاء أهل حرمه عمن سواه فلا يتكلوا إلا عليه. 

الثانى: لا يسكنها أحد من الجبابرة والأكاسرة» فإنهم يريدون طيبات 
الدنياء فالمقصود تنزيه هذا الموضع عن لوث أهل الدنيا. 

والثالث: لئلا يقصدها أحد للتجارة» بل يكون ذلك لمحض العبادة. 


والرابع : أظهر تعالى بذلك شرف الفقر حيث وضع أشرف البيوت في أقل 
المواضع نصيباً من الدنيا . 

والخامس : كأنه قال: لما لم أجعل الكعبة إلا في موضع خالٍ عن جميع 
نعم الدنياء كذلك لا أجعل كعبة المعرفة إلا في كل قلب خالٍ عن محبة 
الدنياء وهذا ما يتعلق بفضائل الكعبة. 

وظهر منها أنها أول بيتِ وضع للناس في أنواع الفضائل والمناقب» 
وبطل قول يهود: إن بيت المقدس أفضل وأشرف من الكعبة» وقال تعالى: 

رضن 


© © ©« ها هاه هه اه ها هاه ه.ا 6ه هد وهاه هاو هس سواها هاه هده ها هاه ههه وهاه سواه يميه هاو اوهس واواو ا هو وجو واه واو واو و و وان 


الى يبكلّة4 ولا شك أن المراد منه مكةء فقيل: إن الباء والميم حرفان 
متقاربا المخرجء يقام كل واحد منهما مقام الآخرء يقال: ضربة لازمء وضربة 


لازب» ويقال: دائم ودائب» وراتم وراتب. 


وفي اشتقاق بكة وجهان: الأول: أنه من البك الذي هو عبارة عن دفع 


اليحضن فا ولذا قال سعيد بن جبير: سُمِّيت بذلك؛ لأنهم يزدحمون في ١‏ 
الطواف» والثائق > سُيت«يهاه لأنها تبك اعناق«الجبايرة لآ يريدها جبار سوه 


إلا اندقت عنقه. 


رفي اشتفاق مكة وجؤه؛ الأول» أنها سنن تسك الذنوب أى تيليا 
والثاني : لاجتلارها الناس من كل جانب» يقال: امتَكٌ الفصيلٌ إذا استقصى ما 
في ضرع أمهء والثالث: سميت لقلة مائهاء كأن أرضها امتككث مائهاء والرابع : 
أنها في وسط الأرض» والعيون والمياه كلها تنبع من تحت مكةء. فالأرض كلها 
كك عن اناقهاء ونيم عن قزق جين فكة وركة» كال بعضهع #نبكة اس 
للمسجد. ومكة اسم للبلدء والأكثرون مكة اسم للمسجدء وبكة اسم البلد إلى 
اخن ا ك قف اناد دو سي الي 

وقد وصفه عز اسمه بنفسه قوله: #مبَار4. فيا لها من البركات التي لا 
تنقضي عجاتبهاء ولا شك أن من دخله : تقرباً إلى الله كان آمناً من النار» وقد قال 
النبي يله : «من مات في أحد الحرمين بعِثْ يوم القيامة آمناً»» وقد سماه عرَّ وجل 
بالبيت العتيق» إما بمعنى القديم» فيرجع إلى قوله: أول بيت وضع. قاله 
الحسنء» أو لأنه أَعْتِقَ من الجبابرة» فكم من جَبَّارٍ سار إليه لهدمه فمنعه الله 
عز وجلء وهو قول ابن عباس وابن الزبير» وروي مرفوعاًء وتسلط الحجاج لم 
يكن لقصد البيت» أو لأنه لم يملك قطء قاله ابن عيينة» أو لأنه أعتق من الغرق» 
قاله مجاهدء أو لأنه بيت كريم» من قولهم: عتاق الطير والخيل» انتهى . 

والعاشر: في تكفير الحج للخطاياء والمسألة شهيرة» والبحث فيها طويل 

عنم 


نح من واه ونه واه هاف اوها ولعو يواه قور نيل ماه ويه ها "نه اكه ادع يهاش سه و ها واه واحق دعن فكوا اله وهر اه 8 جع دو 


لا يسعه هذا (الأوجز). وأجاد شيخي ووالدي البحث في ذلك فيما حكاه عن 
شيخه وقطب وقته الحافظ الحجة مولانا رشيد أحمد الجنجوهى ‏ قدس سره - 
د قدره حلي الوم القازى عن الدرود ف الوسر باكر كبد .| ري :101 في 
«باب ما جاء في مثل الصلوات الخمس»» فارجع إليه لو شئت التفصيل . 


والجملة أن الروايات في تكفير الذنوب وتعميم المعاصي مما لا يحصى 
كثرة» كأحاديث الوضوء وخروج الخطايا من غسل الأعضاءء وأحاديث المشي 
إلى المساجدء وأحاديث الصلاة التي لا يحدث فيها نفسهء وأحاديث الركعتين 
بعد الوضوءء وأحاديث التأمين إذا وافق قوله قول الملاتكة. وأحاديث التحميد 
إذا وافق قوله قول الإمام. وأحاديث إجابة الأذان» وسبحة الضحيل» وأحاديث 
الْحَُمَّى والأمراض والبلاياء والحج والعمرة» والفتن وغير ذلك. 


ومع ذلك حكى جمع من المحققين كالقاضي عياض وابن عبد البر وابن 
حجر المكي وغيرهم الإجماع على أن الكبائر لا نُكَمْرٌ إلا بالتوبة» فمن ذاهب 
إلى أن الروايات بأسرها مِؤوَّلةٌ بالصغائر» ومن ذاهب إلى أن بعض الأعمال 
بسح العاف أرعا لأسستنا الحع الكزه ما ورد فيد مين الروايات. 


ففي «الدر المختار)”': هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل: نعم كحربي 
أسلم» وقيل: غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم» وقال عياض: أجمع أهل 
الميخة أن الات 1 إلا التوبة» ولا قائل بسقوط الدَّيْنَء ولو حقاً لله 
كدين صلاة وزكاة» نعم إِثمُ المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط. وهذا معنى 
التكفير على القول بهء وحديث ابن ماجه: «أنه كل استجيب له حتى فى الدماء 
والمظالم»» ضعيف. انتهى . 1 
0 رمم ا 
(0) «الدر المختار مع رد المحتار) (؟5/ 5415 -585). 


اين 


#اهد هاه لها ته اها ايها هايها ها ها انها اها هلها والوتهاه ههه مهاه هه هعاق ولاه هه ولو ومو اواو و ونوان واو اماه وام 


ويؤيد التعميم ما سيأتي في «جامع الحج» من حديث طلحة بن عبيد الله 
مرفوعا «من تجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام»» وما في مسلم والنسائي 
وابن ماجه عن عائشة مرفوعاً: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيداً من النار 
من يوم عرفة»»؛ الحديث,. وما في ابن خزيمة وابن حبان والبزار وأبي يعلى 
والبيهقي عن جابر رفعه: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» الحديث» 
وفيه: «فلم ير يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة»» زاد البيهقي: فتقول 
الملائكة: (إن فلاناً فيهم وهو مرهقء فيقول الله عز وجل: قد غفرت له). 


قال ارقت وفي «المحلى»: قال الترمذي في حديث: ١من‏ حج فلم 
يرفث» رجع كيوم ولدته أمه»: وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوقه تعالى 
خاصة دون العبادء ولا يسقط الحقوق أنفسهاء فمن كان عليه ضلاة أو صيام 
أو كفارة من حقوق الله تعالى لا يسقطه عنه؛ لأنها حقوق لا ذنوب» وإنما 
الذنب تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها. 


قال ابن تيمية: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الحقوق 
يستتاب وإلا قتل» ولا يسقط حق الآدمي بحج إجماعاء انتهى. وحديث 
عباس بن مرداس عند ابن ماجه ضعيف, كذا قاله جماعة». لكن رواه أبو داود 
من الوجه الذي رواه ابن ماجه ولم يضعفهء وقد أخرجه الضياء المقدسي في 
«مختاره) وصحّحهء وأثبت الحافظ أنه حسن بتعدد طرقه» وقد أخرج ابن منيع 
عن أنس: «وقف النبي كلِيةِ فقال: معاشر الناس! أتاني آنفاً جبرائيل فأقرأني من 
ربي السلام» وقال: إن الله قد غفردأهل عرفات وأهل المشعرء وضمن عنهم 
التبعات». فقال عمر - رضي الله عنه -: هذا لنا خاصة؟ فقال: هذا لكم إلى يوم 
القيامة» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: كثر خير الله وطاب». 


(1) انظر: «شرح الزرقاني» (5/ 07917 . 


لضن 


فاه لعن تع لوه وخ لوه عا عه لوده فاه لوعو لاه هيو اق كو كودع يل لداع وده وها اها عه بوقرع هدي ها ها الا عالوا ه“واتو1 6 ا 


وفائهاء ورواه البيهقى بلحو رواية ابن ماجه ثم قال: وله شواهد» فإن صح 
بشواهده ففيه الحجة؛ وإن لم يصح فقد قال تعالى: #8أويِمْفرَ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 
ج33" وظلم بعضهم بعضاً دون الشركء انتهى ما في «المحلى». 


قلف ولتغدية عماس بد حرداض امن امن عديكث ام :عنمن وه 
السيوطي في «اللآلئ» بطرق» وذكر له شواهد» وقال: تعقب الحافظ ابن حجر 
على ابن الجوزي في هذه الأحاديث في «القول المسدد)”""» وألف في الرد عليه 
مؤلفاً سماه «قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج»» وذكر أبو الفداء في 
«البداية والنهاية» طرق حديث عباس هذاء وبسط ابن عابدين الكلام في 
شرحه”"» وحكى الأقوال المختلفة في ذلك» وقال الأبي في «الإكمال»: قال 
امن العريق: هنده الطلاغة لا تكفر الكباكز »«وزتها 'يكفرها الموازتة أو التوية» 
والصلاة لا تكفرهاء فكيف تكفرها العمرة أو الحج؟. ولكن هذه الطاعات ربما 
أثزنت في القلب: فدوله عل القرية» واععار ابن جزيرة اذهل الطاعات تكمر 
الكبائرء قال: ويدل على كبلك حديث مباهاة الملائكة عليهم السلام بالحاج»ء 
لأن الملائكة مطهرون مطلقاء ولا يباهى المطهر مطلقا إلا بمطهر مطلقاء 
ويعشنيده قوثة قعالى > وين قله 56 امك 4 هنذا ظاهر اللفظ لأ بخاطتث الله 
سبحانه الخلق إلا بظاهر من الأمرء فلا يعطل ظاهر بباطن» انتهى . 


الحقوق». ورجح ابن حجر في ااشرح مناسك النووي» التخصيص بالصغائر» 
)١(‏ سورة النساء: الآية 44. 

() انظر: «القول المسدد) (ص 545 50). 

(") «رد المحتار» (؟/ 586). 


لخدف 


٠‏ - كتاب الحج )١(‏ باب 


)١(‏ باب الغسل للإهلال 


وكذا ابن العربي في «العارضة”"2. كما سيأتي في حديث الحج المبرور» وقال 
القاري في «شرح اللباب» : الحج يهدم ما كان قبله من الصغائر قطعا إذا كان 
من حقوق الله» وقال العلماء: لا يكفر شيئا من المظالم بل تبقى على ذمته. 
واختلف في الكبائر المتعلقة بحقه تعالى» والمعتمد أن الكبائر تحت 
المشيئة عند جميع أهل السنة كما ذكره التوربشتي وغيره من الأئمة» ومشى 
الطب على أن الحج يهدم المظالم والكبائرء ووقع منازعة غريبة في هذه 


المسألة بين أمير باشا من الحنفية إذ مال إلى قول الطيبي» وبين الشيخ ابن حجر ١‏ 


المكى من الشافعية وقد مال إلى قول الجمهور» انتهى . 


)١1(‏ الغسل للإهلال 


قال الراغب: الإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال» ثم استعمل لكل 
صوت. وبه شبّه إهلال الصبي» وقيل: الإهلال والتهلل أن يقول: لا إله 
إلا الله ومن هذه الجملة رُكُبَتْ هذه اللفظة كقولهم: التبسمل والبسملة 
والتحولق''' والحوقلة ومنه الإهلال بالحج» انتهى. 


وقال البخاري فى «(صحيحه): أْمَلَ تكلم به.ء واستهللنا وأهللنا الهلال 
كله من الظهور. واستهل المطر خرج من السحاب» وم أهِلّ عير أله بق 4 
وهو من استهلال الصبي»ء انتهى . 

قلت: ويستعمل كثيراً في الروايات بمعنى الإحرام» وهو المراد ههناء 
لأن الإحرام سبب التلبية» وقال الحافظ”": أصله رفع الصوتء لأنهم كانوا 
)١(‏ «عارضة الأحوذي)» (57/54). 
(0) كذا في الأصلء والصواب: التحوقل. 
(9) «فتح الباري» (9/ 084 . 


لضن 


28 ا اا ا ااا ا ا ا ا ال ا ل ل ا لل ل ا ل ا ا ا ل اانا 


يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام» ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاًء 
انتهى . 

قال الأبي في «الإكمال6"'؟: في الحج ثلاث اغتسالات للإحرامء 
غعتدنا سنة مؤكدة» وآكدها عندناءء وعند الشافعى ما للإحرام لأمره عد به 
انتهى . 

قلت: وسيأتى ذكر الثلاثة فى أثر عمر - رضى الله عنه - فى آخر الباب» 
وهذا الغسل الذي بوّب به المصنف سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه» لا يرخص 
في تركه إلا لعذرء وهو آكد اغتسالات الحجء وقال ابن خويزمنداد: إنه آكد 
من غسل الجمعة» وأوجبه أهل الظاهر والحسن وعطاء ف لحيل قوليه على مريد 
الإحرام طاهراً أم لاء قاله الزرقاني”" . 

وقال ابن العربي في «العارضة)”"': غسله يِةِ للإحرام غريب» وأمره به 
لغيره فصحيحء فكان ذلك من أفعال الحج التي لا يمنع منها الحيض» وصار 
التعليل في وضوء الجنب لا يتصور في غسل النفساء للإحرام» إنما هو عبادة 
محضة الذي يظهر فيه من الحكمة أنه لإزالة التفث الذي يكون على الإنسان» 
حتى يأتي تفل الحاج مفرداً عما كان قبله. فتفل الحاج كخلوف فم الصائمء 
انتهى . 


وقال ابن قدامة”؟؟: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل قبله في قول 
)1١(‏ (55/9"). 
22( شرح الزرقاني» ل 
(9) «عارضة الأحوذي» (47/5). 
(غ) (المغني» (6/4/). 


غيان 


«ام اه ها هه © وافقاه هه عم هاه هاه سه مها يه ههه ههه هاوه هاه هاه هه ع هاواوس هه و واو واه و اواج و اواو وان واوا ةن 


أكثر أهل العلم» منهم: مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي؛ لما روى 
خارجة بن زيد عن أبيه أنه رأى النبي يَلةِ تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي 
وقال حسن غريب وثبت أنه كَلةٍ أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل 
عند الإحرام» وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائضء» ولأن 
هذه العبادة يجتمع لها الناس» فسن لها الاغتسال كالجمعة» وليس ذلك واجبا 
في قول عامة أهل العلم. 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال» 
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الغسل 
عند الإحرام فعليه دمء لقوله يكم لأسماء وهي نفساء: اغتسلي فكيف الطاهر؟» 
فأظهر التعجب من هذا القول» وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنه - يغتسل أحياناً 
وتوفا احاناء اك : 


وفي «الروض المربع»"'': سن لمريده غسل ولو حائضاً ونفساءء .أو تيمم 
لعدم الماء أو لنحو مرضء انتهى. وهكذا في «شرح الإقناع»» وفي «الشرح 
الكبير»”' للدردير: السنة لمريد الإحرام ولو صبياً أو خائضاً أو نفساء غسل 
متصل بالإحرام» فلو اغتسل غدوة وأحرم وقت الظهر لم يجزه» ولا يضر 
الفصل بشدٌ رحاله وإصلاح جهازه» ولا دم في تركه عمداًء وقد أساء أي 
ارتكب مكروهاًء ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله: متصل بقوله: وندب 
الغسل بالمدينة لمريد الإحرام من ذي الحليفة» انتهى. 


قلت: إلا أن الاستثناء لا يظهر من «المدونة»» بل لفظه: إن من اغتسل 
بالمدينة ثم مضى من فوره أرى غسله مجزئاً عنهء وفي «شرح المناسك» 
)١(‏ (6/لاكة). 
(0) (68/5). 


اللخ 


٠‏ - كتاب الحج )١(‏ باب (598) حديث 


١/55‏ - حَدَّثئني بحين: عن مالك6 عن عيبل الرحدة ب 


0 عَنْ أبيه» عَنْ اننا دنتك عَمَيْس ؛ ا ا 10 


للقاري: يغتسل بسدر ونحوهء أل كرما والغسل أفضل ؛ لأنه سنة مؤكدة. 
والوضوء يقوم مقامه فى إقامة السنة المستحبة لا السنة المؤكدة» وفيه إشارة إلى 


أن التيمم لا يقوم مقام الغسل مطلقاًء 

وذكر ابن غابدين "21 الاختلاف 'فيمنا بيتهم في أن العم يجرئ أم لا 
ومنشؤه الاختلاف في أن غسل الإحرام للطهارة» فيقوم مقامه أو للنظافة فلاء 
قال ابن قدامة”': إن لم يجد ماء لم يسن له التيمم» وقال القاضي: يتيمم؛ 
لأنه غسل مشروعء فناب عنه التيمم» ولنا: أنه غسل مسنون فلم يستحب التيمم 
عند عدمه كغسل الجمعة» والفرق بين الغسل الواجب والمسنون أن الواجب 
براة اإيائعة! السكلاف «والسييم يمر مقاب ل ذلك 4 والسترة وراد للسطيف 
وقطع الرائحة» والتيمم لا يحصل هذا بل يزيد شعثا وتغييرأء ولذلك افترقا في 
الطهارة الصغرى» فلم يشرع تجديد التيمم» ولا تكرار المسح بهء انتهى. 


١/15‏ (مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن 
بجوي كر مده رح النعد عن البياء جم ععلي ).ديا 
العين المهملة مصغراًء قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى وابن وهب ومعن 
وابن القاسم وقتيبة بن سعيد وغيرهمء وقال القعنبي وابن بكير وابن مهدي 
ويحيى بن يحيى النيسابوري: عن أبيه: أن أسماءء وعلى كل حال فهو مرسل؛ 
لأن القاسم لم يلق أسماء. 

وقد وصله مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: نفست أسماء... الحديث. 


2 «رد المحتار»)‎ )١( 
.)95/5( (؟) «المغنى»‎ 


"5١ 


٠‏ - كتاب الحج )١(‏ باب (594) حديث 


أنها وَلَدَثْ مُحَسَدَ بْنَ أبي بَْرِ بِالْبَئِدَاِ. فذَكرَ ذلك أَبُو بَكْرٍ 
لِرَسُولِ الله عله ا[ [ز[ز[ذ[ز [ز[ز[ز[ 1 1111111 


ورواه النسائي وابن ماجه من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن 
آبيه أبي'بكر الضديق» ورواه ابن عبد الير"'* من طريق إسحاق تن محمد عة 
عبيد الله”'' بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ولهذا الاختلاف في إسناد هذا 
الحديث أزسلة مالك» فكثيراً ما يصنع ذلك» كذا في «التنوير) . 


قال الزرقاني”": لكنه اختلاف لا يقدح في صحة الحديث ولا في 
وصله؛ لأنه يحمل على أن لعبيد الله فيه إسنادين عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن عائشة» ونافع عن ابن عمرء وأما رواية يحيى عن القاسم عن أبيه عن 
أبي بكر فمرسلة إذ محمد لم يسمع أباه. 


(أنها ولدت محمد بن أبى بكر) الصديق نو القاسم من أصغر الصحابة» 
كان مين تساك فريكن: ولاوعلن. ين أ طالب معي وكان ربيبهء قتله 
أصحاب معاوية بمصر سئة ثمان وثلاثين وأحرقوى كذا في «رجال جامع 
الأصول» و «الإكمال» زاد: «وأحرقوه في جيفة حمار» (بالبيداء) بفتح الموحدة 
والمد تقدم فى التيمم» وفى رواية أبى داود: ونفست انكمناء بالشجرة» وحكى 
الشيخ في «البذل»' عن النووي: وفي رواية: بذي الحليفة هذه المواضع 
الثلاثة المتقاربة» فالشجرة بذي الحليفة» والبيداء هى بطرف ذي الحليفة» 
٠‏ انتهى. وسيأتي ما قاله الباجي. 


(فذكر ذلك أبو بكر) الصديق (لرسول الله بَلْةِ) يعني كيف تصنع؟ قال 


.)9/1١١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 


(؟) وفي «تنوير الحوالك» :)70١/١(‏ عبد الله بن عمر فهو تحريف. 
(0) (0755/5). 
(:) انظر: «بذل المجهود) (// 0975 . 


حضن 


٠‏ - كتاب الحج )١(‏ باب (5945) حديث 


:مزق فلتخصييل )2 0 لها . 
وصله مسلم في : ١‏ ت كتاف الحجء 1١7‏ باب إحرام النفساء واستحباب 


74 - وحدّئني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ 


صحة الحج؟ فبيّن كَلةٍ أنه لا ينافي الحجء وكشمل: أنه سبال عن اعسالها 
للإحرام إن علم أن إحرامها بالحج يصحء فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال 
الذي يوجب حكم الطهر (فقال) تيَكلِ: (مرها فلتغتسل) فيه غسل النفساء 
للإحرام» وإن لم تطهرء وفي حكمها الحائضء فهو للنظافة لا للطهارة» قال 
القاري: ولذا لا ينوبه التيمم» وسيأتي في الحديث الآتي: أن العلة عند 
الخطابي التشبه بالطاهرات. 


(ثم لتهلل) بضم أوله من الإهلال بفك الإدغام» وفي النسخ المصرية: 
بالإدغام» والمعنى واحدء أي تحرم وتلبي» ففيه صحة إحرام النفساءء» وفي 
حكمها الحائضء وأولى منهما الجنبء لأنهما شاركتاه في اسم الحدث» 
وزادتا عليه بسيلان الدم» ولذا صح صومه دونهماء قاله الزرقاني”""'»: وقال 
أيضاً: اختلف الأصوليون إذا أمر الشارع شخصاً أن يأمر غيره بفعل أن يكون 
أمراً لذلك الغير أم لا؟ واختاره ابن الحاجب وغيره» انتهى. 

4 _ (مالك. عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب) مرسلاً (أن 
أسماء بنت عميس) زوجة الصديق الأكبر ‏ رضي الله عنه -» وهذا أوقفه 
يحيى بن سعيد» ورفعه الزهري» كما رواه ابن وهب عن الليث ويونس بن يزيد 
(0) (077/5). 


وخضنا 


3٠‏ ا كتاب الحج دق باب (544) حديث 


وعمرو بن الحارث» أنهم أخبروه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» أن 

قال الباجي''": وفي الحديث المتقدم بالبيداء ليسا بمختلفين» لأن البيداء 
فنسب الراوي ذلك إلى الحليفة» لأنها كانت المقصودة بالنزول فيهاء ولعل 
أبا بكر رضي الله عنه ‏ قصد النزول في ناحية منها للانفراد من الناس لا 
سيما لحاجة أهله إلى الولادة» انتهى . 

وقال عياض: يحتمل أنها نزلت بالبيداء لتبعد عن الناس» ونزل كَكِةِ بذي 

(فأمرها أبو بكر) لأمره كل أن يأمرها (أن تغتسل ثم تهل) قال 
الخطابي :''' فيه استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال» 
والاقتداء بأفعالهم طمعاً في درك مراتبهم. ورجاء لمشاركتهم . 

قال ولي الدين: هذا يدل على أن العلة عنده في اغتسالها التشبه بأهل . 
الكمال وهن الطاهرات» والظاهر إنما هو لشمول المعنى الذي شرع الغسل 
لأجله. وهو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس» وبذلك 
علّله الرافعي» ولا يرد عليه التيمم عند العجزء لأن التنظيف هو أصل مشروعيته 
المسنون» وبعد استمرار الحكم قد لا توجد علته في بعض المحال”"» انتهى 


.)١97/؟( «المنتقى)‎ )١( 
.)٠١ انظر: المعالم السئن» (؟/‎ )9( 
.)577/7( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )6 


5ك 


٠‏ كتاب الحج دلق باب (ه569) جلادت 


06 ” - وحذّثني 0 مَالك» ء عَنْ نافع؛ 5 عند الله 0 
0 لشراكاه اير دايا 0 أن يحرم للأخرد ف 0 


قلت: مكنا علد اللو ارافيج جد لمن » وأما | الذي لم يقل به فلا 
إيراد عليه . 


 ”6‏ (مالك» عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 
يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم) وتقدم أنه سنة مؤكدة إجماعا حتى قيل: بوجوبه 
(ولدخوله مكة) بإضافة الدخول إلى الضمير الراجع إلى ابن عمر» وفي أكثر 
النسخ المصرية: لدخول مكة» وفي رواية أيوب عن نافع: حتى إذا جاء ذا 
طوى بات به حتى يصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل» ويحدث أن رسول الله كَل 
فعل ذلك» رواه البخاري . 

قال الباجي"'2: أضاف الغسل إلى دخول مكة» وإن كان مقصوده 
الطواف» لأنه يفعل عند دخول مكة ليتصل الدخول بالطواف» والغسل في 
الحقيقة للطواف دون الدخول» ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول 
مكة لتعذر الطواف عليهماء انتهى . 


وفي «الشرح الكبير)”") للدردير: وندب الغسل لدخول غير حائض ونفساء 
مكة بطوى. لأن الغسل في الحقيقة للطواف» فلا يؤمر به إلا من يصح منه 
الطواف». وقوله: «بطوى» حقه أن يقول: «وبطوى) لأنه مندوب ثان» انتهى» 
وأما عند الحنفية ففي «شرح المناسك» للقاري: وهذا الغسل مستحب 
للطهارة أو النظافة على قصد الدخول حتى للحائض والنفساءء انتهى. وفي 
«الدر المضعانة”" 2 ورسخ الغسل 'لدخولها وه للتظافة فيعنت لخائضن ونفساءة 
7 «المنتقى) .)١97/7(‏ 
(0) (5/م"). 
95) (588/5ه). 


ن قا 


3٠‏ - كتاب الحج )١(‏ باب (596) حديث 
٠. 0 “2‏ 1 الي ٠‏ ع جد ابي 
وَلوؤقوفه عَشِيَة غرَفة . 


انتهى. وهكذا عند الشافعية فقد قال النووي في (مناسكه»: إذا بلغ مكة اغتسل 
بذي طوى بنية غسل دخول مكة إن كان طريقه على ذي طوىء وإلا اغتسل في 
غيرهاء وهذا الغسل مستحب لكل أحد حتى الحائض والنفساء والصبي» قال 
ابن حجر فى «شرحه»: قوله: حتى الحائضء أي والحلال» لأنه َه اغتسل 
لدخولها عاد لقنم وهو حلال» وهكذا عند الحنابلة. 


قال الموفق”©: يستحب الاغسال لدخول مكة؛ لأن ابن عمر - رضي الله 
عنه ‏ كان يغتسل. ثم يدخل مكة نهاراًء ويذكر أن النبي يك كان يفعله» متفق 
عليه. ولأن مكة مجمع أهل النسكء فإذا قصدها استحب له الاغتسال» 
كالخارج إلى الجمعة؛ والمرأة كالرجل» وإن كانت حاتضاً أو نفساء؛ لقوله كَل 
لعائشة وقد حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»» ولأن 
الغسل يراد للتنظيف» وهذا يحصل مع الحيضء» فاستحب لها ذلك» وهذا 
مذهب الشافعي» انتهى . 


فهذا الغسل عند الأئمة الثلاثة للدخول كما هو ظاهر أثر الباب» وما ورد 


في معناهء ولم يحتج إلى الغسل الآخرء لأنه ليس بين الدخول والطواف كبير. 


فصل» فيجتمع في غسله الأمران: الدخول» والطواف». ويؤيد ذلك ما قاله 
العيني: إن الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرماًء وإنما هو لحرمة مكة حتى 
يستحب لمن كان حلالاً أيضاً» وقد اغتسل لها كليهِ عام الفتح وكان حلالاً» 
أفاد ذلك الإمام الشافعي في «الأم4» انتهى. 


(ولوقوفه) بعرفة (عشية عرفة)» قال الباجي”'2: يقتضي أن حقيقة الغسل 
000 (المغني» (ه/9١5).‏ 
) «المنتقى») .)١97/5(‏ 


حك 


6 باب غسل المحرم 


قبل الصلاة لمعنيين: أحدهماء اتصال الوقوف بالصلاة» والثاني» أن الصلاة 
مما شرع لها الاغتسال» فيجمع في غسله الأمرين الصلاة والوقوف» انتهى. 

وفي (الشرح الكبير»: وندب للوقوف بعرفة ولو لحائكض ونفساءء ووقته 
بعد الزوال» انتهى . 

وقال النووي في «مناسكه»: السنة أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس» 
ويغتسلوا بها للوقوف» قال ابن حجر في «شرحه): أي ندباً» ومن عجز تيمّمء 
قال ايا في شرح المنهاج»: الأفضل كونه بعد الزوال» ويحصل أصل السنة 
بالغسل بعد الفجر قياسا على غسل الجمعة» انتهى . 

وقال القاري في «شرح اللباب»: إذا نزل بعرفات يمكث فيها إلى أن 
تزول الشمسء فإذا زالت اغتسل لوقوف عرفة على الصحيح, لا ليومه» وهو 
سنة مؤكدة» أو توضأء وهو رخصة. والغسل أفضلء» والأولى أن يغتسل قبيل 
الزوال ليكون أول وقوفه على وجه الكمالء انتهى. 

قال الموفق"'': لا يشترط للوقوف طهارة» ولا نعلم في ذلك خلافاً» 
ويمعحت أن يكون طاهرا «“قال أحعندة ينتعي أن يكين النتاسك كليا على 
وضوءء انتهى . 

ثم يشكل على هذين الاغتسالين لابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما سيأتي 
عنه في الباب الآتي أنه رضي الله عنه ‏ كان لا يغسل رأسه. وهو محرم إلا 
من الاحتلام . 


00 غسل المحرم 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة» 


بختنا 


هلما عا فعا اه واج واو هد وا م م .د هو عا هاه واها ءا ها ماه هاقاه د قاو وفاواو د واها اق هدو قاو م هد واه وام ماعا مه مامه 6م6226 م6 6ه 


واختلفوا فيما عدا ذلك» وبوَّب البخاري بالاغتسال للمحرم» كأنه أشار إلى ما 
روي عن مالك: أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء»ء وروي في 
«الموطأ»: أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام» كذا في 
«الفتح)27 . 

وفي «الشرح الكبير»: كره غمس رأس في الماء خيفة قتل الدواب» 
انتهى. وهكذا في «المدونة» وزاد: إن أصابته جنابة صب على رأسه الماع 
وسرعة ءيلم ولا أحب أن فسن راشه: 

قال العيني”': وفي «التوضيح»: أجاز الكوفيون والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق للمحرم دخول الحمام» وقال مالك: إن دخله فتدلك وأنقى 
الوسخ» فعليه الفدية» وحكي عن سعيد بن عبادة مثل قول مالك. انتهى . 

قال الأبي في «الإكمال»”": اختلف في غسل المحرم تبرداً أو غسل 
رأسهء فأجازه الجمهور كما قال عمر ‏ رضي الله عنه : لا يزيده الماء إلا 
شعثاً» وتؤول عن مالك مثله» وتؤولت عنه الكراهة أيضاً» وكره غمس المحرم 
رأسه في الماء» وعللت الكراهة بأنه من تحريك يده في غسله أو غمسه» قد 


يقتل بعض الدواب» أو يسقط بعض الشعر» وقيل : لعله رآه من تغطية الرأس» ‏ 


الي 

وقال الباجي”؟؟: الغسل للتبرد جائز للمحرم» وإن كان لغير ضرورة» 
وهذه رواية ابن القاسم عنه» انتهى. وفي «المدونة»: قال ابن القاسم: لا أرى 
باه إن وجد المحرم عر أن يصب على رأسه الماع» انتهى . 


.)05/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)07١ (؟) «عمدة القاري» (ا/‎ 
.)016 7/00 "5 

.)١97/5( «المنتقى»‎ )5( 


لقن 


32 كتاب الحج زفق باب ادا حديث 


5" 5 حَدَئني يَحَبَى عَنْ مَالِكء 0 0 أشي عَنْ 
اا ري اللو إن دن عَنْ أبيه؛ أ للد بن نَّ عباس ) 
0 0 


0111 عن زيد د اانا العدوي مولى عمر - رضي الله عنه - 
(عن نافع) هكذا في جميع النسخ المطبوعة الهندية» وقال مولانا الشيخ سلام الله 
في شرحه على لالموطأً» المسمى «بالمحلى»: هكذا قال يحيى وهو معدود من 
57 والصواب إسقاطه كما رواه سائر الرواة» انتهى. 


قال ابن عبد اد أدخل يحيى تعن :زنك وإبراهيم تافعاء وهو خطأء لا 
شك فيه مما يحفظ من خطأ يحيى وغلطه فى «الموطأاء ولم يتابعه أحد من 
رواته» وقد طرحه ابن وضاح وغيرهء وهو الصواب» قلت: فإسقاطه من النسخ 
المصرية ليس بصحيح ١‏ لأنه موجود فى رواية يحيى » وإن كان غلطاً فى نفسه» 
ليس هذا ف رواية ميك اها 


(عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) بئونين مصغراً» قال الحافظ: وفي 
رواية ابن عيينة عن زيد: أخبرني إبراهيم» أخرجه أحمد وإسحاق والحميدي 
في مسانيدهمء وفي رواية ابن جريج عند أحمد عن زيد , بن أسلم : أن إبراهيم 
اخزره رن أبيه) هو عبد الاين حتين مولي العياس ين عبد المطلب» قال 
الا : وفي رواية ابن جريج عن زيد بن أسلمء أن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين مولى ابن عباس أخبره» كذا قال: «مولى ,١‏ بن عباس)2)2 وقد اختلف في 
ذلك» والمشهور أن حنيناً كان مولى للعباس وهبه له النبى يكم فأولاده موالٍ 
لهىء انتهى . 

(أن عبد النّه بن عباس) حبر الآمة (والمسور) بكسر الميم وسكون المهملة 


00 (الامتكات .)١ 6/8١‏ 
(6) «فتح الباري» (05/5). 


كن 


٠‏ - كتاب الحج زفق باب () حديث 


ْنّ مَخْرَمَةَ اخْتَلّقَا بِالأَبْوَاءِ. فَقَالَ عَبْدُ الله: يَعْسِل الْمُحْرِمُ رأ 


ركال انميقو 1 لحرفة ا يحينا المُحْرِمُ 7 


3 
سرة . 


أب لد 
سنك . ون اب لاك كباله ون دن 


(ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة» وفي رواية ابن جريج عند أبي 
عوانة: كنت مع ابن عباس والمسورء الحديث (اختلفا) وهما نازلان (بالأبواء) 
بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد» جبل قرب مكة» وعنده بلدة تنسب إليه» 
قيل: سُمِّي بذلك لوبائهء وهو على القلبء والالقيل: الأوباء.» وقيل: لأن 
السوك واه اي تله قال زافو الحبوي» :وعدا أحسن, 


وقيل: فعلاء من الأبوة أو أفعال كأنه جمع بوء وهو الجلد الذي يحشى 
مُه الناقةٌ فتدرٌ عليه إذا مات ولدهاء أو جمع بُوىَ» قرية من أعمال الفرع من 


2 
م ا 


تر 
المدينة» وبها قبر آمنة أم النبي كله وقال الزرقاني: جبل بينه وبين الجحفة. مما 
يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً» قال الحافظ: وفي رواية ابن عيينة بالعرج» 
وهو بفتح أوله وسكون ثانيه» قرية جامعة قريبة من الأبواء. 

(فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة: 
لا يغسل المحرم رأسه) قال الباجي"'؟: اختلافهما يحتمل أن يكون بمعنى 


المذاكرة بالعلم» ويحتمل أن يكون أحدهما فعل من ذلك ما أنكره الآخر»ء قال | 
الأبي: والظو ويخ انيد لا لقان الكل مما سمنة: تسعد لسو * 


الاجتهاد» ومستند ابن عباس النصّء ولذا رجع إليه المسور. 

قال عياض : ودل كلامهما أنهما اختلفا في تحريك الشعرء إذ لا خلاف 
في غسل المحرم رأسه في غسل الجنابة» ولا بد من صب الماء» فخاف 
المسور أن يكون في تحريكه باليد قتل بعض دواب أو طرحها. 

قلت: هذا إذا ثبت أن المسور كان قائلاً بجواز غسل رأس المحرم 
الجنب» وإلا فيحتمل أن يكون ‏ رضي الله عنه ‏ يلحقه بالمجروح الذي يضر 


.)١197/9( «المنتقى)‎ )١( 


ل كتاب الحج زفق ياب 5و5 حديث 


60 38 م 7 3 3 َه 7 3 3 5-5 3 2 0 5-4 اق 
2 اسراف مز سه ير لاسا َ و و د 
يَعتَيل بين الفرنين: وهو يسئر بثؤب» فسَلمت عليه ا 0 


الماءراسه: إلا أاسؤال عبد اللة بخ ١‏ حشين. بالكيقية يؤيد نا قالة عباضن» 
وشياتق البسط: في سوال ,الكيقية: 


(قال) يعى :ابن دين (فارسلى عند"اللهدين. عباس إلى أن 'أيوت) اندر 
رَبك (الأنضاريى) الصحابيء. قال اناو الظاهر من اربناك إليه يسأله أن 
عبد الله بن عباس علم أن عند أبي أيوب من ذلك علماًء ولو لم يعلم ذلك 
لأرسل إليه يسأله هل عنده علم من ذلكء قال ابن حنين: (فوجدته يغتسل) قال 
الباجي: لم يعلم اغتساله هل كان واجباً أو غير واجب؟ قال الأبي: وترجم 
عليه في بعض نسخ «الأم1: كيف يغسل المحرم نفسه من الجنابة» وليس في 
الحديث بيان لذلك ولا في اغتسال أبي أيوب لأي شيء كانء انتهى . 

(بين القرنين) بفتح القاف وتثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس 
البئرء وشبّههما من البناء» ويمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى ب 
ويعلق عليها البكرة» وقال القبتي: هما منارتان تبنيان من حجارة أو مدر على 
رأفن القن من سانبهاه فإن كانتا من خشب فهما نوقان (وهو يُسْتر) في النسخ 
المصيررة ,وهل سو كرك الظاعن :|0 المراه كه العطاء افافة بحطة: 

وكتب الشيخ الوالد فيما علّقه على أبي داود: أي لأجل الشمس والريح 
والغبار وغير ذلكء. لا لأجل السترء لأنه لم يكن عُرياناً كما يوضحه قوله: 


ع 


فطاطأه. 


(فسلمت عليه) قال الباجي: سلّم عليه وهو في تلك الحالة» لأنه احتاج 
إلى مخاطبته فيهاء لأنها الحال التى أرسل إلى سؤاله عنهاء فاستفتح لكلامه 


)١(‏ وفي نسخة «الاستذكار»: يُستر. 


أه* 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب (5945") حديث 


01 ماه 2 1 و أت 2 3 م 1 6 
فقال: من هذا؟ مَقَلْتٌ: انا عَبْدَ الله 0 خدنة» أَرَسَلنِى إلبك 
-- ا 0 5ح 2-16 ا لو ا ون فك م 
1 الله بن عباس انالك كيفت كان رسول الله 2 يغيسيل اسه 


م ع ه 0 
وهو 0 وان ا لقان ونع فاق الوا أو جم اه م ارة ره ها عم ف امد مر كه هيه عو امار عاك شولا رو قح ه61 مدرو 7ه 


حال طهارته بخلاف من هو على الحدثء» وتعقبه الولي العراقي بأنه لم يصرح 
بأنه رد عليه السلام» بل الظاهر أنه لم يرد؛ لقوله: (فقال: من هذا) بفاء التعقيب 
الدالة على عدم الفصل» وقيل : يحتمل رد السلام» وترك ذكره لوضوحه» والفاء 


5-3 


صرح سر حو 7 


كقوله تعالى: #أن أَضْرِب يَحَصَالكَ البحر فانقلق ‏ أي فضرب فانفلق. 


(فقلت: أنا عبد الله بن حنين» أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك) 


الباجي”" : هذا خلاف لظاهر ما اختلفا فيه» لأنهما اختلفا هل يغسل المحرم 
رأسه أولاء ولم يختلفا في صفة غسلهء لأن ذلك لا يكون إلا بعد الاتفاق 
على الغسل» ولا يمكن المسور أن يقول: إنه لا يغسل رأسه في الجنابة» فلا 
بد أن يكون خلافهما فيما زاد على الفرض من الغسلء وفي إمرار اليد جملة 
مع اعتقاده أن الفرض إفاضة الماء فقطء ويكون اختلافهما في غسل غير 
واجب» انتهى . 


وقال ابن عبد البر”"': فيه أن ابن عباس كان عنده علم غسل المحرم ' 


رأسهء أنبأه أبو أيوب أو غيرهء ألا ترى أنه قال: كيف كان يغسل؟». ولم 
يقل: هل كان يغسل؟ وقال ابن دقيق العيد: هذا يشعر بأن ابن عباس كان عنده 
علم بأصل الغسل» فإن السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم بأصلهء 
وَإن غسل: البدن كان عنده متقرر الجواز إذ لم يسأل عنه» وإنما سأل عن كيفية 
غسل الرأس» ويحتمل أن يكون ذلكء» لأنه موضع الإشكال» إذ تحريك اليد 
يخاف منه نتف الشعرء وتُعْفَّبٍ بأن النزاع بينهما إنما وقع في غسل الرأس. 


.)١197/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)18/١١( (؟) «الاستذكار»‎ 


هم 


(95") حديث 


00 
0 


ل اه 0 و ك2 0 رم 


قال الحافظ”©2: ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرف في السؤال 
لفطنته. كأنه لما قال له: سله هل يغتسل المحرم أو لا؟ فجاء فوجده يغتسل» 
فهم من ذلك أنه يغتسل» فأحب أن لا يرجع إلا بفائدة» فسأله عن كيفية الغسل 
(قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب) أي الغطاء (فطأطأه») أي خفض الثوب» 
وأزاله عن رأسه. وفي رواية ابن عيينة: جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه 
وفي رواية ابن جريح: حتى رأيت رأسه ووجهه (حتى بدا) بالتخفيف أي ظهر 


الى رأسه) ووجهه. 


(ثم قال لإنسان) قال الحافظ: لم أقف على اسمه (يصب عليه) صفة 
لإنسان» زاد في رواية ابن وضاح: «الماء». قلت: وهو موجود في بعض 
النسخ الهندية بطريق النسخة (اصبب» بضم الهمزة والموحدتين أولاهما مضمومة 
أي أفرغ (فصب) بشد الموحدة (على رأسه؛ الماءء فيه الاستعانة في الطهارة» 
قال عياض: والأولى تركها إلا لحاجة. وقال ابن دقيق العيد: ورد في 
الاستعانة أحاديث صحيحة.ء وفي تركها شيء لا يقابلها في الصحة. 


وقال ابن عابدين”'' بعد بسط الكلام: حاصله: أن الاستعانة إن كانت 
بصبٌ الماء أو استقائه فلا كراهة أصلاً ولو بطلبه» وإن كانت بالغسل والمسح 
فتكره بلا عذر. انتهى . 


ذنم عد فتكت الوا أبنو" أعوتك ازراضة جيل التديية "كال" حافك 


. 007١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١175/1١( '(رد المحتار على الدر المختار»‎ )0( 
.07١/5( «فتح الباري»)‎ )9( 


يدان 


٠‏ - كتاب الحج () باب (0) حديث 
فَأَقبَلَ بهمًا وَأَذْيَرَ مكو اط توا دنا انعا وترم سو 


استدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل» قال: لأن الغسل لو يتم 
بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركهء ولا يخفى ما فيه» واستدل به على 
أن تخليل شعر اللحية باق على استحبابه خلافاً لمن قال: يكره كالمتولى من 
الشافعية خشية انتتاف الشعرء ولا فرق بين شعر الرأس واللحية» إلا أن يقال: 
إن شعر الرأس أصلبء والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض» 
التى: ْ 

(فأقبل بهما وأدبر) فدل على جواز ذلك ما لم يؤد إلى نتف الشعرء قال 
الباجي: وليس في إمرار اليد على الرأس قتل الدواب ولا إزالتها عن موضعهاء 
إلا مثل ما في صبّ الماء على الرأس خاصة. ولذلك كانا مباحين» فأما 
الانغماس في الماء» فإنه محظور عند مالك رضي الله عنه ‏ على المحرمء 
لأقهووهنا وال القمل يكقرة الماء عن الشتعره وفك زو مسر نه السطاي 
وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ إجازة انغماس المحرم في الماء. 

قال العيني''2: وكان أشهب وابن وهب يتغامسان في الماء وهما محرمان 
مخالفة لابن القاسم. وكان ابن القاسم يقول: إن غمس رأسه في الماء أطعم 
شيئا من طعام خوفا من قتل الدواب» ولا تجب الفدية إلا بيقين» وعن مالك 
استحبابه» ولا بأس عند جميع أصحاب مالك أن يصب المحرم على رأسه . 
الماء لحَرَّ يجدهء اه. 

وقال أيضاً: قد اختلف العلماء في غسل المحرم رأسه. فذهب أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بأس بذلك» ووردت 
الرخصة بذلك عن عمر وابن عباس وجابر ‏ رضي الله عنهم ‏ وعليه الجمهورء 
وحجتهم حديث الباب» وكان مالك يكره ذلك للمحرم لأثر ابن عمر: أنه لا 
يغسل رأسه إلا من احتلام» اه. 


.)07١ /( «عمدة القاري»‎ )١( 


>” 


3٠‏ - كتاب الحج (0) باب (5) حديث 


1 


ار ًّ 
ٍِ 


الل اس ٠.‏ عوك 1 مفاوق , رذ عوك كر الا قت 
لم قَال: هكذا رَآأيَت رَسول الله وي يفعل . 


أخرجه البخاري في: 78 - كتاب جزاء الصيدء ١5‏ - باب الاغتسال للمحرم. 


ومسلم فى.: 1١6‏ د كتانت الحج» 1 نات جواز غسل المحرم بدذنه ورأسته+ 
حديث .5١‏ 


ونا داو ونير 4 ]مقت الضال أنه هون لد غيل راسو هن لجنا 1 
واختلفوا في كراهة غسله من غير الجنابة» فقال الجمهور: لا بأس بغسله 
راضة» وقال مالك: يكرهء وعملته أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ 
كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام» وعمدة الجمهور حديث 
أبي أيوب هذاء وحمله مالك على غسل الجنابة» والحجة له إجماعهم على أن 
المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث» والغاسل رأسه إما أن 
يفعل هذه كلها أو بعضهاء اه. 

(ثم قال: هكذا رأيت رسول الله وَكةِ يفعل) بينه بالفعل» لأنه أبلغ في 
التعليم من القول» قال الباجي”'': لو اقتصر أبو أيوب على فعله لكان مسنداًء 
لأنه إنما سأله عن فعله يك فإذا فعل ذلك يريد إياه كان بمنزلة أن يقول: 
هكذا كان يك يفعل. فكيف وقد أكد ذلك بأن قال بعد غسل رأسه: هكذا 
رأيته كو اه. 

قال العاف" (ادذانن علة؟ افرحعت إلبيما تأخرفييا نقال: المسور 
لابن عباس رضي الله عنه _: «لا أماريك أبداً؛ أي لا أجادلك» وفي الحديث 
من الفوائد غير ما تقدم. مناظرة الصحابة في الأحكام. ورجوعهم إلى 
النصوصء وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعياً» وأن قول بعضهم ليس بحجة 
على بعض وغير ذلك. 

.)9359/1١( (بداية المجتهد)‎ )١( 
.)١197/5( «المنتقى»‎ )0( 
.)00 /5( «فتح الباري»‎ )©( 


مهم 


- كتاب الحج (؟)نانت (590) حديث 


649 9 وحذّثشني عَنْ مَالِكِء عَنْ ميد بْنِ قَيّس» عن 
عا ا ل ل وَهْوَّ 


عو 2-0 


50 0 بِي؟ 1#1ذ1ذآ111اااااااااا 0 


فَمَا ل يَعلى 2 


ل ا ا ا 
(المكي عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء المهملة وخفة الموحدة» واسم أبي رباح 
أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكي» ثقة فقيه فاضل» لكنه كثير الإرسال من 
ؤؤاة المكاماتف مده 11 أساعك المشهون» ل 2 
- رضي الله عنه -: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء”") ومن ابن عباس :أنه 
كان يقول: تجتمعون إليّ يا أهل مكة» وعندكم عطاءء وكذا روي عن ابن عمر 
- رضي الله عنه» وقال ربيعة: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى 

(أن عمر بن الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (قال ليعلى بن مُنية)”" بضم الميم 
وسكون النون وفتح التحتية هي أمه» كذا يقول أصحاب الحديث, وقيل: جده 
واسم أبيه أمية» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية» ابن أبي عبيدة بن 
همام التميمي حليف قريش». صحابي» مات سنة بضع وأربعين» وفي رجال «جامع 


الأصول»: أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف». وكان عامل عمر ‏ رضي الله ١‏ 


عنه - على نجران» (وهو يصب) أي والحال أن يعلى يفرغ (على عمر بن الخطاب 
ماق وهو) أي عمر ‏ رضي الله عنه - (يغتسل) أي وهو محرم. 


أتريد) بهمزة الاستفهام (أن تجعلها) أي هذه الخصلة (بي؟) أي لازمة بي» 

.)5377/١( «تقريب التهذيب»‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمة عطاء بن رباح في: «تهذيب التهذيب» )١194/1(‏ «وطبقات ابن سعد) 
85/9 ). 


(*) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (”/ )1٠٠١‏ و(الاستيعاب» رقم الترجمة .)١981(‏ 


حكن 


٠‏ - كتاب الحج (؟) باب (594) حديث 


تانق لجال لد حر ل لي 
اماف إل شكنا 
5 1 ا 7 
503 ا ع حدتدي عن مألا 1 تعير ناقم؟؛ أن صمل اللا 55 
١ 0‏ 0 0 ا سّ 0 يات بك ور ان 4 1 


ولقل محمد ! اللي نه قال الباجي 17 دوين انكو ع ننه 
ا ل ل ل ا : 
الفتيا عن نفسك إن كان في هذا شيء؟ (إن: أمرتني صببت) قال ابن وهب: أي 
إنما أله جوع لك لتفيلت وامائتف وله راق الى فيه 


وقال أبو ع أي إن مات شيء من دواب رأسك أو زال شىء من 


0 لزمتني الفدية» فإن أمرتني كانت عليك (ثقال له عمر دن الخطلاتت: 
ميب بضم الهمزة وأولى الموحدتين أي أفرغ (فلن يزيده الماء إلا شعثاً) 
بفتحتين كما في «الصراح) أق يسكزن: العيق أيضا كما في «اللسان» أي تفرقاء 
فلا فدية على الفاعل ولا الآمرء قال المجد: الشعث محركة: انتشار الأمرء 
ومصدر الأشعث للمُعْبَرَ الرأس» وشَّعِتَ كمْرح. 


4 (ماألك» عن 0 أن عبد ال بن صدر) ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
نا أي قرب (من مكة بأت بذي طوئ؛ مثلثة الطاء مقصور منون وقد 
لاينون» وفي «المحلى»: يصرف ولا يصرف» فمن نونه حتكلة اهيدا للوادي» 
ومن منع جعله اسماً للبقعة وادٍ بقرب مكة»ء يعرف اليوم ببئر الزاهر قاله 
الحافظ”". وقال الزرقاني”*؟': والفتح أشهر. 
(0 «المنتقى» 2094/0 0000 
(6) انظر: (الاستذكار» .)757/١1١(‏ 
(9) (فتح الباري» (9/ .)51١7‏ 
(:) (075/5). 


لاه 7 


(0؟) باب (54) حديث 


ف عدا امه 2ه لعي اع تس 6 


لمك لا مل لا اا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا 00 


قلت: هكذا قال صاحب «معجم البلدان» وصاحب «المحلى». وحكاه 
في «المجمع»؛ لكن أكثر من ضبطوه من الشراح وغيرهم اقتصروا على ضم 
الطاء (بين الثنيتين) تثنية الثنية بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتية: الطريق 
الضيق بين الجبلين أو طريق عالية» كذا فى الحاشية عن «المحلى» (حتئ 
يصبح) أي إلى أن يدخل في الصباح غاية نات 


(ثم يصلي الصبح) وفي رواية أيوب عن نافع عند الشيخين وغيرهما: 
«فإذا صلى الغداة اغتسل» ويحدث أن رسول الله كْهِ فعل ذلك» (ثم يدخل) 
مكة نهاراً اقتداءً بفعله كَل ولأن في الدخول في الليل مشقةً عليه» واحتمال 
الضياع على الحوائج» ويندب دخول مكة نهاراً عند مالك والحنفية» وهو أصح 
الوجهين للشافعية» والثاني هما سواءء وإليه مال الموفق» وحكى النووي عن 
بعض التابعين أفضلية الليل» وحكى القسطلاني عمن فرّق بين الإمام وغيره كما 
يأتي بيانه في الحلاق (من الثنية التي بأعلى مكة) التي ينزل منها إلى المعلى 
ومقابر مكة بجنب المحصبء. وهي التي يقال لها: الحجون بفتح الحاء المهملة 
وضم الجيم. 

وكان ‏ رضي الله عنه ‏ اقتدى في ذلك فعل النبي كلو فإنه كَكئْةْ إذا دخل 
باك دع لحن عداء مق "القدية"الاجلن درو[ةا لخر لسري بجو قنور مدو القددة 
السفلى. والدخول من كداء مندوب عند الجمهور. 


وقال الدردير”'2: ندب دخول مكة من كداء لمدني أي لمن أتى من طريق 
المدينة» قال الدسوقى: سواء كان من أهلها أو لاء وأما من أتى من غير طريق 
المدينة فلا يندب له الدخول منهاء وإن كان مدنياًء وقال الفاكهاني: المشهور 


)١(‏ «الشرح الكبير) (؟/57). 


لدان 


د كتاب الحج فم باب (69ك) حديث 
وَلا يَدْخَل إذا خَرَجَّ اجا آي سعتييو 4 تن 0 قبل أن 0 
٠ 0‏ إذا اام ولق لاسي ا ا ا ان 
ا 


أخرجه البخاري في: 7١0‏ كتاب الحج. 78 باب الاغتسال عند دخول 


مكة. 
264 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع؛ أن عَبْدَ الله بْنَّ 
0 كان َك شيل 0 ع مخرم م إلا نّ الاخلام. 


أنه يلدذب 38 حاج أن يدخل من كداءء وإن ل تكن 0 لأنه و 
الذي دعا فيه إبراهيم ربه أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم ‏ ومفاد عج اعتماد 
ما للفاكهانىء اهم. 


قال الموفق''": يستحب أن يدخل مكة من أعلاهاء لرواية ابن عمر 
وعائشة أنه يلد دخل من أعلاها وخرج من أسفلهاء متفق عليهماء اه. (ولا 
يدخل) ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مكة (إذا خرج) إليها (حاجا أو معتمرا) بنية 
الحج أو العمرة (حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طؤى) 
متعلق بالاغتسال (ويأمر من معه) من الرجال والنساء (فيغتسلون قبل أن يدخلوا) 
مكة تحصيلاً للمستحبء وتقدم أن الغسل لدخول مكة عند الجمهور» فيندب 
للحائض والنفساء أيضاء وللطواف عند المالكية فلا يندب لهما. 

68 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو 
محرم إلا من احتلام) تحرّياً لما هو الأفضل؛ لما روى الترمذي عن ابن عمر 
رفوع : «الحاج الشعث التفل». كذا في «المحلى). 

قال البمافط ”"2 + ظاهرة أن يله لسمول مكة كان لجحيده ذوة راسهه 


6 «المغني) 0 
(0) (فتح الباري» (9/ 170) . 


ا 


0 


ل ف ال و ا اه 


سَهُ بِالعسُولِء بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقبَةِ. وَقَبْلَ أنْ 
اي ا 


وهكذا قاله الباجي» زاد: قال ابن حبيب: إذا اغتسل المحرم لدخول مكة فإنما 
يغسل جسله دون رأسهء فقد كان ابن عمر لا يغسلهء وقال الشيخ أبو محمد: 
لعل ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان لا يغسل رأسه إلا من جنابة» يعني في غير 
هذه المواضع الثلاثة» فذهب إلى تخصيص ذلكء؛. وحكى ابن المواز عن 
مالك: أن المحرم لا يتدلك رأسه في غسل دخول مكة» ولا يغسل رأسه إلا 
بصب الماء فقط. 


لغير جنابة لا يذكر فيه إمرار اليدء وإنما يذكر فيه صبّ الماء» وإذا ذكر غسل 
التجنابة ذكر إشران البدءوقال القافتى > تحن ومالك لا انرق بأساأ أن يتسل 
المحرم رأسه من غير احتلام» وروي عنه عَلةٍ: أن اغتسل وهو محرم » وأطال 
الكلام إلى أن قال: وقد يذهب على ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره السنن» 
ولو علمها ما خالفها. 


(قال يحيى: قال مالك: سمعت أهل العلم نقولون : لا بأن أن .يعسل 
الرجل المحرم رأسه بالغسول) بالغين المعجمة كصبور في أكثر النسخ المصرية 
والهندية» وهو كالغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من سدر وخطمي ونحوهما. 

وفي «لسان العرب»: الغسل بالكسر والغسلة ما يغسل به الرأس من 
خطمي وطين وأشئان ونحوهء ويقال: غسولء انتهى. وفي بعض النسخ 
المصرية: بالغاسول. وقال ابن حجر في «شرح مناسك النووي»: الغاسول 
هوالأشنان (بعد أن يرمي جمرة العقبة) ولو كان (قبل أن يحلق رأسه) وذلك لأن 


.)١196 /7( «المنتقى)»‎ )١( 
ىم‎ 


ولا يتوقث على الحلق خلافاً للجمهور كما سيأتي مفصلاً . 

(وذلك) أي وجه الجواز (أنه إذا رمى جمرة العقبة) أي فرغ من رمي يوم 
النحر وحصل له التحلل الأصغر (فقد حل له قتل القمل) بفتح القاف وسكون 
الميم معروف واحلتها بهاء.» ويكون في شعور الإنسان وثيابه. 

وفي «السعلية الل القمل والقملة بالفتح فالسكون دويبة تتولد 
بالعرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو شعراً يقال له بالفارسية: «سبش»» 
اه. وهو قراءة الحسن في قوله تعالى: #وَلفُمَلَ وَالصَّمَايعَ والدّم4" الآية. 
وقراءة الجمهور بضم القاف وتشديد الميم» قيل: هما لغتان في شيء واحدء 
وقيل: مختلفان فصله صاحب «الجمل» وغيره من أهل التفسير (وحلق الشعرء 
وإلقاء التفث) بفتح المثناة الفوقية ففاء فمثلثة الوسخ . 

(ولبس الثياب) ولم يبق عليه من محرمات الإحرام سوى النساء والصيدء 
وكره الطيب حتى يطوف للإفاضة قاله الزرقاني”" . 

قال الباجي”*2: وذلك أن موانع الإحرام على ضربين: رفث وإلقاء تفث» 
فالرفث هو الجماعء وما في معناه مما يدعو إليهء وأما إلقاء التفث فهو حلق 
الشعر وخلع ثياب الإحرام» فأما إلقاء التفث فهو مباح بأول التحللين» وهو 
رمي الجمرة» وأما الرفث فإنه لا يستباح إلا بآخر التحللين» وهو طواف 
الإفاضة» اه. 
)١(‏ (590/5). 
(؟) سورة الأعراف: الآية .١77‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (578/5). 
(5) «المنتقى) (5/ .)١96‏ 


1ك 


٠٠‏ - كتاب الحج (0) باب (599) حديث 


بمب بن ا ل تن م ا 0 ا 0 ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا ا ل 00 


ال 0 حل برميهما أي جمرة العقبة» وكذا بخروج وقت أدائها 
غير جماع ومقدماته وغير صيد فحرمتهما باقية» وكره الطيب» وهذا هو التحلل 
الأصغرء انتهى. 

فما ذكره المصنف من قتل القمل وغيره مبنئٌ على حصول التحلل الأصغر 
بالرمي عند المصنف خلافاً للحنفية والجمهورء قال صاحب «البرهان»: والرمي 
غير محلل عتدنا في المشهورء ومحلل عند الشافعي ومالك» وغير المشهور 
عتلناء اهن 

وفي «الهداية»: الحلق من أسباب التحلل عندنا دون الرمي خلافاً 
للشافعى» اه. قلت: هكذا قال غير واحد من نقلة المذاهب لكنه مبننٌ على أن 

قال الحافظ في «الفتح»: إن للحج تحللين فمن قال: إن الحلق نسك كما 
هو قول الجمهور. وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من 
المحرفات«المذكورة عليه أنهي + 

وكذا حكى القولين الموفق في مذهبهء فقال: قول الخرقي: قصر من 
شعره ثم حل» يدل على أنه لا يحل إلا بعد التقصيرء وهذا مبنيىٌ على أن 
التقصير نسك» وهو المشهور فلا يحل إلا به» وفيه رواية أخرى : أنه إطلاق 
من محظورء انتهى . 

وقال أيضاً: ظاهر كلام الخرقي أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق 
00 وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وهو قول الشافعي وأصحاب الراق؛ 
وعن أحمد: إذا رمى الجمرة فقد حَلّء وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق» 
وهذا قول عطاء ومالك أن ثورء وهو الصحيح إن شاء الله وقال بعض 


.)01/7 /8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


نض 


اماع وو وق ها افاوه ولعا عه ماق ده الله لوا وه وود ها جه[ فر توا هل الود لها وه 1 الها اق صو ول الهايو وا هاو ع كه كوا و واخضور و الوه له 


أصحابنا : هذا مبني على الخلاف في الحلق هل هو نسك أم لا؟ فإن قلنا: 
نسك حصل الحل به وإلا لاء انتهى. 

وفي «الروض المربع)”"' : يحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي 
«مناسكه» فقال: أي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول» ويحصل التحلل 
العام بالعمل الباقي من الثلاثة» هذا على المذهب الصحيح المختار أن الحلق 
ساك أنعين وسات «قى أول «باب الحلاق» البسط في كونه نسكاً أو استباحة 
محظور. 

وإذا عرفت ذلك فغسل المحرم رأسه بعد التحلل الأصغرء سواء كان 
بالوسي أو بالحلق جائز بلا خلاف» وأما قبل التحلل فقال ابن رشد: اتفقوا 
على منع غسل رأسه بالخطميء وقال مالك وأبو حنيفة: إن فعل ذلك افتدى» 
وقال أبو ثور وغيره : لا شيء عليه . 

وقال العيني”"': إن غسل رأسه بالخطمي والسدر فإن الفقهاء يكرهونهء 
وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليه وقد رخص عطاء وطاووس ومجاهد 
لمن لبّد رأسهء فشق عليه الحلق أن يغسل بالخطمىيء» انتهى بتغيرء هكذا حكى 
مذاهب الأئمة الثلاثة الزرقانى وغيره. 

وقال العيني فى «البناية»: ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمىيء» وبه قال 
مالك. وفي «شرح الوجيز»: لا يكره بالخطمي والسدر. وفي «القديم»: يكره 
ولكن لا فدية عليهء وبه قال أحمدء وفى «الهداية»: لا يغسل بالخطمىء لأنه 
نوع طيب» ولآنه يقتل هوام الرامر؟ التهن:. 


.)48١/١( )1١( 
.)05١ /0( (؟) «عمدة القاري»‎ 


ونضن 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب 07٠١‏ حديث 


(؟) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 
امبر حَدّثني بَحبى عَنْ مَالكء عَنْ ناف , عَنْ عبد الله بن 
0 سول الله كيه : 0 


211111111 

قال الشيخ في «حجة الله”'': إن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير 
في الصلاة» فيه تصوير الإخلاص والتعظيم» وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهرء 
وفيه جعل النفس متذللة خاشعة للَّه بترك الملادّء والعادات المألوفة» وأنواع 
التجمل» وفيه تحقق معاناة التعب» والتشعثء والتغبر للّهء وإنما شرع أن 
يجتنب المحرم هذه الأشياء تحقيقاً للتذلل وترك الزينة والتشعثء. وتنويهاً 
لاستشعار خوف الله وتعظيمه ومؤاخذة نفسه أن لا تسترسل في هواهاء انتهى. 
قلت: واكتفى في ثياب الإحرام على الإزار والرداء للمعاني الأربعة التي تقدم 
ذكرها في حكم الحج. 

قال العيني”'': قال العلماء: الحكمة في تحريم اللباس المذكور على 
المحرم أن يبعد من الترفه» ويتصف بصفة الخاشع الذليل» وليتذكر أنه محرم 
في كل وقتء فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته» 
وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموتء» ولباس الأكفان» 
والبعث يوم القيامة خفاة عراة مهطعين إلى الداع. والحكمة في تحريم الطيب 
أنه يبعد من زيئة الدنياء ولأنه داع إلى الجماع» ولأنه ينافي الحاج» فإنه أشعث 
أغبر» ومحصله أن يجمع همّه لمقاصد الآخرة» انتهى. 

(مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أن 
رجلا) قال الحافظ: لم أقف على اسمه في شيء من الطرق (سأل رسول الله كلل 


.)08/57( «حجة الله البالغة»)‎ )1١( 
كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله.‎ )7١5/17( (؟) «عمدة القاري»‎ 


م 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب 07٠١‏ حديث 


فا ليس المسرم مِنَ الثيّاب؟ فَقَالَ وَسُولَ الله كَةِ: «لا تَلبّسُوا 


م 
مفعول ثان لسأل» ويلبس بفتح الموحدة من اللبس بضم اللام من علم يعلم؛ 
وأما اللبس بفتح اللام من باب ضرب يضرب فهو بمعنى الخلط» ومنه التباس 
الأمر أي اشتباهه (المحرم من الثياب) بيان لما أو للمسؤول عنهء والمراد 
بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن. 


قال لب 1" : العا ضيلن أن السؤاة يه هيدا الرجل ع لآ بلسق نه 
المرأة في ذلك» قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكرء 
وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مشّه الزعفران» وللبخاري من 
طريق الليث عن نافع: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ وهو مُشْعِرٌ بأن السؤال 
كان قبل الإحرام» وحكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن في رواية 
ابن جريج والليث عن نافع: أن ذلك كان في المسجد. 


قال الحافظ: ولم أر ذلك في شيء من الطرق عنهماء نعم أخرج البيهقي 
من طريق أيوب وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: نادى 
الممفجدة فظهن أن السؤال كاذ بالهدييةه وللشتكين عن ابن عباس أن كه 
خطب بذلك في عرفات» فيحمل على التعدد» ويؤيده أن في حديث ابن عباس : 
ابتدأ به فى الخطبة» وفى حديث ابن عمر: أجاب به السائل» انتهى . 


(فقال رسول الله 356: لا تلبسوا) وفي رواية البخاري: «لا يلبس» على 
الخبر بمعنى النهي على الأشهر ويحتمل النهي» قآل النووي”'؟: قال العلماء: 
هذا الجواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصرٌء فحصل 


.)507/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)501١/79( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


م 


٠‏ كتاب الحج زهرةق باب 600 حديث 
لحف وَلا الْعَمَائِم» وَلا السَّرَاويلاتِ ززدزد 1000000 


التصريح بهء وأما الملبوس الجائز فغير منحصرء فقال: لا يلبس كذا أي 
بلس ما سوا 

وقال البيضاوي: إنما عدل عن الجوابء لأنه أخصر وأحصرء وفيه 
إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس؛ لأنه الحكم العارض في 
الإحرام» وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل 
منه"المقضيود كينها كان ولق بتفين أوانزيافة: 

وفي «الكوكب الدري72'': أجيب بما يحرم عليه دلالة على أن الأصل 
في الأشياء لما كان الإباحة ليس لك أن تسأل المباح؛ بل تفحص عن الحرام 
ليبقى ما سواه على إباحته» ولأن تفصيل الثياب الجائزة كان متعذراًء فأجيب 
بما سهل تناوله وحفظهء ولأن ارتكاب المنهيات لما كان أضرّ من فعل الخير 
أجيب بتفضيل المحرماتء إشارة إلى أن سلب المضارٌ أولى انتهى . 

وهذا كله بناء على سياق الروايات المشهورة عن نافع» وقد رواه 
أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافعء بلفظ: ما يترك المحرم؟ وهي شادَةٌ 


والاختلاف فيها على ابن جريج» وقد اختلف على الزهري أيضاً كما حكاه ' 


في معناه مما كان مخيطاً على قدر البدن» كذا فى «المحلى». 

(ولا العمائم) جمع عمامة بكسر العين سميت بذلك» لأنها تعمّ جميع 
الرامونوية يد على كل اتن للراس حفيها اوضر مقط عض العصناة 4 فاليا 
حرام» كذا في «المحلى» رولا السراويلات) جمع سروال» فارسي معرب ) يقال 
هو:. معرب «شلوار») والسراوين بالنون لغق وبالشين المعجمة لغة أيضاًء قال 
القاري”" : مع أو جمع الجمع . 
)ع «(5/ 1 .)0١‏ 
(؟) «(مرقاة المفاتيح») (ه/ جلا ؟). 


مدنا 


٠‏ - كتاب الحج _ (5) باب 3 يديك 


اي اام اام انه 0 


52001007 كد الوا سد ا برد شيع ترد ل عر 0 » قال 
المجد: قلنسوة طويلة أو كل ثوب اسه مئله» دراعة كان اسع ١‏ 0 ا حرم 
بكسر الباء» وهو القطن والنون زائدة» وقال ابن حزم: كل ما جب فيه موضع 
لإخراج الرأس منه فهو جبّة وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على 
اللابسين فهو برنسء .قاله العيني 237 


زولا الخفات) كني انا المشعية مهم شف قال عياض كن 
بالقميص والسراويل على كل محيط ومخيط على قدر البدن» وبالعمائم 
والبرانس على كل ما يُغَطي الرأس به مخيطاً أو غيره. وبالخفاف على كل ما 
يستر الرجل من جورب وغيرهاء والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع 
الذي جعل له ولو في بعض البدن» فأما لو ارتدى بالقمص مثلاً فلا بأس به. 


قال الخطابي”"': ذكر البرانس والعمامة معاً ليدل على أنه لا يجوز تغطية 
الرأسء لا بالمعتاد» ولا بالنادر كالمكتل يحمله على رأسه» قال الحافظ: إن 
رأسه على هيئة الحامل لا يضر على مذهبهء كالانغماس في الماء وستر الرأس 
باليد» انتهى . 


(إلا أحد) بالرفع في النسخ الهندية» وبالنصب في النسخ المصرية» وقال 
الزرقاني” : للنصب هو عربي جيدء وروي بالرفع» وهو المختار في الاستثناء 
المتصل بعد النفي وشبههء قال الزين بن المنير: فيه جواز استعمال أحد في 
الإثبات خلافاً لمن خصه بضرورة الشعر (لا يجد نعلين) زاد معمر عن الزهري 


)١(‏ «عملة العاريه معام 


(0) انظر: «فتح الباري») (7/ ٠7‏ 5)» و«معالم السئن» (؟/ 01). 
(9) «شرح الزرقاني» (558/5). 


ونا 


ا كتاب الحج 0 (*) باب )٠(‏ حديث 
ل شين وَلَْقْطَعْهُمَا أَسْمَلَ وق اكد 8 3100 


عن سالم زيادة حسنة تُفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق» وهي قوله: «وليحرم 
أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن لم يجد النعلين»» الحديث. 

واستدل بالحديث على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين» 
وهو قول الجمهورء وعن بعض الشافعية جوازه» وكذا عند الحنفية» وقال ابن 
والليث» وعن الشافعي قوللان. انتهى . 


وصرح في «الشرح الكبير) و «الدسوقي» بالفدية إن لبسهما مع وجود 
النعلين سواء قطعهما أو لاء وفي «شرح الإحياء»: هل يجوز لبس الخف 
المقطوع والمكعب مع وجود النعلين؟ فيه وجهان: أحدهما نعم لشبهه بالنعل» 
وأصحهما لاء لأن الإذن في الجبر مقيد بشرط أن لا يجدهماء انتهى. 

وقال القاري في ااشرح المناسك)»: ويجور لبس المقطوع مع وجود 
النعلين» لكن لا ينافي الكراهة المترتبة على مخالفة السنةء انتهى. والمراد 
بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو عجزه عن الثمن» ولو 
بيع بغبن فاحش لم يلزمه شراؤه. أو وهب له لم يجب قبولهء كذا في 
«الفتح» . 

(فيلبس خفين) بصيغة المضارع في النسخ الهندية على الخبرية» وبزيادة 
اللام في النسخ المصرية على صيغة الأمرء قال الزرقاني: ظاهر الأمر الوجوب 
وسكونها (أسفل من الكعبين) . 

وههنا عدة مسائل خلافية: الأولى: أن المراد بالكعبين ههنا هو المراد 
بهما في الوضوء عند الجمهور. وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم. 
والمراد بهما ههنا عندنا معشر الحنفية معقد الشراك. وهو المفصل الذي في 

58 


هاما م وماج ما مد ها هدوع فسا .د واه هد ودود وداه هاه هم هد ما .ا وا واو ود هد واج واوا م .ا م .اه ماج هده .د هد واوا و وهاه شاع جام ها مده 


وسط القدم بخلاف المراد في الوضوءء أفاده الشيخ في «البذل""'. قال 
ادم قات 3" لليف فول الماصك»: تبقطعهما انفل .من الكيق عينن «يجقيد 
بخلافه في الوضوءء ولم يعين في الحديث أحدهماء لكن لما كان الكعب 
نلق لين عم علق الأوك انعدياظ] : الآن الكعورطة قينا كان أكثر سفاء 

قال الحافظ : وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيده ما 
روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر 
المحرم إلى الخفين خرق ظهورهماء ورك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه» 
اننهىن.. 

قلت: وليت شعري كيف أيد الحافظ ‏ رضي الله عنه ‏ كلامه بهذا الأثرء 
فإنه صريح في أن المراد منه مفصل القدمء لأنه ورد في روايات كثيرة أنه ملل 
كان يمسح على ظهور الخفين» ولم يقل أحد: إن محل المسح هو العظم 
الناتئع عند مفصل الساق والقدم» وأيضاً قوله: وترك فيهما قدر ما يستمسك 
رجلاه» يومئ إلى قول الحنفية كما لا يخفى. 

وما حكاه الحافظء وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة» تعقبه 
العم وقال: محمد إمام فى اللغة والعربية» وقال الرازي فى ااتفسيره) : 
كان الأصمعي يختار هذا القول» وحكاه عن الإمامية وعن كل من رأى مسح 


230 «بذل المجهود) (58/9). 
(0؟) «رد المحتار» (؟0797/5). 
(9) انظر: «عمدة القاري» (/08/1). 


8 


هاما م شافع و ااه ماو و وهاه هه 6 ها ف هاه واوا هد هاه اه هايا. هقاع. .اها م واو ده .ياود هم ود م عاراو .اواو و وا ءاد مام ما مه 


والثانية: ما في «الفتح»: ظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا 
لم يجد النعلين» وعن الحنفية تجبء وتَعْقَّبٍ بأنها لو وجبت لبينها النبي وَلة) 
لأنه وقت الحاجة» انتهى. وهكذا قاله الزرقانى» وزاد: وأيضاً لو وجبت فدية 
لم يكن للقطع فائدة» لها عم اذا همالا فط انتهى . 

قلت: وهكذا حكى عنهم الفدية غير واحد من شُرَّاح الحديث, ولا 
يصح.ء ولا فدية عند الحنفية كما صرح به ذوو فروعهمء قال القاري في «شرح 
المناسك»: إذا لبسهما قبل القطع يوماً فدم وفي أقل من يوم صدقة»ء وإن 
لبسهما بعد القطع أسفل من موضع الشراك فلا شيء عليه عندناء وأغرب 
الطبري والنووي والقرطبى فحكوا عن أبى حنيفة أنه يجب عليه الفدية» إذا لبس 
البعفين ,يعد 'الفقلم #عنلابغليه النعلين» اين 

قلت: وكذا توهم بعض آخرء فحكى إيجاب الفدية عن المالكية» ولا 
يصح أيضاًء فإن الفدية عندهم إذا لبسهما مع وجود النعلين ولو مقطوعين» أو 
لبسهما بدون القطع ولو عند فقد النعلين» فلا تجتاز نائما عن هذه الخلافيات 
التي زل فيها قدم أكثر الشراح. 

والثالثة: استدل بالحديث على أن إجازة لبس الخفين مشروط بالقطع, 
وبه قالت الأئمة الثلاثة مع الخلاف فيما بينهم في موضع القطع كما تقدم 
قريباً» وعن الإمام أحمد في المشهور عنه: لا يلزمه قطعهما بل يجوز لبسهما 

قال ابن قدامة''2: وروي ذلك عن على رضي الله عنه » وبه قال عطاء 
وعكرمة وسعيد بن سالم القداح» وحكاه الباجي عن قوم من أصحاب 
الحديث» واحتج أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بحديث ابن عباس عند البخاري: 


)000 «المغني) (ه/ 1١١‏ ؟؟5). 


خض 


شاه ها هاج واه قاس دواع ودا ها هد و هده دعاسا واج م شا واه ماودو عد ها نياع ماو وا مده عاو واه عاواو ق اواو .د وهاه سا ماج م .ا ادام عدج م 


«من لم يجد نعلين فليلبس الخفين»» وحديث جابر مثله عند مسلمء وعند 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وآخرين: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهماء كما في 


وحديث ابن عباس وجابر مطلق يحمل على المقيدء لآن الزيادة من الثقة 
مقبولة» وقال ابن التين: ابن عباس حفظ لبس الخفين» ولم ينقل صفة اللبس 
بخلاف ابن عمر فهو أولى» وقد قيل: فليقطعهما من كلام نافع؛ كذا في 
«أمالي أب القاميم يبن ران سند صحيح أن نافع قآال. تعد :رؤايته الحديف: 
وليقطع الخفين أسفل الكعبين» وذكر ابن العربي وابن التين: أن جعفر بن برقان 
قال في روايته: قال نافع: ويقطع الخفاف أسفل من الكعبين. 

ؤقال:ابن قدامة وروي ابن.أبئ موسى عن صقبة ينث أي عييد عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله كلَِةِ رخص للمحرم أن يلبس الخفين» 
ولا يقطعهماء وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - يفتي بقطعهماء قالت صفية: 
فلما أخبرتة بذلك رجع. ْ ْ 


قال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نُسخ. فإن عمرو بن 
دكار قد ووس اللحدظين جفيه: وقال؟ اتطتروا أبينما كان قبن وقال 
الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قَبْل» 
لأنه جاء في بعض رواياته «نادى رجل رسول الله يلِةِ في المسجداء يعني 
بالمدينة» فكأنه كان قبل الإحرام. وحديث ابن عباس يقول : االسمعته 5206 
بغرقات»):: الحديث. فيدل على تأخره عن حديث ابن عمر فيكون ناسخا له 
لأنه لو كان القطع واجباً لبينه للناس» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاحة. 


وقال ابن الجوزي: روى حديث ابن عمرء مالك وعبيد الله وأيوب قش 
آخرين فوقفوه على ابن عمرء وحديث ابن عباس سالمٌ من الوقف مع ما عضده 
الال 


هاما .اوه وام عاه ا .هم .واه م م هد ما هاه ود واو وده هاواه . .واه »ا هاه فاه فاه وه هام ها واه .فافع .اه .ا م.م ما .ا ماهد ون 


من حديث جابرء ويحمل قوله: «وليقطعهما» على الجواز من غير كراهة لأجل 

وقال ابن قدامة: والأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح وخروجاً عن 
الخلافء وأخذا بالاحباطء: كذا فى «العي27 , 

وقال الحافظ”": أجاز أحمد لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث 
ابن عباسء وتُعْقَّبِ بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد» فينبغي أن 
يقول بها ههناء وأجاب الحنابلة بأشياء منها دعوى النسخ بأن حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما كان بالمدينة قبل الإحرام» وحديث ابن عباس بعرفات» 
وأجاب عنه الشافعي ذ في «الأم) فقال: كلاهما صادق حافظء. وزيادة ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ لا تخالف ابن عباس» لاحتمال أن تكون عزبت عنهء أو 
شكء أو قالهاء فلم يقلها عنه بعض رواتهء انتهى. 

وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزي: حديث أبن عمر 
- رضى الله عنهما ‏ اختلف فى رفعه ووقفه, وحديث ابن عباس لم يختلف في 
رفعه» انتهى . 
رفع الأمر لقانم إلا راي 000 انان ديت ابن ا 
أنشنا : فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفاً ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث 
ابن عباس» لأن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ جاء بإسناد وصف بكونه 
أصح الأسانيد» واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ منهم نافع 


.)071//10 انظر: «عمدة القاري) (؟2515/1‎ )١( 
.)5 07 /9( زفة لفتح الباري»‎ 


فض 


عنهء حتى قال الأ إنة شت ىء لا يعرف» كذا قال» و وف 
حلى على :42122 سبيح ‏ لمر و بعر وق مار 
موصوف بالفقه عند الأئمة. 


واستدل بعضهم بالقياس على السراويل» وأجيب بأن القياس مع وجود 
النص فاسد الاعتبار» واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع فسادء والله لا 
يُحب الفسادء وأجيب: بأن الإفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن 
فيه» وقال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط 
عملاً بالحديثين» ولا يخفى تكلفهء انتهى كلام الحافظ . 


وهكذا في «العيني». وزاد: وما قال ابن الجوزي: إن الأمر بالقطع 
يحمل على الإباحة لا على الاشتراط» وأجيب: بأنه تعسفك» واستعمال اللفظ 
في غير محلهء والأحسن في الجواب أن يقال: إن في حديث ابن عباس قد 
ورد في بعض طرقه الصحيحة موافقته لحديث ابن عمر في قطع الخفين» رواه 
النسائي من طريق إسماعيل بن مسعود الجحدري. وهذا إسناد صحيح. 
وإسماعيل وثقه أبو حاتم وغيره» وباقيهم رجال الصحيح.ء والزيادة من الثقة 
مقبولة على الصحيح» انتهى . 


(ولا تلبسوا) بفتح أوله و العم قال 'القاوى 37 ونه الإعادة ارالك 
الرجال والنساء في هذا الحكم»ء إما على وجه التغليب أو التبعية» انتهى. قال 
الحافظ”'؟: وفيه نظرء بل الظاهر أن النكتة فيه أن الذي يخالطه الزعفران أو 
الورس للا يجور لسة) سواء كان ريا أو لا قال الزرقانى : ولا تنافى بين 
النكتنين. (من الثياب شيئاً مسّه الزعفران) بالتعريف» وليحيى النبسابوري زعفران 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (5//ا/71). 
(؟) «فتح الباري» (9/ 505). 


فض 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب )07٠(‏ حديث 
وَلا الوَرس. 

أخرجه البخاري في: ١5‏ كتاب الحج» 75١‏ - باب ما لا يلبس المحرم من 
الثياب . 

ومسلم في: 65 كتاب الحجء ١‏ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباح» 


.١ حديث‎ 


بالتتكير والتنوين ؛ لأنه ليس فيه إلا ألف ونون فقطء وهو لا يمنع الصرف (ولا 
الورس) بفتح الواو وسكون الراء المهملة آخره سين مهملة: نبت أصفر طيب 
الربح يصبغ به» وسيأتي قريباً شيء من البسط فيه» وكذا يأتي الكلام على لبس 
المحرم المصبوغ في الباب الآتي. 
تنبيه: قال الحافظ: زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا 
الحديث: «ولا القباء» أخرجه عبد الرازق عنه» ورواه الطبراني من وجه آخر 
عن الثوري» وأخرجه البيهقي والدارقطني عن عبيد الله بن عمر عن نافع أيضاًء 
والقباء معروف؛ ويطلق على كل ثوب مفرج؛ ومنع لبسه على المحرم» متفق 
عليه» إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على 
كتفيه» ووافقه أبو ثور والخرقي من الحنابلة» انتهى . 


قال الباجي"': ليس له أن يدخل منكبيه داخل القباء» فإن:فعل ذلك ' 


افتدى» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه : لا شيء عليه 
حتى يدخل يديه في كميه» انتهى . 

وقال الدردير في «محرمات الإحرام): وقباء - بفتح القاف والمد وقد 
يقصر الثوب المنفتح - وإن لم يدخل كُمَاً في يدء بل وضعه على منكبيه مخرجاً 
يديه من تحته» ومحل المنع إن أدخل المنكبين في محلهماء فإن نكسه بأن 
جعل أسفله على منكبيه فلا فدية» انتهى”") 


.)١1957/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)08 انظر: «الشرح الكبير» (؟/‎ )0( 


7 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب )0٠(‏ حديث 


قَالَ بحرا 5" مالك ع 9 عَنِ ا د 2 قال: «وَمَنْ 
0 يَجِدْ إِزَاراً م سَرَاوِيل» . 0000000000008 150 


هذا وقد معاد نل د الحديث 221011011110 

قال ذلك خطاياً للسائل المحرم» فدل على جوازه لغيره» ويؤيده حديث ابن عمر 
«كان وَيِةٌ يصبغ تابه لفان" لخديف سنن تعد «أتانا النبي وَل 
فوضعت له ما يتبرّدُ فاغتسل ثم أتيته بملحفة صفراءء فرأيت أثر الورس 
عليه)”'"» رواهما أبو داود»ء ويعارضه حديث الشيخين عن أنس «أنه كَل نهى 
أن يتزعفر الرجل»». فقال المالكية في وجه الجمع: إن المراد من النهي التزعفر 
به» أما لبس المزعفر لغير المحرم فلا بأس بهء والدليل على ذلك ما للنسائي 
بإسناد صحيح عن أنس: «نهى النبي كَلةِ أن يتزعفر الرجل جلده». 


وجمع الخطابي بأن ما صبغ غزله» ثم نسج» فليس بداخل في النهي» 
ووافقه البيهقي على هذاء ورجح ابن الهمام عجن ركه انمق بكونه في «الصحيحين» 
وبكون المحرم مقدماً على المبيح» وأبعد الزين العراقي» فجمع بين حديث 
الباب وحديث النهي بأنه يحتمل أن جواب سؤالهم انتهى عند قوله: ما أسفل 
من الكعبين»» ثم استأنف قوله: «ولا تلبسوا ما مَسَّه الزعفران» ولا تعلق له 
:بالمسؤول عنه؛ كذا في «المحلى). 


(قال يحيى : سئل) ببناء المجهول (مالك عما ذكرً) مبني للمفعول أيضاًء 
أي فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر (عن النبي ذَلْةِ أنه قال) من 
لم يجد نعلين فليلبس خفين (ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل) وأخرجه 
الشيخان وغيرهما من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس: سمعت رسول الله كله 
يقول: «السراويل لمن لا يجد الإزار»ء والخف لمن لا يجد النعلين». 


000 رجه او ذو 1211/4 باب في العلراقا للرجال. 
220 أخر جه أبو داود (هم١اه)‏ وابن ٠‏ ماجه واللفظ له (5 6 ” 


يض 


٠‏ - كتاب الحج 7 باب 0٠‏ حديث 


تكال ب اط بهذاء ولا أرق أذ يَلْيْسَ لخر سَرَاوِيل . لذن 
المي ا ل وس ل 
المي 


(فقال) مالك: (لم أسمع بهذا) الحديث (ولا أرى أن يلبس المحرم 
سراويل) على صفة لبسها بلا فتق أو بلا فدية (لأن النبي بَلِةِ نهى) في حديث 
ابن عمر (عن لبس السراويلات) مطلقاً (فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا 
ينبغي) أي لا يجوز (للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن فيها) أي في السراويلات 
في حديث ابن عمر (كما استثنى في الخفين) قال الحافظ: ترشن ويك 
ابن عباس: ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل”': أي للمحرم لا للحلال» 
فلا يتوقف جواز لبسه على فقد الإزار. 

قال القرطبي: أخذ بظاهر الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل 
للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهماء واشترط الجمهور قطع 


الخف وفتق الشزاؤويل 4 قلو لبن نينا متهم على نفاله الزحته الفدية» والدليل 


لهم قوله في حديث ابن عمر: «وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» 
فيحمل المطلق على المقيد» ويلحق النظير» بالنظير لاستوائهما في الحكم. 


قال الحافظ: والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير . 


فتق كقول أحمد»ء واشترط الفتق إمام الحرمين وطائفة» وعن أبي حنيفة: منع 


لم يبلغه لما في «الموطأ): فقال: لم أسمع بهذا الحديث» انتهى . 
قال ابن رشد”'؟: اختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها؟ 


)١(‏ قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون 
النساءء «الاستذكار» .)58/١1(‏ 


(؟) «بداية المجتهد) .)3757/١(‏ 


0 


ساهام هاشاه مها ماع هوام فاع مادوا اه وأماعا راو ساو 4 . هوا هاه عقاع مجاه ماود ها عاو و عا فاه اعد ها عدن ماما ماناو واه ياب رم 


فقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز له لباس السراويل» وإن لبسها افتدى» وقال 
الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود: لا شيء عليه إذا لم يجد إزاراًء 
وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر المتقدم». وعمدة الطائفة الثانية 
حديث ابن عباس» انتهى. 

قال الأبي: ما في حديث ابن عباس أخذ به الشافعي ولم يأخذ به مالك 
لسقوطه فى حديث ابن عمرء وقال في «الموطأ»: لم أسمع بهاء ولا أرى أن 
يلبسها المحرم» إلخ. وهذا يدل أن هذه الزيادة لم تبلغه أو لم يبلغه أن المحرم 
يلبسه على حاله» أما لو فتق وجعل منه شبه إزار جازء انتهى. 

قلت: وعند الحنفية لو لم يجد سوى سروال فلبسه من غير فتق فعليه 
دم» وإن شقه واتزره فلا شيء عليهء قال الطحاوي”) بعدما روى حديث: من 
لم يجد النعلين فليلبس الخفين» و من لم يجد إزارا فليلبس سراويل»: فذهب 
إلى هذه الاثار قومء فقالوا: من لم يجدهما لبسهما ولا شيء عليهء وخالفهم 
في ذلك آخرون فقالوا: أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخفين والسراويل 
على حال الضرورة» فنحن نقول ذلك ونبيح له لبسه للضرورة» ولكن نوجب 
عليه مع ذلك الكفارة. 

وليس فيما رويتموه نفي لوجوب الكفارة ولا فيه ولا في قولنا خلاف 
شين ذلك 'لأنا لم تقل :لا يلسن الخفين إذا اه ليده ولا 
السراويل إذا لم يجد الإزارء ولو قلنا: ذلك كنا مخالفين لهذا الحديث» ولكن 
قد أبحنا له اللباس كما أباح النبي مَكِلِ. 

ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك» ثم قال: 
هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله ؛ كذا في (شرح 
المناسك» للقاري. 


.)0258/1١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


إيغض 


٠‏ - كتاب الحج (4) باب )07١١(‏ حديث 


(4) باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام 


(5) لبس الثياب المصبغة في الإحرام 

(لبس) بضم اللام (الثياب المصبغة في الإحرام) قال المجد: الصبغ 
بالكسرء وبهاءء» وكعنب وكتاب: ما يصبغ بهء وصبغه بها. كمنعه وضربه 
ونصره صَبِعا وصبغا: لوَّنه. في «مختار الصحاح»: الصبغ والصبغة ما يصبغ 
به» وجمع الصبغ أصباغ». وصبغ الثوب من باب قطع ونصرء انتهى. وفي 
البنان العرك» د ثياب مُصَيكة ذا سيقت شُدد للكترة انه 

0١‏ (مالكء. عن عبد الله بن ديئار عن) مولاه (عبد الله بن عمر) 
- رضي الله عنهما ‏ (أنه قال: نهى رسول الله كلِ) قال الزرقاني: نهي تحريم 
(أن يلبس) بفتح أوله وثالثه (المحرم) رجلاً كان أو امرأة (ثوباً مصبوغاً بزعفران) 
بفتح الزاي المعجمة وسكون العين المهملة وفتح فاء وراء مهملة فألف ونون 
اسم عربي» كذا في «المحيط). 

وقال العيني"'': الزعفران اسم عجمي صرفته العرب فقالوا: ثوب 
مزعفر. وقال المجد: الزعفران معروفء وإذا كان في بيت لا يدخله سام 
أبرص» انتهى . 

(أو ورس) بفتح واو وسكون راء آخره سين مهملة» كذا في «المحيطاء 
قال المجد: نبات كالسمسم, ليس إلا باليمن يزرع» فيبقى عشرين سنة» نافع 
للكلف طلاءً» والبهق شرباً» ولبس الثوب المورس مُقوٍ على الباءة» قال 
العيني : اه يدن شع للحن كاذ حت علد إدراك تبكر ونش تن لقان 


.)58/1!( «عمدة القاري»‎ )١( 


كفنا 


أخرجه البخاريّ في: للا كتاب اللباس». 77 باب النعال السبتية وغيرها. 


ومسلم في: 6 كتاب الحج. ١‏ - باب ما يباح للمحرم وما لا يباحء 
حديث 37. 

ا ا د أ 7 من 

ف 1 عمر سن الْخَطََابِ يحَدْت عبد ا ن عَمَر: أن 0 36 

لطاب رَأءِ واعلن طلها بن ييل اللي قي ا الح ا تيا 


0 قال يد ا ا 0 0 ابن بيطار: 
يؤتى بالورس من الصين واليمن والهند وهو يشبه زهر العصفرء ا: 


قال الحافظ"'': نبت أصفر طيب الريح يصبغ. وقال ابن العربي: ليس 
الورس بطيب» 10-0000 0 وما يشبهه في ملاءمة 
الشمء فيؤخل منه تحريم أنواع الطيب على المحرمء وهو مجمع عليه فيما 
يقصد به التطيب» انتهى . وسيأتي الكلام على الثياب المصبوغة فى آخر 
البيات: 


النيسابوري. الخفين بالتعريف (وليقطعهما أسفل من الكعبين) تقدم الكلام عليه 
ع الياب السابق. 


١‏ (مالك. عن نافع أنه سمع أسلم) العدوي (مولى عمر بن 
الخطاب يحدث) ببناء الفاعل (عبد الله بن عمر) منصوب على المفعولية (أن 
عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله) أحد العشرة (ثوباً مصبوغاً) بمغرة 


3 (فتح الباري» (7/ .)5١5‏ 


خض 


ئ 


وَهوّ م حرم نكال شي 1 دا لوت المضيوة دان 
كد كبا ايو 1ل وبي دما هُوَ مَدَرٌ فقال م م ا 
الرّفْظ أَيِمّة يَْتَدِي بكم النَّامنُ. فَلَوْ أن رَجلاً جَامِلاً رَأَى هذا التَوْبَ 


(وهو محرمء فقال عمر) - رضي الله عنه -: (ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟). 


قال الباجي"") 


أن ذلك يحتمل وجهين: أحدهما: المع انةانصيى يعدن فكري وأنكره 
عليه لما سيذكر أنه إمام يُقتدى به ويحتمل أنه رأى 0 توغ ولم يعرف 
صباغه من مدر هو أو غيره» فأنكر أن يكون مثل طلحة يأتي المحظورء فلما 
تبين له أنه صباغ مدر أنكر عليه» ثانياً: التشبيه بالمحظور. 


: هذا يقتضي إنكاره عليه ثوباً مصبوغاً في حال إحرامه إلا 


. (فقال طلحة بن عبيد الله: يا أمير المؤمنين) إنه ليس بمحظور (إنما هو 
مدرٌ) قال المجد: المدر محركة: قطع الطين اليابس» أو العلك الذي لا رمل 
فيهء واحدته بهاء» انتهى. وفسره الزرقاني”" بالمغرة» ولم يذكر صاحب 
«المحيط» المدرء وفسر المغرة بالهندية «كيرو». وقال الموفق”": لا بأس 
بالممشق» وهو المصبوغ بالمغرة» لأنه مصبوغ بطين لا بطيب» انتهى. (فقال 


وهو العصابة دون العشرة» ويقال: إلى الأربعين» والمراد جماعة الصحابة 
(أثمةٌ يقتدي) ببناء الفاعل (بكم الناس) لأنكم من الصحابة وأكابرهم. 


(فلو أن رجلاً جاهلاً) لا يعرف المسائل (رأى هذا الثوب) المصبوغ الذي 
لبسته (لقال: إن طلحة بن عبيد الله) أحد العشرة (قد كان يلبس الثياب المصبغة 


١ 000‏ «المنتقى» (191//9). 
(0) «شرح الزرقاني» .)77١/5(‏ 
(9) «المغني» (0718/78). 


8 


٠‏ كتاب الحج 2 باب )0١(‏ حديث 


يه أ 7 قر م #اتفقن ىرا رانف .للم عه عق ع ا 
قوري لو قور 1 التو ايو او الم اه 


في الإحرام» فيستدل بذلك على إباحة المصبوغ مطلقاً حتى يلبس المصبوغ 


بالطيب أيضاًء كذا في «المحلى». 

(فلا تلنسوا أيها:الرقط شيفا من هذه القات الحضيغة) فأكر عليه ثانا "لما 
ذكره من أنه إمامٌ يقتدي به الناس في لبس المصبوغ» ويحكون عنه مثل هذاء 
ولا بيُمَرُُون بينه وبين الممنوع . 

قال الباجي: وهذا أصل في أن الإمام المقتدى به يلزمه أن يكف عن 
بعض المباح المشابه للمحظورء ولا يفرق بينهما إلا أهل العلم» لثلا يقتدي به 
له يعرف 

وفي «الشرح الكبير)”': كره مصبوغ بعصفر أو نحوه من كل ما لا طيب 
فيهء لكنه يشبه ذا الطيب المقتدى بهم من إمام أو عالم خوف تطرق الجاهل 
إلى لبس المحرمء انتهى. قال الدسوقي: قوله: «مصبوغ بعصفر» أي إذا كان 
غير المّقْدَمُ وإلا فحرمء كالمطيب. والمُّمْدَمُ: القوي الصبغ الذي رُدَّ في العصفر 
مرة بعد أخرى . 

وقوله: يشبه ذا الطيب إنما قُيِّدَ بذلك لإخراج ما صُبِْ بغير ذي الطيب» 
وكان صبغه لا يشبه صباغ ذي الطيب؛» كالأسود ونحوه من الألوان التي لا 
تشبه لون العصفرء فإنه يجوز في الإحرام للمقتدى به وغيرهء خلافا للقرافي 
القائل بكراهة ما سوى الأبيض للمقتدى بهء انتهى. وسيأتى فى الأثر الآتى ما 
في «البدائع»”" من أن إنكار عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان لظن أنه ميعصيفرة ان 
ابن العربي في «العارضة»"" أن الإنكار كان على مجرد الصبغ. إذ قال: ورأى 


زف اابدائع الصنائع) (9/ ه86 .)١‏ 
(*) «عارضة الأحوذي)» (014/54). 


ليكلا 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب )07١(‏ حديث 


١١ 7‏ وحذثنى عَنْ مالك عَنْ هشام سس عَرُوَّة عَنْ 
ابه عق اشكاء ينابق قر أنه كالنه توق النات المتط ترات 
المْمْبّعَاتِ وَحِيَ مُحْرِمَة لَيِسَ فبهًا رَعْمَرَان. 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على طلحة ثوباً مصبوغاً بمدرء فأنكر ذلك» فأفاد هذا 
مسألة أن المصبغ مكروه في الحج» وإنما هو البياضء كما ندب عليه السلام 
إلى الكفن في الثياب البيض» كذلك يجري الندب في الإحرام» لأنه يشبهه 
بالبعث» انتهى . 

١١0‏ - (مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن) أمه 
(أسماء بنت أبي بكر) الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ (أنها كانت تلبس الثياب 
المعصفرات) أي المصبوغة بالعصفرء وهو بضم عين وسكون صاد مهملتين» 
فضم فاء آخره راءء يقال له بالفارسية: «بهرم)» و «كابيشه»)» وبالهندية: ا 
و «كسنبه) (المشبّعات) ضبطه الشيخ سلام الله في «المحلى»» بتشديد الموحدة 
المفتوحة. وفي «لسان العرب»: أشبع الثوب وغيره: روّاه صبغاء وكل شيء 
توفره فقد أشبعته (وهي محرمة. ليس فيها زعفران) . 

فال الاض ”9 :هن السليث يدل علن اسسباجمهنا المع سنفراتك 
المشبعات» 00 من المقدم الذي لا ينتفض على الجسد منه شيء» وقد 
روى ابن حبيب عن مالك في المعصفر المقدم: لا بأس أن تلبسه المحرمة ما 
لم ينتفض. منه عليها شيءء وأما المحرم فلا يلبس المفدم وإن لم ينتفض منه 
شيء» وقد روى ابن عبدوس عن أشهب: أنه كره لباس المعصفر وإن كان لا 
يتتفض» وبقولنا قال أبو حنيفة: إنه كره المعصفر المفدم للرجال والنساءء وقال 
الشافعي: هو مباح على كل حالء والدليل على ما نقوله أن هذا صبغ له ردغ. 
على الجسد يحصل الاستمتاع منه بالزينة والرائحة» فكان المحرم ممنوعا من 
لبسه كالمصبوغ بالزعفران والورس» انتهى. 


.)١198/؟( «المنتقى)‎ )١( 


دنا 


برام عا عا.ا جه ها وا قاعاوا. 6 دراه قاع ماه ه .اماو ده هد م هاه هاه واه واو واو مدو واوا ع عا عاو ها قاع .واه ارده .اما .اماه وا رام 


عنه ‏ في العصفرء وتوهموا في ذلك لما أن فى مسلكه ‏ رضي الله عنه ‏ 
تفصيلاً» ففي (المدونة20: قلت لا الفايم يز كان مالك 5 الكونن 
المصبوغ بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه» قال: قال مالك: أكره 
الثوب المفدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا في ذلك. لأنه ينتفضء» قال: 
وكرهه أبضا للرجال في غير الإحرام» قلت لابن القاسم: أي الصبغ كان 
يكرهه مالك؟ قال: الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفضء. ولم 
يكوايزى السسكى والموزد باساء: اكين: 

وقال ابن رشد”“: اختلفوا في المعصفر فقال مالك: ليس به بأسء» فإنه 
ليس بطيب» وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيب وفيه الفدية» انتهى. قلت: 
هذا يخالف كلام الباجي» وفي «الشرح الكبير»: يكره مصبوغ بعصفر ونحوه من 
كل ما لا طيب فيهء ولكنه يشبه ذا الطيب لمقتدى بهم من إمام أو عالمء قال 
الدسوقي. هذا إذا كان غير مقدم. وإلا حرم كالمطيّب» والمفدم القوي الصبغ 
الذي رد في العصفر مرة بعد أخرىء انتهى . 


وعَلِم من هذا كله أن العصفر عند الإمام مالك ليس بطيب لكن يحرم 
المعصفر المفدم لأجل اللون» وسيأتي في آخر الباب أن بعض اللون أيضاً من 
المحظور عند الإمام مالك» وقال ابن العربي في «العارضة)0": نهى النبي كلل 
عن لبس المعصفر على الإطلاق» فإن لبسه في الإحرام لم تكن عليه فدية» لأن 
العصفر ليس طيباء وإنما كره العصفرء لأنه ينفضء» فإنه نوع من التلويث» لما 
يكون معه من ثوب وللبدن» انتهى . 
)١(‏ «المدونة» /١(‏ 596). 
() (بداية المجتهد» (١//7710؟).‏ 
(9) «عارضة الأحوذي» (00/5). 


تذيانا 


٠‏ - كتاب الحج (4:) باب (017) حديث 


وهاه هاه م واوا واه و6 هد فا هد .ا ماه .ا وا فا هاه واو ها عام ه.ا هد ها ها يميه وعداو ها هاه واه فاع و واو وو .دعا ماه عاوقا و ها رما مد مه مف ه 


وأما مسالك باقي الأئمة ففي (الية"" ولك لين نوا مفجوغا مرش 
ولا زعفران ولا عصفرء وقال الشافعي ‏ رحمه الله : لا بأس بلبس المعصفرء 
لأنه لون لا طيب له»ء ولناء أن له رائحة طيبة» قال ابن الهمام: فمبنى الخلاف 
على أنه طيب الرائحة أم لا؟ فقلنا: نعم» فلا يجوزء انتهى. قلت: وبقول 
الحنفية قال الثوري كما في «شرح النقاية» للقاري» وبقول الشافعية قال أحمد 
كما في «البناية» و اشرح الإحياء»: أنه جعل للطيب أنواعاء وقال في جملتها : 
ومنها: ما ينبت بنفسه ولا يستنبت كالشيح والقيصومء فلا تتعلق بها الفدية» 
وكذا العصفرء ويه قال أحمدء انتهى. 

وكذا بسط هذه الأنواع الموفق"" فقال: النبات الذي تستطاب رائحته 
على ثلاثة أضربء. أحدها: ما لا ينبت للطيت» ولا يتَحْذْ منه كنبات الصحراء 
من الشّيحء والقَيْضُومِء والفواكه كلهاء وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب 
كالحنّاء والعصفرء فمباح شمُّهء ولا فدية فيه» وقد روي أن أزواج النبي كلل 
كن يحرمن في المعصفرات . 

الثانى: ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيبء كالريحان 
انرون ل وجهان: أحدهما: يباح بغير فدية» وثانيهما: عليه الفدية» 
والثالث: ما ينبت للطيبء ويتّخذ منه طيب كالوردء والبنفسج.ء فهذا إذا 
امعلة وقكة:فقة الفذية:"انتهن.: 


قال ابن الهمام”": ومذهبنا مذهب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في ذلك 
والنص المذكور في أول الباب ورد بمنع المورس» وهو دون المعصفر في 


(1) «الهداية مع فتح القدير» (0848/1). 
(؟) (ا لمغني» .)١5١/5(‏ 
(9) «فتح القدير) (559/5). 


>52 


عو مه واه و وا واه هد هاه هاهاه م هد هد هاه واه ماس واه ود و وده ها هد واه إعافاة عام واماون و هاه سراما ها م ود هاج فد هدو م اماما ممه 


الرائحة» فيمنع المعصفر بطريق أولى» وما في أبي داود عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه سمع رسول الله كلِ: «نهى النساء في إحرامهن عن القمّازين» 
والقاب» :وما :مك الورسن والزعفران من النياب» ولعلسن بعد ذلك .ها آحرثك 
من ألوان القناتن معصفر ا أو خراة العديت: 


فالجواب المحقق إن شاء الله أن نقول: «ولتلبس بعد ذلك» إلى آخره 
مدرج» فإن المرفوع صريحاً هو قوله: «سمعته ينهى عن كذا»» وقوله: «ولتلبس 
بعد ذلك» ليس من متعلقات» ولا يصح جعله عطفا على «ينهى» لكمال 
الانفصال بين الخبر والإنشاء» فكان الظاهر أنه مستأنفٌ من كلام ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ فتخلو تلك الدلالة عن المعارض الصريح أعني منطوق 
المورس ومفهومه الموافق فيجب العمل بهء انتهى . 


وفي «البدائع»"'': لا يُلْبس المعصفر عندناء وقال الشافعي: يجوزء 
واحتجٌّ بما روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لبست الثياب المعصفرة وهي 
محرمة» وروي أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنكر على عبد الله بن جعفر لبس 
المتعصفر :فى الاطرامفقال على هاآرى أن العدا تعلثها السنة: ولعاي نا 
روي أن عمر”" - رضي الله عنه ‏ أنكر على طلحة لبس المعصفر في الإحرام» 
فقال طلحة: إنما هو ممشق بمغرة» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: إنكم أئمة 
يقتدى بكمء فدل إنكار عمر واعتذار طلحة» على أن المحرم ممنوع من ذلك. 


وفيه إقارة القء أن" المستق نكرو يقبا أنه قال: «(إنكم أئمة يقتدى 
بكم) أي من شاهد ذلك ربما يظن أنه مصبوغ بغير المغرة» فيعتقد الجوازء 
فكان ا للوقوع ف الحرامء فيكره» وأنا حديث عائشة» فروي عنها: «أنها 


)200 (بدائع الصنائع») ١(؟/لا ١‏ :). 
(0) أخرج البيهقي هذا الحديث في «السنن الكبرى» (0/ 57). 


نكا 


5 كتاب الحج 2 باب )٠١(‏ حديث 


00 ِل مالك عَنْ لَب مه يلِي. ا 


خا 8 ورف 


كرهت المعصفر في الإحرام». ويحمل على المصبوغ بمثل المعصفر كالمغرة 
ونحوهاء وهو الجواب عن قول علي رضي الله عنه - على أنه معارض لقول 
عثمان وهو إنكاره» فسقط الاحتجاج» كذا في بذكن" وما روي عن عائشة 
من لبس المعصفر علقه البخاري. 
بالغسل أو غيره (هل يحرم فيه؟) بضم الياء أي هل يجوز الإحرام فيه؟ (قال) 
مالك رضي الله عنه -: (نعم) يجوز (ما لم يكن فيه صِبَاعٌ) من (زعفران أو 
ورس). 

قال الباجي”'': وهذا كما قال: إن ريح الطيب إذا ذهب من الثوب وبقي 
تر فإنه لا يمنع المحرم من لبسهء لأن منع الطيب المحرم إنما يتعلق بإتلافه» 
وبه تتعلق الفدية» فمن لم يتلف شيئا منه فلا شيء عليه» وإن شم ريحه» ولذلك 
لا تجب على المحرم فدية إذا مر على العطارين» فشَمٌ رائحة الطيب» لكن شم ش 
رائحة الطيب مكروهة له في الجملة» لأنها من دواعي النكاح» فإذا زال من 
الثوب ريح الطيب» ولم تكن في لونه زينة كلون الزعفران والورسء أو كان مما 
في لونه زينة» فزال اللون بالغسل» فلا مانع يمنع من الإحرام فيه. اه. 
سيوف ا 0 دون نادو أ انرا الفساء رقفل لباس 0 
البياض» فإن كان مصبوغاً فيجنب المصبوغ بالزعفران أالورسنة يجتنبه 


.)61/9( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)١198/5( (؟) «المنتقى»‎ 


امنا 


٠‏ - كتاب الحج (4) باب (0) حديث 


و مهاه أ اه وف هك ها ها ع ببق واه هد يي أل أ و ها جه ها حار جا لهإ ها قار وذ وميا يها" ميو ها يه نينا مهد ها قاد ها واه وا 1 اها هد هل امن ها أره هوا اكه وار 6د 8ه .م 


الرجال والنساء لما فيه من الطيب» والصبغ الذي يستعمله غالباً للتجمل» 


وَأنا المصبوغ بالمعصفر فعلى ضربين : معدم » ومورد» فأما المفدم ممنوع 
للوعال والهاتية لأن الى عه ل عق عاك إل للتجمان ولماء فيه 
من مشابهة الزعفران والورس إلى آخر ما قاله. وفي العو" + كان مالك 
- رضى الله عنه ‏ يكره الثياب المصبوغة بالورس والزعفران» وإن كان قد غسل 
إلا أن يكون ذهب لونه» فلم يبق فيه من لونه شيء. 


وحاصل هذه العبارات أن المحظور شيئان: الطيب» ولون الزينة» كلون 
الزعفران» فإذا كان الثوب مصبوغاً بشيء فيه ريح فقطء وزال» يجوز الإحرام 
فيه» وإذا كان مصبوغا في نحو الزعفران» فلا يجوز الإحرام فيه» بمجرد زوال 
الريح؛ حتى يزول اللون أيضاًء وَعُلِمَ أيضاً أن من حكى من شراح الحديث أنه 
لا يكفي زوال الريح» وغسل الثوب عند المالكية ليس على إطلاقه. 

ال فود اد قال ايه العري اليو الوودن مظني لكف ليد فاون 
اجتناب الطيب وما يُشْبهه في ملاءمة الشمٌّء فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على 
المحرم. وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. 


واستدل بقوله: «مسّه طيب» على تحريم ما صبغ كله أو بعضه. ولو 
خفيت رائحته» وقال الشافعية: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له 
رائحة لم يمنع. والحجة فيه حديث ابن عباس عند البخاري بلفظ : «ولم ينه 
عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد» وأما المغسول فقال 
الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جاز خلافا لمالك» واستدل لهم بما روى 
(0 «المدرنة (2690/9 7 
(؟) «فتح الباري» (7/ 44). 


نينا 


هشاع . واما ماه و وها هاه و .اه .وا وه .اه هاو ماه و هداع وفاققاع فاه فاه هاه اه واهد هي . و ود واوا .ا معام ه.ا .ا ماه ماهو 66 ه. 


أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث: (إلا أن يكون 
جعياةة: اعترسية يح نرق غك التحبية اذا ى فى امنود امهب 


وروى الطحاوي عه اعفد نأ عمران: أن بحئ بن معين أنكره على 
الجمّاني» فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي: قد كتبته عن أبي معاوية» 


فى زياذة قاذ لأن أبا معاوية وإن كان متقناء لكن فى تحديقه عن اعون . 
الأعمش مقالٌ» قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله» ولم 


يجئ بهذه الزيادة غيره» قال الحافظ: والحمّاني ضعيف»ء وعبد الرحمن الذي 
تابعه فيه مقال» اه. 


وقال العيني'''2: لبس الثئوب الذي مسّه ورس أو زعفران» أطلق حرمته 
جماعةٌ منهم مجاهد وهشام بن عروة وعروة بن الزبير ومالك في رواية 
ابن القاسم عنه. فإنهم قالوا: كل ثوب مسّه ورسنٌ أو زعفران لا يجوز لبسه 
للمحرمء سواء كان مغسولاً أو لم يكن لإطلاق الحديثء وإليه ذهب ابن حزم 
الظاهري؛ وخالفهم جماعة وهم: سعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمدء فإنهم أجازوا للمحرم لبس الثوب 
المصبوغ بالورس أو الزعفران إذا كان غسيلاً . 


وقال أيضاً في موضع آخر:''' حكى إمام الحرمين فيما إذا بقي اللون 
فقط وجهين مبنيين على الخلاف في أن مجرد اللون هل يعتبر؟ قال الرافعي: 
والصحيح أنه لا يعتبر. وقال أصحابنا: ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض 
فلا بأس بلبسه في الإحرام» وهو المنقول عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي 


.)71١0/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «عمدة القاري» (ا/ .)5١‏ 


مكلا 


وو وشو ووس اوفط أ ا توافق واعايهة به جيه ع و عب فر لول ل قم اق أو وه لأ ا و تاد يهن قو عل كاي هر ف نه هد له جف لز عاد يذ هر اللا مهارق اق وا با جار وا 18 عو عا 3 


بنع لسن معد عد رطار رسي و شي القن بر ورين يده 
وإسحاق وأبي ثورء والتعويل على زوال ال ينه بسن لي كاد لا يتناثر صبغهء 
ولكن يفوح ريحه يمنع» لأن ذلك دليل بقاء الطيب. 

ثم ذكر العيني حديث أبن معاوية المذكورء وقال بعد ذلك: فإن قلت: 
ما حال هذه الزيادة؟ أعني قوله: «إلا أن يكون غسيلاً» قلت: صحيح. لأن 
رجاله ثقات» وروى بهذه الزيادة أبو معاوية الضرير وهو ثقة ثبت» فإن قلت: 
قال ابن حزم: ولا نعلمه صحيحاًء وقال أحمد بن حنبل: أبو معاوية مضطرب 
الحديث» قلت: كفى لصحة هذا الحديث شهادة عبد الرحمن وكتابة يحيى بن 
معين ورواية أبي معاوية. 

وأما قول ابن حزم: لا نعلمه صحيحاً» فهو نفي لعلمهء وهذا لا يستلزم 
نفي صحة الحديث في علم غيره؛ وقد روى أحمد في «مسنده» من حديث 
ابن عباس حديثا يدل على جواز لبس المزعفر للمحرمء إذا لم يكن فيه نفض 
ولا ردعء انتهى. 

قال الزيلعي"': قال الطحاوي: وقد روي ذلك عن جماعة من 
المتقدمين» ثم أخرج عن سعيد بن المسيب وطاووس وإبراهيم النخعي قالوا : 

في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران» فغسل أنه لم ير به بأساً أن يحرم فيه» 
ارين البزار في «مسنده» عن عطاء نحوهء وأخرج إسحاق بن راهويه”'"» وابن 
أبي عينة» والزار) زع يعاق التتوعوان قن سطاريد هي عن بسكرمة عن ابن عراين 
عن النبي كَل قال: «لا اناد بسر الكل تي حوب باصيو ابرعاو اا 

عسل وليس له نفض ولا ردع»”” 6 الشه: 


)00 («نصب الراية» (/ 59). 
(؟) ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (9/ 519). 
(*) قوله: ردع: أثر الخلوق والطيب ونحوه» يريد ذهاب أثر الصبغ من الثوب. 


2 


٠‏ كتاب الحج (5) باب )٠١5(‏ حديث 


(5) باب لبس المحرم المنطقة 
0 ران أن 


ره 6 المحرم المنطقة 


بكسر الميم»؛ وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم» كذا في «الشرح 
الكبير)» وفى الج : عن القاري بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد به 
الوسط. 


85 (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ 


(كان يكره لبس المنطقة للمحرم) قال الباجي""': يحتمل أن يريد لبسها لغير 
حاجة إليهاء لأن المنطقة مما تستعمل» وتشدّ على الجسد ليترفه بلبسهاء فلا 
يجوز للمحرم لبسها على ذلك الوجهء فإن لبسها لحاجته كحمل نفقته» ولم 
يترفه في لبسها بشد إزاره» وإنما شدّها تحت إزاره فلا بأس بذلك ولا فدية 
عليه. لأن ذلك مما تدعو الضرورة إليه ولا بدل لها من الملبوس المعتادء وإن 
شد المنطفة لعبر الونعه الذى ذكرنا» أو :شِدّها لذلك قوق إزارد». فعلية الفدية 
انتهى . 

وفي «الشرح الك 1970 دوو ان شد منطقةٍ لنفقته على جلده. أي 
تحت إزاره لا فوقه. وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته» وإلا بأن شدّها لا لنفقة له 
بل فارغة» أو للتجارة» أو لغيره فقطء. أو شدّه لا على جلده بل فوق إزارهء 
ففدية» انتهى. قال الدسوقي: المراد بشدّها إدخال سيورها أو خيوطها في 
أثقابها أو في لكف أن افده على جلده افتدى كما يفتدي لو شدَّها 
فوق الإزارء انتهى. ْ 
)١(‏ «التعليق الممجدا (014/1). 


(؟) «المنتقى») (؟198/5١).‏ 
(5) (8/5ه). 


و 


٠‏ - كتاب الحج. (0) باب (700) حديث 


2 


0 5 ولتي عن م عن ب بحي 3 سعيل؛ ا 
7 إن ل أت ا إِذَا 1 عي 5ص 50 قد 0 
إلى بَعْض . 

نال الات وجا اك سيك 3 في 0 


5 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه) قال الباجي: خص بذلك 
لعلا يلبسها فوق ثيابه» فيترفه بشدّها ثيابه» وذلك ممنوع على ما قدمناه (إنه) 
بكسر الهمزة (لا بأس بذلك) أي يجوز (إذا جعل في طرفيها) أي في جانبيها 
اليد دون انحن ل لقف من الدارو» بدللة رسيا :إلى ير 


قال الباجي''': يريد أن يكون في كل واحد من طرفيها سير فيعقد 
أحدهما إلى الآخرء وهذا نوع من شدّهاء ولو كان في أحد طرفيها سيور»ء وفي 
الآخر ثقب:يدخل فيها السيرء ويشد لما كان به بأس» ذكرة اين الموازء 
اين : 


(قال مالك: وهذا أحب'' ما سمعت إلى في ذلك) قلت: وقد عرفت 
توضيح مسلك المالكية في ذلك» وفي «الهداية» : لا بأس بأن يشدّ في وسطه 
الهميان» وقال مالك : يكره إذا كان فيه نمقة غيره» لأنه لا ضرورة» ولنا أ 


ليس فى معنى لبس المخيط» فاستوت فيه الحالتان» انتهى. 


قال العينى ف «المناية» : يعنى نفقته ونفقة غيره» قال ابن المنذر: ورخص 
200 «المنتقي) 2016/60 


(؟) قال ابن عبد البر: يعنى ما رواه عن سعيد بن المسيب لا ما رواه عن ابن عمرء وما 
من المفتين» «الاستذكار) .)57/1١1١(‏ 


لكان 


7د كتاب الحج زفق باب 
() باب تخمير المحرم وجهه 


في الهميان والمنطقة للمحرم ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس 
ومجاهد والقاسم والنخعي والشافعي وأحمد. وإسحاق وأبو ثور أجمعون غير 
أن إسحاق قال: ليس له أن يعقد بل يدخل بسيور بعضها في بعض» انتهى . 
قال ابخ عمد البر» لا يكرة عند فقهاء الأمضان» وأحادوا عقده إذا لم 
يكن إدخال بعضه في بعضء ولم ينقل كراهته إلا عن ابن عمرء. وعنه جوازه. 
ومنع إسحاق عقده» وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أب شيبة» انتهى. وفي 


«المحلى»: قيل: تفرد إسحاق بذلك. 


(5) تخمير المحرم وجهه 

بالخاء المعجمة أي تغطيته» قال الراغب: أصل الخمر ستر الشىءء ويقال 
لما يستر به: خمار» كن الجا ضار يا الارف ابيا ديا اظللي باقر 
رأسها . وحََمَّرَتَ الإناء ءَ عطيته و أخمرثك الععين جعلنة كه مير : انتهى . 

قال العيني"'': ذهب إلى جواز تغطية الرجل المحرم وجهه عثمان بن 
عفان وزيد , بن ثابت ومروان بن الحكم ومجاهد وطاووس» وإليه ذهب الشافعي 
وجمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله - إلى المنع من 
ذلك. لحديث ابن عباس في المحرم الذي وَقَصَنْهِ ناقّهء فقال كَِ: «لا تُحَمُرُوا 
وجهه ولا رأسه» رواه مسلمء ورواه النسائي , تلظ لو كتتوة ه في ثوبين خارجا 
وجهه ورأسه». 
الوجه وأسفله. فروي عنه . بُعَطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين» وفي رواية : 
ما دون عينيه» ويحتمل أن يريد بذلك الاحتياط لكشف الرأس» التي يعي 


.)56 انظر: «عمدة القاري)» (لا/‎ )١( 


نض 


وأ وله جه وق عقر وذو ماود هه سه ووبحف جا مهن ها فو يرو يهل "هذ هلبنق عل عد قد ره نف ع 16 لهل 26 هاعد ها هر هذا بها جو عد ها وف قن اا ها" قا هذ" د هذاه قن فا عا بها 1 أل 6 6 


د الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال اي الت ل كما في 
«البناية». والرواية الثانية موافقة للحنفية كما في اشرح المناسك» للقاري» وابن 
قدامة في «المغني)”2 رجح الأولى» وذكر ابن القيم أيضاً روايتي أحمد» ولم 
يرجح إحداهما على الأخرى» وذكر في المسألة قولاً آخر ا إلى الشذوذء 
وهو وإن كان حياء فله تغطية وجهه. وإن كان ميتا لم يجزء قاله ابن حزمء 
وهو اللائق بظاهريته» انتهى . 


وقال الحافظ : قال أهل الظاهر: يجور للمحرم الحي تغطية وجهه)» ولا 
يجوز للمحرم الذي يموت عملاً بالظاهر ذ في الموضعين» انتهى . 


قال ابن الهمام”"': ولنا ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن 
ابن عباس في رجل وَقَصَنّْه راحلته وهو محرمء فقال كَلهِ: ١لا‏ تُحَمّروا رأسه 
ولا وجههء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». 

أفاد أن للإحرام أثراً في عدم تغطية الوجهء وإن كان أصحابنا قالوا: لو 
مات المحرم يغطى وجهه لدليل اخرء ورواه الباقون ولم يذكروا فيه الوجهء 
ولذا قال الحاكم: فيه تصحيف» فإن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار على 
وقايةعةة “دولا تنطظو ا راسة 4 وفو المج هل 

ودُفع بأن الرجوع إلى مسلم والنسائي أولى منه إلى الحاكم» فإنه كان يهم 
كثيراً» وكيف يقع التصحيف» ولا مشابهة بين حروف الكلمتين» ثم مقتضاه أن 
يقتصر على ذكر الرأس» وهي رواية في مسلمء لكن في الرواية الأخرى جمع 
بينهماء فتكون تلك اقتصاراً من الراوي» فيقدم على معارضه من مروي الشافعي 
فى «مسندهاء لأنه أثبت إسناداء انتهى . 


20 "المغني (0/ 198). 
(؟) «فتح القدير» (79/ 07410 . 


لكل 


1 ت كتاب الحج 49 باب (ه٠‏ /ام) حديث 


0 حَدثني يَحْيّى عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَى بن 


سَعِيدِء عَنِ الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمدِهٍ ا أَخْبَرَنِي لْفُرَافِصَهُ بْنُ عْمَيْرٍ 
حتفي : أله راف سهان 0 قنان بالْعَرْج» بَعَطَي وَجْهَهُ وَهْوَ مُحْرِمُ . 


قال الحافظ في «الفتح"'': قالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالاً. وتردد 
ابن المنذر في صحتهء وقال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعضص 
رواته» أو في كل ذلك نظرء فإن الحديث ظاهر الصحة» ثم ذكر طرقه الذي 
فيه ذكر الوجه أيضاًء واستدل الحنفية بأثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ الآتي 
فا 

ام/ ”1 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن 
محمد) بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (أنه قال: أخبرني الفُرافصة) بضم 
الفاء الأولى فراء فألف ففاء فصاد مهملة أو بفتح الأولى كما تقدم ضبطه في 
(بالعرع) بي تشم لين المهملة وإسكاة الراء ا على ثلاث 500 
المدينة (يُعْطي وَجَهَه وهو محرم). 
إليه» ويحتمل أنه فعله. لأنه رآه مباحأء وقد خالفه ابن عمر وغيره» فقالوا: لا 
يجوز للمحرم تخ تغطيته» وإلى ذلك ذهب مالك. وإنما ذكر فعل عثمان ‏ رضي الله 
عنه -» وذكر الخلاف عليه ليكون للمجتهد طريق إلى الاجتهاد بظهور الخللاف 
إليه» ووقوفه عليه» انتهى. 


سيأتي في كلام السرخسيء لكنه - رضي الله عنه - حمله على العموم. 
2000 («فتح الباري») (5/ 05). 
(0) «المنتقى) (؟/1994١).‏ 

845 


2٠‏ - كتاب الح ا (5) باب ارقم كم حديث 


ا 0 وحدثني عن مالك عن نافع ؛ أن عَبَدَ الله ص 
0 كان ا مَا قَوْقَ الذَّقَن مِنّ | راض 0 الْمْحْرِم . 
3 71 وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ عَنْ نافع ؛ اه 


م 0 أبنه » واقد بن عند - 11111111111111 


(مالك: ع مضه الاب يرا الله عنهما - 
(كان يقول: ما فوق الذقن) بفتح الذال المعجمة والقاف» مجتمع لحيي الإنسان 
(من الرأسء» فلا يخمره) بشد الميم أي لا يغطيه (المحرم) وفي «موطأ محمدا 
بعد ذلك: قال محمد: وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائناء انتهى. قال الباجي: وإلى هذا ذهب مالك». وحكى القاضي أبو محمد 
لمتأخري أصحابنا في ذلك قولين الكراهية والتحريم 

فإن غطى المحرم وجهه فعليه الفدية أم لا؟ قال ابن القاسم: لم أسمع 
من مالك في ذلك شيئاً”'". وقال الباجي بعد ذكر الاختلاف: فتحصيل المذهب 
أننا إن قلنا: بتحريم التغطية فعليه الفدية» وإن قلنا: بكراهيتها دون التحريم فلا 
فذية فيه» انتهى . 

قلت: ومختار فروع المالكية التحريم» كما صرح به في «الشرح الكبيرا 
و «الأنوار)""' وغيرهماء وعند الحنفية: لو غطى جميع وجهه بمخيط أو غيره 
يوماً وليلة فعليه دم: وفي الأقل من يوم صدقة كما بسط في الفروع. 

1١5‏ (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن) فعل ماض من 
التكفين (ابنه واقد) بالقاف (ابن عبد الله) بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أمه صفية 
بنت أبي عبيد الثقفية» اختلف في صحبتهاء تزوّجها عبد الله في خلافة عمر 
دزقين الفعده ب زوق عن ابن عفر رضي :اله طتوما د قال أصدن عن 


177/0 و«المجموع)‎ 2)١61١ انظر: #الاسننقار 913 1ن فا و«المحلى)» (/ا/‎ )١( 


نلانا 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب (0) حديث 


ل ا 


وَمَاتَ بال ري ار لي را لو ا حرم 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ صفية أربعمائة» وزدت أنا سراً منه مائة درهم» وهي 
التي أخبرَ ابِنُ عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بما بهاء فأسرع السيرٌ وجمع بين 
الصلاتين» ولدت لابن عمر ‏ رضى الله عنهما افد وأنا بكر وأيا عبيدة 
وعنيد الله وعدر وخفضة وسودة كذا فق “«الأضارة77, 


وقال الحافظ في «الفتح”': توهم بعض المتأخرين أن لواقدٍ هذا 
صحية » باصي انود انر وفعت ال زد الف حي ستو وخر رقن 
الناقة وليس كما ظن. فإن واقداً المذكور له صحبه 3 له إنما تزوج أَمّه أنه في 


خلافة أبيه عمر ‏ رضي الله عنه ل انتهى . 

وأخرج ابن سعد في الطبقة الثانية مق اتابدي أهل المدينة بسنده عن 
الزهري قال: مات واقد بالسقيا وهو محرم» فكمّنّه ابن عمر - رضي الله عنهما - 
في خمسة أثواب فيها قميص وعمامة» وأخرج بسنده عن نافع قال: مات واقد 
بالسّقيا فصلى عليه ابن عمرهء ودفنه» ثم دعا الأعراب. فجعل يُسَبِّقْ بينهم» 
فقلت: دفنت واقداً الساعة؛ وأنت تسبق بين الأعرابء» قال: ويحك يا نافع إذا 
رأيت الله قد غلب على أمر قاله عنه» انتهى. 

(ومات) واقد (بالجحفة) بضم الجيم وإسكان الحاء وفتح الفاءء وتقدم 
قريباً عن ابن سعد أنه مات بالسقيا (محرما) حكى الحافظ في «الفتح» عن 
كتاب «المغازي" لابن قتيبة: أنه وقع عن بعيره وهو محرم فهلك (وقال: لولا 
أنا حرم) بضمتين أي محرمون (لطتبناه) أي بنوع من الطيب» وعَلِم بذلك أن 
إحرام واقد انقطع بالموت (و) لذا (خََمَرَ رأسّه وَوَجْهَه) أي غطاهما. 


.)1 3١ /8( )١( 
.)55 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )6( 


8 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب (05) حديث 


وتقدم في الجنائز أنه - رضي الله عنه ‏ كَفَّنَه في خمسة أثواب؟ قميص» 
«الموطأ». وفي النسخ المصرية قوله: «حَمَّر رأسه ووجههاء مقدم على قوله: 
«وقال: لولا أنا حرم. 2١‏ إلخ. 

(قال مالك: وإنما يعمل الرجل) بالأعمال (ما دام حياء فإذا مات فقد 
انغضى العمل) فانقطع إحرامه اعناء وما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً في قصة مُحْرِم وَقَصَنْه دابته» فواقعة عين لا عموم لهاء ٠»‏ لأنه 
عنّل ذلك بقوله: لقإنه يتعية ملبيا) و ا فكو اها 
بذلك الرجل» وَلو اسكمر ثقاؤة على إخحرامه لأمز يقضا بقضاء بقية مناسكه» ولو أريد 
التعميم في كل محرم لقال كه : فإن المحرم» كما قال: «إن الشهيد يبعث 
وجرحه يثعب دماً». ومن قال: إن الأصل التعميم ففيه تعسف» إذ التخصيص 
ظاهر من التعليل. والعدول عن أن يقول: إن المحرم يبعثء. كذا في 
الزرقائي"") ثغا للحافظ 5 «الفتح) بتع 


يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أو 3 يبطل؟2 انتهى . 


قال العيني”"' في حديث ابن عباس رضي الله عنه -: احتجٌ به الشافعي 
وأحمدء وإسحاق. وأهل الظاهر في أن المحرم على إحرامه بعد الموت» ولذا 
يحرم ستر رأسه وتطييبه» وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وعطاء والثوري» 
وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعى إلئ أنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو 
000 شرح الزرقاني (0/ 0078 
(؟) «عمدة القاري» (5/ .)7١‏ 


انا 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب 60 حديث 


الت ةوفه لإ نه كص ل بد و عد زو وا ايه لال را فد وأو كه كان له ايه لوقه رو العا بها را" له يها يوا له و 6د و فو ود يو 2 08 جه و د عا لد وا و ل ا ا 


مووي عن عائشة وابن عمر وطاووس» لأنها عبادة شُرِحَتُ فبطلت بالموت كالصلاة 
والصيام» وقال ككةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»» وإحرامه من 
عمله؛ ولأن الإحرام لو بقى لطيف به» وكملت مناسكه. ولا قائل به. 


وما أجاب عنه الحافظ”'' بأن ذلك ورد على خلاف الأصلء فيقتصر به 
على مورد النص» تعقبه العيني”" بأنا لا نُسَلّم أنه ورد على خلاف الأصل» 
كيف وقد أمر بغسله بالماء والسدرء وهو الأصل في الموتى» وأجيب عن 
الحديث بأنه ليس عاماًء لأنه فى شخص معين» فلا يتعدى حكمُّه إلى غيره إلا 
بدليل» وقال: «اغسلوه بسدر». والمحرم لا يجوز غسله بسدر. 


وقد روى عبد الرازق عن ابن جريج عن عطاء: أن رسول الله كلِبْةٍ قال: 
«حَمَرُوا وجوههم ولا يي باليهود). ورواه الدارقطني بإسناده عن عطاء عن 
ابن عباس يرفعه» وحكم ابن القطان بصحته» ولفظه: «خمُروا وجوه موتاكم). 
وفي «الموطأ"1: أن اخ عسر كرصى الله 'عنيها- لامر ونة _واقل أنه ورابنة»: 


وفي «المصنف» بأسانيد جياد عن عطاء قال: وسئل عن المحرم يُعَكَلَى 
زأسه إذا'مات؟ قيل: غطى 'ابن.عمر وكشف غير وقال طاوومن : يُعَيّس .راس 
المحرم إذا مات» وقال الحسن : إذا مات المحرم فهو حلال» ومن حديث 


وتطييبه وتخمير رأسه. وعن جابر عن أبي جعفر قال: «المحرم يُعَطَى رأسُه ولا 
يُكشف»» انتهى . 


.)17210//9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)72١/5( (؟) «عمدة القاري»‎ 


ولجنا 


٠‏ كتاب الحج 


16/79 وخذكني عن مَالِكَ» عَنْ تافع؛. أن عَبْدَ الله بْنّ 


(5) باب 070 حديث 


اعرش رك ل ال ان اام بن عون له ا همع 
قمر كان تقول : ا تنتهبف المراة امج ب قم ل ةن م ا اه 


قال لو عست ورخّص رسول الله كك لعثمان ‏ رضي الله عنه - حين 
اشتكت عينّه في حال الإحرام أن يُغَطَي وجهّهء فتخصيصّه حالة الضرورة 
بالرخصة دليلٌ على أن المحرم منهيٌ عن تغطية الوجهء ولأن المرأة لا تُعَطَىي 
وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة» فإن في كشف الوجه منها خوف الفتنة» 
فلأن لا يغطى الرجل وجهه لأجل الإحرام أولى» انتهى. 

قلت: وما توهم بعضهم بقاء الإحرام بما روي عن جابر - رضي الله عنه - 
مرفوعاً: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» أخرجه مسلم» وغير ذلك من 
الروايات» فنشأ من قلة التدبر في أحكام الدنيا والآخرة» وشتان بينهماء وإلا 
فيجب أن لا يخرج المعتكف إذا مات عن المسجد بل يدفن فيه» والميت في 
حالة من أركان الصلاة يجب أن لا يضطجع في القبرء بل يجعل على حاله 
راكعاً أو ساجداً» أو غير ذلك من الأحكام الكثيرة المجمعة على أنه يبطل فيها 
أحكام الدنياء فكذلك في كل الأعمالء» إلا ما ثبت فيه بنص صريح غير 
محتمل للتأويل» كدم الشهيد. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: عجبا للشافعي - رضي الله عنه - 
يبقى حكم الإحرام بعد الموت». ولا يبقي حكم الإسلام من الطهارة بعد 
الموت». فيقول في قوله القديم: يتَنَجَسٌ بالموت» وفي «المحلى): يشهد 
لأبي حنيفة من المرفوع ما رواه الدارقطني عن عطاء مرسلاً : «أنه يِه سيْلّ عن 
محرم مات فقال: «خمّروا وجهه ورأسه ولا تُشَبّهُوه باليهود» وفي بعض 
«الموطآت» عن عائشة أنها قالت: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم)». اه. 

/ا٠ل/ ١6‏ (مالك» عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 
يقول) هكذا روي في «الموطأ» موقوفاً. واختلف في رفعه ووقفه كما سيأتي في 
آخر الحديث (لا تنتقب) بفوقيتين مفتوحتين بينهما نون ساكنة» ثم قاف مكسورة» 
مجزوم على النهي» فتكسر لالتقاء الساكنين» ويجوز رفعه على الخبرية (المرأة 

الك 


كتاب الحج (5) باب )0٠0(‏ حديث 


م 


ممه وَل تيت ١١‏ الْعُمَارَيْنِ 


المحرمة) أي لا تلبس النقاب» وهو الخمار الذي تشدّه المرأة على الأنف أو 
تحت المحاجرء وإن قرب من العين حتى لا تبدو أجفانهاء فهو الوصواص بفتح 
الواو وسكون الصاد الأولى» فإن نزل إلى طرف الأنف فهو اللفاف» فإن نزل إلى 
الفم ولم يكن على الأرنبة منه شيء» فهو اللثام» قاله الزرقاني”' وسيأتي الكلام 
على نقاب المرأة في آخر الباب. 


(ولا تلبس) بفتح الباء والجزم على النهي» ويجوز رفعه (القفازين) بضم 
القاف وشد الفاء وبالزاي المعجمة تثنية قُمّاز كرّمّانَء شيءٌ تلبسه نساء العرب 
في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد ويكون فيه قطن محشوء 
ذكره الطيبي» وقيل: يكون له أزرار ثُرّرٌ على الساعد. كذا في «المرقاة"”" . 

وقال الفط 00 ين تلبسه المرأة في يدهاء فيغطي أصابعها وكفيها عند 
معاناة الشيء كغزل ونحوه» وهو لليد كالخف للرجلء قال العيني: كان 
عبد الله بن عمر يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» واختلفوا في ذلك 
فمنعه الجمهورء وأجازه الحنفية» وهو رواية عن الشافعية والمالكية» اه. 


وفي «شرح الإحياء»: ليس للرجل لبس القفازين وهل للمرأة؟ قولان: 
أحدهما: لا يجوزء قاله في «الأم» و«الإملاء»» وبه قال مالك وأحمدء 
والثاني: وهو منقول المزني» نعم وبه قال أبو حنيفة وفي «الوجيزا: أنه أصح 
القولين» لكن أكثر النقلة على ترجيح الأول» اه. 


قال ان رقن" الجتل ةواقن لسرن القفاوزيق للهراة ففال عاللة: إن 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (؟/ 3737؟). 
(0) «مرقاة المفاتيح» ١(ه/‏ لال 
زفق (١فتح‏ الباري» (5/ 06). 

(:) (بداية المجتهد» .)3787/1١(‏ 


هم فاه ها قاع وا هاج ماوع وام اه واواما راي وجا هاج وها ياه .اواو واي وود جه هاو واوا »أ أعامهد .ا ود جا عاعاه واعاه ماود و هد وده مم 


لبست افتدت» ورخص فيه الثوري وهو مروي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ 
فلك الف قله نايف عات مالك :الأنية تاذلل «احمجنا نر 
مراجعة الفروع, ففي «الروض المربع»: وتجتنب البرقع والقفازين لرواية 
البخاري وغيره» ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما. 

وفي (شرح الإقناع»""' : والثالث «من المحظورات»: ستر الوجه والكفين 
من المرأة بما يعد ساتراً إلا لحاجة فيجوز مع الفدية» ولها لبس المخيط وغيره 
في الرأس وغيره إلا القفازء فليس لها ستر الكعبين ولا أحدهما. 

وتقدم ما في «شرح الإحياء» عن «الوجيز) أصح القولين وأكثرهما. 

وفي «الشرح الكبير) للدردير: حرم على المرأة بالإحرام مين محيط 
بيديها نحو قفازء وكذا ستر إصبع من أصابعهاء فإن أدخلت يديها في قميصها 
فلا شىء عليهاء وإلا ففدية إن طال» اه. 

قلت: واستدلت الأئمة الثلاثة بحديث الباب» والحديث ذكره مالك فى 
«الموطأ)”") موقوفاً: وذكر الك خاري في امب 
ووقفهء فقد أخرجه برواية الليث عن نافع مرفوعاً» ثم قال: تابعه موسى بن 
عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب 
والقفازين» وقال عبيدك الله : ولا ورس » وكان يقول: رلا تنتقب المحرمة». 


الاختلاف في رفعه 


كال السافظ" تقولد ركان اقول سكي شنحة الله ]لخن كز شال 
)1١(‏ (5/ل”هة:). 
(؟) «الموطأ» (58"). 
(9) رقم الحديث 1878. 
(:) «فتح الباري» (57/5). 


هه هاها واه شافاس قفاوا و هد واه و هاي هد عا هاو ها ماه واه . هاف وا و و فا فاه واعد ماهو .اواو و هاده وا وا واه واوا واوا واه .د ناج ها مه 


المذكورين قبل» فوافقهم على رفعه إلى قوله: «زعفران ولا ورس» وفصل بقية 
الحديث؛ فجعله من قول ابن عمر ‏ رضي الله عنه . وقوله: قال مالك.. 
إلخ» الغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقطء. وفي ذلك تقوية لرواية 
عبيد الله وظهر الإدراج في رواية غيره» اه. 

قلت: وكذا ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه أبو داود في «سئنه» وغيره من 
أئمة الحديث . 


قال العيني''"2: اختلف في رفعه ووقفهء ونقل الحاكم عن شيخه علي" 
النيسابوري أنه من قول ابن عمر أدرج في الحديث» وقال الخطابي في 
«المعالم): عَلْلُوه بأن ذكر القفازين إنما هو من قول ابن عمر ليس عن 
النبي َكل وعلّق الشافعي ‏ رضي الله عنه - القول في ذلك» وقال البيهقي في 
العف 4124 اتشرواه اليه مفريجا: 


وقد استشكل الشيخ تقي الدين في «الإمام» الحكم بالإدراج في هذا 
الحديث من وجهين: الأول: لورود النهي عن النقاب والقفازين مفرداً مرفوعاء 
فروى أبو داود من رواية إبراهيم بن سعد المدني عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي كد قال: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين». 

والوجه الثاني: أنه جاء النهي عن القفازين مبتدأ به في صدر الحديث 
]الى انين ط سابقاً على النهي عن غيره» قال: وهذا يمنع الإدراج» 
ويخالف الطريق المشهورة» فروى أبو داود أيضا من حديث ابن إسحاق قال: 
فإن نافعاً حدثني عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنه سمع رسول الله يله نهى 
النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب». 


)١(‏ «عمدة القاري» (/ا078/1). 
(0) كذا في الأصل. «ش». 


1 


هاما هاوا ىا عاقاعاه واوا و هدا واو و هد .ا »د قي عفاود ودع قفاوا هاه .مواد .ارا فس عاوا. ود يد عد عدو واس و واوا عا ما مانام واحا ع نام 


وقال في «الاقتراح»: دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة» وأجاب 
الحافظ : بأن الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شَّذْ بذلك فهو ضعيف» قال 
العيني: الحديث ضعيفه» لأن إبراهيم بن سعيد المدني مجهول» وقد ذكره 
ابن عدي مقتصراً على ذكر النقاب» وقال: لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على 
رفعهء قال: ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر. 


وقال الحافظ في «تهذيبه)”'2: قال أبو داود: شيخ من أهل المدينة» ليس 
له كبير حديث» وقال ابن عدي: ليس بالمعروف». وقال ابن عدي: رفع حديثاً 
لا يتابع على رفعه؛ وقال صاحب «الميزان»”"': منكر الحديث» انتهى. وقال 
في «الووييي "هيو ل الحال: 


وأجاب الحافظ”'' عن الثاني بأن الثقات إذا اختلفواء وكان مع أحدهم 
قيادة فكت زلا سينا إن كان حافظا “ولا “سيم إن كان أحتظة ولام هيا 
كذلك» فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه. وقد فصل 
المرفوع من الموقوفء وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف» فإنه من 
التصرف في الرواية بالمعنى» وكأنه رأى أشياء متعاطفة» فقدم. وأخر لجواز 
ذلك عنذه )2 ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولىء اه. 


قلت: وما قال ابن دقيق العيد: إن الإدراج في أول الحديث يمنع أو 
يضعفء. يرده كلام أهل الأصولء فإنهم قسموا الإدراج على ثلاثة أنحاء: 
الإدراج في الأول» والوسطء والآخر. 
)١(‏ (١/ه؟١).‏ 
(؟) «ميزان الاعتدال» .)"0/١(‏ 
(9) «تقريب التهذيب» .)706/١(‏ 
(5) «فتح الباري» (07/1). 


و 


٠‏ - كتاب الحج (5) باب )07١(‏ حديث 


6 92_22 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ هشام بْنٍ عَرًوَةَ عَنْ 
ا د لك 


2 للا قو - لخ ل ب عيرامت ا ل ل ل ل 
مات . 


وَنَحَنٌ مَعَ امكاف اديت ابي بكر الصندين:» 


وكال السشوطى'فن #العوريبي7::العالنيه وتوعاقى اعتز الحددة: 
ووقوعه أوله د ل وأما عند الحنفية ففي «البدائع» : أها ليقن 
القمُازين فلا يكره عندناء وهو قول علي رضي الله عنه ‏ وعائشة» وقال 
الشافعي - رضي الله عنه : لا يجوزء لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -» 
ولنا: ما روي أن سعد بن أبي وقاص اكان يُليْس ناته وهن محرمات 
الفقاريو 11 ولاق لعبى لقن رد لمنى :لأاشعكل. ابمااتىا لتقي اي ين 
ممنوعة عن ذلك» فإن لها أن تغطيهما بقميصها وإن كان مخيطاً فكذا بمخيط 
آخر بخلاف وجهها. 


وقوله: «لا تلبس القفازين»» نهي ندب حملناه عليه جمعاً بين الدلائل 
بقدر الإمكان» اه. وفي «المحلى»: روى الشافعي في «الأم» عن سعد بن أبي 
وقاص «أنه كان يأمر بناته بلبس القفازين في الإحرام»» وروى الدارقطني 
والبيهقي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ليس على المرأة إحرام إلا في 
وجههاء اه. 


64 (مالك. عن هشام بن عروة عن) زوجته (فاطمة بنت) عمه 
(المنذر) بن الزبير (أنها قالت: كنا نخمر) أي نغطي (وجوههنا ونحن محرمات) 
أي نغطيها في حالة الإحرام (ونحن مع) جدتي (أسماء بنت أبي بكر الصديق) 
زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (فلا تنكره علينا) وليست هذه الزيادة في النسخ 


.)572١/١( «تدريب الراوي»‎ )١( 
ة).‎ ٠١/0 (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
.)17/5( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 


1 


ف عابي لوحف اه لجو اه سق لها مداو و لوا وح هاه هأ ها أ وها يه فل فأ عه عو لب هه بلك قر يو عام ها هن كي ها مهن يه اع و اه« طباه هاحرع شه بهد عو بون امد رتوار« 


المضزية بز غراها الورقاتل؟”" إلى تزؤايةإذ قال ؤاذ«فئ زؤواية “افلا تدكره 
علينا»). 


قال الباجي”": وإضافة ذلك إلى كونهن مع أسماءء لأنها من أهل العلم 
والدين والفضل» وأنها لا تقرهن إلا على ما تراه جائزا عندهاء ففي ذلك 
إخبار بجوازه عندهاء وهي ممن يجب لهن الاقتداء بهاء اه. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف» 
وأن لها أن تُعَطَي رأسها إلا وجههاء فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به 
عن نظر الرجال» ولا تُكَمَّر إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر فذكر ما ههناء 
ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاًء كما جاء عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: كنا مع رسول الله كلِِ إذ مر بنا"" سدلنا الثوب على وجوهنا 
ونحن محرمات» فإذا جاوزنا رفعناه. أخرجه أبو داود وابن ماجهء قاله 
الزرقاني . 


وقريب منه ما قاله ابن رشد”*“» ونصه: أجمعوا على أن إحرام المرأة في 
وجههاء وأن لها أن تعَطَيَ رأسهاء وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها فوق 
رأسها سدلاً خفيفا تستتر به من نظر الرجال إليهاء كنحو ما روي عن عائشة» 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (5754/57). 
(؟) «المنتقى)» (9؟/ .)5٠١١‏ 
(؟) كذا في الأصل» ولفظ أبي داود (1877) عن عائشة قالت: «كان الرُكبان يمرون بنا 
ونحن محرمات مع رسول الله يَكَ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه» ولفظ ابن ماجه (5975) عن عائشة : كينا مع النبي وَل 
ونحن محرمونء فإذا لقيئا الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسناء فإذا جاوزنا 
رفعناهاء اه. فما في الأصل رواية بالمعنى» اه (ز). 
(5) (بداية المجتهد» 2»)771/1١(‏ وانظر: «التعليق الممجد) (595/5). 


0 


ل م م م مج ب مج ال ال لو اك ما مت ل ا لي ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فذكر حديثهاء ثم قال: ولم يأت تغطية وجوههنء إلا ما رواه مالك عن فاطمة 
بنت المنذرء فذكر ما ههناء وهكذا أكثر شراح الحديث حكوا الإجماع في 
ذلك» لكن يظهر بملاحظة فروعهم أن بينهم ههنا اختلافاً دقيقاً» سيأتي الحدنة 
مطلقاً إلا عن فاطمة. 


واختلف أهل الدراية في تأويله على أقوالٍ: الأول: ما أشار إليه ابن رشد 
من تفرد فاطمة في ذلك» وهذا يُوْمِئ إلى الشذوذء والثاني: ما ذكره ابن المنذر 
احتمالاً من تأويله إلى ما ورد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ سدلاً عند 
الضرورة» والثالث: ما يظهر من كلام الباجي أن الواجب على المرأة إعراء 
الوجه عن لباس مخصوص بالوجه وهو النقاب» وأما غير النقاب فلا يجب 
إعراء الوجه عنه بل يستحب, فيمكن أن تريد أنهن كن يسترن وجوههن بغير 
النقاب على معنى التستر. 


هذاء وقد اختلفت الأئمة بعد اتفاقهم على أن إحرام المرأة في وجهها 
في أنها لو سدلت للتستر فما حكمه؟ يعني إذا تعارض وجوب الكشف للإحرام 
5 الستر للحجاب» فكيف تفعل» وهل يبقى وجوب الكشف حيئئذ أم 
لا؟ قال القسطلاني: وللمرأة أن تُرْخي على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة أو 
نحوهاء فإن أصاب الثوب وجهها بلا اختيار فرفعته فوراً فلا فدية» وإلا وجبت 
مع الإثم» انتهى. وهكذا في فروع الشافعية» ففي «شرح الإقناع"'': 
أرادت ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره بنحو خشبة» بحيث لا يقع 


على البشرة» انتهى . 


وفى ١حاشيته»:‏ قوله: (إذا أرادت» فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها 


وإذا 


.)657/5( )١( 


وهاه ها هد هد هاه شساها ه هده وده فاه هاو واوا هو هدوهاهد هاه هاها يه وأمواه واه واس اه ه واه ع ايه ما مامه ماواواه و راسد هد 6ه 


بعضهم. والمتّجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسَّهء انتهى. 

وفي «نيل المآرب»: ومن محظورات الإحرام: تغطية الوجه من الأنثى 
ببُرْقع أو نقاب أو غيره». لكن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها 
للحاجة» ولو مس الثوب الوجهء والحاجة كمرور الرجال قريبا منهاء فإن غطته 
بلا حاجة فدت» انتهى . 

وفي «الشرح ال حرم بالإحرام على المرأة ولو أمة أو صغيرة ستر 
وجهء إلا لستر عن أعين الناس فلا يحرم. بل يجب إن ظنت الفتنة بلا غرز 
بإبرة ونحوها ولا ربط أي عقدء وإلا أي إن فعلت ما ذكرء بأن سترت وجهها 
لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته» ففدية إن طالء انتهى. قال الدسوقي: 
قوله: إلا لستر» يعني إذا أرادت بستر وجهها الستر عن أعين الناس» فلا يحرم 
ستره حينئذ» إذا كان الستر من غير غرز وربط» انتهى. 

وفي «الدر المختار)”"2: والمرأة كالرجل لكنها تكشف وجهها لا رأسهاء 
ولو بكدلت هين علي وحافعة عن جاو بل بدك قالد ادن غا ديق" افولة: 
«جاز» أي من حيث الإحرام بمعنى أنه لم يكن محظوراً» لأنه ليس بسترء 
وقوله: «بل يندب) أ حرفا من رؤية الأجانب»ء وعبر في «الفتح) 
بالاستحباب». وصرح في «النهاية» بالوجوب؛. ووفق في «البحرا» بما حاصله: 
أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب» وأما عند وجودهم فالإرخاء 
واععية: ادهو 

وأخرج الشافعي في «مسنده»: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن عطاء عن 
ابن عباس قال: تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به. قلت: وما لا تضرب 
)١(‏ (4/5ه0). 
(0) (80/5ه0). 


و 2 كتاب الحج 72و03 باب 


(0) باب ما جاء في الطيب في الحج 


به؟ فأشار لي كما تجلبت المرأة» ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب» 
تبيدلة خلن نورعيينا كما عو يله ولا تقلبه» ولا تضرب به ولا تعطفه. 


5 


انتهى . 


(0) ما جاء في الطيب في الحج 


قال ابن 0 أجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على المحرم 
بالحج والعمرة في حال إحرامه. واختلفوا في جوازه للمحرم قبل الإحرام لما 
يبقى من أثره عليه بعد الإحرام فكرهه مالك» ورواه عن عمر بن الخطاب» 
وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين» وممن أجازه: أبو حنيفة 
والشافعى» والثوري» وحمل وداود» والحجة لمالك حديث صفوان بن 
يعلى» وعمدة الفريق الثاني حديث عائشة الآتي في أول الباب. 


وقال العيني”': اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام 
واستدامته بعذه» فكرهه قوم ومئعوه» منهم مالك ومحمد بن الحسن» ومنعها 
عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله عنهم ‏ وعطاء 
ذكر حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الوبيص: احتج به أبو حنيفة 
وأبو يوسف وزفر في أن المحرم إذا تَطيِّب قبل إحرامه بما شاء من الطيب 
مميكا كان أو خترهة فإنه لا بأس به ولا شىء عليه سواء كان مما يبقى عليه 
بعد إحرامه أو لا ولا يضره بقاؤه عليه» وبه قال الشافعى وأصحابه وأحمد 
والشثوري والأوزاعي» وهو قول عائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عياس 


.)778/١( «بداية المجتهد)‎ )١( 
.)01١/ا( (؟) «عمدة القاري»‎ 


8 


عاما مه واه سا واو اهمد واج قاس دوساو ود واه وا م مادعا ردقا عاديا هاده عاو واه وداه وقاقاعا واه شد .اها .د قاماه .داعا هد رام .ا .د 6 م هم 


وابن الزبير وابن جعفر وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهم ‏ وجماعة من 
التابعين بالحجاز والعراق» وذكر أسماء بعضهم . 

قلت: هكذا أطلق مسالك الأئمة عامة شراح الحديث ونقلة المذاهب» 
والحقيقة أن بينهم تفاصيل في استدامة الطيب بعد إجماعهم على أنه لا يجوز 
استعمال الطيب للمحرم بعد الإحرام» ففي «روضة المحتاجين" من فروع 
الشافعية: يسن أن يتطيّب بدنه للإحرام قبله ولو بما له جرم» ولا بأس 


باستدامته بعده. 


لكن لو نزع ثوبه المطيب» وإن كان لا يُسَنّ تطييبه» ثم لبسهء ورائحة 
الطيب موجودة فيهء لزمه الفدية في الأصحء كما لو ابتدأ لبس الثوب المطيب» 
أو أل الطيب من بدنه» ثم ردّه إليه» ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق» 
ولو تعر ثوبه من بدنه لم يضر جزماًء انتهى . 

وذكر في شرح الإحياء» اختلاف الوجوه والأقوال في هذه الفروع عند 
الشافعية» وفي «الروض المربع»"'' من فروع الحنابلة: وسّنَّ تَطيّبٌ في بدنه 
بمسك أو بخور لحديث عائشة في الوبيصء وكره أن يتطيب في ثوبه» وله 
استدامة لبسه ما لم ينزعهء تززع فلن له أن يوه 13 كينل الطريويية 
ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب» أو نحّاه عن موضعهء ثم رده إليف أو 
نقله إلى موضع آخر فدىء لا أن سال بعرق أو شمسء انتهى . 

وقال الباجي”"': إن مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ لا يجيز لأحد من الأمة 
استعمال الطيب عند الإحرام إذا كان طيب تبقى له رائحة بعد الإحرام» ولا 
يدهن بدهن فيه ريح تبقى» وإن تطيب لإحرامه فلا فدية عليهء لأن الفدية 


)١(‏ انظر: (9//1ا55). 
() انظر: «المنتقى» .)5١١/5(‏ 
أحيف 


وهاه ها ها م ها .اه واعد واوا ها ماع عوقا. ده م اناعد ياه هم هد ع هد و و عه و اي . نوا ما .ا .ههه واقاء اه يواه ها ماود ثد ها ما ماهد 6ه 


بإتلاف الطيب في وقت ممنوع من إتلافهء وهذا أتلفه قبل ذلك» وإنما تبقى منه 
بعد الإحرام الرائحة» وليس ذلك بإتلاف فتجب الفدية. 

ورأيت لبعض الفقهاء أن من تطيّب قبل الإحرام بما تبقى رائحته» فهو 
بمنزلة من تطيّب بعد الإحرامء لأن استدامته كابتداء التطيب» فإن أراد بذلك أنه 
ممنوع في الحالتين فهو صحيح.ء وإن أراد به وجوب الفدية فليس بصحيح» 
لأنها إنما تجب بإتلاف الطيب أو لمسهء انتهى. 

وفي «الشرح الكبير)”'' للدردير: وحُرّمَ عليهما تطيّبٌ بكوّرْس إلا طيباً 
يسيراً باقياً في ثوبه أو بدنه مما تطيّب به قبل إحرامه» فلا فدية عليه» وإن كره. 
قال الدسوقي : أي بشرط أن يكون الباقي أثره أو ريحه مع ذهاب جرمهء هذا 
مقتضى كلام سند. 

والذي يظهر من كلام الباجي وغيره أنها لا تسقط الفدية إلا في بقاء 
ريحه دون الأثرء فقد اتفق الجميع على أنه إذا كان الباقي شيئا من جرمه. 
فالفدية واجبةء وإن كان الباقي رائحته فلا فدية» والخلاف فيما إذا كان الباقي 
أثره أي لونه دون جرمهء فقيل: بعدم وجوبهاء وقيل: بوجوبهاء انتهى. 

وفي «الدر المختار""': وطيب بدنه لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصحء 
قال ابن عابدين: قوله: طيب بدنه أي استحبابا عند الإحرام» ولو بما تبقى عينه 
كالمسكء والفرق بين الثوب والبدن أنه اعتبر في البدن تابعا» والمتصل بالثوب 

وفي «البخر الرائق»”": يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام بما 


.)ا0١/5(‎ )١( 
(كارءله).‎ )9( 
(55/5كه).‎ 5 


ملف 


9 ا حديث 


سا » مسا هاده سد واج و .د ه.ا هد و ها عاد جاه وأزواعا ه عا واه هاعد هده ودوالعاها م مد ما ما بارا م 


تبقى عينه بعده أو لا تبقى» وكرهه محمد بما تبقى» ل 
التطيب في الثوب بما تبقى عينه على قول الكل على إحدى الروايتين عنهماء 
قالوا: وبه نأخذ» والفرق لهما بينهما أنه اعتبر في البدن تابعاً على الأصحء 
وما بالثوب منفصل عنه فلم يعتبر تابعاً» انتهى . 


ومال الطحاوي إلى قول محمدء ورجحه في «معاني الآثارا» لكنه لم 
يُمَرّق بين الثوب والبدن في قول الشيخين؛ وكذا لم يفرق بينهما محمد في 
افيوطلية)1 كذ “لز تفرين نوما فق عاق الضوت؟ ولذساشي «اليثهان 
ولا صاحب «البدائع», ولا القاري في شرح المناسك)». ولا السرخسي في 
(ميسوطها. ولا العيني على «الكنز)» ولا 0 «البناية)» و«(الجوهرة). و اشرح 
الوقاية»» نعم فرق بينهما ابن ليام وذكر الفرق الذي تقدم عن صاحب 
«البحرا» ثم قال: وقد قيل: يجوز في الثوب أيضاً على قولهماء وكذا فرق 
بينهما في اشرح الشيخ مصطفى للكنزا» والزيلعي عليه وفي «شرح الإحياء : 


أما الثوب ففيه روايتان» والمأخوذ به أنه لا يجوزء انتهى. 


89 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد (عن أبيه) 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ (عن) عمته (عائشة زوج 
النبي كَل أنها قالت: كنت أطيب رسول الله كلِِ) قال الحافظ”'؟2: استدل بقولها : 
كنت أطيب على أنْ «كان» لا تقتضي التكرار»ء لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة 
واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان فى حجة الوداع. 


0م انظر: ا انمد ور 
(6) انظر: «فتح الباري» (598/9). 


كما في البخاري في كتاب اللباس» كذا استدل به النووي في «شرح مسلم). 
وتُعْقّتَ بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام» ولا مانع من أن يتكرر 
التطيب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدةء ولا يخفى ما فيه. 

وقال النووي في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضي تكراراً ولا 
استمراراًء وكذا قال الفخر في «المحصول»»؛ وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيهء 
قال: ولذا استفدنا من قولهم: كان حاتم.يقري الضيفء أن ذلك كان يتكرر 
منه» وقال جماعة من المحققين: إنها تقتضي التكرار ظهوراً» وقد تقع قرينة 
تدل على عدمه» لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك» والمعنى 
أنها كانت تكرر فعل التطيب, لو تكرر منه فعل الإحرام لما اطلعت من 
استحبابه لذلك! على أن هذه اللفظة لم تتفق الرواة عنها عليهاء فرواها مالك» 
وتابعه منصور عند مسلمء ويحيى بن سعيد عند النسائي كلاهما عن عبد 
الرحمن: بلفظ : «كنت»» ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن عند البخاري 
بلفظ : «طيبت»» وكذا سائر الطرق ليس فيها «كنت»» انتهى بزيادة. 

وتَعَقَّبٍ العينئُ كلام الحافظ أن سائر الطرق ليس فيها لفظ: «كنت'ء 
وبسط الكلام على الطرق المتضمنة لذلك» وقال: قال الإمام فخر الدين: إن 
«كان» لا يقتضي التكرار» ولا الاستمرار» وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه» 
وقال بعض المحققين: تقتضي التكرارء ولكن قد تقع قرينة تدل على عدمه. 

قال العيني”2: «كان» تقتضي الاستمرار بخلاف صارء ولذا لا يجوز أن 
يقال في توف كان اللهء أن يقال: صارء انتهى. (لإحرامه) أي لأجل إحرامه 
(قبل أن يحرم) ولمسلم والنسائي: حين أراد أن يحرم» واستدل به الجمهور 
على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنه 
لا يضر بقاء لونه ورائحته خلافا لمالك كما تقدم. 


.)07 «عمدة القاري» (ا/‎ )١( 


١ 


ماأشاى ىا هاعد اه قاقد هد قاع فاعد واه ماود م ا ماي م م 4د و م هدو هاعد واه م هاعماناه وافاع عاق هاه م دهاع مداه ما اواو مد ماه وده 2 م 


في رواية ابن المنتشر عن عائشة عند البخاري: «ثم طاف بنسائه ثم أصبح 
محرماً»؛ فإن المراد بالطواف الجماعء؛ وكان من عادته أن يغتسل عند كل 
واعدة وم فووؤة ذلك أن لايق للطييه اكز ويرؤه فونه قن «طريق ار فى 
هذا الحديث: «ثم أصبح 000 ينضح طياًان لور كر أ نضح الطب 
وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه. 


ودعوى بعضهم أن فيه تقديماً وتأخيراً. والتقدير طاف على نسائه ينضح 
طيباً» ثم أصبح محرماً خلاف الظاهرء ويرده قوله في رواية الحسن بن عبيد الله 
عن إبراهيم عند مسلم: كان إذا أراد أن يحرم يتطيّب بأطيب ما يجدء ثم أراه 
في رأسه ولحيته بعد ذلك»» وللنسائي وابن حبان: «رأيت الطيب في مفرقه بعد 
ثلاث وهو محرم)ء وقال بعضهم: إن الوبيص كان بقايا الدهن المطيب الذي 
تطيّب بهء فزال» وبقي أثره من غير رائحة» ويردّه قول عائشة: «ينضح طيبا»» 
وقال بعضهم: بقي أثره لا عينه. 

قال ابن العربي"": ليس "في :شىء من :طرق احديك عافقة أن عينه بقيت»: 
وقد روى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرمء 
ثم نحرم» فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله كَل فلا ينهانا». فهذا 
صريح في بقاء عين الطيب. 

ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن الرجال 
والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين» وقال بعضهم: كان 


() انظر: «عارضة الأحوذي)» .)5١/5(‏ 


و 


هأوا واو هاه هاه افع .د .ا عاو ودود و .د واو ه .دافاو ود وه و .ا ع وا مه واواع قافا ماه وقا ف ود وه و هد واوا وده واوا واه ماه مد د 6م06 


ذلك لين للا رائحة له لرواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة: 
اابطيب لا يشبه طيبكم»”'': قال بعض رواته: يعني لا بقاء لهء أخرجه النسائي . 


ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله. ولمسلم من رواية منصور بن زازان 
عن عبد الرحمن بن القاسم: «بطيب فيه مسك»»؛ وله من طريق الحسن بن 
عبيد الله: «كأني أنظر إلى وبيص المسك»» وللطحاوي والدارقطني من طريق 
نافع عن ابن عمر عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: بالغالية الجيدة» وللشيخين من 
طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: «بأطيب ما أجد). 

وهذا يدل على أن قولها: «بطيب لا يشبه طيبكم» أي أطيب منهء لا كما 
فهمه القائل يعني ليس له بقاءء وادّعى بعضهم أن ذلك من خصائصه يل قاله 
المهلب» وأبو الحسن القَّضَّارء وأبو الفرج من المالكية. وقال بعضهم: لآن 
الطيب من دواعي النكاح» فنهى الناس عنهء وكان هو أملك الناس لإربه 

ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح» وقد ثبت 
عنه أنه قال: «حُبِّبَ إلى النساء والطيب» أخرجه النسائي من حديث أنس» 
وتُعْقّبَ بأن الخصائص لا تثبت بالقياس» وقال المهلب: إنما خص بذلك 
لمباشرته الملائكة لأجل الوحيء ونُعْقَبَ بأنه فرع ثبوت الخصوصية» وكيف 
بها؟ ويردها حديث عائشة بنت طلحة المتقدم» وروى سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عن عائشة قالت: طيبت أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم. 

قلت: ويرد الخصوصية أيضاً أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما بلغها قول 


ابن عمر ‏ رضى الله عنه -: «لأن أطلى بِقَظرانَ أحبٌ إلى“ فذكرت هذا 
الحدية:ردا عليه ولو كانت ختصيضة عبد آحد سسههنا لما صح الإنكار على 


.)5544( أخرجه النسائي‎ )١( 
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ا ا ا امنا امس و م م م مم م و مو اممممى و م م م مل لكان ان لمكن ا مل ل ل ل لو لي ا لل ا وا لا مج ل ا ا ا ا 0 


ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بهذا الحديثء. ولذا أقر الأبي المالكي في «شرح 
مسلم» بأن استدلال عائشة على ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يبعد الجواب بأنه 

قال“ الحافط""'':.واععدر يعفن المالكبة بأن عسل أعن السديقة على 
خلافه» وتعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث: أن سليمان بن عبد الملك لما حج جمع ناساً من أهل العلم منهم 
القاسم بن محمدء وخارجة بن زيد» وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمرء 
وعمر بن عبد العزيز». وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: فسألهم عن 
التطيب قبل الإفاضة» فكلهم أمره بهء فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد 
اتفقوا على ذلك» فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه؟ انتهى ما في 
«الفتح) للحافظ . 

ؤقال:الباجق"؟ بعد ذكر عض هذه التاويلات المذكورة+ ومعتى تأويلنا 
لهذه الأحاديث» وما ورد فى معناها: أن مالك د هبه الله - لا يجيز لأحد من 
الآمة استعمال الطيب عند الإحرام إذا كان له رائحة تبقى بعد الإحرام» ولنا في 
الكلام على الأحاديث الواردة في ذلك طريقان؛ أحدهما: التأويل على ما 
قدمناه. والثاني: تسليمها وإجراؤها على ظاهرهاء إلا أن ذلك حكم يختص 
بالنبي كَل بدليل أمره يله لمن أحرم بعمرة وهو لابس جبة مضمخاً بطيب 
الاغسل عنك الطيب وانزع الجبة» الحديث» وسيأتي الجواب عن الجمهور فى 


.)7948/7( «فتح الباري»‎ )١( 


(0) «المنتقى) .)5١١/9(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (770/5). 


- كتاب 2 (0) باب (09) حديث 


أخر جه البخاري 585 6 _كتاب الحج» 18 بياب الطيب عند الإحرام. 


ومسلم في: 6 كتاب الحج. لا اباب الطيب للمحرم عند الإحرامء 
حديث ”77. 


ع ع م 0 


هى للتاقيت؟ وبه. قال مالك ومن :وافقنه كقؤله تعالى:: «أقر اصَّلة 2,121 
ألئَّمس»» أو للتعليل؟ وبه قال الجمهورهء انتهى. 


قلت: وقد روي في جواز الطيب عند الإحرام آثار كثيرة. قال 
ابن الهماء”"' : رولف ابو عناس تكرما + «زغلى راشيمكل الذنت'" مين الغاليةة 
وقال مسلم بن صبيح : رأيت ابن الزبير محرماً وفي رأسه ولحيته من الطيب ما 
لو كان لرجل أعد منه راهن مال». قال المنذري: وعليه أكثر الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ ) انتهى. (ولحله) أي لأجل حلاله من إحرامه (قبل أن يطوف بالبيت) 
طواف الإفاضة. 


عبد الرحمن بن لفاس بلفظ : 0 أن فيض رخص مظنا اه 
(وحين يريد أن يزور البيت»» وله أيضاً من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 
«ولحله بعدما يرمى جمرة العقبة قبل أن يطوف». 


واستدل به على جل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي 
الجمرة» ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو دال على 
أن للحج تحللين» فمن قال: إن الحلق نُسْكْ كما هو قول الجمهورء وهو 


)2000 «(فتح القدير) (؟7997/5). 

(؟) قوله: الرّبٍ: هو بالراء المضمومة والموحدة» قال ابن الأثير في «النهاية»: هو ما يطبخ 
من الثمرء وعن الدسن أيضيا: 

(*) «فتح الباري» (/05997. 


ك1 


٠‏ - كتاب الحج 00 باب (0709) حديث 


اه ونه ا ا أ الو اموت وا لها ها مأو إهكها جوم هاوق اي واه أرونه لو اوت ورك هل لها وح ها لا 26 9ه د اهار فاج و ابرق ها هاا له قل مود ها ون اجو هه لع لها رو 


الصحيح عند الشافعية» يوقف استعهان الطيب وغيره من المحرمات المذكورة 
عليه» ويؤخذ ذلك من كونه كَلِةِ فى حجته رمى» ثم حلقء. ثم طاف» فلولا أن 
الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: قبل أن يطوف 
بالبيت» انتهى . 


الحاصل: أن إضافة الحل إلى ما قبل الطواف يُؤمئ إلى أن الحل 
الأصغر هو بعد الرمي والحلق وغيرهما ما سوى الطواف» وتقدم الخلاف في 
ذلك . 


قلت: وفي الحديث حجة أيضاً على أن الطيب يباح بالحل الأصغرء ول 
يتوقف على طواف الزيارة ولا يكره قبله» والمسألة خلافية» قال العيني: 
رخص فيه ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن الزبير وعائشة وابن جبير 
والنخعي وخارجة بن زيدء وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي ثورء وكرهه سالم ومالك» وقال ابن القاسم: ولا فدية» انتهى. 

قال الباجي”'': ومذهب مالك رضي الله عنه ‏ المنع من ذلك ومن 
دواعي النكاح» قال: ومن رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء 
والطيب والصيدء فإذا أفاض حل له كل شىء» فمن تطيّب قبل أن يفيض فلا 
وا ا ا وده ادن افو لوي ركه لشي د مس لعفي قن 
استباحة استعمال الطيب فيه» فلم يجب له فدية» أصل ذلك التطيب 56 
انتهى . 

وقال ين القول بسقوط الفدية هو له في «المدونة»» وعنه رواية 
أخرى بثبوتهاء ولا يتحقق لزومها إلا إذا كان المنع على وجه التحريم» انتهى. 


.)5١7/5( «المنتقى)‎ )١( 
.)705/5( (؟) «إكمال إكمال المعلم»‎ 


/ااعء 


اه هده هاه ها هه 6و ه وه هه ها هه »© هوه هاه هه وسه هس هله هاس مهاه وس مهو سوه هاه موده هاه هوا مه و واوانو ا و وان و٠‏ 


وفي «الهداية» بعد ذكر الرمي والذبح والحلق: وقد حل له كل شيء إلا 
النساء» وقال مالك رضي الله عنه -: وإلا الطيب أيضاًء لأنه من دواعي 
الجماعء ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه: «حل له كل شيء إلا النساءا. 
انتهى . 

قال ابن الهمام''2: أخرجه ابن أبي شيبة وذكر أيضاً عدة روايات يستدل 
بها للجمهورء وكذا ذكرها الزيلعي في «نصب الراية"" والحافظ في «الدراية» 
وسيأتي شيء من ذلك في باب الإفاضة. 


وفي «المنتقى): عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَكِةِ: «إذا رميتم 
الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». فقال رجل: والطيب؟ فقال 
ابن عباس : أما أنا فقد رأيت رسول الله كل يضمخ رأسه بالمسك». أفطيب 
ذلك أم لا؟ رواه أحمد. 


قال الشوكاني”": أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث 
العرني عنه» قال في «البدر المنير»: إسناده حسن كما قاله المنذري» إلا أن 
يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس» 
وفي ا ا وأبي داود والدارقطني والبيهقي مرفوعاً بلفظ : 
(إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)» وفي 
إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيفء وعن أم سلمة عند أبي داود والحاكم 
والبيهقي بنحوه» وفي إسناده محمد بن إسحاق» لكنه صرح بالتحديث» انتهى. 


قلت: حجاج بن أرطاة من رواة مسلم والأربعة» وأخرج له البخاري في 
)1١(‏ «فتح القدير» (7817/5). 
(6) «نصب الراية» (9/ .)8١‏ 
(9) «نيل الأوطار) ل يك ال 


يلت 


5 كتاتب الحج زف4 باب )٠(‏ حديث 


ا 


فا ١‏ لوعي ل مَالْك» عَنْ حَمَيْدٍ بن فيس عن 
غَطاء بن أفِي 0 أنْ أغناف اع ع رسَول الله 1 مأعالد ةا ةما لماعم 


«الأدب المفرد») وتعليقا فى «صحيحه». وهو وإن كان جارحوه أكثر من موثقيه 
لكنه لم يرم بالكذبء. وفي «الخلاصة"'2: قاضي البصرة أحد الأعلام» قال 
أبو حاتم: إذا قال: حدثنا فهو صالح لا يرتاب في حفظه وصدقه. وقال 
١‏ (مالك» عن حميد) مصغراً (ابن قيس) المكى (عن عطاء بن 
أبنو رباح) المكى التابعى هكذا ك5 ني «الموطأا ووصله ان 
عن أبيه (أن أعرابيا) أي بدوياً منسوب إلى الأعراب» وهم سّكان البادية» لا 
قال الحافظ”"": لم أقف على اسمهء لكن ذكر ابن فتحون في «الذيل») 
عن تفسير الطرطوشى: أن اسمه عطاء بن منية» قال ابن فتحون: إن ثبت ذلك 
فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه» ومنهم من لم يذكر 
أن يكون عمرو بن سواد إذ فى ١كتات‏ الشفاء» للقاضئ عياض عنه قال أتيت 
النبي كَل وأنا مُتَشْلق: فمَال: ل(ورس ورس حط حطء وعْشيني بقضيب بيده في 
بطنى» فأوجعنى»» الحديث» فقال شيخنا: لكن عمرو هذا لا يدرك ذاء فإنه 
صاحب ان وهب »ء انتهى . 
)١(‏ (ص"72). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحجء ح(977١)»2‏ ومسلم في الحج ح(7157). 
زفرة ١فتتح‏ الباري» 9/6 . 


احلحف 


وهر مركن وجييد * :آم أولا ‏ ليسي هنم القمينة شربية كيذه القفية 
حتى يفسر صاحبها بها. وأما ثانياً: ففي الاستدراك غفلة عظيمة» لأن من 
يقول: أتيت النبي كَلَةِ لا يُتَخَيّل فيه أنه صاحب ابن وهب» صاحب مالك» بل 
إن ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمهء واسم أبيه اسم أبيه والفرض أنه لم يثبت» 
لأنه انقلب على شيخناء وإنما الذي في «الشفاء» سواد بن عمروء وقيل: 
سوادة بن عمرو. أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في «مصنفه»» والبغوي في 
(«معجم الصحابة»» وروى الطحاوي من طريق أبي الحفص بن عمرو عن يعلى : 
أنه مر على النبى كَلِ وهو متخلقٌ. فقال: «ألك امرأة؟ قال: لاء قال: فاذهب 
فاغسله». ْ 

فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب القصة وليس 
كذلك. فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرة الثقفي» وهي قصة أخرى غير 
قصة صاحب الإحرام. نعم روى الطحاوي في موضع آخر أن يعلى بن أمية 
صاحب القصة.ء فقال: بسنده إلى شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح أن 
رجلا يقال له: يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة» فأمره النبي كل أن ينزعهاء قال 
قتادة: قلت لعطاء: إنما كنا نرى أن تَشّقّهاء فقال عطاء: إن الله لا يحب 
الفسادء انتهى كلام الحافظ . 

وقال أيضاً في «الإصابة» في ترجمة عطاء بن منية: قيل: هو الأعرابي 
الذي أحرم في السةء وأظنهة تعموفينا ) وجزم في مقدمة «الفتح» أن الصواب في 
الفط عاك يق أمية راوي الحديث كما أخرجه الطحاوي. (وهو بحنين) بضم 
الحاء المهملة والنونين مصغراًء كذا في «المحلى). 


قال ياقوت الحموي: يجوز أن يكون تصغيراً لحنان» وهو الرحمة تصغير 


() وبه جزم ابن عبد البر في «الاستذكار» »)57/١١(‏ و«الاستيعاب» )١1585/5(‏ رقم 
الترجمة .)581١6(‏ 


ححف 


3٠‏ - كتاب الحج ‏ 00 باب 0 )0 )١‏ حديث 


0 فَحِيصٌ» ويه اام لال فين الله بت 


2 


أَهللت بعمْرَة فكت ا أن 0 ا مقط ايو للدي لبخت ةا 


ترحيمء ويجوز أن يكون تصغيراً لحن» وهو حييٌّ من الجنء وقال السهيلي: 
سمي بحنين بن قانية» قال: وأظنه من العماليق» قيل: وادٍ قبل الطائف»ء 
وقيل: وادٍ بجنب ذي المجاز. قال الواقدي بينه وبين مكة ثلاث ليال» وقيل: 
يهنا تعة عثير "غلا يد كز بويونت 4.وسباق دفي الجهاة»: والجرات متصرقة من 
غزوة حنين» والموضع الذي لقيه فيه بهو الجعرانة» 'قاله ابن عبد البره. وما 
موضعان متقاربان» قاله الباجي» فلا إشكال بما في «الصحيحين» وغيرهما : 
«بينما النبي يَفِةٍ بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل»» الحديث. 

(وعلى الأعرابي قميص) وفي رواية: «عليه جبة» (وبه أثر صفرة) قال 
الباجي”'2: الصفرة إذا د م ار مثل أن تكون من سائر 
الأصبغة الصفر غير الزعفران والورسء» ولكن الصفرة فيما روي كانت طيباًء 
كما رواه ابن جريج عن عطاء قال: «وهو مضمخ بطيب». (فقال: يا رسول الله 
إني أهللت) أقّ أحرمت (بعمرة» فكيف تابر أن أصنع) في عمرتي؟ قال 
الباجي: وهو غير عالم بالمنع جملة؛ أو غير عالم به في العمرة» وإن عُلِمْ 
بمنعه في الحجء فلما حاك في نفسه بخبر مخبر أو بغير ذلك سأل النبي كله 

وهذا السؤال مجمل في هذا الحديثء» لأنه لم يبين للنبي كَل هل أحرم 
على هذه الصفة أو فعل ذلك بعد إحرامه؟ وقد بين قيس بن سعد ذلك في 
حديثه عن عطاء أنه أحرم على هيئته تلك» وذلك أنه قال: «يا رسول الله! لق 
أحرمت بعمرة وأنا كما ترى2» انتهى . 


ولفظ البخاري برواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح: «كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب» فسكة النبي وَْةْ فجاءه الوحي) 
الحديث. 


.)5١7/؟( «المنتقى)‎ )١( 
1١ 


٠‏ - كتاب الحج 0 باب 07٠١(‏ حديث 


وَافكل. ف عشْرَيك ما اتفكر ف جلف 
وصله البخاري في : 65 كتاب الحج» ١١/‏ اباب غسل الخلوق ثلاث مرات 
من الثياب. 


ومسلم في: 6 كتاب الحجء ١‏ باب ما يباح للمحرم وما لا يباح» 
حديث .١‏ 


(فقال له رسول الله كَ) أي بعدما جاء الوحي: (انزع) بكسر الزاي أي 
اقلع (قميصك) أي على الفور (واغسل هذه الصفرة عنك) زاد الصحيحان 
وغيرهما «ثلاث مرات»»ء قال عياض وغيره: يحتمل أنه من لفظ النبي كلل 
فيكون نصاً في تكرار الغسل» ويحتمل أنه من كلام الصحابيء وأنه كَكِةٍ أعاد 
لفظ «اغسله ثلاث مرات» على عادته أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات 


لتفهم عنه. 


(وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك) بدون التاء في النسخ الهندية وأكثر 
المصرية» وبزيادتها في هامش الباجيء قال الباجي""2: يقتضي أنه يَكِِ علم من 
حال السائل أنه عالم بما يفعل في الحج. وإلا فلا يصح أن يقول له ذلك» 
لأنه إذا لم يعلم ما يفعله الحاج لم يمكنه أن يمتثله المعتمرء اه. 


ثم اختلفوا في المراد بقوله كَل هذاء قال ابن العربي: كأنهم كانوا في 
الجاهلية يخلعون الثياب» ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حَحجُواء وكانوا 
يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبره النبي يَكِِ أن مجراهما واحدء ولفظ 
البخاري في (صحيحة) : «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك). وقال 
ابن المنير في «الحاشية»: قوله: واصنع معناه اترك» لأن المراد بيان ما يجتنبه 
المحرم» فيؤخذ منه فائدة حسنة» وهي أن الترك فعل. 


.)5١ 7 «المنتقى» (؟/‎ )١( 


ضف 


واأفاعد وى سا ماس و سا هد و ود و ها هد ياو و٠‏ .افاج ماي هاه هد واه واأفاى .افع واس اواج ماع هاو هام هاهاه 6 هام اه و عاج م وام م بعد تر 


قال: وأما قول ابن بطالء أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج 
والعمرة ففيه نظرء لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال» فإن في الحج أشياء 
زائدة على العمرة كالوقوف وما بعلهء وقال النووي» كما قال ابن بطال» 
وزاد: ويستثنى من الأفعال ما يختص به الحج'"". 


وقال الباجي: يجب أن يكون ما أمره بأن يفعل غير ما أمره من إزالة 
القميص. وغسل الصفرة» لأنهما قد نص عليهماء فلا معنى أن ينصرف قوله: 
«وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك» إليهماء لأن ما تقدم من قوله فيهما 
أبين: هنهذ اللفظ الثانى: 


والوجه الآخر أنه قد عطف هذا اللفظ الثاني على النزوع والغسل» 
فالظاهر أنهما غيرهماء ولا شيء يمكن أن يشار إليه في ذلك إلا الفدية» قال 
الحافظ: كذا قال الباجي. ولا وجه لهذا الحصرء بل الذي تبين من طريق 
أخرى أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلم والنسائي من طريق 
سفيان عن عمرو بن دينار» وعن عطاء في هذا الحديث. فقال: «ما كنت 
صانعاً في حجك؟» قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق» 
فقال: ما كنت صانعا في حجك.». فاصنعه في عمرتك». 


قال الحافظ”؟: واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد 
الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول مالك ومحمد بن 
الحسنء» وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت فى هذا 
حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من الأمرء 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 57915). 
(0) انظر: «فتح الباري» (765/ ع ول 556). 


وفدة 


٠‏ - كتاب الحج 0) باب )07٠١(‏ حديث 


وب مم م م مب ب م مل م جل م مت ل كل ما ل مك تن ا ات ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وبأن المأمور بغسله فى قصة يعلى» إنما هو الخلوق» لا مطلق الطيب» فلعل 
ا عالطه فد انكر ع 
شيئاً 00000 انتهى . 


قال ابن الهماء”"' : وقد جاء مصرحاً في الحديث في «مسند أحمد»): قال 
له: (اخلع عنك هذه الجبة» واغسل عنك هذا الزعفران»» قال العيني: وفي 
الحديث أنه يَكهِ لم يأمر الرجل بالفدية» فأخذ به الشافعي والثوري وعطاء 
وإسحاق وداود وأحمد في رواية» وقالوا: إن من لبس في إحرامه ما ليس له 
لبسه جاهلاً فلا فدية عليه» والناسي في معناه» وقال أبو حنيفة والمزني في 
رواية عنه: يلزمه إذا غطَى رأسه ووجهه متعمداً أو ناسياً يوماً إلى الليل» فإن 
كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بهاء وقال مالك: يلزمه إذا انتفع بذلك 
أو طال لبسه عليه» انتهى. 


وحكى الحافظ عن أحمد في رواية: يجب مطلقاً. قلت: لكن الحديث 
ساكت عن الدم فلا يصح الاستدلال بهء قال الباجي: ولا يقتضي ذلك إثبات 
الفدية ولا نفيهاء وإنما أحاله على من قد علم من حال من أحرم بالحجء 
التهى: 

قلت: وأيضاً إن الوحي لم ينزل بعد والإلزام يكون بعد الشرعية» قال 
الحافظ”"': واستدل بالحديث على أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه» ولا 
يلزمه تمزيقه ولا شقهء خلافاً للنخعي والشعبي حيث قالا: لا ينزعه.من قِبَلٍ 
رأسه لعلا في مقطا لرأسه. أخرجه ابن أبي شيبة عنهماء وعن علي نحوهء 
000 ادم القدير» (/ وم 
(؟) «فتح الباري» ("/ 05965 . 


يت 


٠‏ - كتاب الحج 00 باب )1١(‏ حديث 


0١‏ .2 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ 0 ودام قري 
0 بن الْخَطَلَاب؛ أو 0 ان الْخَطَابِ وَجَدَ ريح طيب ا 
بِالشَجَرَ 5 فال ا ربح عَذا الطيب؟ وى قال مُعَاويَة بن اط ا 


1 ل سم ال هال شنار و 


«أوا» وم وداه هاو ما وهاه ها هو هاه .اه واه ود ود هد هاه هاود ها ماماو و ماعاده انافاع مد و وا ها .د هد .د فد نيا وا مامه م ودامد هد ث. 


١‏ 7 (مالك. عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن 
الخطاب) ‏ رضي الله عنه ‏ (وجد ريح طيب وهو بالشجرة) سمرة بذي الحليفة 
على ستة أميال من المدينة (فقال: ممن ريح هذا الطيب؟) أنكر ريح الطيب» 
لأنه كان في ركب محرمين» فسأله (فقال معاوية بن أبي سفيان): ينضح هذا 
الطيب (مني يا أمير المؤمنين) قال الباجي: وذلك أن معاوية لم يكن عنده مما 
ينكر في ذلك الموضع إلا لمن ابتدأه فيه (فقال عمر) ‏ رضي الله عنه - على 
معنى الإنكار عليه: (منك؟ لعمر الله) لأنك تحب الرفاهية» وكان عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ يُسَمَيه كسرى العرب» وقوله: لعمر الله بفتح اللام والعين المهملة قصد به 
القسم كما في قوله عز اسمه: ظالمَترْكٌ إِنَّبْمْ لنى مَكَريمَ 2174 الآية» والمراد بقاؤه 
عز أسمه. 


(فقال معاوية) معتذراً أو مؤيداً لرأيه برأي أم المؤمنين (إن أم حبيبة) رملة 
بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» وقيل: اسمها هندء والمشهور 
الأول» مشهورة بكنيتها بنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش زوجها الأول؛ 
هاجرت معه إلى الحبشة فتنضّر بالحبشة» ومات بها نصرانياً» فتزوجها 
رسول الله يك وهي هناك سنة ست من الهجرة» وقيل: سبع» وكان النجاشي 


220 ا الآية 5-8 


حفية 


٠‏ كتاب الحج (0) باب (01) حديث 


لبقي لامي الشز وي ففال عم عرنيت غلك سين 


أمهرها من عند نفسه» توفيت بالمدينة على الصحيح سنة 14 هجرية» كذا في 
«لغات النووي)”"'. 

(ظيفق .يا فين اللمؤامقيو )تقال نايت 157 وال ذلك الغلية أن التطزية قات 
بالمدينة» قلت: والأوجه عندي أنه قال ذلك ليستدل بفعلها على الجواز فإنها 
من أمهات المؤمنين» وهمن أعلم بأمثال هذه الأفعال. 

(فقال عمر) - رضي الله عنه -: (عزمت عليك) أي أقسمت عليك» 
وألزمتك. وفى «المجمع) : أمرتك را 50 متحتماً انتهى . وفى رواية عبد 
الرازق: أقسمت عليك (لترجعن) بصيغة الخطاب (فلتغسلنه) بصيغة الخطاب 
أيضاًء والأوجه بصيغة الغائب لرواية عبد الرازق: «لترجعن إلى أم حبيبة» 
فلتغسلنه عنك ما طيبتك»» زاد في رواية أيوب عن نافع عن أسلم» قال: فرجع 
معاوية إليها حتى لحقهم ببعض الطريق. 

قال الزرقاني”" وغيره من المالكية: فهذا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع 
جلالته لم يأخذ بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على ظاهره. 

5 01050 :2 5 اه 8 3 8 

قال ابن الهمام*': قال الحازمي: إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يبلغه 
رسول الله كَل بعد ثبوتها أحقٌ أن تَبَعَ) وحديث معاوية هذا أخرجه البزارء 
وزاد فيه: فإني سمعت رسول الله يلك يقول: «الحاج الشعث التفل»» انتهى . 


.)709/١( «الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
.)5١7/7( «المنتقى)»‎ )( 

(©) انظر: «شرح الزرقاني» (77397/57). 
(4) «فتح القدير) (079/5. 


احرف 


٠‏ - كتاب الحج 00 باب (17/) حديث 


585 . وحدتتى عن تالكء: عن الصلت بن .رسد» عن 
عير وأحب من اهله؛ أن عمر بن الخطاب وحد ريح طيب وهو 
1 7 ل لع 00 2 ا 2 سَّ 3 0 10 سه 3 3 
بِالشْجَرَةء وَإِلى جَنبِهِ كَثِير بْنْ الصَّلتِ. فَقَالَ عَمَر: مِمَنْ ريح هذا 


الطيت؟ فقال. كثير: «مني 0 ا ا 


الس ده قاد ل جلك مار بع بود ال نال 
المذكور» ولم يكن فيه توقيف من النبي ككلله» وإلا لذكره على أنه يحتمل أن عمر 
رضي الله عنه - لم يكن من مذهبه عدم جوازه؛ لكنه لما راه منافيا للشعث التفل 
شَدَدَ في ذلك في حق الخواصء كما تقدم قوله ‏ رضي الله عنه ‏ لطلحة في الثياب 
المصبغة: (إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس»» الحديث. 

5١5‏ (مالك. عن الصلت) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام (ابن 
زبيد) بضم الزاي فتحتيتين» تصغير زيد على ما ضبطه الزرقاني وصاحب «المحلى) 
وغيرهماء ووقع في نسخ «الموطأ» لمحمد زبيد بالموحدة فالمثناة التحتية» قال 
صاحب «التعليق الممجد”'': كذا وجد في نسخ هذا الكتاب بالباء الموحدة» 
ع وم فى «موطأ يحيى» باليائين» وكذا ضبطه الزرقاني 

فخ الايد ف حاف لاي لاخر فعْلِم منه أن ما في بعض نسخ «موطأ 
لضم * (عن غير واحد من أهله) أي الصلت. 

(أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة) أي بذي الحليفة 
(وإلى جنبه كتير بن الصلت) بن معديكرب الكندي أبو عبد الله المدني ولد في 
عهد النبي يلِْةّ» واختلف في إدراكه النبي يَلِْةِ كما ذكره الحافظ في 
اولي وقال في «التقريب»: وهم من 0 (فقال عمر) ‏ رضي لله 
عنه ‏ إنكاراً على ما وجد: (ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير) بن الصلت: هذا 
الريح يوجد (مني يا أمير المؤمنين». 


)١(‏ (5/هل/؟). 
20 «تهذيب التهذيب» (4/ ١4‏ ). 


يفف 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب (10/) حديث 


قال الباجي”"'': يحتمل أن يكون جرى هذا لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع 
معاوية وكثير في سفرين مختلفين » فكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لفرط تفقده 
لأمور المسلمين واهتباله لآديانهم كان يتفقد هذا المعنى في جميع أسفارهم. 
ويحتمل أن يكون ذلك في سفر واحد (لبّدت) بتشديد الموحدة (رأسي) والتلبيد 
أن يأخذ شيئا من الصمغ أو الغاسول كالخطمي والآس» فيجعله في أصول 
الشعر ليجتمع شعره. ولا يتشعَتٌُ أو لا يقع فيه القُمّلء والتلبيد مندوب عند 
الشافعية صرح به شرّاح الحديث وأهل الفروع كصاحب «تحفة المحتاج» 
وغيره» حتى ولو كان بذي جرم يحصل به التغطية . 

ولم يذكر الجمهور التلبيد مطلقاً في مندوبات الإحرام إلا ما سيأتي عن 
رشيد الدين وغيره» ولعل سر ذلك أنه يخالف قوله عله : «الحاج الشغيث التفل» 
وأخرج البخازي عن ابن عمر: سمعت عمر - رضي الله عنه ‏ يقول: امن ضفر 
فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد»» وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: «لقد 
رابك رسول الله يلل مليدا .1 الحدية وساي قفن «النوطأة أيقا قور ناب 
التلسك: 


قال الحافظ :''' أما قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فحمله ابن بطال على أن 
المراد أن من أراد الإحرام» فضمّر شعره ليمنعه من الشعثء, لم يجز له أن 
يُقَصّرَه لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق» وكان عمر 
رضي الله غنه:-ايرئ' أن من ليد رأسه في الإحرام تَعَبْنَ عليه السلقة ولا 
يجزتئه التقصيرٌء ويحتمل أن يكون عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد الأمر بالحلق عند 
الإحرام؛ حتى لا يحتاج إلى التلبيدء ولا إلى الضفرء أي من أراد أن يُضَمْرَ أو 
لبد فليحلق. فهو أولى من أن يبد أو يُضَفْرَ. 


.)05١7 انظر: «المنتقى» (؟9/‎ )١( 
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0 


٠‏ - كتاب الحج (© 64 باب (فدنق 6 حديث 


لوقه أ اه له دلواه وهاه هط ف حو عا قو واه ها اي مد واه وه كوويها الاخفه ا كع هدو هد هد ول ولتجي ئها وا يها أو يه د فا #جهور يها ها ”ها ها الود أ لد و هذ ها رقا عل عاد 2 و 


وأما قول ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى 
أن ترك التلبيد أولى» فأخبر هو أنه رأى النبي كَلةِ يفعله» انتهى. فَعْلِمَ من ذلك 
أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أيضا لا يراه وهذا هو الذي فهم ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ من قول أبيه كما جزم به الحافظ» وأما فعله يك فيحتمل بيان الجواز. 


وأما عند الحنفية فصرح أهل الفروع أن التلبيد إن كان بالثخين» ففيه دم 
للتغطية» وإن كان مع الطيب أيضاً ففيه دمان. وأشكل عليه صاحب «البحر» بما 
ثبت في «الصحيحين» من تلبيده كَلِّه وقال ابن عابدين في ١هامشه»:‏ أجاب 
عنه العلامة المقدسي في «شرحه» بقوله: أقول: لا ريب في وجوب حمل 
فعله يَلِةِ على ما هو سائغ» بل ما هو أكملء» فالتلبيد الذي فعله يَِْةْ يسير» لا 
يحصل به التغطية» ولا يمنع ابتداء فعله في الإحرام ولا بقائه» والموجب للدم 
يحمل على المبالغة فيه بحيث تحصل منه تغطية» انتهى . 


وقال أيضاً في «رد المحتار)”"" : وعليه يحمل ما في «الفتح) عن رشيد 
الدين في «مناسكه» إذ قال: وحسن أن يُلَبَد رأسه قبل الإحرام» انتهى. وقال 
فناخين «الخية؟ سين أن يليد رأسّه بنحو خطمي أو غييره “لكق تلبيدًا اسائغاء 
وهو اليسير الذي لا يحصل به التغطية» فإن استصحاب التغطية الكائنة قبل 
الإحرام لا يجوز بخلاف الطيب» وعليه يجب أن يحمل تلبيده يَةٌ في إحرامه. 
وتمامه في جنايات «رد المحتار»)» انتهى . 


وقال القاري تحت حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه -: سمعت 
رسول الله كَل يهل ملبداً”" بكسر الباء وفتحها أي شعره بالصمغ أو الحناء أو 
الخطمي» ولعله كان به عذرء قال ابن الملك: هو إلصاق شعر الرأس بالصمغ 
.)601١/5( )١(‏ 
(؟) انظر: (بذل المجهود)» (775/8). 


ا 


أو الخطمي أو غير ذلك كيلا يتخلله الغبار» ولا يصيبه شيء من الهوام» ويقيها 
من حر. الشمس » وهذا جائز عند الشافعي» وعندنا يلزمه دم إن لبد بما ليس فيه 
طيب » ودمان إن كان فيه طيب. 

قال القاري”2: ويمكن حمله على التلبيد اللغوي من جمع الشعر ولقّه 
وعدم تخليته متفرقاً» ففي «القاموس»: تلبّد الصوف ونحوه: تداخل» ولزق 
بعضه ببعض »2 وقال أيضاً تحت حديث أبى داود عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه -: 
أن النبي يل لَبّد رأسه بالعسل» نيص افنها طلالة على إحرامهةة ولا ا 
صاحب «(المشكاة» ههنا لابتنائه على فهمه وفقههء انتهى. 

(وأردث أن أحلق) اختلف نسخ «الموطأ» في ذكر حرف النفي قبل لفظ 
أحلق. فهي موجودة في جميع النسخ المصرية الموجودة عندي من المتون 
والشروح المصرية إلا الباجي فلم يذكرهاء وعلى صيغة الإثبات بنى شرحه 
فقال: وكان كثيرٌ لما أراد الحلاق لبّد بما فيه طيب» لأن التلبيد يلزم الحلاق» 
القن 

ولا يوجد حرف النفي في شيء من النسخ الهندية» ولا في شرح شيخنا 
الالحضفىة ترفك الاثيات بي قترحة ]د قال [كعف كثير ابوءازمن. أست 
بصمغ جمع كردم موي سرخودرا خواستم كه حلق كنم]ء يعني بعد انقضاء 
ساجلفة) ادن 


وكذا لا يوجد فى «المحلى) وعليه بنى شرحه إذ قال: أردت أن أحلق 
أي بعد فراغ نسكي» انتهى . 
وكذا لا يوجد فى نسخة «موطأ محمد)» والمعنى على كلتا النسختين 
.4 5 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (5/ 187). 


6 


"٠‏ ا كتاب الحج (/0) باب لليف حديث 


ذال قاللتة ا 0 ارا عِْدَ صل ا 

م ا نسخة الإثبات» فكما شرح به 7 والشيغ في ا 
وصاحب «المحلىاء وذلك أن متقب جتماعة من الأكمة وغيرهم: أن التلبيد 
يونجب الحلق بعد النسك». ولا يكفى فيه التقصير كما سيأتي.بيائه في التلبيد» 
وأما على نسخة النفي» فلما تقدم قريباً في كلام الحافظ من الاحتمال في كلام 
عمر ‏ رضي الله عنه : أن التحليق عند ابتداء الإحرام أولى من التلبيد 
والتضفير» فكأن كثيراً اعتذر عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما لم يرِدٍ التحليق 
إذ ذاك لعارض اختار التلبيد لئلا يتشعَّتٌ الشعرء وهذه النسخة هي الأوجه 
عندي كما لا يخفى على متأمل . 

وذلك لأن إرادة التحليق بعد أداء النسك لا يوجب التلبيد في بدء 
الإحرام ولم يقل به أحد»ء وما تقدم من مذهب بعض السلف هو عكسه؛ء يعني 
من لبد يجب عليه الحلق ولا يكفيه القصرء فإرادة كثير الحلق بعد أداء النسك 
لا يوردث ضرورة التلبيد في بدء الإحرام» بخلاف عدم إرادة الحلق عند إنشاء 
الإحرام» فينبغي أن يكون مورثا لضرورة التلبيد» لئلا يتشعث شعره فتأمل» فإنه 
لطيف . 


(فقال عمر) ‏ رضي الله عنه -: (فاذهب) بصيغة الأمر من الذهاب (إلى شربة) 
سيأتي في كلام المصنف تفسيره (فادلك) قال المجد: دلكه بيده: مرسه ودعكه 
(رأسك حتى تنقيه) بضم التاء وسكون النون وبالقاف من الإنقاء» أصله إخراج 
المخ أي تستخرج طيبهاء ويحتمل فتح النون وشدة القاف من التنقية بمعنى التصفية 
(ففعل كثير بن الصلت ذلك) أي ما أمره به عمر ‏ رضي الله عنه -. 


(قال يحيى: قال مالك) ‏ رضي الله عنه -: (الشربة حفير يكون عند أصل 
لفق 


٠‏ - كتاب الحج 0) باب (17/) حديث 


ات ووك خش ع اقلق عد ما ال جين 
سا عراهة 7 0 3 02 م 00 ءََ سه سس م6 1١‏ َه 0 2 
وَعَبَدٍ الله بن أبي بكرء وَرَبِيعَة بن أبي عَبْدٍ الرخمن؛ أن الوَلِيد بْنَ 
عَبْدٍ الْمَلِكَ سَألَ سَالِمَ بْنَ عَيْدٍ الله وَخَارِجَةَ بْنَ رَيْدِ بْن ثَابت 


حول النخلة» انتهى. وقال المجد: الشربة بالتحريك كثرة الشرب» والحويض 
حول النخلة يسع ريّهاء انتهى. وفي «التمهيد»: الشربة مستنقع الماء عند أصول 
الشجرء حوض يكون مقدار ريهاء وقال ابن وهب: هو الحوض حول النخلة 
يجمع فيه الماء. 

وروى ابن أبي شيبة عن بشير بن يسار: لما أحرموا وجد عمر ‏ رضي الله 
عنه - ريح طيب» فقال: «ممن هذا الريح؟ فقال البراء بن عازب: ا 
المؤمنين» قال: قد علمنا أن امرأتك عطرة» أو عطارة» إنما الحاج الأوفر 
الأغبر»» قاله الزرقاني”"' . 

فلت وتقدم قريباً أن الظاهر من تشديد عمر - رضي الله عنه ‏ أنه رأى 
الطيب ونحوه منافياً لحالة الحاج وكمالهاء وإليه تشير رواية ابن أبي شيبة هذهء 
وإلا لم يوجب أحدٌ على الحاجّ أن يكون الأوفر الأغبر. 

5 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (وعبد الله بن أبي 
بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم (وربيعة بن) فروخ (أبي عبد الرحمن) 
المعروف بربيعة الرأي (أن الوليد بن عبد الملك) بن مروان الأموي» ولى 
الخلافة بعد أبيه سنة 857ه» وكانت ملة إمارته عشرة سنين إلا ثلاثة أشهرء كذا 
فى «المحلى). 

(سأل) اثنين من الفقهاء السبعة الشهيرين بالمدينة المنورة (سالم بن 
عبد الله) بن عمر (وخارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاري النجاري بفتح نون وشد 
جيم وبراء نسبة إلى النجار بن ثعلبة» أبو زيد المدني» أحد الفقهاء السبعة» 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (؟/930؟). 


فرق 


0 1 3 كتاب الحج ‏ 4 باب امم حديثت 


يا ا 5 نات فيضي ٠»‏ عَنَ الظطيب. 


فَنَهَاهُ سَالِم) وَأَرْحصٌ لَهُ خَارِجَة بْنُ زَيْدٍ بن ايا 


0 مَالِكن 0 0 أن ؛ يَدْمِنٍَ ان 0 ليس فيه 30 طب قبل 


ال د ل ا ا 1 
الوثائق» وينتهي الناس إلى قولهماء وقال ابن خراش: خارجة بن زيد أجل من 
كل من اسمه خارجة» مات سنة ١٠١٠هه‏ وقيل: سنة 15ه. 

بعك رفي الحمرة) العقبة (وحلق رأسه) أي وبعد الحلق (وقبل أن 
يُفيض) أي يطوف طواف الإفاضة (عن الطيب) أي سأل عن استعمال الطيب 
في تلك الحالة» هل يجوز أم لا؟ قال الباجي: سؤال الوليد عن التطيب بعد 
الحلاق يحتمل أن يكون لما بلغه من الاختلاف في ذلك» فلا سال ومن 
الخلاف فيه (فنهاه سالم) إما لأنة ير كراعته: أو لأن الحاج الشعث التفل» 
فيه أخلا شالف" (وأرخصن :له خارحةاين زبد ين تابت)'لأنه اكز بلا كراعنة 
عند الجمهور. 

(قال) يحيى: قال (مالك: لا بأس أن يدهن) قال المجد: دهن رأسه 
جره دير قفوي علا وفي «المجمع»): يدهن بتشديد دال يفتعل أي 
يطلي بالدهن ليزيل شعث رأسه ولحيته (الرجل) أي المحرم (بدهن) بضم الدال 
(ليس فيه طيب) يبقى أثره بعد الإحرام كالزيت الخالص (قبل أن يحرم) وكذلك 
بعد الإحرام بشرط الفراغ من التحلل الأصغر وهو المراد بقوله: (وقبل أن 
يفيض من منى) إلى مكة لأجل طواف الإفاضة (بعد رمي الجمرة) العقبة. 

قال الباجي”'": له أن يدهن قبل إحرامه بدهن غير مطيّب؛ لأنه ليس في 


0 ل 00000 
(9) «المنتقى)» .)5١7/5(‏ 
وذ 


٠‏ كتاب الحج (0) ياب () حديث 


هافاه ها . فاه و وه و ها هاه و و ع وهاو هو و هاه و هه ههاه فاه وهاه وهاه فاوهاه هد ودهيه مامه امام ما مه وام مامه واوا هن 


ذلك أكثر من التنظيف» وذلك جائز قبل الإحرام» كغسل رأسه بالغاسول أو 
نحوهء وإنما يكره له الدهن المطيب قبل إحرامه لبقاء رائحة طيبة» ولادّهان 
المحرم ثلاثة أحوال: أحدها: قبل الإحرام وقد ذكرناء والثاني: بعد رمي 
جمرة العقبة وقبل الإفاضة» فلا بأس بدهن غير مطيب؛ لأنه ليس في الادهان 
ويل كر عا إزالة الشعث. وذلك مباح لهء وأما الدهن المطيب فحكمه حكم 
الطيب» وأما الثالث: فبعد الإحرام وقبل وجود شيء من التحلل» فإن الادهان 
حينئذ ممنوع بدهن مطيب وغير مطيب. 


وروى ابن حبيب عن الليث إباحة ذلك بكل ما يجوز له أكله من 
الادهان» وقال: إنه قول عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ فإن فعل شيئاً من 
ذلك» فقد روى ابن حبيب عن مالك: أن عليه الفدية» واختار ابن حبيب: أن 
لا فدية عليه» ووجه قول مالك أن هذا معنى ينافى الشعث ويزيلهء» فوجب على 
المحرم باستعماله الفدية» كغسل رأسه بالغاسول» ووجه قول ابن حبيب إسقاط 
الفدية للهور الخلاف فى إباحته. اه. 

وقال الأبي في «الإكمال"'': لا شيء على المحرم إذا دهن قبل الإحرام 
وبقي الدهن باتفاق ما لم يكن الدهن مطيباء وإنما اختلف في استعماله الدهن 
غير المطيب بعل الإحرام. فأجازه الث وابن حبيب ومنعه مالك» اه. 

وأما عند الحنفية ففي «شرح المناسك» للقاري: ولو ادهن بدهن مطيب 
عضواً كاملاً فعليه دم اتفاقاًء وفي الأقل من عضو صدقة» وإن اذَّهن بدهن غير 
مطيب» كالزيت الخالص وأكثر منه فعليه دم عند أبي حنيفة وصدقة عندهماء» 
وروي عنه مثل قولهماء وإن استقل منه فعليه صدقة اتفاقاًء هذا إذا استعمله 
على وجه الطيبء أما إذا استعمله على وجه التداوي» أو الأكل» فلا شيء 


وق 


٠‏ ا كتاب الحج 4# باب (01) حديث 


ويه ماع هاه 4 واه #احوينها اكه ريق او ود ص" مت ورود وو هذاه روزم مويق أب وه عق لهاك يو وه “كه لواح 8 ل دل قور دخيهه هد ا وز هل وا صو زوطوا أو و 6 3 و عر 


عليه اثفاقاً ولو ادهن بسمن أو شحم أو ألية أو أكله فلا شيء عليهة» ولا فرق 
بين الشعر والجسد فى الدهن» اه. 


وفي «البدائع»”' : ولو ادهن بدهن فإن كان الدهن مطيباً فعليه دم إذا بلغ 
عضواً كاملاً. وإن كان غير مطيب بأن اذَّهن بزيت فعليه دم في قول أبي حنيفة» 
وعند أبي يوسف ومحمد عليه صدقة» وقال الشافعي: إن استعمله في شعره 
فعليه دم» وإن استعمله في بدنه فلا شيء عليهء واحتجًّا بما روي أن 
رسول الله يلو «اذهن بزيت وهو محرماء ولو كان ذلك موجبا للدم لما 
فعل يككلهء ولأن غير الطيب من الأدهان يستعمل اشتعمال. الخلا فاشنه اللحم 
والشحم والسمنء إلا أنه يوجب الصدقةء لأنه يقتل الهوامٌ لا لكونه طيباً. 


ولأبى حنيفة ما روي عن أم حبيبة - رضي الله عنها ‏ أنه لما نعي إليها 
وفاة أختها”' قعدت ثلاثة أيام» ثم استدعت بزنة زيت» وقالت: ما لي إلى 
الطيب من حاجة؛ لكني سمعت رسول الله يكِةِ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها» سَمَّتٍ الزيتَ 
طيباً؛ ولأنه أصل الطيب بدليل أنه يطيب بإلقاء الطيب فيه» فإذا استعمله على 
وجه الطيب كان كسائر الآدهان المطيبة» ولأنه يزيل الشعث الذي هو علم 
الإحرام. وشعاره على ما نطق به الحديث» فصار جارحا إحرامه بإزالة علمه» 
(1) «بدائع الصنائع» (5/ .)١9١‏ 
(') كذا في الأصل. ولفظ البخاري في النكاح: لما توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» ولفظه 

في الجنائز: «لما جاء نعي أبي سفيان من الشام»» الحديث» وحقق الحافظ أنه سقط 


لفظ ابن من أبي سفيان» والقصة تعددت لأبيها وأخيها يزيد وعلى حذاتقاق لم يكن الفط 
الأخت تصحيفاً من الناسخء فلا مانع من أنها تعددت ووقفعت للأخت أيضاًء وورد علد 


أحمد وغيره أن القصة وقعت حين مات حميم لها أو نسيب لهاء انتهى ز :اقلت ليم 
في النسخة المحققة المطبوعة لفظ «الأخت» فما جاء في نسخة شيخنا فهو تحريف 


الناسخ . 
كت 


د كتاب الحج إ(ف4 ياب ) حديث 


.م ع م ماودو و يعاو ه.ا و واو اه ما عه ماع واو وده هاوفافد فاه و ع واه هاه هد هد و ودأوا هاه .امه مواوا. وعاء د مود مار وام . 


فتكاملت جنايته فيجب ‏ الدم, والحديث محمول على حال الضرورة؛ لأنه عَلِنِ 
أنه لم يكفْرٌء فيحتمل أنه فعل وكَمْر فلا يكون حجة. 

ولو دَاوى بالزيت جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس 
بطيب بنفسه. وإن كان أصل الطيبء لكنه ما استعمل على وجه الطيب» فلا 
تجب به الكفارة» بخلاف ما إذا تداوى بالطيب لا للتطيب أنه تجب به 
الكفارة؛ لأنه طيب فى نفسهء فيستوي فيه استعماله للتطيب أو لغيره . 


وذكر محمد في «الأصل»: وإن دهن شقاق رجليه. وطعن عليه في ذلك» 
فقيل: الصحيح شفوق رجليه» وإنما قال محمد ذلك اقتداء بعمر بن العطات 
- رضى الله عنه » فإنه قال هكذا فى هذه المسألة» ومن سيرة أصحابنا الاقتداء 
بألفاظ الصحابة ومعاني كلامهم . ْ 

وإن ادّهن بشحم أو سمن فلا شيء عليه؛ لأنه ليس بطيب في نفسهء ولا 
أصل للطيب بدليل أنه لا يطيب بإلقاء الطيب فيه ولا يصير طيباً بوجه. 

وقد قال أصحابنا: إن الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع : 
نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك ونحو ذلك» فتجب به الكفارة» 
على أي وجه استعمل» حتى قالوا: لو داوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة. 
ونوع ليس بطيب بنفسه» وليس فيه معنى الطيب» ولا يصير طيباً بوجه كالشحم 
فسواء أكل أو ادهن به لا تجب الكفارة. 

ونوع ليس بطيب بنفسه» لكنه أصل الطيب يستعمل على وجه الطيب» 
ويستعمل على وجه الإدام كالزيت والشيرج» فيعتبر فيه الاستعمال» فإن استعمل 
استعمال الأدهان في البدن يعطى له حكم الطيب» وإن استعمل في مأكول أو 
شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب كالشحمء انتهى. هذا وسيأتي شَيْءٌ من 
الكلام على الأدهان فيما يجوز للمحرم أن يفعله. 


ليق 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب (16/) حديث 


ال م عل اانه عَنْ طَعَام فيه زَعْفَرانَ 0 
الْمُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: أمّا مَا تَمَسَّهُ الثَار مِنْ ذَلِكَ قلا بَأسسَ به أن يَأكُله 
0 وا او ل 


أ 


(قال يحيى: سئل) ببناء المجهول الإمام (مالك عن طعام فيه زعفران) 
وغيره من أنواع الطيب (هل يأكله المحرم؟ فقال) مالك: (أما ما مسته) كذا في 
الهندية بصيغة الماضي» وفي المصرية: ما تَمَسّهُ بصيغة المضارع (النار من 
ذلك) بحيث أماته الطبخ وإن بقي لونه؛ لأنه لا يذهب بالطبخ. 

(فلا بأس به أن يأكله المحرم) لأن النار قد غيرت فعل الطيب الذي في 
الأشياء» فاو أكلنهنا (وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم) أي 
يحرم وعليه الفدية» قاله الزرقاني""". وبسط الباجي”" الفروع. واختلاف أقوال 
أصحابهم . 

وفي «البدائع)”": لو كان الطيب في طعام طبخ وتغير» فلا شيء على 
المحرم في أكله. سواء كان ايوجد ريحه أو لآ4 لآن الطيي شان مسكيلكا في 
الطعام بالطبخ» وإن كان لم يطبخ يكره ه إذا كان ريحه يوجد منه ولا شيء عليه؛ 
لأن الطعام غالب عليه فكان الطيب مغموراً مستهلكاً فيه» وإن أكل عين 
الطيب غير مخلوط بالطعام». فعليه الدم إذا كان كثيراً. 

وقالوا في الملح يجعل فيه الزعفران: إنم إن كان ال عفان غالبا فعلية 
الكفارة؛ لأن الملح يصير تبعاً له. فلا يخرجه عن حكم الطيب» وإن كان 
الملح غالباً فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس فيه معنى الطيب» وقد روي عن 
ابن عمر”؟؟ - رضي الله عنه ‏ أنه كان يأكل الخشكنانج الأصفرء وهو محرمء 
)00 شرح الزرقاني» (18/7) . 
(؟) «المنتقى) .)5١5/5(‏ 

(9) (بدائع الصنائع» .)١9١/5(‏ 
(5) رواه البيهقي (08/5). 


ئؤضة 


ام كتاب الحج )2 باب 


(4) باب مواقيت الإهلال 


ويقول: للا يَأضي بالخبيص الأصفر للمحرمء انتهى . وفي «المحلى): منعه 
الكافية طلقا 


© مواقيت الإهلال 


جمع ميقات كمواعيد وميعادء وأصله أن يجعل للشيء وقت يختص بهء 
ثم اتسع فيه فأطلق على المكانء وقال ابن الأثير: التوقيت والتأقيت أن يجعل 
للشيء وقت يختص بهء وهو بيان مقدار المدة يقال: وقت الشيء بالتشديد 
يوقته» ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته» ثم اتسع فيهء فقيل للموضع: 
ميقات . 


وقال ابن عابدين''": جمع ميقات بمعنى الوقت المحدود» واستعير 
للمكان أي مكان الإحرام» كما استعير المكان للوقت في قوله تعالى: ممْالِكَ 
أبن المؤبنوت4”''» ولا ينافيه قول الجوهري: الميقات موضع الإحرام» لأنه 


ليس من رأيه التفرقة بين الحقيقة والمجازء وكأنه استند في «البحر”" إلى . 


ظاهر ما في «الصحاح». فزعم أنه مشتزك بين الوقت والمكان البعين > والفراد 


وحكى الأثرم عن الإمام أحمد أنه سئل أي سنة وققت النبي وَل 
المواقيت؟ فقال: عام حج. قلت: هكذا حكاه عنه عامة الشراح وعليه اكتفوا 
فى وقت مبدأ المواقيت» لكنه يُشُكل عليه أنهم قاطبة أوّلوا مجاوزة أبي قتادة 
فأي فاقة لهم إلى التوجيهات القريبة والبعيدة» فتأمل. 


)غ2 «(رد المحتار) (؟/ 077). 
(؟) سورة الأحزاب: الآية .١١‏ 
(*) «البحر الرائق» (7/ .)0081١‏ 


بكرف 


٠‏ - كتاب الحج (8) باب (15/) حديث 


ان كدحنق الحيق عازن عالك عن شافع حين 
عدف اللفاثع عكر أن حول الله كلة عال :بهل أغل 'المدينة من 


: م 
دي "دتمم اط ا عم رن نان وب امود ورا فطش ا 


(أن رسول الله يَلةِ قال) وللبخاري من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر: أن 
عد مني ١‏ : فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نُهِلَ؟ قال يلِهِ: 
(يهل») بضم أوله وكسر ثانيه أي يحرم من أهل المحرم إذا رفع صوته عند 
الإحرام (أهل المدبنة) بصيغة الخبر مراداً به الأمرء والمراد مدينته 6. 


(من ذي الاعانة السام مول الفا مف ععلقة وتات معروفه 
قال المجد: موضع على ستة أميال من المدينة وهو ماء لبني جشمء وقال 
ياقوت الحموي في «المعجم'»: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة» 
وهو من مياه جشم بينهم وبين بنيى خفاجة من عقيل» اه. بينها وبين مكة مائتا 
ميل» قاله ابن حزم على ما حكى قوله الحافظ: وغير ميلين على ما في 
«المحلى» على «الموطأ). 


وقال غيره: بينهما عشرة مراحل أو تسعة؛ وبينها وبين المدينة ستة 
أميال» وقول ابن الصباغ: ميل واحد وهمء وبها مسجد يعرف بمسجد 
الشجرة» وبثر يقال لها: بئر علي'": وفي «التحفة»: هو المسمى الآن بأبيار 
علي رضي الله عنه ‏ لزعم العامة أنها قاتل الجن فيهاء انتهى. وقال 
ابن نجيه”": وبهذا المكان آبار تسميه العوام آبار علي قيل: لأن علياً 
- رضي الله عنه ‏ قاتل الجن في بعض تلك الآبارء وهو كذب من قائله؛ كما 
ذكره الحلبي في «مناسكه). اه. 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (588/1), 
(؟) «البحر الرائق» (”7/ 0608) . 

فرق 


٠‏ - كتاب الحج (8) باب (15) حديث 
يهل أَهْلْ الشَّام مِنَ الْمَحْمَة. مز 1 200 


ثم أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل: الحكمة 
في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة» فقيل: رفقاً بأهل الآفاق» لأن أهل 
المدينة أقرب الآفاق إلى مكة ممن له ميقات معين» كذا في «الفتم370 . 
وقال الشيخ في «حجة الله)”": لما كان الإتيان إلى مكة شعثاً تفلاً تاركاً 
لغلواء نفسه مطلوباء وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهرء 
فإن منهم من يكون قُظرْه على مسيرة شهر وشهرين وأكثر» وجب أن يخص 
أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منهاء ولا يؤتحرون الإحرام بعدهاء واختار 
لأهل المدينة أبعد المواقيت, لأنها مهبط الوحي» ومأزر الإيمان» ودار 
الهجرة» وأول قرية آمنت بالله ورسولهء فأهلها أحق بأن يبالغوا في إعلاء 
كلمة اللهء وأن يخصوا بزيادة تعظيم الله وأيضاً فهي أقرب الأقطار التي آمنت 
في زمان رسول الله كلو انتهى . 


(ويهل أهل الشام) زاد النسائي من حديث عائشة: ومصرء وزاد الشافعي 
في روايته: والمغرب (من الجحفة) بضم الجيم وسكون المهملة» وسميت مهيعة 
بفتح الميم وسكون الهاء وفتح التحتية كعلقمة» وقيل: لوزن لطيفة» والمشهور 
الأول» قال ابن الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين بني 
عبيل ‏ بفتح المهملة وكسر الموحدة» وهم إخوة عاد حرب» فأخرجوهم من 
يثرب» فنزلوا الجحفة وكان اسمها يومئذ مهيعة» فجاءهم سيل واجتحفهم أي 
استأصلهم» فسميت الجحفة» كذا في «الفتح). 

ولما قدم النبي كل المدينة استوبأهاء وحم أصحابه فقال: «اللهم حبب 
إلينا المدينة وصححها وانقل حماها إلى الجحفة» الحديث؛» والمصريون الآن 
لق (افتح الباري» 0785/90 . 
(؟) «حجة الله البالغة») (09/5). 


لفك 


٠‏ - كتاب الحج (6) باب (15/) حديث 


يحرمون من رابغ براء وموحدة وغين معجمة قرب الجحفة لكثرة حماهاء فلا 


قال الحافظ: بين الجحفة وبين مكة خمس مراحل أو ستةء وفي قول 
النووي في «شرح المهذب»: ثلاث مراحل» نظر. وقال النووي في «تهذيب 
اللغات»: قريبة من البحر بينها وبينه نحو ستة أميال» وفي «المحلى): قرية 
جامعة على اثنين وثمانين ميلاً من مكة» والموضع الذي يحرم منه المصريون 
الآن» يسمى رابغ قريب من الجحفة» انتهى . 


(ويهل أهل نجد) أما نجد فهو كل مكان مرتفع وهو اسم لعشرة مواضع. 
والمراد منها ههنا التي أعلاها تهامة واليمن» وأسفلها الشام والعراق (من قرن) 
بفتح القاف وسكون الراء فنون بلا إضافة على مرحلة من مكة. وهو أقرب 
المواقيت». كذا في «المحلى على الموطأ». وفي حديث ابن عباس عند 
البخاري وغيرهء ولأهل نجد: قرن المنازل» قال الحافظ بلفظ جمع المنزل» 
والمركب الإضافي في اسم المكانء. ويقال له: قرن أيضا بلا إضافة وهو 
بسكون الراء»ء وضبطه صاحب «الصحاح» بفتحها وغلطوه. 


وبالغ النووي فحكى الاتفاق على تخطئته في ذلك. لكن حكى عياض 
عن «تعليق القابسي»: أن من قاله بالإسكان أراد الجبل» ومن قال بالفتح أراد 
الطريق» وقال النووي في «لغاته)"'2: اتفقوا على تغليط الجوهري في فتح الراء 
منه وفي قوله أن أويس القرني ‏ رحمه الله منسوب إليه» انتهى. بل هو 
منسوب إلى قبيلة بني قرن بطن من مرادء قال النووي: قرن على مرحلتين من 
مكةء وقال الأبي”'2: جبل مدوّر أملس مشرف على جبل عرفة. 
(1) «الأسماء واللغات» (91/5). 
(؟) (إكمال إكمال المعلم) (591//9). 


٠‏ - كتاب الحج (4) باب (16/) حديث 


09 ا 0 0 0 2100 


أخرجه البخاريّ في: 715 كتاب الحجء 4 باب ميقات أهل المدينة. 


ومسلم في : 1١6‏ ت. كتاتت الحج. 3 “نات مواقيت الحج والعمرة» حديث ”117 


(قال عبد الله بن عمر) بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما -: (وبلغنى أن 
رسول الله 6ه قال) وفي «الصحيحين» عن سالم عن أبيةء وزعموا أن النبي 8/6 
قال: ولم أسمعه. وهذا غاية في التحري والتوقي والتميزء لما سمعه من 

(ويهل أهل اليمن من يلملم) بفتح التحتية ولامين مفتوحتين بينهما ميم 
ساكنة» مكان على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاًء ويقال لها: ألملم 
بالهمزة وهو الأصل والياء لتسهيل لهاء وحكى ابن السيد فيه يرمرم برائين بدل 
اللامين لم ينصرف للعلمية والتأنيث. 

قالة ابو غية 20" اففتوا على [نابن عم ريال غديما الم 
يسمع ذلك من النبي مَل ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابي صحيح 
حجةء وكأنه لم يعتبر قول أبي إسحاق الإسفرائيني: إنه ليس بحجة» وقول 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «زعموا» مُشْعِرٌ إلى أن بلغ ذلك إلى ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ عن جماعة» وقد روي ذلك عن ابن عباس في الصحيحين 
وغيرهماء وجابر عند مسلمء إلا أنه قال: أحسبه رفعهء وعائشة عند النسائي» 
والحارث بن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي. 

7/١‏ (مالك» عن عبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (5179/5). 


7 


٠‏ كتاب الحج لك باب (0) حديث 


151 / 5:0 - 1 006 الله بن 2 1 هؤلاء الغَلاثُ 
2 0 007 الله د . داك أنْ رَصَول اله ع قَالٌّ: 


ل الى 0 لملا 1 


أخرجهما البخاريّ في: 47 كتاب الاعتصام. ١١‏ - باب ما ذكر النبي كلل 
وحض على اتفاق أهل العلم. 


ا ل اله ؟ باب مواقيت الع حديث .١60‏ 


عنهماابى (أله قال:: 1 رسول الله وَكة) ا الأمر الوجوب» فاستدل به من 
قال: إن تقديم الإحرام خخ المواقيت :اتا جيوو'احتها لا يجو ا خلافية 
كداشياتن» والتقريب لا يتم إلا بإثبات أن الأمر بالشيء ية يقتضي :النهي عن 
خلافه.» وهي نا خلافية كما بسطت في الأصولء ل الإمام الك 
- رضي الله عنه ‏ ذكر هذا الحديث تلو الحديث المتقدم إشارة إلى أن الخبر في 
الحديث المتقدم بمعنى الأمر 

(أهل المدينة أن يهلوا من ذى الحليفة» متعلق ب «يهلوا»» وكلمة من 
ابتدائية أي ابتداء إهلالهم من ذل اللي قاله العيني. (وأهل الشام من 
الجحفة وأهل نجد من فرن» أي قرن المنازل والقرن قرنان: أحدهما هذا وهو 
الميقات» والثاني قرن الثعالب» وليس بميقات على الظاهرء قاله الحافظ وتبعه 
الزرقاني وغيره» لكن جمعاً كثيراً من فقهاء الشافعية وغيرهم صرحوا في الفروع 
بأنهما واحد. 

87 -(قال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه : (أما هؤلاء الثلاث 
فسمعتهن من رسول اله يَكةِ وأخبرت) ببناء المجهول (أن رسول الله يِه قال: 
وهل لعل الممن من ابكنيم) والتحديت احرعه البعاري بطرق مها فى 

5 


٠‏ - كتاب الحج (4) باب (15) حديث 


وأماع ا هام وإقام ما ماه اها هد 6د م هد هد قا هاه .اه م وا فاوا ع ها وا هد وا. .ا قدو ماه اه .ا مو ماود و قا واه 6ه مد ماه مامد م مد مدع م6 هه 


الاعتصام''' برواية سفيان عن عبد الله بن دينار» زاد وذكر العراق» فقال: لم 
يكن عراق يومئذء وأخرج البخاري أيضاً في المناسك؟ برواية عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر قال: لما قُتِح هذان المصران «البصرة والكوفة» أتوا عمر 
- رضي الله عنه -» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله يله حَدَ لأهل نجد 
قرناًء وهو جور عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شق عليناء قال: فانظروا 
حذوها من طريقتكم. فحد لهم ذات عرق. 

قال الحافظ:”" ظاهره أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حَدَّ لهم ذات عرق 
باجتهاد منه»ء وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال: لم يوقت 
رسول الله كلةِ لأهل المشرق شيئاء فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق» وروى 
أحمد عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت 
زاد فيه» قال ابن عمر: فآثر الناس ذات عرق على قرن» وله عن صدقة عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فذكر حديث المواقيت. قال: فقال له قائل: فأين 
العراق» فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق. 


ووقع في «غرائب مالك» للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: وَقّت رسول الله يَليٍ لأهل العراق 
قرناء قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكا محاه من كتابه»ء قال 
الدارقطنى: تفرد به عبد الرزاق» قال الحافظ: والإسناد إليه ثقات أثبات» 
وأخرجه بخان بن راهويه في (مسئده)» عنه وهو غريب جداً» وحديث الباب 
يرده» وروى الشافعي من طريق طاووس قال: لم يوقت رسول الله يل ذات 
عرق» ولم يكن حينئذ أهل المشرق. 


. 0700 /17( ح (7/754). «فتح الباري»‎ ١١ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بات‎ )١( 
.)989/5( «فتح الباري»‎ »)١571( (؟) أخرجه البخاري في كتاب المناسك ح‎ 
. 0389 7/5( «فتح الباري»‎ )9( 


نف 


ا كتاب الحج ك4 باب (0) حديث 


ا ا ا مج مم م مل مل ب م ممم ا ل ممم لوم مم لال لين ما لو لو ب لل لا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا 0 


وقال في «الأم»: لم يثبت عن النبي ككل أنه حَدَّ ذات عرق» وإنما أجمع 
علية. الناشنء وهذا كله يدل غلق أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاء وبه قطع 
الغزالي» والرافعي في «شرح المسند)ء والنووي في (شرح مسلم)ء وكذا وقع 
فى «المدونة» لمالك . 


قال الأبي: أصح الوجهين عندنا؛ أن الذي وَّتها عمر ‏ رضي الله عنه ل 
وقال اذك رشد"'' بعد ما حكى الإجماع على المواقيت الأربعة ذى الحليقة 
والجحفة وقرن ويلملم: اختلفوا في ميقات أهل العراق» فقال جمهور فقهاء 
الأمصار: ميقاتهم من ذات عرقء» وقال الشافعي والثوري: إن أهلُوا من العقيق 
كان أحبٌّء واختلفوا فيمن أَقْنَه لهم؛ فقالت طائفة: عمر ‏ رضي الله عنه ل 
قالع ظافة دايل وسر ل انه ل اين 

وفال:النووي"'': إذاك عرق بكسر العين ميقات أهل العراق» :واخعلف 
العلماء هل بتوقيته كَل أم باجتهاد عمر؟ وجهان لأصحاب الشافعي» أصحهما 
وهو نص الشافعي في «الأما, بتوقيت عمر ‏ رضي الله عنه -» وذلك صريح في 
«البخاري»؛ ودليل من قال: بتوقيته وَقةٍ حديث جابرء لكنه غير ثابت بعدم 
جزمه برفعه» وأما قول الدارقطني: حديث ضعيف, لأن العراق لم تكن فُيِحَتْ 
في زمن النبي كه فكلامه في تضعيفه صحيح.ء ودليله ما ذكرته» واستدلاله 
لضعفه بعدم فتح العراق ففاسدء لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي ككْةِ لعلمه بأنه 
سيفتحء كما أنه يَكِةٍ وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة» 
ومعلوم أن الشام لم يُمْتّح حينئذ إلى آخر ما بسطه. 


وقال ابن العربي في «العارضة)”": أهل العلم متفقون على هذه المواقيت 


فق شرح صحيح مسلم) للنووي 0/80 .)21١‏ 
(؟) «عارضة الأحوذي) (60/4). 


وفك 


ماه قاع ةا ها واه واج قاوا. ه» م هد فاه هاه هد هد هد قا ها هشاع .د هد فاو هده و وهاه .ا م مقاع واو هد وه فاه مث هد هم هم 6م66 6:26 م6 6ه 


«أي الأربعة المشهورة» وقد روي عن جابر وعمرو بن شعيب والحارث بن 
عمرو وعائشة: أن النبي كلةِ وقَّتَ لأهل العراق ذات عرق» وكان الشافعي 
يستحب أن يُهِلَّ من العقيق من جاء من العراق» ولا يُحْرمُ من العقيق إلا رجل 
غافل عن النظرء فإن الرواية فيه عن النبي ميْةٍ اختلف على حالهاء والذين 
رووا ذات عرق أكثرٌء فإن كان ترجيحٌ بالرواية فذاتُ عرق» وإن كان ترجيح 
آخرٌء ففعل عمر أولى» انتهى. 

قال الحافظ”2: وصحّح الحنفيةٌ والحنابلةٌ وجمهور الشافعية والرافعي في 
«الشرح الصغير»» والنووي في «شرح المهذب» أنه منصوصء, وقد وقع ذلك 
في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه» أخرجه عن ابن جريج» 
أخبرني أل لسن اله سمع ان عاك عن المهل؟ فقال: سمعت أحسبه رفع 
إلى النبي و فذكره. 

وأخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» بلفظ فقال: «سمعت أحسبه) يريد 
النبي يِه قال ابن العراقي: قوله: أحسبه أي أظنه»ء والظن في باب الرواية 
0-7 منزلة اليقين» فليس ذلك قادحاً في رفعه, وأيضاً فلو لم يصرح برفعه لا 
يقيناً ولا ظناً فهو مُتَرّلُ منزلة المرفوع» لأنه لا يقال من قِبَل الرأي» وإنما يؤخذ 
توقيفاً من الشارع لا سيما وقد ضَمّه جابرٌ إلى المواقيت المنصوص عليها . 


قال الحافظ: وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة» وابن ماجه من 
رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكا في رفعه» ووقع في 
حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي 
داود والنسائي» وهذا يذل.عك أن للحديث أصلاً؛ فلعل من أقال:: إنه غير 
منصوصء لم يبلغه» أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو 


. 0299 /9( «فتح الباري»)‎ )١( 
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٠‏ - كتاب الحج (4) بات (15/) حديث 


# وذ اع رهظ هه قار د رول وم ذا قنك ملاظ ها وا و و به بأو أ مره ها ووو هد و بوره أرق « هأ :608 كه افيه قد الو ع ههه مو ل اه جه هذ ادع ف ها ما ول 


عن مقال؛. ولذا قال ابن خزيمة: رُوِيَتْ في ذات عرق أخبارٌ لا يثبت شىءٌ منها 
عند أهل الحديث . 

وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً» لكن الحديث 
بمجموع الطرق يقوى. وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فُتَحَتْ يومئذء 
فقال ابن عبد البر: هي غفلة» لآن النبي يك وقت المواقيت لأهل النواحى قبل 
الفتوحء لكنه علم أنها ستفتح» فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق» وبهذا 
أجاب الماوردي واخرون» لكن يظهر أن مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ» 
أق ل يكق فى تلك الجهة مسلمون : وذلك: لأنهزوى الحديق يلفط :أن برعله 
قال: ايا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟» فأجابه. وكا تيو ضييي] كانمة 
قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق. 

قال الحافظ في «التلخيص”"2: حديث عائشة أن النبي كَل وت لأهل 
المقرق ذاك هرزق ا أب دزوو" "45و اتيناق 7" يلك العراق. بدن المقر 43 ده 
به المعافى عن أفلح عنه. والمعافى ثقة» وفي الباب عن جابر عند مسلء©) 
لكنه لم يصرح برفعه» وعن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي اواك 0 
عند الطحاوي في «أحكام القرآن»» وابن عباس عند ابن عبد البر فى 
لفون وعيد الله بن عمرو عند مد وفيه حجاج بن أرطاة» انتهى . 


.)8504 /9( انظر: «تلخيص الحبير»‎ )١( 


(0) رواه أبو داود .)١9789(‏ 
(9) رواه النسائي (5195). 
(4) رواه مسلم .)١١817(‏ 

(0) رواه أبو داود .)١9/57(‏ 
.)١15/١٠6( )5(‏ 
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٠‏ - كتاب الحج 
0 - وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ تَافع؛ اك الل 


63 باب 6600 حديث 


النبي يل وقّتَ لأهل المشرق العقيق» فقد تفرد به يزيد وهو ضعيفء وإن كان 
حفظه. فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة. 

نينا > أن ذات عرق هيفاك الوجوت» والعقيق سفات الاسعناب». لأنه 
أنعذ فق اذات عرق 

ومنها: أن العقيق ميقات لبعض العراقيين» وهم أهل المدائن» والآخر 
ميقات لأهل البصرة» وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني» وإسناده ضعيف . 

ومنها: أن ذات عرق كانت أولاً فى موضع العقيق الآن» ثم حولت 
37 إلئن مكة» فعلى هذا فذات عرق والعقيق شىء واحدء» ويتعين الإحرام 
من العقيق» ولم يقل به أحدء وإنما قالوا: يستحب احتياطء وحكى ابن المنذر 
عن الحسن بن صالح: أنه كان يحرم من الربذة» وهو قول القاسم بن 
عبد الرحمن وخصيف الجزريء قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كان 
ذات عرق غير منصوصة. وذلك أنها تُحاذي ذا الحليفة» وذات عرق بعدهاء 
عمرٌ ‏ رضى الله عنه ‏ ذات عرق» وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان 
أولى بالاتباع”" . 

 امهنع (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر)  رضي الله‎ - 70١ 
(أهل) ع أحرم رمن الفرع) بضم أوله وسكون ثانيه» وقيل: بضمتين آخره‎ 
«المعجم»: قرية من نواحي الربذة عن يسار السقياء وبينها وبين المدينة ثمانية‎ 
. برد على طريق مكة» وقيل : أربع ليال بها منبر ونخل ومياه كثيرة‎ 


.)5 1١/0 انظر: (فتح الباري» (7/ 090» و«شرح الزرقاني»‎ )١( 


1:0 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب 07/10 حديث 


واختلفت العلماء في توجيه الآثر لاختلافهم في مدني تجاوز عن ذي 
الحليفة إلى الجحفة مثلا . 
قال انق 'رشدا؟: اخعلفوا فيتن ترك الإحرام من ميقائه» وأحرم من 
ميقات آخر غير ميقاته» مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة» 
ويحرموا من الجحفة. فقال قوم: عليه دمء وممن قال به مالك وبعض 
أصحابه»ء وقال أبو حنيفة: ليس عليه شيء» انتهى . 

وفي «المدونة"": قال مالك: من مر من أهل الشام أو أهل مصرء ومن 
ورائهم بذي الحليفة» فأحِبّ أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع. 
ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي يَككِةِ إذا مر بهء فقلنا لمالك: لو 
أن رجلاً من أهل العراق مرَّ بالمدينة» فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة قال: 
ليس له ذلكء» إنما الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن ورائهم» وليست 
الجحفة للعراقي ميقاتاء فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها . 


قال ابن القاسم: قال لي مالك: وكل من مر بميقات ليس هو له 
بميقات» فليحرم منه مثل أن يمر أهل الشام قادمين من العراق» فعليهم أن 
يحرموا من ذات عرق» وإن قدموا من اليمن» فمن يلملمء وكذلك جميع أهل 
الآفاق من مر منهم بميقات ليس لهء فليهل من ميقات أهل ذلك البلد»ء إلا أن 
مالكاً قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر: إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن 
يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهمء ولكن الفضل في أن يحرموا من 
ميقات المدينة. قال ابن القاسم: لأنها طريقهمء انتهى» يعني أن المدينة 
طريقهم المعتاد» ومع ذلك وَقَّتَ لهم النبي كلِ الجحفة» فيجوز لهم التأخير 
إلى ميقاتهم؛ إلا أن الفضل في ميقاته كَل 


.)770/١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
إف4 د تيو ورا‎ 


اماق 


٠‏ كتاب الحج (8) باب (10) حديث 


« م فافع عو واو و .و م واو ود وهاه ها .ا وا وه .امد هاه وهاو اه وهاو ده هاو وه وه .اها هاه فافع عاو هماه هد واوا وار وار واوا و وا 6ه 


وقال القاري في «شرح اللباب»: المدني إن جاوز وقتّه المعروف بذي 
الحليفة غيرٌ مُحْرِم إلى الجحفة كُرِهَ وفاقاً بين علمائناء خلافاً لابن أمير الحاج 
حينك قال :هن الأقضصل في هذا الزمان» وفي لزوم الدم خلاف» وصَحححَ 
سقوطه. والأظهر أن يقال: صَحَصحَ عدم وجوبه؛ لأنه إذا كان في طريقه 
ميقاتان» فالسالك مُحَيّرْ في أن يُحْرِمَ من الأول. وهو الأفضل عند الجمهور 
روما عن الخلاف. فإنه مُتَعَيّنّ عند الشافعي. أو يُحْرِم من الثاني فإنه رخصةء 
وقيل: بل إنه أفضل بالنسبة إلى أكثر أرباب النسك» فإنهم إذا أحرموا من 
الفيقات الأول ارتكيؤا كيرا :من المحطوارات: 

وفي «البدائع”'2: عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة: إذا مروا 
على المدينة؛ فجاوزوها إلى الجحفة فلا بأس بذلك» وأحبٌ إلي أن يُحْرِمُوا 
من ذي الحليفة؛ لأنهم لما وصلوا إلى الميقات الأول لزمهم محافظة حرمته» 
فيكره لهم تركهاء انتهى . 

ومثله ذكر القدوري في «شرحه)., وبه قال عطاء وبعض المالكية 
والحنابلة» وفي قول الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ في غير أهل المدينة 
إشارة إلى أن أهل المدينة ليس لهم أن يتجاوزوا عن ميقاتهم المعين على لسان 


الشارع» وبه يجمع بين الروايتين المختلفتين عن أبي حنيفة» فعنه: أنه لو لم 


والشافعي وأحمد» وعنه ما سبق من قوله: لا بأس» فيحمل رواية وجوب الدم 
ولو لالد التيان "5 وقالوا: ‏ عع بغلما وذ الستقية ته ولاس فاه 

. )70/7/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.)077/5( )0( 


لدف 


و او وا ع أيه ولع أيه د لاه وه وه لذ رع عه ال كه جه يوا ع لماه لهو يفم يو قد جا فق ا معاد هاد ل كم ا جا يهان ابو هاه أو ود حول لجاع و وه ول للا 88 


وعبارة «اللباب»: سقط عنه الدمء انتهى. قال ابن عابدين: قوله بميقاتين أي : 
كالمدني يمر بذي الحليفة ثم بالجحفة فإحرامه من الأبعد أفضل» ثم قال بعد 
ذكر عبارة «اللباس» و اشرحه): لك فى «الفتح)”) عن «الكافى») الذي هو 
جمع كلام محمد في كتب ظاهر الرواية: ومن جاوز وفته غير محرمء لعأتي 
وقتاً آخر فأحرم منه أجزأه. ولو كان أحرم من وقته كان أحبٌ ليع التهى: 

فعلم منه أن قول أبي حنيفة المار في غير أهل المدينة اتفاقي لا 
احترازي» وأنه لا فرق في ظاهر الرواية بين المدني وغيره» انتهى. وقال 
ابن نجيم: قوله ‏ أي الماتن -: إن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بهاء قد أفاد 
أنه لا يجوز مجاوزة الجميع إلا محرماء فلا يجب على المدني أن يحرم من 
ميقاته» وإن كان هو الأفضلء وإنما يجب عليه أن يحرم من آخرها عندناء 
ويعلم منه أن الشامي إذا مر على ذي الحليفة في ذهابه لا يلزم الإحرام منه 
بالطريق الأولى» وإنما يجب عليه أن يحرم من الجحفة كالمصريء انتهى . 

وقال القاري في شرح النقاية» : ولو لم يحرم المدني ومن بمعناه من ذي 
الحليفة» وأحرم كن اتجحية كلا قو عليه وكرة قافا +وعة أن سصفة* 
قوله يَةِ: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» فمن جاوز إلى الميقات 
الثاني صار ميقاتاً له». انتهى. وسيأتي في كلام محمد رحمه الله في 
00 أنه قال: رُخْصَ لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة ؛ لأنها وقت 
من المواقيت» بلغنا عن النبي كَل أنه قال: «من أحب منكم أن يستمتع بثيابه 
إلى الجحفة فليفعل» . 


)١(‏ انظر: «فتح القدير) (؟0775/1. 
؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجدا (770//7). 


:6١ 


٠‏ - كتاب الحج () باب (10/) حديث 


© © ها ها هه هه © هه وه وه و ههه و وهس واه هه هه ههه ووه هه ها١ن‏ ههه ههه هوه ه وان اه م واو اواو و واوا و و و ث٠‏ 


وقال :ابزج الوحاء'"" : المذتي إذد جاور إلى الحسقة فاحزيم لها فلا يان 
والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة» ومقتضى كون فائدة التوقيت المنعٌ من 
التأخير أن لا يجوز التأخير عن ذي الحليفة» ولذا روي عن أبي حنيفة: أن 
عليه دماًء لكن الظاهر عنه هو الأول» لما روي من تمام الحديث من قوله يكلك: 
"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار 
من أهلهاء وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها كانت إذا أرادت أن تحج 
أحرمت من ذي الحليفة» وإنما أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة» ومعلوم 
أن لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة» فلو لم تكن الجحفة ميقاتاً لهما لما 
أحرمت بالعمرة منهاء فبفعلها يُعْلّمُ أن المنع من التأخير مقيد بالميقات الأخيرء 
التفى: 


وقال الحافظ في «الفتح"": قوله يكِ: «من لهم» أي: المواقيت 
المذكورة لأهل البلاد المذكورة» وقوله: «لمن أتى عليهن» أي: على المواقيت 
دري غير أ البلاد المذكورة» فالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة» فميقاته 
ذو الحليفة لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى يأتى الجحفة التي هي ميقاته 
الأصلىء فإن أخر أسناء ولزمه دم عند الجمهور. 

وأطلق النووي الاتفاق ونفى الخلاف في شرحيه ل «مسلم» و «المهذب». 
فلعله أراد في مذهب الشافعي» وإلا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مثلاً 
إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي. وهو الجحفة جاز له ذلك» 
وإن كان الأفضل خلافه» وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر. 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «ولأهل الشام الجحفة» يشمل من مَرَّ من 
)١(‏ «فتح القدير) (؟/7754). 
20 (فتح الباري) >8 ). 
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٠‏ - كتاب الحج (8) باب 9/100) حديث 


والووا هه مهاس هه هده هوه وه و وهاه هاه هه اه ها هاه هاه هاه هه وهو وه هاه ها هاه همه مشاه و وهامو همه 9 م6 مام :5 6 6ه 


أهلهن»؛ يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره» فههنا عمومان تعارضاء 
فى :كذ دكن المذاليت القبتطلاتق بوالوزنات 17 وفيرهنا: 


وقال الأبي المالكي”" بعد ذكر قول النووي الشافعي: وهذا لا خلاف 
فيه لعله يعني عندهم, وأما عندنا فإنما ذلك لمن ليس ميقاته بين يديه كاليمني 
والعراقي والنجدي, يمر أحدهم بذي الحليفة فإنه يحرم منهاء ولا يؤخره» لأن 
ميقاته ليس بين يديه» وأما الشامي يمر بها فإنه يؤخر إلى الجحفة». لأنها ميقاته 
وهي بين يديه» نعم الأفضل له ذو الحليفة» انتهى. 


وقال ابن حجر في قوله عليه الصلاة والسلام: «ولأهل الشام الجحفة»: 
أي إذا لم يمروا بطريق المدينة وإلا لزمهم الإحرام من الحليفة إجماعا على ما 
قاله النووي» قال القاري”': وهذا غريب منهء وعجيب» فإن المالكية وأبا ثور 
يقولون: بأن له التأخير إلى الجحفة”*'» وعندنا معشر الحنفية يجوز للمدني 
أيضاً تأخيره إلى الجحفة» فدعوى الإجماع باطلة» انتهى. 


وقد علم من هذه العبارات كلها أن ههنا مسألتين خلافيتين بين الأئمة» 
إحداهما: أن الشامي إذا مر على ذي الحليفة» فهل يجب عليه الإحرام أو 
يجوز له المجاوزة إلى ميقاته؟» وبالأول قالت الشافعية؛ لا خلاف في ذلك 
بينهم كما تقدم عن النووي وغيرهء والثاني: هو المعروف عند المالكية 
وغيرهم» وبه قالت الحنفية. 


للك الشرح الزرقاني» (/5800). 

(؟) (إكمال إكمال المعلم» (/598). 

() «مرقاة المفاتيح) 59/9 ). 

(4) هكذا في الأصل» والصواب «ذي الحليفة». 


و 


٠‏ - كتاب الحج (8) باب (1/10) حديث 


.ا ما م قاقد و هد همه و قافا ٠.‏ فاو اه فاوهد واه قا هد و فاه ماقاه داه هه هدهاء. ها شاع هام هه واوا واو فافع معا ماه ماما .اهاي .ا وه 


والمسألة الثانية: أن المدني إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة» فهل يجوز 
له ذلك أم لا؟ وبالأول قالت الحنفية في المرجح عندهم كما تقدم البسط عن 
فروعهم. وبالثاني قال الجمهور كما عرفت مسالكهم. 

وإذا تحققت ذلك فقد عرفت أن لا حاجة لتوجيه أثر ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ على مسلك الحنفية» ولذا قال محمد رضي الله عنه ‏ في «موطتئه)”١)‏ 
بعد أثر الباب: فأما إحرام ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من الفرعء وهو دون ذي 
الحليفة إلى مكة» فإن أمامها وقت آخر وهو الجحفة» وقد رخص لأهل المدينة 
أن يحرموا من الجحفة لأنها وقت من المواقيت» بلغنا عن النبي ككلِةِ أنه قال: 
امن أحب منكم أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل»» أخبرنا بذلك أبو يوسف 
عن إسحاق بن راشد عن محمد بن علي عن النبي كو انتهى. قلت: ويؤيده 
ما تقدم في حديث المواقيت «هن لهن ولمن أتى عليهن» كما لا يخفى. 

وآأناغين النعتنية فاحتاجوا إلى" تاويلهة ولذا'قال ابم فيد ال "+ يجمله 
عند العلماء أنه مر بميقات لا يريد إحراماً ثم بدا له فأهل منهء أو جاء إلى 
الفرع من مكة أو غيرهاء ثم بدا له في الإحرام كما قاله الشافعي وغيره» وقد 
روى حديث المواقيت» ومحال أن يتعداه مع علمه به فيوجب على نفسه دماء 
وهذا لا يظنه عالم» اه. 

وأنت خبير بأن المحال يلزم إذا ثبت أن مسلك ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
موافق لمسلكهمء وإلا فظاهر صنيعه أنه وافق الحنفية في ذلك» وأوله الباجي 
بجواز أن يكون عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ترك ظاهرهء أي: الأمر 
بالمواقيت لرأي رآه وتأويل تأؤّله. قلت: وهذا موقوف على ثبوت تركه 
الوا قيش 


)١(‏ «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (؟777/1). 
(6) انظر: «شرح الزرقاني» .)١51/7(‏ 
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ال 5 كتاب الحج 20 باب 010 جديتك 


0 اح 5 وحذثني عَنْ مَالِك» عن العْقَدَ عِنْدَم؛ أن 
عد الله 0 عر ِيليَاء . 

قال الباجى”'2: وفى «كتاب محمد»: قال مالك: كان خروج عبد الله بن 
عمر إلى الفرع لحاجة» ثم بدا له فأحرم منهاء اهء وهكذا حكى الشيخ في 
ل فقال: ومعنى إهلال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من الفرع عند 
الحنفية أن لأهل المدينة ميقاتين: ذا الحليفة والجحفةء ولا إثم عليهم إذا 
أخَرُوا الإحرام إلى الميقات الثاني» ذكر ذلك محمد في «الموطأ»» ويحتمل 
أيضاً أنه بدا له أن يدخل مكة لما وصل إلى الفرع» ومعناه عند الشافعية أنه بدا 
له أن ينسك بعدما وصل إلى الفرع» اه. 


وبذلك أوله ابن العربي في «العارضة»! " إذ قال: : وقد خرج ابن عمر من المدينة 
إلى مكة فأحرم من الفرع» وقالوا: إنه خرج لا يريد الحج ؛ ثم بدا له من الفرعء وهذا 
محتمل» ولعل ابن عمر أخرء ليبين الجواز كما قدم الإحرام من بيت المقدس» 
ليبين الجواز» وكذلك قال إبراهيم وعطاء : لا دم عليه في مجاوزته» انتهى . 

4 (مالكء عن الثقة عنده) قيل: هو نافع» قاله الزرقاني”؟» (إن 
عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ (أهل من إيلياء» قال النووي: بهمزة 
مكسورة» ثم مثناة من تحت ساكنةء ثم لام مكسورة» ثم ياء أخرى» ثم ألف 
ممدودة هذا هو الأشهرء وحكي فيها القصرء ولغة ثالثة إلياء بحذف الياء 
الأولى وسكون اللام والمدء وورد الإيلاء بألف ولام وهو غريب» قيل: معناه 
بيت الله والمراد' البيت: المقيس» ولم يذكر في رواية «الموطأ» الإهلال كان 
بحجة أو عمرة» وكذا لم يذكره في رواية محمد. 


.)5١57/5( «المنتقى)‎ )١( 
.)"55/( )0( 

(*) «عارضة الأحوذي)» (07/4). 
ددع شرح الزرقاني» .)١5١/5(‏ 


هه 


٠‏ - كتاب الحج (8) باب (1/) حديث 


هاها. وه واه و وقافه و وقعو ودع وا اق مهو واه واو . عوا يهو هوا هاه هو هه ع وفع فاه م هد ثا هه ماو مل واوا. .انام ها همان 


لكن ذكر في «جمع الفوائد» برواية مالك: أن ابن عمر أَهَلَّ بحجة من 
إيلياء» قال الزرقاني: أي عام الحكمين لما افترق أبو موسى وعمرو بن العاص 
عن غير اتفاق بدومة الجندل. فنهض ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى بيت 
المقدين فأحرم منهء كما رواه البيهقي وابن عبد البر مع كونه روى حديث 
المواقيت» فدل على أنه فهم أن المراد منع مجاوزتها حلالا لا منع الإحرام 
قبلهاء انتهى . 

قلت: واختلفت فقهاء الأمصار في تقديم الإحرام على الميقات 
المكاني» قال العيني في «شرح الهداية»: تقديم الإحرام على هذه المواقيت 
جائز بالإجماعء وقال داود الظاهري: إذا أحرم قبل هذه المواقيت فلا حج له 
ولا عمرةء وقال في «شرح البخاري»: قال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يحرم 
بالحج أو العمرة قبل المواقيت» فإن أحرم أحد قبلها وهو يمر عليها فلا إحرام 
له ولا حج ولا عمرة لهء إلا أن ينوي - إذا صار في الميقات ‏ تجديد الإحرام 
فذاك جائز. 


وقال العيني"©: إن ابن المنذر نقل الإجماع على الجواز في التقدم 
عليهاء ثم قال: فإن قلت: نقل عن إسحاق وداود عدم الجوازء قلت: 
مخالفتهما للجمهور لا تعتبر. 


وقال أيضاً”"': اختلفوا هل الأفضل التزام الحج منهن أو من منزله؟ فقال 
مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضلء» وقال الثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة» واعتمدوا في ذلك على فعل 
الصحابة» فإنهم أحرموا من قبل المواقيت» وهم ابن عباس وابن مسعود 


)١(‏ «عمدة القاري» (/ 7؟). 
(90) ولا .)7١‏ 


٠‏ - كتاب الحج (8) باب (18/) حديث 


هلوا عا وا هاه عاو هج هده م اه واو هاوس و و .د هاو .ا واهد هه عاو وا قاواج ا فاه ماراه هماهاي هاج هوه وا مه هوام هف .دما ثد ماه ماج 0 6ه 


وابن عمر وغيرهم قالوا: وهم أعرف بالسنة وهم فقهاء الصحابة» وشهدوا 
إحرام رسول الله يك وعلموا أن إحرامه يَكِةِ من الميقات كان تيسيراً على 
أصحابه ورخصة لهمء. وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان أشد الناس اتباعا 
لرسول الله كلق انتهى. 

وقال أبو عمر”'': كره مالك أن يحرم أحد قبل الميقات. وروي عن 
عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وأنكر 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات. 


وفي «تعليق البخاري»: كره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان» وكره 
الحسن وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد. وقال ابن بزيزة: في 
هذا ثلاثة أقوال: منهم من جَوَّزه مطلقاء ومنهم من كرهه مطلقاء ومنهم من 
أجازه في البعيد دون القريب. قلت: وتقدم أيضا من قال بالكراهة من البعيدء 
فهو قول رابع في المسألة» والقول الثالث من الثلاثة التي حكاها ابن بزيزة 
رواية للمالكية. 


قآل الباجي'': فق أثر ابن غمر دارضي الله عمدت المنذكون في "البانب 
تقفديم للإحرام قبل الميقات» وقد روى ابن المواز عن مالك جواز ذلك» 
وكراهيته فيما قرب من الميقات» وروى العراقيون كراهيته على الإطلاق» وإذا 
قلنا برواية ابن الموازء فالفرق بين القريب والبعيد أن من أحرم بقرب الميقات» 
فإنه لا يقصد إلا مخالفة التوقيت؛ لأنه لم يستدم إحراماً» وأما من أحرم على 
البعد منه» فإن له غرضاً في استدامة الإحرام» كما قلنا: إن من كان في شعبان 
أول شعبان». جاز له استدامة ذلك حتى يصله برمضانء انتهى. 
)١(‏ «الاستذكار» .)8١/١1١(‏ 
(0) «المنتقى) (؟57/19١5).‏ 


/اهء 


٠‏ - كتاب الحج (6) باب 00/1 حديث 


وقال الأ إن أحرم قبلها بيسير كره» وإن أحرم قبلها بكثير » فظاهر 
«المدونة» الكراهة» وظاهر «المختصر» الجوازء ونقل اللخمي قولاً بعدم كراهة 
القريب» انتهى . 


قال العيني”"': وقال الشافعي وأبو حنيفة: الإحرام من قبل هذه المواقيت 
أفضل لمن قوي على ذلك» وقد صح أن علي بن أبي طالب» وابن مسعودء 
وعمران بن حصين» وابن عباسء, وابن عمر: أحرموا من المواضع البعيدة. 
وعند ابن أني"شية: أن عثمان بن العاص أحرم من المنجشانية» وهي قريبة من 


البصرة. 


وعن أبن سيرين: أنه أحرم هو وحميد بن عبد الرحمن ومسلم بن يسار 
من الدارات» وأحرم 0 مسعود من السيلحين» وقال أنو داود: يرحم الله 
وكيعا أحرم من بيت المقدس» وأحرم ابن سيرين مع أنس من العقيق» ومعاذ 
من الشامء ومعه كعب الحبر» ٠‏ وفي «البناية»: قال إبراهيم النخعي : كانوا 
0 يحج أن يحرم من بيته» ونقل القرطبي عن علي - رضي الله 

عنه - أنه قال: إتمام الحج والعمرة أن يحرم بها من دويرة أهله وعن عمر 
- رضي الله عنه ‏ مثله. أخرجه البيهقي» وحديث علي أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» وقال: على شرط الشيخين؛» وقال القاضي إسماعيل: والذين 
أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير» انتهى. 


وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - سمعت رسول الله كَل يقول: «من أهل 


: ة من بيت المقدس غفر لها وفي رواية أبي داود: «من أهلّ بحجة أو 
عمرة من المسجد الأقصى إلى المسحل الحرام...» الحديث» روأه حك 


.)5910/7( (إكمال إكمال المعلم)‎ )١( 
.)7١ (؟) «عمدة القاري» (ا/‎ 
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٠‏ - كتاب الحج (8) باب (19/) حديث 


ل وس فى عن كلاف اللجلكة أن وشو لد نه 
أَعَلَّ مِنَ الجعرّانة بعمْرَةٍ. 

أخرجه أبو داود في: ١١‏ كتاب الحج؛ 8١‏ باب المهلّة بالعمرة تحيض 
فيدركها الحج فتنتقض عمرتها . 

والترمذي في: 7 كتاب الحجء ”47 باب ما جاء في العمرة من 
لدان 

والنسائيئ في: 75 كتاب مناسك الحجء ٠١5‏ - باب دخول مكة ليلاً. 
وأبو داود» ولم يتكلم على رجاله فكان حجة»ء ورواه ابن ماجه والدارقطني 
وابن حبان فى (صحيحه) . 

7١89‏ - (مالك» أنه بلغه أن رسول الله 6 أهل) أي: أحرم بعد قسمه 
غنائم حنين في عام الفتح سنة ثمان (من الجعرانة) قال ياقوت الحموي: بكسر 
أوله إجماعاً. ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه» وأهل 
الإتقان والأدب يخطتونهم ويسكنون العين ويخففون الراء»ء وحكي عن الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: المحدثون يُخطئون في تشديد الجعرانة وتخفيف 
الحديبية. قال الحموي: والذي عندنا أنهما روايتان جيدتان» حكى إسماعيل 
عن ايه الحدفقى أن قال اهز الكدينة تلتلونهماء واه العراف تسرنيماة 
وبالتخفيف 5 الخطابي . 

قال القسطلاني: بإسكان العين وتخفيف الراءء ضبطه جماعة من اللغويين 
ومحققي المحدثين» ومنهم من ضبطه بكسر العين وتشديد الراءء وعليه أكثر 
المحدثين» وقال صاحب «المطالع»: كلاهما صواب. انتهى. 


قال الحموي: هي ماء بين مكة والطائف. وهي إلى مكة أقرب نزلها 
النبي كَل لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين» وأحرم منه وَلةِ وله 
فيها مسجد وبها بثار متقاربة» وقال أبو العباس: هي من مكة على بريد من 
طريق العراق» انتهى . 
امليف 


٠‏ كتاب الحج (8) باب (1) حديث 


واقا .ةا و هم .دوه فاه وع.ا .و وو وه ووو هق .و و و وه .د عقو هاوه و .ها هه فو عد هو و وا وه وفه وه و واوا و ونه 


وفي «المحلى»: موضع بطرف الطائف بينه وبين مكة بريدء كما قاله 
الفاكهي» .وثناتية عشرة ميلا “كما قاله الباجي تحمزة» ذكن الواقدئ أن 
إحرامه يَكَِ من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي 
القعدة» كذا في «التلخيص””" ». وقال ابن القيم: وعمرة الجعرانة كانت في أول 
ذي القعدة» انتهى . 

قال العيني”" : العمرة الثالثة هي في ذي القعدة أيضاً سنة ثمان وهي 
عمرة الجعرانة» قال ذلك عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وغيرهما وهو 
كذلك» وفي «الصحيح)» من حدق أسن : أتها كانت في ذي القعدة» وقال 
ابن حبان في «صحيحه»: إن عمرة الجعرانة كانت في شوالء قال المحب 
الطبري: ولم ينقل ذلك أحد غيره فيما علمت» والمشهور أنها كانت في ذي 
القعدة» انتهى. قلت: ووَجَهَ بأن الخروج لها كانت في شوال» كما سيأتي في 
العمرة في أشهر الحج. 

وقال القاري في «المرقاة»”": أما ما ذكره محمد بن سعد كاتب الواقدي 
فيخ الق عبانين ‏ لما 5 عليه الصلاة والسلام من الطائف نزل الجعرانة» وقسم 
فيها الغنائم» ثم اعتمر منهاء وذلك لليلتين بقيتا فهو ضعيف» والمعروف عند 
أهل السير والمحدثين ما تقدم. انتهى. يعني كونها في ذي القعدة» وعلم منه 
أن ابن حبان لم ينفرد فيه» كما قاله المحب الطبري. 


وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث محر ش الكعبي» واللفظ 
للترمذي”*': «أن رسول الله يلِ خرج من الجعرانة ليلا معتمراًء فدخل مكة ليلاً 


.)85/8 /9( «تلخيص الحبير)‎ )١( 
.)2 (؟) «عمدة القاري» را‎ 
.)717/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )©( 
.)5854( والنسائي‎ )١9945( أخرجه الترمذي (95) وأبو داود‎ ):4( 


لصف 


٠‏ - كتاب الحج (8) باب (0/19) حديث 


ولسام ها هاه .عدوا هد ود هداع ها اها هد واو ه. . و واقاء ماج واو و وا عقاوو وا هاو ماه هاود اه ماود واو و واه ود واه ود 2 .د مه مادم 2ه 


فقضى عمرتهء ثم خرج من ليلته» فأصبح بالجعرانة كباتتِ» فلما زالت الشمس 
من الغد خرج في:بطن سرف .حت نامع الطريق طريق جمع .ببطن :سرف فين 
أجل ذلك خفيت عمرته على الناس»» قال الترمذي: حسن غريب» ولا يعرف 
لمحرش عن النبي ذَلَةٍ غير هذا الحديث», وقال ابن عبد البر: حديث صحيح» 
انتهى . قاله الزرقاني”' . 


ثم إحرامه يَككِةِ هذا من الجعرانة يحتمل وجوهاً: أحدها: أنه عليه 
الصلاة والسلام أراد العمرة مقصودة إذ كان يخرج إذ ذاك من تلك النواحى 
إلى المدينة» فأراد أن يكون آخر أعماله إذاً العمرة. فعلى هذا فى فعله ل 
حجة على أن من كان داخل الميقات» وأراد الحج أو العمرة فلا يحتاج 
الخروج إلى المواقيت بل يهل من موضعهء ويكون فعله يٍَِ تفسيراً لما ورد 
في روايات المواقيت بعد المواقيت المذكورة «ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ)» . 

قال لقص الفا عانق القرط آلا دبول ع ميق تفي لهات“ إلى 
مكةء يعني يهل من ذلك الموضعء قال ابن رشد”": جمهور العلماء على أن 
من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من منزله. 

وقال الحافظ: هذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهدء أنه قال: ميقات 
هؤلاء نفس مكة. وثاني الوجوه في إحرامه يَكِنِةِ أنه أراد دخول مكة. لاختبار 
حالهم بعد الفتح. إذ كان هذا أوان الرجوع إلى المدينة. وعلى هذا فكان له كَكةٍ 
أن يدخل بدون إحرام أيضاًء لكنه أحرم لإحراز فضيلة العمرة» ولم تكن العمرة 
مقصودة» ويحتمل وجوهاً أخر. 


.)585/5( )١( 
.)77؟5/١( (؟) (بداية المجتهد)‎ 


اكع 


٠‏ كتاب الحج زفي4 باب 


(4) باب العمل في الإهلال 


(9) التلبية والعمل في الإهلال 


هكذا في النسخ الهندية بذكرهما معاً. ولبنك العليية في لمم 
ال ولا الزرقاني والباجي» بل اكتفى على ذكر المعطوف فقطء فإن 
ب ذكرها فذكرنا للاهتمام يشاتيا » وإلا نحموة العمل يشاوق القوك لتقل 
معاًء والمعنى بيان ما يفعل عند الإحرام» والتلبية مصدر لبََّى أي قال: لبيك . 


قال العيني”" : عن امول على ا وأصله لبّب على وزن فعلل لا 
فعل» فقلبت الباء الثالثة ياءً استثقالاً لثلاث باءات» ثم قلبت ألفاً لتحركها 


وانفتاح ما قبلهاء وما قال صاحب «التلويح»: قولهم: كن شمف ين الفط 
لبيك» كما قالوا: حمدل وحوقل ليس بصحيح» ثم بسط في التعقيب عليه. 


قال ابن رشد”": اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل 
تجزئ النية فيه من غير التلبية» فقال مالك والشافعى: تجزئ النية من غير 
التلبية. وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة» إلا أنه 
يجرئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية» كما فى افتتاح الصلاة عنده» انتهى . 


وقال ابن قدامة”*': يستحب للإنسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباس» 
فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه في قول إمامنا ومالك 
سوق الهديء لما روى خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه مرفوعاً: «جاءني 
جبرئيل فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». قال 


.)88/1١١( ولا في نسخة «الاستذكار»‎ )١( 
.)9/7 /0( (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)797/١( (بداية المجتهد»‎ )9( 
.)41١/60( انظر: «المغني»‎ )5( 


كه 


و فاخو وا قاع ع ل نج هاب كو للدطهااده الها وه هاه شق هو دنه واد هي هد هدك “ها جو ها كه ايها لفان هرق هوا" د أو هذ نول ور تا روك ها ها تزه ار اراك و 689 و ا 


ولأنها عبادة ذات تحريم وتحليل» فكان لها نطق واجب كالصلاة» ولأن 
الهدي والأضحية لا يجبان بمجرد النية كذلك النسكء انتهى. ثم ذكر دلائل 
الجمهورء وحديث خلاد الذي ذكره سيأتي عند المصنف في الباب الآتي. 

وقال الحافظ”": في التلبية أربعة مذاهب يمكن توصيلها إلى عشرة. 

الأول: أنها سنة لا يجب بتركها شيء. وهو قول الشافعي وأحمد. 

ثانيها: واجبة» ويجب بتركها دم» حكاه الماوردي عن بعض الشافعية» 
وقال: إنه وجد للشافعي نصا يدل عليه» والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. 

قلت: هو مختار الباجي في «شرح الموطأ» وكذا أصحاب الفروع» قال 
الدسوقي: والحاصل أن التلبية في ذاتها واجبة» وعدم الفصل بينها وبين 
الإحرام بكثير واجب أيضاًء ومقارنتها للإحرام سُنَّة وتجديدها مستحب» 
انتهى. وحكى ابن العربي: أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم» وهذا قدر زائد 
على أصل الوجوب . 

ثالثها: واجبة» لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج.» كالتوجه بالطريق» 
وبهذا صدر ابن شاش من المالكية كلامه. وحكى صاحب «الهداية») من الحنفية 
مثله» لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم. 

رابعها: أنه ركن في الإحرامء حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة 
وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهرء انتهى مختصرا. 
والمسألة خلافية عند المالكية أيضاًء ففي «الشرح الكبير»”" للدردير: وركن 


.)8459( رقم الحديث‎ )١191١/0( «سنئن الترمذي»‎ )١( 
.)51١١ /79( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 
.)5١/58( 55 


هه فد قاع م .مع مم .م ومو وقوه و هاوه فاه واو وهاه وو وهاه هه هم هه هوا وه و مامه و وم .ا وهاه مامه واوا وا مه 


الحج والعمرة ثلاثة: الأول الإحرام» وهو نية أحد النُسُكين» مع قول أو فعل 
متعلقين به» كالتلبية والتجرد من المخيطء والراجح أنه النية فقطء قال 
الدسوقي: قوله: «الراجح النية» أي: نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة» 
وأما التلبية والتجرد فكل منهما واجب على حلته يجبر بالدم» انتهى . 


وقال ابن العربي في «العارضة""''2: ينعقد الحج بمجرد النية عندناء وإن 
لم ينطق بهء وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالنية والتلبية أو سوق 
الهدي. وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي: لا ينعقد إلا بالنية 
التلية خاعية الديى».. 


وق «البدل)9: مذهب الحنفية في ذلك ما في «شرح اللباب»: أن التلبية 


مرة فرض » وهو عند الشروع»ء وتكرارها سئة» أ في المجلس الأول» وكذا 
سائر المجالسء. والإكثار منه مندوب» إلى آخر ما بسطه. 


وفي «الهداية»: ولا يصير شارعاً في الإحرام بمجرد النية ما لم يأت 
بالتلبية» خلافاً للشافعي ‏ رحمه الله » لأنه عقد على الأداء فلا بد من ذكرء 
كما في تحريمة الصلاة» ويصير شارعاً بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية» 
فارسية كانت أو عربية» هذا هو المشهور عن أصحابناء والفرق بينه وبين 
الصلاة على أصلهما أن باب الحج أوسع من باب الصلاة» حتى يقام غير 
الذكر مقام الذكرء كتقليد البدن» فكذا غير التلبية وغير العربية. 


قال ابن الهمام”": قوله: خلافاً للشافعي ‏ رحمه الله في أحد قوليهء 
وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - كقوله قياساً على الصوم بجامع أنها عبادة 
)١(‏ «عارضة الأحوذي) (57/5). 


(؟) «بذل المجهود» .)95١/9(‏ 
إفرة (فتح القدير) (؟555/5). 


55 


والو فاه هاه هاود هد و هاو هاه هاما هس هد ود هد واج ودود ياو واوا هاوا فاه ث وهاه فاها فاه فاواه فقاه د هاه .دواع مام م ءا مثا 2 م م66٠‏ 


كف عن المحظورات» فتكفي النية لالتزامهاء وقسنا نحن على الصلاة» لأنه 
الترام أفعال لا مجرد كفء بل التزام الكف شرطهء فكان بالصلاة أشبه» فلا بد 
من ذكر يفتتح به أو بما يقوم مقامه مما هو من خصوصياته. 


ال 


وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -» في قوله تعالى: #هَمَن وض 
فهك كلَجّ4”'. قال: فرض الحج الإهلال» وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: 
التلبية» وقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: الإحرام» لا ينافي قولهماء كيف 
وقد ثبت عنه أنه التلبية كقول ابن عمر ‏ رضي الله عنه » رواه ابن أبي شيبة» 
وعن عائشة: لا إحرام إلا لمن أهل أو لَبَّىء إلا أن مقتضى بعض هذه الأدلة 
تعيين التلبية» حتى لا يصير محرماً بتقليد الهدي. وهو القول الأخير للشافعي 
رحمه الله لكن ثمة آثار أخر تدل على أن به مع النية يصير محرماء 
فالاستدلال بهذه على عدم صحة الاكتفاء بالنية صحيحء» انتهى . 


وقال ابن رشد”"؟: كان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج. ويرى على 
تاركها دماء وكان غيره يراها من أركانهء وحجة من رآها واجبة أن أفعاله يكل 
إذا أتت بياناً لواجب» أنها محمولة على الوجوبء. حتى يدل الدليل على غير 
ذلك» لقوله ولخ «خذوا عني مناسككم)ء انتهى. 


وقال القاري في «شرح النقاية»: فرض الحج الإحرام بإجماع الأمة 
ولآن كل عبادة لها تحليل فلها إحرام كالصلاة» وهو عندنا شرط الأداعء لا 
ركن» كما قال الشافعي ومالكء. لأنه يدوم إلى الحلقء ولا ينتقل عنه إلى 
غيره» ويجامع كل ركن في الجملة» ولو كان ركناً لما كان كذلك» انتهى. 


وعْلِمَ مما سبق أن ههنا عدة مسائلء الأولى: أن الإحرام فرض» وهي 


.1١91/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)7”ا0//١( (؟) (بداية المجتهد»‎ 


هه 


0د كتاب الحج زفك4 باب تيغ ة حديث 


يفيك - حَدَّشني يَحْيَِى عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع» عَنْ 
أن 


لال ا نَ تَلبيَةَ رَسُولٍ الله 6: «لَبَيِكَ ش52 
إجماعية» والثانية: هل هو شرط أو ركن؟ خلافية» والثالثة: لا بد له من النية 
وهي إجماعية» والرابعة: هل يفرض له التلبية أو لا؟ خلافية. وههنا خلافيات 
أخرء منها اختلافهم في النقص والزيادة من ألفاظ التلبية» سيأتي بيانها قريباً» 
وهي الخامسة» وهل يقوم الهدي مقام التلبية أم لا؟ ويأتي بيانها في «باب ما لا 
يوجب الإحرام من تقليد الهدي» وهي السادسة. 


7 (مالك. عن نافع عن عبيد الله'' بن عمر أن تلبية 
رسول الله يَةْ) ولمسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع» وللبخاري من طريق 
الزهري عن سالم عن أبيه بمعنى حديث الباب» قلت: وأخرج مسلم حديث 
الباب برواية يحيى بن يحيى التميمى عن مالك بهذا اللفظ (لبيك) لفظ مثنى 
عند سيبويه ومن تبعه» وقيل: اسم مفردء وألفه انقلبت ياء لاتصالها بالضمير 
كما في لديك وإليك؛ ورد بأنها قلبت ياء مع المظهرء وعن الفراء نصب على 
المصدرء وأصله لَبَاّ لك فثني على التأكيد أي: إلباباً بعد إلباب» وهذه التثنية 
ام طتو ا نين لمتكي واللجا لقا ووو اف انا بعد اي 


قال الدسوقي”": آي أجيتك للحج حين أذن إبراهَيمُ :في الناس+ كنا 
أجبتك أولاً حين خاطبت الأرواح بألست بربكم» كذا قيل» والأحسن أن معناه 
امتثالاً لك بعد امتثال في كل ما أمرتني بهء انتهى . 

وقيل: معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك» من قولهم: داري تلب دارك» 
أي تواجههاء وقيل: محبتي لك» من قولهم: «امرأة لبة» أي مُحِبَّة» وقيل: 
إخلاصي لك» من قولهم: «حبٌّ لباب» أي خالص» ومنه لب الطعام ولبابه؛ 


)١(‏ هكذا فى الأصلء والصواب عبد الله. 
(؟) «حاشية الدسوقى)» (17/5). 


كك 


وقيل: أنا مقيم على طاعتك من لَب الرجل بالمكان أقام» وقيل: قرباً منك من 
الإلباب» وهو القرب» وقيل: خاضعاً لك» قال الحافظان ابن حجر والعيني: 
الأول أظهر وأشهر؛ لأن المحرم مجيب لدعائه تعالى إياه في حج بيته. 


وقال ابن عبد البر”'2: قال جماعة: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم» 
حين أذن في الناس بالحج» قال الحافظ: وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير 
وعكرمة وقتادة وغير واحد. 


وحكى القاري”'' عن غيره: لا خلاف في أن التلبية جواب الدعاء» وإنما 
الخلاف في الداعي من هو؟ فقيل : هو الله تعالى» وقيل: هو رسول الله كَل 
وقيل: هو الخليل عليه الصلاة والسلام» وهو الأظهرء والصواب أن خطاب 
الجواب لله تعالى» فإنه الداعي إما حقيقة وإما حكماء انتهى. 


وفى «الهداية»: هو إجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه على ما هو 
المعروف في القصة» انتهى . 

(اللّهم لبيك) أي: يا الله أجبناك فيما دعوتناء وفي «التعليق الممجد:”" 
عن القاري: كرره للتأكيد أو أحدهما في الدنياء والآخر في الأخرى. أو كرره 
باعتبار الحالين المختلفين من الغنى والفقر والنفع والضرر والخير والشرء أو 
إشارة إلى وقوع أحدهما في الأرواح والآخر في عالم الأشباح» انتهى. 

(لبيك لا شريك لك لبيك) قال القاري: فالتلبية الأولى المؤكدة بالثانية 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)97/١1١(‏ 
(؟) (مرقاة المفاتيح) (ه/ 89 5؟). 
( (1/5غ). 


لاع 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب )07٠0(‏ حديث 


إن الحنت والعمة للك ا مس و ل 


لإثبات الألوهية» وهذه بطرفيها لنفى الشركة الندّية والمثلية فى الذات 
والصفات. 


(إن الحمد والنعمة لك) قال الحافظ”'': روي بكسر الهمزة على 
الاستئناف وبفتحها على التعليل» والكسر أجود عند الجمهورء قال ثعلب: لأن 
من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حالء. ومن فتح قال: معناه لبيك 
لهذا السبب» ونقل الزمخشري: أن الشافعي اختار الفتح» وأن أبا حنيفة اختار 
الكسرء وقال الطيبي : الفتح رواية العامة» وهما مشهورانء وقال القاري: 
الكسرء هو المختار رواية ودراية. 


قلت: ورجح النووي وابن دقيق العيد الكسرء كما في «الفتح1, وفي 
«الهداية»: بكسر الألف لا بفتحها ليكون ابتداء لا بناء» قال ابن الهمام'”"": 
يعني في الوجه الأوجهء وأما في الجواز فيجوزء والكسر على استئناف الثناءء 
وتكون التلبية للذات» والفتح على أنه تعليل للتلبية» أي لبيك لأن الحمد 
والنعمة لك. انتهى . 


ومال الباجي إلى أن لا مزية لأحد اللفظين على الآخرء والنعمة بكسر 
النون الإحسان والمنة مطلقاًء وبالفتح التنعمء قال تعالى: لأودَرْفٍ وَالْكدَينَ ولي 
لتََمَةِ”" الآية» وهي بالنصب على المشهور» وقال عياض: يجوز الرفع على 
الابتداء» والخبر محذوف,. أي مستقرة لك» وجَوَّرٌ ابن الأنباري أن الموجود 
خبر المبتدأ وخبر إن هو المحذوف. قلت: وعلى هذا لا يرد ما أورد القاري 
على الرفع أنه لا يجوز العطف على محل اسم إن إلا بعد مضي الخبر. 


000 «فتح الباري» (509/5). 
(؟) «فتح القدير» (0751/5. 
زفرة سورة المزمل : الآية ا 


15 


َالَ: وَكَانَ عَبْدْ الله بْنْ عُمَرَ يَزِيدُ فيهَا: لَبَيِكَ لَبَيِكَ. لَبَيكَ 
(والملك) بالنصب أيضاً على المشهورء ويجوز الرفع» وتقديره الملك 
كذلك قاله الحافظ» وقال القاري: بالنصب عطف على الحمد» ولذا يستحب 
الوقف». عند قوله: «والملك»» قال ابن المنير: قرن الحمد والنعمة» وأفرد 
الملك» لأن الحمد متعلق النعمة» ولذا يقال: الحمد للّه على نعمه» فجمع 
بينهماء وأما الملك فهو معنى مستقل . 


قال القاري'''2: وفي تقديم الحمد على النعمة إيماء إلى عموم معنى 
الحمدء وإشارة إلى أنه بذاته يستحق الحمدء سواء أنعم أو لم ينعم» ولا مانع 
من أن يكون الملك مرفوعاً» وخبره قوله: (لا شريك لك)» وعلل ابن حجر 
الوقفة اللطيفة بعد الملك. بأن إيصالها بلا التي بعدها ربما يتوهم أنها نفي لما 
قبلها وذلك كفرء وتعقبه القاري بأنه ذهول عما قبلها وما بعدها. 


(قال) نافع: (وكان عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ هذا نص على أن 
الزيادة من ابن عمر ‏ رضي الله عنه » وهكذا في رواية يحيى التميمي عند 
مسلمء وأوضح منه ما في اللباس من البخاري بعدما ذكر تلبية رسول الله َل 
المذكورة من زيادة قوله: «ولا يزيد على هذه الكلمات» وما يوهم رواية الفصل 
الثاني من باب التلبية «للمشكاة» عن المتفق عليهء واللفظ لمسلمء أن هذه 
الزيادة أيضاً مزفوعة وهم أو سهو من الناسخ . 

(يزيد فيها) فيقول : (لبيك لبيك لبيك) ثلاث مرات» وهكذا رواية محمد» 
وفيه إشارة إلى أن التأكيد اللفظي لا يزاد فيه على ثلاث مرات» واتفق عليه البلغاء» 
وأما تكرير لهأي الله يكنا مُكَذْبَانِ (©©)4”" فليس من التأكيد» قاله الزرقاني. 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (187'/5). 
(؟) سورة الرحمن: الآية 17. 


54 


د كتاب الحج زفك4 باب الفةق حديث 


أخرجه البخاري في: 10 كتاب الحجء 535 - باب التلبية. 


(وسعديك) قال عياض : إفرادها وتثنيتها كلبيك» ومعناه ساعدت طاعتك 
مساعدة بعد مساعدة وإسعاداً بعد إسعاذء ولذا أثنى وهو من المصادر المنصوية 
بفعل لا يظهر في الاستعمال. قال القاري: وفي «النهاية»: لم يسمع سعديك 
مفرداً عن لبيك (والخير بيديك) هكذا لفظ مسلمء وفي «المشكاة» برواية 
مسلم: «والخير في يديك»» قال الباجي: الألف واللام لاستغراق الجنس» 
فكأن الملبي يلبي ربه» ويعتقد أن جميع الخير بيديه. 

قال القاري: أي منحصر في قبضتك من صفتي القدرة والإرادة» أو من 
نعمتي الجمال والجلال» فيكون إشارة إلى أنه تعالى محمود في كل الفعال» أو 
هو من باب الاكتفاءء وإلا فالأمر كله لله» والخير والشر كله بقدره وقضائه. أو 
من باب حسن الأدب في الإضافة والنسبء كما في قوله تعالى: #إوَإدًا مَرِضْتٌ 
فَهُْرَ سَنْفِين 049 ومن ههنا ورد: «والشر ليس إليك» أي: لا ينسب إليك 
أدبا انتهى . 

(لبيك والرغباء إليك) هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية» إلا نسخة 
الزرقاني» ففيها الرغبى بالقصرء قال المازري: يروى بفتح الراء والمد وبضم 
الراء مع القصرء وقال القاري: يروى بفتح الراء والمد» وهو المشهورء وبضم 
الراء مع القصرء ونظيره العلياء والعلي والنعماء والنعمى» وحكى أبو علي فيه 
الفتح مع القصر أيضاًء ومعناه الطلب والمسألة والرغبة» قال الباجي'': كأنه 
قال: إن المرغوب إليه هو الله تعالى (والعمل). قال الطيبي: أي كذلك العمل 
منتهٍ إليهء إذ هو المقصود منه. 


.8١ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 
.)5١1//9؟( «المنتقى)‎ )0( 
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ومسلم 1 1١6‏ داكتات الحجء 77ت نامث التلبية وصفتها ووقتهال. حديث 16 


لواو وه هه هاف هق أواو ا لوقه كه ور نوهو هنمو وا هد ها أو أو هر © لهذ اورجه ها ها هذاه هذ هانوكيها لهذ هه عد هاون هوأر بقل ايها هحود ود وار اه الوا فإ لها به 


وقال القاري: الأظهر أن التقدير والعمل .لك أ : لوجينك ورزضاك» أو 
والقبول. 


فإن قيل: كيف زاد ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ في التلبية ما ليس منها؟ 
مع أنه كان شديد التحري لاتباعه وَكِلةِ رد قم ون ار لكا سال عن يا لل 
أن النبي يك لا يزيد على هذه الكلمات المذكورة» أولاً أجاب الأبي بأنه رأى 
أن الزيادة على النص ليست نسخاًء وأن الشيء وحده كلك امع ره 0 
فهم عدم القصر على هذه الكلمات. وأن الثواب يتضاعف بكثرة العمل» 
واقتصار النبي كَلةِ بيان لأقل ما يكفي. 


وأجاب الولي العراقي: بأنه ليس فيه خلط السنة بغيرهاء بل لما أتى بما 
قاله الجن عبد فإن الذكر خير موضوع» والاستكثار منه حسن » على أن أكثر 
هذا الذي زاده» كان كد يقول في دعاء استفتاح الصلاة وهو: «لبيك وسعديك 
والخير فى يديك والشر ليس إليك». وفي مسلم عن ابن عمر - رضى الله عنه -» 
كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يهل بإهلال رسول الله يل من هؤلاء الكلمات» 
ويقول: العاف اللّهم لحك وسعديك» إلى آخر ما زاده ههنا . 

قال الحافظ: فعرف أنه اقتدى بأبيه» وأخرج ابن أبي شيبة عن المسور بن 
مخرمة» قال: كانت تلبية عمر ‏ رضى الله عنه -» فذكر مثل المرفوع. وزاد: 
املف فقوا :ومرهوا اليك 13 الما والفسل اللسمو اب فاه ارو 0 

ثم قال العيني”'': قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذه التلبية 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (557/5). 
(؟) «عمدة القاري» (/ا/ 1/54). 


اع 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب )07١(‏ حديث 


المروية عن رسول الله ككِِِ» واختلفوا فى الزيادة» فقال مالك: أكره الزيادة فيها 


على تلبية رسول الله يِه وروي عنه: أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ يزيده» وقال الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن: له أن 
يزيد فيها ما شاء وأَحَبٌّ. 

وقال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: لا بأس بالزيادة» وقال الترمذي: قال 
الشافعي: إن زاد شيئاً في التلبية من تعظيم الله تعالى» فلا بأس إن شاء الله 
وأحب إليَ أن يقتصرء وقال أبو يوسف والشافعي في قول: لا ينبغي أن يزاد 
فيها على تلبية النبي يَةٍ المذكورة» وإليه ذهب الطحاوي واختاره» انتهى . 

وال م بعد حديث الباب: وبهذا نأخذ التلبية» هي التلبية الأولى 
التي رُويت عن النبي يِه وما زدتَ فحسنٌ» وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائناء انتهى . 


قلت: وبسط الطحاوي الكلام كدأبه على دلائل الفريقين القائلين بالإباحة 


والكراهة» وعزا الأول إلى محمد» واختار هو من عند نفسه الثانى» لحديث ! 


سعد بن أبي وقاص أنه سمع رجلاً يقول: «لبيك ذا المعارج»» فقال: إنه لذو 
المعارج» وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله يِه انتهى. 

قال دروي 7 “ف تيت الأققفار على “تلينة ردول أله كلق بوكر بعالك 
الزيادة عليهاء انتهى. وكذا حكى الكراهة عنه الزرقاني» قال القاري”": أغرب 
الطحاوي حيث ذكر كراهة الزيادة على التلبية المشهورة عن سعدء ثم قال: 
وبهذا نأخذء قال في «البحر»: هذا اختيار الطحاوي» ولعل مراده من الكراهة 


.)7147/7( «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ )١( 


(5) «الشرح الكبير) (47/5). 
(9) «مرقاة المفاتيح» (ه/ ىم ؟). 


"ع 


من لم من لج ا من م تن ل لمن م لم تن م من من لا ل ا تك لمكن ل ا لك مل لت م لب ل ما لو لين لو جل لمج ما م مي م مي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ولا بأس للرجل أن يزيد فيها من ذكر الله تعالى ما أحبء وهو قول 
معمن أو أزاد الزيادة فى لل العلية المستونة 6 فإن أحيعاننا كالرا: :إن زا 
عليها فهو مستحب. نال اع «السراج الوهاج»: هذا بعد الإتيان بهاء أما 
في خلالها فلاء انتهى. 

واستدل من قال: بجواز الزيادة بفعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وابنه. 
وللنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة كان من تلبية النبي كَل : 
«لبيك إِلَّه الحق». وللحاكم عن ابن عباس : أنه يكةِ وقف بعرفات» فلما قال: 
«لبيك اللهم لبيك» قال: (إنما الخير خير الآخرة»» وللدارقطني في «العلل» عن 
أنس : أنه كك قال: البيك حجا حقاء تعبدا ورقا»» ولمسلم في الحديث 
الطويل عن جابر: «وأهل الناس بهذا الذي يُهلون بهء فلم يردّ عليهم شيئا منه 
ولزم تلبيته) . 

وفي أب داود عن جابر: والناس يزيدون «ذا المعارج» ونحوه من 
الكلام» والنبي كله يسمع» فلا يقول لهم شيئاًء ولابن ماجه عن علي نحوه. 
وللبيهقي: «ذا المعارج» و «ذا الفواضل». وأخرج ابن أن شيبة من طريق 
المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر ‏ رضي الله عنه » فذكر مثل المرفوع, 
وزاد: «لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن»» وروى سعيد بن 
منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول: «لبيك غفار الذنوب». 

قال الحافظ”'' بعدما ذكر حديث جابر المذكور من طريق مسلم 
وأبي داود: وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل 
لمداومته يليه عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة» لكونه لم يردّها عليهمء» وأقرهم 
عليهاء وهو قول الجمهور. وبه صرح أشهبء. انتهى . 


(1) «فتح الباري» .)41١/8(‏ 


رفة 


ا كتاب الحج زق4 باب 64 حديث 


سس اه 


04١‏ وحدّثني عَنْ مَالِك». عَنْ هِشَام بن عَرُْوَة عن 
أبيه ؛ أنَّ رَسُولَ الله يِه كَانَ يُصَلَ فِي مَسْجِدٍ ذي الْحُلَيمَةِ رَكْعتَيْنِ» 


0 2 (مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه) مرسلاً. وصله الشيخان 
وغيرهما من حديث أنس وابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ (أن رسول الله يَكةٍ كان 
يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين) قال ال هذا اللفظ إذا أطلق في 
الشرع اقتضى ظاهره في عرف الاستعمال النافلة» وهو المفهوم من قولهم: 
«صلى فلان ركعتين»» وإن كان روي أن صلاة النبي كَل بذي الحليفة كانت 
صلاة الفجرء وقد اختار مالك أن يكون إحرامه بإثر نافلة» لأنه زيادة خيرء 
انتهى . 

قال النووي: في الحديث استحباب صلاة الركعتين عند الإحرام؛ 
ويصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا 
ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونه بعد صلاة فرض» 
لأنه روي أن اقيق الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله الجمهورء 
وهو ظاهر الحديث» انتهى . 

وفي «المحلى»: قلت: فيه ندب كون الإحرام بعد الصلاة» ويكون نافلة 
عند أبي حنيفة والشافعي والجمهورء ولو صلى المكتوبة أجزأته كما يجزئه عن 
تحية المسجدء كذا ذكره فقهاء الفريقين» وعند مالك: يحرم الحاج والمعتمر 
بإثر فريضة أو نافلة كما في «الرسالة»» وبه قال أحمد غير أن ظاهر مذهبه كونه 
بعد الفرض أولى للاتباع» انتهى . 

وقال الموفق”": المستحب أن يحرم عَقِيبِ الصلاة» فإن حضرت مكتوبة 
أحرم عقيبها وإلا صلى ركعتين تطوعاًء وقد روي عن أحمد: أن الإحرام عقيب 
الصلاة» وإذا استوت به راحلتهء وإذا بدأ بالسيرء سواءً. لأن الجميع قد روى 


.)5١ا//5( «المنتقى)»‎ )١( 
.)81/5( «المغني»‎ )0( 


5 /ع5 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب )07١(‏ حديث 


اذا 0 به 0 اقل 
ينوك يالا 8 د صَامِرِ ته 5 3 ل 
ومسلم في: ١١5‏ _كتاب الحج» باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة. حديث 79. 


عنه يله بطرق صحيحة؛ فوسع في ذلك كلهء وهذا كله على الاستحباب». 
وكيف ما أحرم جازء» لا نعلم أحدا خالف في ذلك» انتهى. 

0 ثم رابع السئن ركعتان» والفرض مجزئ عنهماء وفاته 
الأفضل» قال الدسوقي: والفرض مجزئ أي: في حصول السنة» والحاصل أن 
السنة تحصل بإيقاع الإحرام عقب صلاة ولو فرضاًء لكن إن كانت نفلاً أتى 
بسنة ومندوب» وإن أتى بعد فرض أتى بسنة فقطء انتهى. قلت: وفي فروع 
الحنفية: ندب الركعتين نفلا وتجزئ المكتوبة. 

وفي «الروض المربع»”"': وسّنَّ إحرامٌ عقب ركعتين نفلاً أو عقب فريضةء 
انتهى . ومال ابن القيم في «الهدي» إلى أنه يَكِةِ أحرم في مصلاه بعدما صلى الظهر 
ركعتين» قال: ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهرء انتهى . 

قلت: وظاهر النصوص أن هاتين الركعتين كانتا تحية الإحرام لا للظهر 
ولا للفجرء كما قال به الحسن البصري» وقد تقدم في كلام الباجي والنووي» 
ويؤيده ما في «شرح الإحياء» برواية أحمد وأبي داود والحاكم من حديث 
ابن عباس: «أن رسول الله وك خرج حاجاء فلما صلى في مسجده بذي 
الحليفة ركعتيه أوجب»» الحديك”". 

(فإذا استوت به راحلته) ولمسلم في حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: 
«استوت به الناقة قائمة» (أهل) أي: رفع صوته بالتلبية» اختلفت الروايات في 
(0) (كروم). 
(؟) 8/١١‏ ة). 


(9) أخرجه أبو داود (٠/الا١).‏ 


ع1 


ك5 كتاب الحج زفي باب () حديث 


موضع إحرامه ند فروي «أنه أحرم في مصلاه بعد الصلاة)ء وروي «(حين 
استوت به الراحلة»» كما في حديث الباب» وروي «أنه أحرم لما علا شرف 
البيداء»» وجمع بين هذا الاختلاف ابن عباس. 


قال الحافظ"'؟: وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يَلكلِ فى 
إحرامه؛ فذكر الحديث». وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عغطاء عن 
ابن عباس» وقد اتفق فقهاء الأمصار على جميع ذلك» وإنما الخلاف في 
الأفضل» انتهى مختصرا. 

وقال الزرقاني”"2: في حديث الباب ججة للشافعي ومالك أن الأفضل أن 
يهل إذا انبعثت به راحلته وتوجه لطريقه ماشياًء انتهى. وكذا جمع بين مذهبيهما 
غيره» وفرق الباجي”"" بينهماء فقال: ذهب مالك وأكثر الفقهاء إلى أن 
المستحب أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة على لفظ الحديث» وقال 
الشافعي: يهل إذا أخذت ناقته في المشي» وقال أبو حنيفة: يهل عقيب 
الصلاق والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
هدك انثيل لستصر ا 


وحكى العيني عن الأوزاعي وعطاء وقتادة: أن المستحب الإحرام من 
البيداء» انتهى . 

وما حكوا من مذهب مالك يأبى عنه كلام الدردير» إذ صرح بأولوية 
الإحرام في أول المواقيت إلا في ذي الحليفة ففي مسجدهاء قال الدسوقي: 


.)1٠٠ /5( «فتح الباري»‎ )1١( 
.)515/5( «شرح الزرقاني»‎ )5( 
.)35١8/5( «المنتقى)‎ )0( 


ع 


"٠‏ كتاب الحج (9) باب (١؟/)‏ حديث 


.هاه فده فود هاج عا وده وا .. هوا مقا واو ماو .د وا مار ه .اه ود ود واو ود وج هاه ها مهاه واو هاو هاراه .ا هاه مداه وا واو 6 ه 


أي لأنه محل إحرامه يِه وقال النووي في «مناسكه»: في الأفضل من وقت 
الإحرام قولان للشافعي» أحدهما: الأفضل أن يحرم عقب الصلاة وهو 
جالس. والثاني: أن يحرم إذا ابتدأ السيرء راكباً كان أو ماشياًء وهذا هو 
الصحيح؛ فقد ثبت فيه أحاديث متفق على صحتهاء والحديث الوارد بالأول فيه 

قلت: وقد أخرج أبو داود”'' من طريق خصيف بن عبد الرحمن عن 
تعد بخ جنير قال: قلت لعند الله تن عباسن : .يا آنا العبامن عجيت لاختلادف 
أصحاب رسول الله كَل في إهلال رسول الله يك حين أوجبء فقال: إني 
لأعلم الناس بذلك» فذكر الحديث» وفيه: فلما صلى في مسجده بذي الحليفة 
ركعتيه أوجب في مجلسه؛ فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه؛ فسمع ذلك منه 
أقوام فحفظته عنهء ثم ركب فلما استقلت به ناقته أَهَلُء وأدرك ذلك منه أقوام. 

وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً» فسمعوه حين استقلّت به ناقته 
يُهِلء فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله كل فلما 
علا على شرف البيداء أَهَلَّء وأدرك ذلك منه أقوام؛ فقالوا: إنما أَهَلَّ حين علا 
على شرف البيداء» وأيم الله لقد أوجب في مصلاهء وأهل حين استقلت به 
ناقته» وأهل حين علا على شرف البيداء» الحديث حسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم؛ وضعفه البيهقي» قاله ابن حجر. 


قلت: وإليه مال ابن القيم في «الهدي» اذ قال: ثم لبن إزاره ورداعم» 
ثم صلى الظهر ركعتين» ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاهء انتهى. 


وقال ان قدايةة؟ : قد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة» وإذا 


2000 أخرجه أبو داود في الحج باب «في وقت الإحرام» (؟/ .)١6١‏ 
(؟) «المغن » .)8١/6(‏ 
/الا2 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب (70/) حديث 


"١5‏ وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَه عَنْ 


سَالِم بْن عَْدٍ الله؛ أَنَّهُ سَمِعَ الوك اي 


استوت به راحلته» وإذا بدأ بالسير سواءء لأن الجميع قد روى عن النبي كَل 
من طرق صحيحة. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك؟ فقال: كل 
ذلك قد جاء في دبر الصلاة. وإذا علا البيداء» وإذا استوت به ناقته» فَوَسَّمَ في 
ذلك كله. 

والأولى الإحرام عقيب الصلاة» لما روى سعيد بن جبير»ء وفيه بيان 
وزيادة علم فيتعين حمل الأمر عليه ولو لم يقله ابن عباس لتَعَيَّن حمل الأمر 
عليه جمعاً نين الأخبار المختلفة» وهذا على سبيل الاستحباب» فكيفما أحرم 
جاز. لا نعلم أحداً خالف في ذلكء انتهى مختصرا. 

قلت: وحديث ابن عباسء. وإن ضعفه النووي وغيره» لكن حسنه 
الترمذي. وسكت عليه أبو داود» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم مُفَسّر 
في الباب» وأقره عليه الذهبي» وقال ابن الهمام''' بعدما بسط الكلام: الحق 
أن الحديث حسنء» فزال الإشكال. 

قنك :ولدسفنة ون بذ الزحمن الديق 'غبحتوا الكديت لأحلب يولقه 
ابن فين وأبوؤرعةة كما في ارا وابن سعد كما في «التهذيب)”". 
وتقدم ما قال ابن قدامة: من أنه لو لم يقله ابن عباس لتعيّن حمل الأمر عليه 


32 


جمعا بين الأخبار الصحيحة. 


 ”٠ //"١‏ (مالك». عن موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف 
رضي الله عنه ‏ (يقول) قال الحافظ: أخرجه مسلم من طريق حاتم بن 


.)75٠١ «فتح القدير) (؟/‎ )١( 
.)540/5( (؟) «شرح الزرقاني»‎ 
.)١55/7( «تهذيب التهذيب»‎ )9( 


2 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب (؟7/) حديث 


نتاوكة هنو الى كربو على رَسُول اللو كله شه 252 
إسماعيل عن موسى بن عقبة بلفظ: «كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من 
البيداء» قال: البيداء التي تكذبون فيها». إلخ. إلا أنه قال: من عند الشجرة 
حين قام به بعيره (بيداءكم) بالمد (هذه) قال الزرقاني: البيداء هذه فوق عَلْمَيْ 
ذي'الخلينة لمن ضحد كن الواذئ قاله أب عنيد البكرق وغبزه» انكو 
وأضافهم إليهم لكونهم كذبوا بسببهماء وفي «المحلى»: سميت البيداء» لأنه 
ليس فيها أثر ولا بناء» وكل مفازة يسمى بيداء» قاله النووي» وهي الشرف 
الذي قدام ذي الحليفة إلى مكة.ء انتهى. 1 


تقولون: إنه يك أحرم منها. قال الباجي"'': يعني, والله أعلم. أنهم يقولون: 
إن النبي كله جر الإحرام والإهلال حتى أشرف عليهاء وذلك مروي عن أنس 
أيضاً قال: صلى النبي كل بالمدينة الظهرء وصلى بذي الحليفة ركعتين» ثم 
بات فيهاء حتى أصبح. ثم ركب حتى استوت به ناقته على البيداء حمد الله 
وسبّح وكبّرء ثم أهل بحج وعمرةء فأتكر غبد الله.نن عمر هذه الرواية» 
ووضفها: بالكليية” لآن"الكذين + «الأعدان بالشوء على نا ونه “قفد وذلاق 
المخبر أو لم يقصدء وفي «المدنية» عن ابن نافع: أنكر مالك الإحرام من 
اذاف ااهين, 


وقال الس لسن من شرط الكذب العمد. فهو محمول على أنه أراد 
أن ذلك وقع منهم سهواً. إد لا يظن بأنه نسب الصحابة إلى الكذب الذي لا 


يحل )2 اننهى. 


.)5١8/؟( «المنتقى)‎ )١( 
.)907 /9( (؟) (إكمال إكمال المعلم»‎ 


لحف 


- كتاب الحج _ (9) باب (07) حديث 


- 
.م 


ما أل وَسُول الل ؟ 2 عه لديز فو تعن يَعْيِى مَسْجِدَ ذِي 
أخرجه البخاري في: 7١١5‏ كتاب الحج. ٠١‏ - باب الإهلال عند مسجد ذي 
الحليفة. ش 
ومسلم في: ١5‏ - كتاب الحجء 4 باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند 
نفةة نان - وحذثني عن مَالِكء عَنّْ سَّ محيل سَعِيدٍ بْنِ اخون سَعِيدِ 
َقبي » عن عند بْنِ جريج ؛ م ا ا و ل ام 


(ما أهل رسول الله يَكِةِ إلا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة) 
قال ابن حيي: هذا يقتضي أنه أفضل مواضع ذي الحليفة للاقتداء بالنبي وَل 
والتبرك بموضع إحرامه؛ ومن أحرم من غير ذلك الموضع من ذي الحليفة 
أجزأه» لأنه لا يمكن كل واحد من الناس أن يحرم من ذلك الموضع من عظم 
الرفاق» وكثرة البشرء وتزاحم الناس» انتهى . 


"١/07‏ (مالك. عن سعيد بن أبى سعيد المقبري) قال الحافظ في 
«الفتح)”' : الحديث من رواية الأقران لأن معيدا اوعيدا تابعيان من" 0 
واحدة» انتهى. قلت: وعدّهما في «التقريب”' كليهما من الطبقة الثالثة (غن 
عبيد بن جريج) بتصغيرهم التيمي مولاهم المدني ثقة. قال الحافظ في 
«التهذيب)29 : : له عندهم حديث واحد عن ابن عمر في لبس النعال السبتية وغير 
ذلك. وقال أيضاً في (شرح البخاري»» وكذا العيني: ليس بينه وبين عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه نسب» وقد يظن أنه عمهء وليس كذلك. 


() «فتح الباري» (571//1). 
(؟) «تقريب التهذيب» .)7591//1١(‏ 
(0) «تهذيب التهذيب» (9/ 57). 


للف 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب (77) حديث 


| 


© ين 500 ل ع 1 رعوق هد قدا شا عور 
أنك اكه لعَند الله بن هر ع انا عَبك أل ين 4 رالك تصنع 0 بعا 
9 


2 


لم أرَ أحدا مِنْ أَحْحَابِكَ كيه قَالَ: وَمَا هن يَا ابْنَ جَرَيْج؟ 
تل لز ون و ل ركان ل الما ير ا 0 


(أنه قال لعبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه -: ريا ل 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (رأيتك تصنع أربعا) أي: من الخصال» وهو مفعول 
لقوله: «تصنعاء والجملة مفعول ثان لقوله: «رأيتك» (لم أر أحدا من 
أصحابك)؛ أي: من أقرانك أو أمثالك ممن صحب النبي يَكيِلَِ» وفي بعض 
نسخ البخاري: «من أصحابنا» أي من أصحاب رسول الله َكل 


قال اياج" : سؤالة عن وجه تعلقه بها :وهل عنده فى ذلك توفيفت مخ 
النبي علد أو فعله عن رأي واجتهاد؟ ولأن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ كان 
كثير التحفظ لأفعال النبى يكل شديد الاقتداء به» معروفاً بذلك» مشهوراً فى 
الصحابة والتابعين» فأراد ابن جريج أن يعلم ما خالف فيه أصحابه من ذلك 
(يصنعها) قال الحافظ: الظاهر من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره 
ممن رآهم عبيد » وقال المازري: يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك 
مجتمعة» وإن كان يصنع بعضها . 

وفي «التعليق الممجد”"': المراد نفي الرؤية عن الأكثرء وبالغ في ذلك 
فقال: ما رأيت أحداًء أو المراد نفي رؤية أحد يفعلها على سبيل الالتزامء 
الى 

#قال: وما هن) ولفظ البخاري: ما هي» بضمير الإفراد (يا ابن جريج؟ 
قال: رأيتك لا تمَّسٌ من الأركان) الأربعة للبيت (إلا) الركنين (اليمانين) بتخفيف 
الياء» لأن الألف بدل من إحدى يائي النسب» وهو الآفصح الذي اختاره 


.)5١87/15( «المنتقى»‎ )١( 
.)81/5( )0( 


يك 


هاما ه.ا .د وه عق واه وه وقوقا» و اه وها واوا افيه فاو قفاو هد و اه هده ها فاه هد ها عافا. هاوا وه واه فاع واعا ما واو نادمه لافار ران 


تعلب» ولم يذكر ابن فارس غيره» كما بسطه العيني» وفي لغة قليلة تشديدها 
على أن الألف زائدة» قال الأبي: هو منسوب إلى اليمن» فالقياس أن يقال في 
النسب إليه: يمني» فزادوا فيه الألف عوضاً من إحدى يائي النسبء» فلو شدّدوا 
جمعوا بين العوض والمعوض منهء وذلك لا ينبغي» وحكى سيبويه فيه 
التشديدء ووجهه بأن الألف فيه زائدة» انتهى. 


وفي «المحلى»: الذين شدَّدُوها قالوا: قد يزاد في النسبء كما زادوا 
الزاي في الرازي منسوباً إلى الري» والنون في الصنعاني منسوباً إلى صنعاءء 
والمراد بهما الركن اليماني» والركن الذي فيه الحجر الأسودء ويقال له: الركن 
العراقي» لكونه إلى جهة العراق» وإليه أكثر بلاد الهندء والذي قبله يماني» 
لأنه من جهة اليمن» ويقال لهما: اليمانيان تغليباً» ويقال للركنين الآخرين: 
الشاميان. 

فإن قيل: لم لا قالوا: الأسودين تغليباً؟ أجيب: بأنه ربما يشتبه على 
بعض العوام أن في كل من هذين الركنين الحجر الأسودء فيفهم التثنية» ولا 
يفهم التغليبء» كذا قال الزرقاني وغيره» وإطلاق الركن العراقي على الركن 
الذي فيه الحجر الأسود غير معروف». والمعروف إطلاقه على الركن الذي بين 
جدار الباب وجدار الحطيم. 

قال صاحب «الرحلة الحجازية»: ويسمون زوايا البيت الخارجة 
بالأركان» فالشمالي» منها يسمونه بالركن العراقي» لأنه إلى جهة العراق» 
والغربي يسمونه الشامي, لأنه متّجه إلى الشام» والقبلي يسمونه اليماني» 
لاتجاهه إلى اليمن» وفيه حجر يسمونه الحجر الأسعدء والشرقي» يسمونه 
بالركن الأسودء لأن فيه الحجر الأسودء اه. 


وقد يطلقون إحدى الإطلاقات على الأخرى باعتبار أن مواجهة البلاد 
البعيدة قد تصح باعتبار القرب مجازاً» ولذا قال صاحب «مرآة الحرمين»: إن 


4 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب (1/7) حديث 


نك ين الَتعَالَ للد 6 اناك ام طن مه تسح جوف ف لكوم الام رقا ملع لاه لاا 2500506 


ركن الكعبة 10 اه. ولذا قال 
النووي في «مناسكه» في بيان الحطيم: إنه بين الركن الشامي والركن الغربي» 
قال الحافظ”''2: وظاهره أن غير ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من الصحابة الذين 
رآهم عبيدٌ كانوا يستلمون الأركان كلهاء وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير. 


قال العيني”"': وروي عن جابر وأنس والحسن والحسين أنهم كانوا 
يستلمون الأركان كلهاء وعن عروة مثل ذلك (ورأيتك تلبس) بفتح أوله وثالثه» 
فهو من باب سمع بمعنى اللباس» ومن باب ضرب بمعنى الخلطء (النعال) 
جمع نعل» وهو ما يلبس في الرجل لوقاية القدم عن الوسخ والقذر وغيرهما 
(السبنية) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة» نسبة إلى سبت بالكسر» آخره 
مثناة فوقية» هي التي لا شعر فيهاء مأخوذ من السبت بمعنى الحلق» قاله 
الأزهري» أو لذنها سبتت بالدباغ أئ:: اا 


وقال' أبو عيتوق الشيناني؟؟ : كل مدبوغ سبت» وقال أن ريز : : هي 


جلود 0 0 0 عل در 0 0 
ذلك. 


وقال عياض: الأصح عندي اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الذي هو 
الجلد المدبوغ» ولو كان من السبت الذي هو الحلق لكان بالفتح» ولم يروه 
000 ا ار 0000 
(؟) «عمدة القاري» (159/5). 
(9) «شرح الزرقاني» (557/5)» وانظر: «فتح الباري» (559/1). 
(5) اسمه: إسحاق بن مرار الكوفي «وفيات الأعيان» .)50/١(‏ 
(5) هو الإمام أبو زيد الأنصاري «وفيات الأعيان» (7178/5). 


وك 


0 3 98 - كتاب م (9) باب (6) حديث 


اعد كدلفة“وكان'فن غاذة العرنية أن لبيز «الغال تهرهنا غير مدترقة: 
وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيرهء ويلبسها أهل الرفاهية» ولذا قال 
الشاعر: 
يحذى نعال السبت ليس بتوأم 

وما سيأتي من جواب ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يدل على أن المراد 
ها هنا النعال التي ليس فيها شعرء وقيل: منسوب إلى سوق السبت بالفتح» 
وقيل: إلى السُّبْت بالضم نبت يدبغ به. ويلزمه عليهما أن يكون السبتية بالفتح 
أو الضمء ولم يرو في الحديث على ما أخرجه مالك والبخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم إلا الكسرء كذا حققه المقرئ في كتابه 
«فتح المتعال في مدح خير النعال»» قاله الشيخ عبد الحي. وفصله في رسالته 
ااغاية المقال فيما يتحلق بالنعال)77 , 


(ورأيتك تصبغ) بضم الموحدة وفتحهاء لغتان مشهورتان. حكاهما 
الجوهري» وحكى الكسر أيضا من ضرب يضربء كذا في «المحلى» (بالصفرة) 
بالضم أي: اللون الأصفر بالزعفران أو غيره» وقيل: الصفرة نبت يصبغ به 
أصفر أي: تصبغ ثوبك أو شعركء كما سيأتي. 

قال الباجي: يحتمل أن يريد الخضاب. ويحتمل الثياب» وقال يحيى بن 
0 لي قال: وهذا معناه عند أصحاب 
مالك» قال أحمد بن خالد: ولا يثبت أن النبي يَلةِ صبغ لحيته بصفرة ولا 
غيرهاء ولا أدرك ذلكء» توفي رسول الله ولق وليس في لحيته ورأسه عشرون 
شعرة بيضاء . 


200 هذه الرسالة جمع فيها الإمام عبد الحي اللكنوي المتوفى 4ه كل ما يتعلق بالنعل 
من أحكام مع تحقيق هذه المسائل» وقد طبعت هذه الرسالة سنة 5٠7١ه‏ بلكنوء انظر: 
(الإمام عبد الحى اللكنوي» للدكتور ولي الدين الندوي. 


1 


7 كتاب الحج 4 باب 0000 حديث 


م كوع اب اام مدع هد م قا وها قد رأ 0 
ررايتك» إذا مضه بمكةع اهل الناس إدا 8 الْهلالَ و م يل 


م ا 3 م ه60 امس 
0 سنن حو ل ١‏ || نك . عل ألتما ماي اذ ع الوه ع فا 1115 2700110 و7 
تسيا ىن يخولن ل 0 4 تدج إن لخر انوي قن عل لهذ اقل بن 8 عار ره و1 6 طد عه 6 29 وز وتلعا بف 3 


(ورأيتك إذا كنت) 1 (بمكة أَهَلَّ الناس) أي: أحرموا (إذا رأوا الهلال) 
أ هلال ذي الحجة (ولم تهل) هكذا في النسخ الهندية بالإدغام» وكذا في 
رواية البخاري» وفي النسخ المصرية بفك الإدغام (أنت حتى كان) هكذا في 
النسخ الهندية وكذا لفظ البخاري» وفي المصرية ومسلم بالمضارع. 

ثم يشكل على هذا الحديث ما يأتي في «باب إهلال أهل مكة) أن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً يُهِلَّ لهلال ذي الحجة ويأتي الجمع هناك 
(بوم) بالرفع فاعل يكون التامة والنصب خبر على أنها ناقصة» قاله الزرقاني 
(التروية) ثامن ذي الحجة. 

اختلف في تسميته بذلك على أقوال» كني 1ن الدافن يوون فيه امن 
الماء من زمزم» لأنه لم يكن بمنى ولا بعرفة ماء أي يحملونه من مكة. حكاه 
العيني عن الماوردي» وفي «المجمع»: لأنهم كانوا يرتوون فيها من الماء لما 
بعده أي: يستقون ويسقون. 

ومنها: ما قال الحافظ"'؟: لأنهم كانوا يروون فيه إبلهم ويتروون من 
الماء. لأن تلك الأماكن لم يكن فيها آبار ول عمرقه وان الآن فكي عدا 
واستغنوا عن حمل الماء» وقد روى الفاكهى عن مجاهد قال: قال ابن عمر: 
يا مجاهدء إذا رأيت الماء بطريق مكة» اك البناء يعلو أخاشبهاء فخذ 
حذركء وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلك. اه. وهذان القولان أشهر ما 
قيل في سبب التسمية» وفيه أقوال آخر. 

منها: أنه اليوم الذي رأى فيه آدم حواء»ء ومنها: أن جبرئيل عليه السلام 
أرى فيه إبراهيم عليه السلام أول المناسكء. ومنها: ما روي عن ابن عباس: 


2000 اافتح الباري) ورلا ة). 


هخ 


ا ل ل ل جل لل مك ل ل ا اك 0 ا 0 ا ا 0 ل ل ل ل ا ل ا ا 0 


سُمّي بذلك» لأن إبراهيم عليه السلام أتاه الوحي في المنام أن يذبح ابنهء 
فتّروّئ في نفسهء من الله هذا أم من الشيطان؟ فأصبح صائماء فلما كان ليلة 
العرفة أتاه الوحي؛ فعرف أنه الحق فسميت عرفة» رواه البيهقى فى «فضائل 
الأوقات». قاله العا ا 

وقيل: لأن الإمام يُعَلَّم الناس فيها المناسك, وتُعْقَّبِ الأولان بأنه ينبغي 
أن يسمى إذ ذاك يوم الرؤية» والثالث بأن يسمى يوم الرؤياء أو يوم التررّي 
بشد الواوء والرابع بأن يسمى يوم الرواية» كذا في «الفتح» وغيره. 

زاد في نسخة الزرقاني بعد ذلك. (فتهل أنت) وليست هذه الزيادة في 
شيء من النسخ الهندية ولا المصرية» ثم ظاهر ما سيأتي من كلامه في 
الجواب أنه رضي الله عنه ‏ لا يهل حتى يركب قاصلداً منى» قال 
الباجي'": وإنما اختار ذلك» لأنه لم ير النبي يله يهل حتى تنبعث به 
والجلتة متوجها ) وأخذ في فعل الحجء فرأى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
إهلاله يوم التروية حين تنبعث به راحلته متوجهاً إلى منى أشبه بفعل 
النبي مَليْدِه وأقرب إلى الاقتداء به من الإهلال في أول ذي الحجة والمقام 
بمكة إلى يوم التروية. 

وقد روى ابن وهب في «موطئه» عن مالك: لا ينبغي لأحد أن يهل بحج 
أو عمرةء ثم يقيم بأرض يهل بها حتى يخرجء ورواه ابن عبد الحكم عن 
مالك. : 


من جنس التلبية» ولا مما يجب أن يقرن بهاء وإنما يجب أن يقرن بها 


.)557 /0 »558/5( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١١ (؟) «المنتقى) (؟/‎ 


كمع 


0 كتاب الحج زق4 باب (0) حديث 


اماق واوتووا هو كرو يه أ ونحق و ء واكا وه ييه وه © ووو 16 قل ل جه أ كود 8د فق لاود هاب 7 قاد ديق 3 ع ايها هوا لوا ها هو وود اه بقل لاع عا جع ا توا عر وز بو ع 3 


المسارعة بالعمل: الذي يشاكلهاء وهذا كله لمن كان بغير مكة» وأما من كان 
بمكة فقد اختار أكثر الصحابة والعلماء الإهلال أول ذي الحجةء ورواه 
ابن القاسم عن مالك وابن عبد الحكمء ووجه ذلك أن يستديم المحرم 
الإحرام» ويأخذ بحظ من الشعث على حسب ما فعله النبي وك حين أحرم من 
ميقاته» فلما فات أهل مكة الشعث بقطع المسافة عوضوا من ذلك مسافة من 
الزمان» انتهى . 


قلت: وبحديث الباب قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما سيأتي عن 

القسطلاني» وقال ابن قدامة في «المغني270: المستحب لمن كان بمكة حلالاً 
فن المستعين: اللو حلا من عمرتهم» عرد كان فقيما بمكة أن يُحْرِمُوا يوم 

التروية حين يتوجّهون إلى منىء. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وعطاء 
وطاووس وإسحاقء وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لأهل مكة: 
«ما لكم يقدم النامنُ عليكم شعثاً» إذا رأيتم الهلال فأهلّوا بالحج». وهذا 
مذهب ابن الزبير. 

وقال مالك: من كان بمكة فأحب أن يهل من المسجد لهلال ذي 
الحجة» ولنا قول جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. 
وإن أحرم قبل ذلك كان جائزاء انتهى. 

وقال الأبي”2: أخذ بمذهب ابن عمر في ذلك جماعة من السلف» وقال 
جماعة منهم : : الأفضل أن يحرم من من أول ذي الحجةء والقولان لمالك» وحمل 
شيوخنا رواية يوم التروية لمن كان خارج مكة» ورواية استحباب أول الشهر 
لمن كان داخلهاء وهو قول أكثر الصحابة» انتهى. 


2000 «المغني) (0/ .)55١١‏ 
(؟) (إكمال إكمال المعلم» (؟/ 505). 


لام 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب (75/) حديث 


ما الأرْكَانُء فَإِنّي لَمْ أرَ رَسُولَ اللّه يه 


سس 


قال عَبْدَ الله سن عمد : 
لدان ا ا ا 00 


وقال الدردير”'؟: الأفضل لأهل مكة الإحرام من أول ذي الحجة على 
المعتمد» وقيل: يوم التروية» انتهى. 

وقال القاري في «شرح النقاية»: ثم أحرم بالحج يوم التروية» وقبله عندنا 
وعند مالك أفضل لما فيه من المسارعة إلى الطاعة» وقال أصحاب الشافعى فى 
غير واجد الهدي: إن المستحب له أن يحرم بالحج قبل السادس» والأنفل 
لسائق الهدي أن يحرم يوم التروية» انتهى. 

وفي «شرح اللباب»: وكلما قَدَّم الإحرام على يوم التروية فهو أفضل» 
ساق الهدي أو لا. لكن بقيد أن يكون متمكّناً من عدم الوقوع في المحظورء 
انتهى. قال النووي: والخلاف في الاستحباب» وكل منهما جائز بالاتفاق» 
الهو ٠‏ 

(فقال عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ في جواب أسئلته وبيان متمسكه 
في هذه الأمور الأربعة. (أما الأركان فإني لم أر رسول الله كَل يمس منها إلا) 
الركنين (اليمانيين) لأنهما على قواعد إبراهيم؛ كما سيأتي بيانهما في بناء 
الكعبة» واستلامهما مختلف. فالركن الأسود استلامه التقبيل إن قدرء واليماني 
مسّه بلا تقبيل» كما سيأتي مفصلاً في «باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام» 
بخلاف الشاميين» فليسا على قواعد إبراهيم. 

قال القابسى: لو أدخل الحجر فى البيت حتى عاد الشاميان على قواعد 
إبراهيم لقنا فال ابن القصّار: ولذا لما بن امن الزيير الكنية غلى :قواعده: 
استلم الأركان كلهاء قال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين 
الشاميين لا يستلمان» وإنما كان الخلاف فيه في العصر الأول بين بعض 
الصحابة وبعض التابعين» ثم ذهب الخلاف. 


.)5١/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


24/4 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب (7/) حديث 


01ننالا تقلح لي روك كرو اذى ارد لت اكفاك الح 


00 


0 ع 
اح ١‏ ب ع ُ سٍ 1 226 كع 
لبس كبها ار 3 و 5 َم فيهَا + فانأ أحتٌ ان السها ١‏ ع لبج ما مم 


وتخصيص ا لأنهما كانا 30 قواعد إبراهيمء بخلاف الآخرين» 
ولما ركعها اين الوتير على قؤاعده التفليييا أنضا» وتو يس الآن كددك 
استلمت كلها اقتداء به» صرح به القاضي عياض» قاله 00 

(وأما النعال السبتية» فإني رأيت رسول الله يك يلبس النعال التي ليس فيها 
عه وهذا معي 7الجراة هن التعال السضة يي اا او 
الأرجل حال كونها فيهاء وهذا هو الظاهر في معنى الحديث» وقد ورد هذا 
المعنى في عدة روايات» منها: ما في أبي داود من حديث علي بلفظ: ١ثم‏ 
أدخل يديه جميعاً فأخذ حفنة من ماء» فضرب بهما على رجله» وفيها النعل 
ففتلها بهاء ثم الأخرى مثل ذلك»» ومنها: ما فيه من حديث ابن عباس بلفظ : 
"ثم قبض قبضة أخرى من الماء» فرش على رجله اليمنى» وفيها النعل» : 
مسحهما بيديه» يد فوق القدم» ويّدٌ تحت النعل» ثم صنع باليسرى مثل ذلك». 
وعلى هذا المعنى حمله البخاري إذ ترجم عليه «باب غسل الرجلين في 
النعلين»: ولا بس على النعلين» وهو أوجه مما قال الزرقاني”" تبعاً 
للنووي: معناه يتوضا أ ويلبسهما ورجلاه رطبتان. 


(فأنا أحب أن البسها) كذا في النسخ الهندية بضمير الإفراد الراجع إلى 
النعال. وفي المصرية بضمير التثنية بتأويل النعلين» والمعنى ألبسها اقتداءً 
به يكوه وأما حكم النعال السبتية» فقد قال أبو عمر”*©: لا أعلم خلافاً في 
جواز لبسها في غير المقابرء وإنما كره قوم لبسها في المقابرء لقوله كك 


1 ااعمدة ة القاري» (414/5). 

000 وفي «التمهيد» (١7//75/ا):‏ «النعال السود التي لا شعر لها». 
(9) «شرح الزرقاني» (7417/5). 

.)78/5؟١( و«التمهيد»‎ »)١١١ /١١( «الاستذكار»‎ ):5( 


2/0 


3٠٠‏ كتاب الحج (9) باب () حديث 
وَأَمّا الصَّفْرٌَء فإني رَأَيْتْ رَسُولَ الله يك يَصْبّعْ بهَاء فَأنا 


أَصْبْعَ بهَا. ل ل لك 


للماشي بين المقابر: ألق سبتيتك» وقال قوم: يجوز ذلكء. ولو كان في 
المقابرء لقوله كَكِْةِ: «إذا وقع الميت في قبره إنه يسمع قرع نعالهم». وقال 
الحكيم الترمذي في «نوادر اللأصول»: إن النبي كك إنما قال لذلك الرجل: 
(آلق سيقييك1؟ لأن المت كان يسال فلها صر نعل ذلك الرجل شبغلة عن 
جواب الملكين» فكاد يهلكء لولا أن ثبته الله تعالى» كذا في العيني""". 

وقال أيضاً: ذهب أهل الظاهر إلى كراهة ذلك» وبه قال أحمد بن حنبل» 
وقال ابن حزم في «المحلى»: لا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين 
سبتيتين» وهما اللذان لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز ذلك» وقال 
الجمهور من العلماء بجواز ذلك». وهو قول الحسن. والثوري» وأبي حنيفة» 
ومالك. والشافعي» وجماهير الفقهاء من التابعين» ومن بعدهمء انتهى. 

(وأما الصفرة: فإني رأيت رسول الله يَكدِ يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ 
بها) قال المازري: قيل: المراد صبغ الشعرء وقيل: صبغ الثوب» قال القاضي 
عياض : وهذا أظهر الوجهين» لكن قد جاءت آثار عن ابن عمر بيِّن فيها تصفير 
ابن عمر لحيتهء واحتج بأنه كك كان يصفر لحيته بالورس والزعفران» رواه 
أبو داودء وأجيب باحتمال أنه كان مما يتطيب بهء لا أنه كان يصبغ بها شعرهء 
وقال ابن عبد البر: لم يكن كله يصبغ بالصفرة إلا ثيابه» وأما الخضاب فلم 

وتعقبه في «المفهم) بأن في «سنن أبي داود» عن أبي رمثة قال: «انطلقت 
مع أبي نحو النبي كلةِ فإذا هو ذو وفرة» وفيها ردع من حِنّاء؛» قال العراقي: 
وكان ابن عبد البر إنما أراد نفي الخضاب في لحيته فقطء. قلت: يرد هذا 
التوجيه لفظ أبي داود من حديث أبي رمئثة «كان قد لطخ لحيته بالحناء؟». 


.)559/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


ال 


[فرفقة4 حديث 


٠‏ - كتاب الحج 
وَأَمَا الإهُلال: فَإِنْي لَمْ أر 
اتخلتة . 

أخرجة البخازئي في: 4 كعات الوضوء» "٠‏ ديات غسئل الرجلين في 
النعلين» ولا يمسح على النعلين. 


ومسلم في : 6 كتاب الحج. ه باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» 
حديث 730. 


(وأما الإهلال» فإني لم أر رسول الله 5 يهل ل د 
في النسخ الهندية» و لمعيه المصرلة (به راحلته) أي: تستوي به 
قائمة إلى طريقه . قال المازري: ما تقدم من جواباته نص في عين ما سئل عنه. 
ولما لم يكن عنده نص في الرابع أجاب بضرب من القياس» ووجهه أنه لما 
رآه يَلِ في حجه من غير مكة»ء إنما يهل عند الشروع في الفعل» أخر هو إلى 
يوم التروية؛ لأنه الذي يبتدأ فيه بأعمال الحج من الخروج إلى منى وغيره. 
وقال القرطبي: أبعد من قال: هذا قياس» بل هو تمسك بنوع الفعل الذي رآه 

وتُعْقَّبِ بأن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما رآه يَلٍِ أحرم من مكة يوم 
التروية» كما رآه استلم الركنين اليمانيين فقط. بل رآه أحرم من ذي الحليفة 
حين استوت به راحلته. فقاس الإحرام من مكة على الإحرام من الميقات» 
فأحرم يوم التروية؛ لأآنه يوم التوجه إلى منى والشروع في العمل» وقال ابن 
عبد البر: جاء ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بحجة قاطعة. فأخذ بالعموم في 
إهلاله كله ولم يخص مكة من غيرهاء فكأنه قال: لا يهل الحاج إلا في وقت 
يتصل له عمله وقصده إلى البيت ومواضع المناسك. 


به راحلته أي: تستوي به قائمة إلى طريقه» والمراد ابتداء الشروع في أفعال 
النسك» وهو مذهب الشافعي وأحمدء انتهى. 


١ 


٠‏ - كتاب الحج (9) باب (016-1014) حديث 


110 وحدثني عَنْ مَالِك - ادحقة اللياية 
نَ يُصَلَي فى ايلادو م لحرو لجرك وار0 


عم 
َس 


ما مم - وحدذثني عَنْ مَالِكَ؛ أنه بَلعْه 


1 
3 
امسا‎ 
ما‎ 
١ 
1١ 
1١ 


مَرُوَانَ َع مِنْ عِنْدٍ مسجل ذي اليف : 06 50 


 ””>14‏ (مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (كان 
يصلي في مسجد ذي الحليفة) ركعتين سنة الإحرام أو صلاة الظهر اتباعاء لما 
رآه من فعله ككِةِ (ثم يخرج) من المسجد (فيركب) على دابته (فإذا استوت به 
راحلته أحرم) اتباعاًء لما سمع من النبي ككل يهل حين استوت به راحلته. 

7*6 (مالك. أنه بلغه أن عبد الملك”'' بن مروان) بن الحكم 
الأموي أبو الوليد المدني ثم الدمشقي, أحد ملوك بني أمية المولود سنة ١٠هء‏ 
بويع بعهد من أبيه في خلافة ابن الزبير» فلم تصح خلافته وبقي متغلباً على 
مصر والشام وغيرهماء إلى أن استشهد ابن الزبير سنة “لاه فصحت خلافته؛ 
ومات في شوال 85ه. وخلف سبعة عشر ولداء قاله السيوطي في «التاريخ». 

وفى «التهذيب»: كان عابداً ناسكاً قبل الخلافة» وكان قد جالس الفقهاء 
وتففق عينم وكان قليل التعديك» ‏ التعمله ماري علي الملنيلة “قبل لارن 
عمر ‏ رضي الله عنه : من نسأل بعدكم؟ قال: إن لمروان ابنا فقيها فَسَلُوه 
وفى «تهذيب النووي»: قال ابن قتيبة: كان معاوية جعله على ديوان المدينة» 
555 ابن ست عشرة سنةء وولاه أبوه مروان هجراًء ثم جعله الخليفة بعده. 
وفي «المحلى»: كانت مدة خلافته أربعة عشر سنة. 

(أهل من عند) ليس في أكثر النسخ الهندية لفظ «عند) (مسجد ذي 
الحليفة) وفي بعض النسخ الهندية: من عند باب مسجد ذي. الحليفة (حين 


.)577/5( انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (5577/5) و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 


افكت 


)09١(‏ ياب (5؟7/) حديث 


٠‏ - كتاب الحج 


- 


عر 9 ع م2 2 
اسكلوو نت نك وأحلته وان 


3 


ا ا 5 2 - 1 
ان :بن غثمان»: شار عله بذلك: 


)٠١(‏ باب رفع الصوت بالإهلال 
اسئوت به راحلتهء وأن أبان) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة فألف ونون (ابن 
عثمان) بن عفان التابعي (أشار عليه) بضمير الإفراد في النسخ الموجودة عندنا 

0 3 ّ 5 
(يذلك) ىق بالإحرام بعدما استوى» والقصد بذلك تأييد لما احتاره من الإحرام 
أبي داود وغيره في الجمع بين مختلف ما روي في محل إحرامه يَكِلةِ قال 
سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أمّل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. 


)2٠١(‏ رفع الصوت بالإهلال 
أي بالتلبية» وقول عياض: إنه رفع الصوت بالتلبية متعقب بأنه لا يلتئم 
مع قوله: رفع الصوت. قاله الزرقاني”"'. لكن سيأتي في الحديث لفظ الإهلال 
مع رفع الصوت» وفسره الزرقاني برفع الصوت. 
أبو حنيفة والثوري والشافعى. واختلفت الرواية عن مالك. ففي رواية 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (518/5). 
(0) «شرح الزرقاني» (558/5). 


(9؟) «عمدة القاري» (/ا/١/7).‏ 


4 


٠‏ - كتاب الحج 00١‏ باب (075) حديث 


87" - حَدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن أبي 
بكر بْنِ محمد بن عَمْرو بْنِ حم عَنْ عَبد املك بْنِ أبي بَكرِ بن 
الْحَارثِ بْنِ هِشّامء عَنْ خَلادٍ ْن السَامِتَ الأنصَارِيٌ 51117 
منى ومسجد عرفة» وقوله الجديد: استحبابه مطلقاً. وفي «التوضيح»: وعندنا 
أن التلبية المقترنة بالإحرام لا يجهر بهاء وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها 
بالتلبية» وإنما عليها أن تسمع نفسهاء انتهى. 


وقاله ابو وشو أوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» وهو 
مستحب عند الجمهورء وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه 
أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول» انتهى. وكذا حكي الإيجاب عن أهل 
الظاهرء خلافاً للجمهور غير واحد من شراح الحديثء, منهم الشيخ في 
«البزل)0) والعلامة الزرقاني في «الشرح». 


 ”5 57‏ (مالك. عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بفتح 
العين» وليس في النسخ الهندية لفظ: محمد بن عمرو بل نسب أبو بكر إلى جد 
أبيه (ابن حزم) الأنصاري المدني (عن عبد الملك بن أبي بكر بن) عبد 
الرحمن بن (الحارث بن هشام) قال النسائي: ثقة» وقال ابن سعد: كان سريا 
سخياً وكان ثقة» وونّقه العجلي وغيره» مات في أول خلافة هشام. 


السائب) بن خلاد بن سويد الخزرجي (الأنصاري) التابعي» ذكره جماعة في 
الصحابة» منهم ابن حبان ولم يرفع نسبهء وقال: له صحبة» ثم أعاده في 


التابعين» وشُبْهَئْهِم في ذلك الحديث الذي رواه عنه عبد الملك بن أبي بكرء 
فقال: عن خلاد عن أبيه رفعه. وقيل: عن خلاد بن السائب عن النبي عله 


.)7719//١( (بداية المجتهد)‎ )١( 
.)7١/9( «بذل المجهود)‎ )0( 


3 


سدع به عاق > 
لخر أسه © إن رسيو ان الله 16 قال انه 2 عل وده هذ اله مها به ارد ع أ كد أذ وا ع عد ع مه 4 


كذا فى «تهذيب الحافظ»» وفي «التقريب»: ثقة من الثالثة» ووهم من زعم أنه 
مكان ذا شي «الل 7 


(عن أبيه) السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة 
الخزرجي أبي سهلة المدني» روى عن النبي يله وعنه ابنه خلاد وصالح بن 
خيوان وغيرهماء وقيل: إنهما اثنان وإن والد خلاد ما روى عنه سوى ابنهء 
وقال ابن عبد البر: لم يرو عنه غير ابنه خلاد فيما علمت» وحديثه في رفع 
الصبوت ا بالتلبية مختلف فيه استعملة غم على اليمق» قال أبنو عبيدة شهد 
بدراً وولي اليمن لمعاوية» توفي سنة ١لاه.‏ 


إسناده اختلا فاً كثيراً» وأرجو أن تكون رواية مالك أصحء فروي هكذاء» وروي 
عن خلاد عن زيد بن خالد الجهني» وروي عن خلاد عن أبيه عن زيدء هكذا 
في «التنوير»"”'» ثم حكى عن المزي تفصيل الاختلاف. 


(أن رسول الله مل قال). قال ابن عبد البر: هذا حديث اختلف في 


وقال الزرقانى: هذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك بهء 
وتابعه ابن خريع كما آفادة المزي» وسفيان عن عيبينة بن عبد الله بن أبي بكر 
بنحوه عن الترمذي والنسائي وابن ماجهء وأخرجه ابن ماجه عن سفيان الثوري 
عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب عن خلاد عن زيد بن خالد» قال الحافظ 
في «الفتح)”': صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن 
الساكن عن :انيه برقوعا»: 'ورجالة ثقات؛ إلا أنه اخعلف على التابعن: فى 
صحابيه» انتهى . 0 


. 077 /9( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 


(؟) «تنوير الحوالك» (ص5١3).‏ 
زحرة (فتح الباري» (1508/9). 


5ه 


قال الزرقاني''": وهو اختلاف لا يضرء أما في الصحابي فلا مانع أن 
خلاذا تتعة من افد تومن رين كما أن آنا كن يكون سه من اريك ثم من 
المصطفى. فحدث به كل منهما على الوجهين» أو كان السائب يرسله تارة» 
وأما رواية الثوري فمن الجائز أن يسمعه من خلاد الرجلان» ولذا لم يلتفت 
الترمذي ومن عطف عليه إلى هذا الاختلاف وصححوه كما مرء انتهى. 


وقال الحافظ فى «التلخيص”'': رواه مالك فى «الموطأ» والشافعى عن 


السائب عن أبيه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ورواه بعضهم عن 
خلاد بن السائب عن زيد بن خالد ولا يصح. وقال البيهقي أيضاً: الأول هو 
الصحيح» وأما ابن حبان فصححهماء وتبعه الحاكم» وزاد رواية ثالثة من طريق 
المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة» انتهى . 


قلت: ولفظ الحاكم بعدما أخرج الحديث من طريق عبد الملك عن 
خلاد عن أبيه؛ ومن طريق المطلب بن عبد الله عن خلاد عن زيد» ومن طريق 
المطلب بن عبد الله بسماعه عن أبي هريرة» هذه الأسانيد كلها صحيحة» وليس 
يعلل واحد منهما الآخرء فإن السلف كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحدء 
كما يجتمع عندنا الآنء انتهى. وأقره عليه الذهبي. 


(أناني جبرئيل) عليه السلام إخبار منه يَِ أن هذا الأمر مما أتاه به 
جبرئيل» وأنه لم يقتصر فيه على ما أداه إليه اجتهاده (فأمرني) عن الله تعالى أمر 
ندب عند الجمهورء ووجوب عند الظاهرية» قاله الزرقاني» وليس بوجيه»ء فإن 
هذا الاختلاف في الأمر الثاني لا هذا الأمرء فالأوجه ما أفاده الشيخ في 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (؟559/5). 
(؟) «تلخيص الحبير) (؟7579/5). 


كةءع 


(أن آمر أصحابى) هذا هو الأمر المختلف فيه للندب عند الجمهور» 
وللوجوب عند الظاهرية على ما هو المشهورء والأوجه عندي أن هذا الأمر 
أيضاً للوجوب عند الحنفية» كما سيأتي تقريره (أو من معي) بالشك من الراوي 
في رواية يحيى والشافعي ومحمد وغيرهم» إشارة إلى أن المصطفى ذَلِةٍ قال 
أحد اللفظين» وكل منهما يسدّ مسدّ الآخرء قاله الزرقاني”"'. 

وقال الباجي”": الشك من الراوي» ومن معه هم أصحابه: لا سيما 
على ما ذهب إليه جمهور أصحاب الحديثء فإنهم يقولون: فلان له صحبةء 
وإن لم يكن رأى النبي مَلِةِ إلا مرة واحدة» وأما القاضي أبو بكر فذهب إلى 
أن للصحبة مزية على الرؤية» وإن اسم الصحابي إنما يطلق على من صحب 
النبي يَلِةّ وكان معه وجميع من حج مع النبي كله فقد صحبه في طريقه وحجهء 
التي 

وتجويز ابن الأثير أن الشك من النبي ويد لأنه نوع سهو ولا يعصم 
عنه» ركيك متعسفاء وفي رواية القعنبى عند أبى داود: «ومن معى» بالواو» 
وقال الولي العراقي: يحتمل أنه زيادة إشياخ ناف فإن الذين م 
ويحتمل أن يريد بأصحابه الملازمين له المقيمين معه في بلده وهم المهاجرون 
والآأنصارء وبمن معه غيرهم ممن قدم ليحج معه ولم يره إلا في تلك الحجةء 
وقال غيره: عطفه على أصحابه. لما قد يتوهم أن مراده الذين صحبوه وعرفوا 
به لطول الملازمة له دون من رافقه واتبعه في وقت ماء فجمع بينهما ليفيد أن 
مراده كل من صحبه ولو في وقت ما. 


220 انظر: «بذل المجهودا )9/1 
(؟) «شرح الزرقاني» (518/5). 
9) «المنتقى) (7511/7). 


/اوع 


٠‏ - كتاب الحج 00١‏ باب (15/) حديث 


1 


وا أَصْوَائَهُمْ بالتَلبيَة 9 بالإهلالٍ) يريد 00 
أخرجه أبو داود في: ١١‏ - كتاب الحج. 75١‏ - باب كيف التلبية. 
والترمذي في: > - كتاب الحج. ١5‏ - باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. 
والنسائيئّ في: 75 كتاب مناسك الحج. 65 باب رفع الصوت بالإهلال. 


وابن ماجه في: 750 - كتاب المناسك» ١١‏ - باب رفع الصوت بالتلبية. 


(أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية) إظهاراً لشعار الإحرام» وتعليماً للجاهل ما 
يستحب في ذلك المقام (أو بالإهلال) قال الزرقاني: هو رفع الصوت بالتلبية» 
فالتصريح بالرفع معه زيادة بيان (يريد أحدهما) يعني أنه كَلةِ إنما قال أحد هذين 
اللفظين» لكن الراوي شك فيما قاله» فأتى بأوء ثم نَبّهِ على الشك بقوله: "يريد 
أحدهما»» وفي النسائي عن ابن عبينة بلفظ : التلبية» وفي ابن ماجه بلفظ : الإهلال. 

وقد روي رفع الصوت بالتلبية عن جماعة من الصحابة» منهم خلاد بن 
السائب» وتقدم حديثه»ء ومنهم زيد بن خالد عند ابن ماجهء وأبو هريرة عند 
أحمدء وابن عباس عند أحمد أيضاء وجابر عند سعيد بن منصور في «سننه» 
من رواية أبي الزبير عنه» وعائشة عند البيهقي» وأبو بكر رضي الله عنه ‏ عند 
الترمذي. وسهل بن سعد عند الحاكم. 

ذكر العيني في «شرح البخاري"' ألفاظ هذه الروايات. وهي حجة 
للجمهور في أن رفع الصوت بالتلبية مندوب» على ما هو المشهورء وهذا إذا 
أريد برفع الصوت الجهرء وأما إذا أريد به مجرد التكلم بالتلبيه» فهي حجة 
للحنفية وغيرهم في إيجاب التلبية» كما تقدم من كلام ابن قدامة في مبدأ باب 
التلبية» وإليه مال الباجي إذ قال: إن التلبية من شعائر الحج ومما لا يجوز 
للحاج تعمد تركها في جميع نسكهء ومتى تركها في جميعه عامداً أو غير عامد 
فعليه دم» وقال الشافعي: لا دم عليه. 


. 07١ /0( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 


ليلح 


٠‏ - كتاب الحج )0١(‏ باب (1/70) حديث 


ا ا 7 وحدثنى عَنْ مَألِك»؛ اس سَهِع أُمْلَّ الْعِلْم 
:: لَيْسَ عَلَّى النّسَاءِ رَفْعُ الضَّوْتٍ بِالتَلْبِيَة» لِتُسْوع المَرَأة 


والدليل على ذلك أنه ترك واجباً في الحج فلم يسقط وجوبه عنه إلى غير 
بدل» فإن سلموا وجوب التلبية» وإلا فالحديث حجة عليهم؛ لأن ظاهر الأمر 
الوجوب,. وأما رفع الصوت بالتلبية لما كانت التلبية من شعائر الحج كان من 
سننها الإعلان به ليحصل المقصود منهاء كالأذان» وليس له أن يرفع صوته 
ختى يشق.على انفسه» ولكن:غلئ قدر طاقته وبحب مالا يتادى إلا يه 


اننهق : 


0/0" (مالك؛ أنه سمع أهل العلم) وفي النسخ الهندية: بعض أهل 
العلم (يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية) قال الباجي”'"2: لأن النساء 
ليس شأنهن الجهر؛ لأن صوت المرأة عورة» فليس عليها من الجهرء إلا بقدر 
ما تسمع نفسهاء وما زاد على ذلك من إسماع غيرهاء فليس من حكمهاء انتهى. 


قل كوا ونيا :ور ملف عدد الآينة»: فى عفد البصفة أيضا : 
تكنلا خلاف في أن صوتها فتنة» وقد تقدم في أول الباب الإجماع على أنها 
لا ترفع صوتها. وفي «الدر المختار”": ولا تلبي جهراً» بل تسمع نفسها دفعاً 
للفتنة» وما قيل: إن صوتها عورة ضعيف» انتهى . 


(لتسمع المرأة نفسها) فيستثنى ذلك من قوله: «ومن معي» فليس لهن 
ذلكء» قاله الزرقاني. قلت: ولا يحتاج إلى الاستئناء» إذا أريد فى الحديث 


.)5١١/5( «المنتقى)‎ )١( 
(؟) «الدر المختار مع رد المحتار» (؟081/5).‎ 


1ك 


0 كتاب - ) 00 بياب قفد حديث 


ا َإِنَهُ يَرْفْعْ عيو له فيهمًا. 


(قال يحيى: قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد 
الجماعات) لكلا يُشَوّشُ عليهم (ليسمع) من الإسماع (نفسه ومن يليه إلا في 
مسجد منى والمسجد الحرام) كذا في النسخ المصرية» وفي الهندية: مسجد 
الحرام بالتنكير (فإنه يرفع صوته فيهما) . 

قال الباجي: المحرم لا يرفع صوته بالإهلال في غير مسجد منىء 
والمسجد الحرام من مساجد الجماعات. هذا هو المشهور عن مالك» وروى 
القاضي أبو الحسن عن ابن نافع عن مالك أنه قال: يرفع صوته في المساجد 
التي بين مكة والمدينة» قال أبو الحسن: هذا وفاقاً للشافعي في أحد قوليه» 
وله قول ثان: إنه يستحب رفع الصوت بالتلبية في سائر المساجد. 

ووجه قول مالك. المشهور أن المساجد مبنية للصلاة وذكر الله تعالى 
وتلاوة القرآن» فلا يصح رفع الصوت فيها بما ليس من مقصودها؛ لأنه لا 
تعلق لشيء منها بالحج» وأما المسجد الحرام ومسجد الخيف فللحج اختصاص 
بهما من الطواف» والصلاة أيام منى» ولسبب الحج ينياء انتهى. 

قال الحافظ في «الفتح2'"0: اختلفت الرواة عن مالكء» فقال ابن القاسم: 
لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى. 

وقال في «الموطأ»: لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات ولم 
يسن شنيتا ءانه قلت #الكن الس التي بأيدينا' من '«الموط» فيه الاسعداء 
موجودء فتأمل . 

وبسط الإمام الشافعي في «الأم) في رفع الصوت في المساجد كلها بدون 
التخصيص بمسجد مكة ومنى. 


.)1١08/( «فتح الباري»‎ )١( 


هوم 


٠‏ - كتاب الحج 209١‏ باب 0770 حديث 


بز 1 - 8 ل مرانى ع 0 0 7 7 09 ل ا لمانا 
فا ل ما لك 1 سمعت بعص اهل العلم بسحب التلبية دسر كل 


وقال ابن قدامة'"2: لا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ولا في 
مساجدها إلا مكة ومسجد الحرام» وهو قول مالك» وقال الشافعي: يلبي في 
المساجد كلهاء ولنا ما روي عن ابن عباس: أنه سمع رجلاً يلبي بالمدينة» 
فقال* إنه لتحتو إنينا الدلبية إذاتمرزفة :ولآن المماعد إنها لحف للصؤة 
وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها عاماً. فوجب إبقاؤها على عمومهاء فأما 
مكة فتستحب التلبية فيهاء لأنها محل النسك» وكذا المسجد الحرام وسائر 


(قال يحيى : قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل 
صلاة) مفروضة كانت أو نافلة (وعلى كل شرف» أي مكان مرتفع (من الأرض) 
قال في «الواضحة»: وفي بطن كل وادء وعند لقي الناس» وعند انضمام 
الرفاق» وعند الانتباه من النوم» وإنما يريد بذلك أن هذه هي الأحوال التي 
تقصد بالتلبية؛ لأن التلبية شعار الحج» فشرع الإتيان بها عند التنقل من حال 
إلى حالء قاله الباجي”"'. 


وفى «الحاشية» عن «المحلى»: روى ابن أبي شيبة عن جهيم كانوا 
صعد شرفاًء أو هبط وادياًء وإذا لقي بعضهم بعضاًء وبالأسحارء انتهى. 


قال الدردير”؟: جدّدت ندباً لتغيير حال كقيام وقعود وصعود وهبوط»ء 
وركوب وملاقاة» وخلف صلاة ولو نافلة. انتهى . 
)21 «المغني» 957/0 ). 
(0) «المنتقى» .)5١١/5(‏ 
(9) «الشرح الكبير» (0797/5. 


٠‏ - كتاب الحج 


)١١(‏ باب 


)1١(‏ باب إفراد الحج 


وفي «المسوى""'' عن «المنهاج»: يستحب إكثار التلبية ورفع صوته في 
دوام إحرامه خاصة عند تغاير الأحوال» كركوب ونزول وصعود وهبوط 
واختلاط رفقة» وفى «العالمكيرية» مثل ذلك» انتهى . 


وفي «المغني2'"”2: يستحب استدامة التلبية والإكثار منها على كل حالٍ» 
وهى أشد استحباباً»» إذا علا تشراء أو هبط «وادياً + :وإذا القت الأقاق» وإذا 
فطق .زأسة ناسيا :وف ديز الضلذة المكتوية» انتهى ' مختصرا: 


وفي «شرح اللباب» للقاري: يستحب إكثارها عند تغيير الأحوال 
والأزمان» وكلما دعل قوفاء داو أمظ وافراه وف السلراق ذزهنا أداء وقفتاء» 
وكذا الوترء ونفلاً» أي: ما ليس بفرض فيشمل السنة والتطوع» وهذا الإطلاق 
هو الصحيح المعتمد المطابق لظاهر الرواية» وأما ما خصه الطحاوي 
بالمكتوبات دون النوافل والفوائت فهو رواية شاذة» كما قاله الإسبيجابي» 
اتلوج إلا "أن يقال آزاه زيادة الابسمياب يعد الفرائض الوقصة اندي 
تمر 


)١١(‏ إفراد الحج 
قال الحافظط9©: هو الإهلال بالحج وحده فى أشهره عند الجميع» وفى 
غير أشهره أيضاً عند مجيزيه» ولا ينافيه الاعتماد بعد الفراغ من أعمال الحج 
فى هذه السنة أو قبل دخول أشهره. قلت: ومعنى قوله: عند مجيزيه: أن 
الإحرام بالحج قبل أشهره مختلف فيه. 


(؟) (ه/له١٠).‏ 
(9) «فتح الباري» (577/9). 


ف يد أ و يا ع هميق وا هق خا وها رية "عو يوج و أ شاه عع ابوج سه بها جو عابيو له الوه ها و60 يا عل الع قر ارم هه" 6ه صا دييها يل رع عا حو ع ب 1 ع كرا ع جاوإنكهة * 


قال ابن قدامة2'7: الإحرام بالحج قبل أشهره مكروهء فإن أحرم به صٌََّء 
وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز»ء نص عليه أحمدء وهو قول مالك 
والثوري وأبي حنيفة وإسحاقء وقال عطاء وطاووس والشافعي: يجعله عمرة. 
قوله تعالى : «الَحَع نو يَتلوعدة 204 ولنا قوله تعالى + «تنتؤئك عن الأهلة 
هل هّ موقِيثٌ لئاس وَالْحَحٌ4”" الآية» فدل على أن جميع الأشهر ميقات» 
انتهى مختصراًء وسيأتي بيان أشهر الحج في باب التمتع . 


قال ابن قدامة: الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: تمتّعء وإفرادء 
وقران» وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاع 
واختلفوا في أفضلهاء فاختار إمامنا التمتع» ثم الإفراد» ثم القران» وروى 
المروزي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضلء» وإن لم يسق فالتمتع 
أفقدل ‏ اقيق : 


قال» ان القتم .في «الهدي»: فمن أصحابه من جعل هذه رواية ثانية» 
ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة» وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل» وإن 
لم يسق فالتمتع أفضل» وهذه طريقة شيخنا وهي التي تليق بأصول أحمدء 
انتهى . 


قلت: واختلفت نقلة المذاهب فى بيان الأفضل عند الأئمة الأربعة» 
وذلك لاختلاف رواياتهم» فقد عرفت أن للإمام أحمد في ذلك روايتين» لكن 
المرجح في فروعه الأول» وكذلك اختلفت الروايات عن الإمام الشافعي» 
وحكى النووي ثلاثة أقوال له» ثم قال: والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمتع ثم 


)١(‏ «المغني» (ه/5/). 
(؟) سورة البقرة: الآية /ا91١1.‏ 
(9) سورة البقرة: الآية .١1868‏ 


ع؟ثهة 


ل لوم و ل 0 ل ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ل ا 0 


القران» وهكذا فى عامة فروعه.ء لكن أفضلية'الإفراد عندهم مشروطة بأن يعتمر 
في هذه السنة» وإلا فهما أفضل منهء كما صرح بذلك شارح «الإقناع» وشارح 
«المنهاج» وغيرهما. 


وقال النووي في «مناسكه)»: القران أفضل من إفراد الحج بغير أن يعتمر 
بعذه» انتهى . 

ومختار فروع المالكية أفضلية الإفراد ثم القران ثم التمتع» واشتراط 
العمرة في أفضلية الإفراد قول ضعيف, والمعتمد أن الإفراد أفضل ولو لم 
يعتمر بعده» صرح به الدسوقي» ومختار الحنفية أفضلية القران» ثم التمتع» ثم 
الإقزاةة.مكذا :فى هامكن «الكتوكب الدرئ» ”.ومن فال بأفضلية القران 
أشهب من المالكية» كما جزم به الدسوقي. 

ثم المشهور على ألسنة المشايخ» بل في تصانيف كثير من محققي الفقهاء 
وشراح الحديث أن هذا الاختلاف مبنيٌ على اختلافهم في إحرامه يل وقيل: 


بعكس ذلك بأن ترجيحهم في إحرامه يله مبني على ما تحقق عندهم من ْ 


أفضليته » لكن الصواب أنه ليس بمطرد عند الكل . 

قال النووي”"': أما حجة النبى ييِ فاختلفوا فيهاء هل كان مفرداً أو 
رجحت توعاًء واذعت أن حجة النبى كَل كانت كذلك» والصحيح أنه وَل كان 
أولا مقردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك. وأدخلها على الحج فصار قارناً» 
انتهى. فهذا النووي صِحّح في بيان المذاهب أفضلية الإفراد» وصحح ههنا 
(0) «مرمو). 
(5) «شرح مسلم' (1786/8/54). 


2٠‏ - كتاب الحج )١1١(‏ باب 


2707 رامال 2 عكسهء فقال بعد ذكر 0007 المختلفة : 
فثبت أنه كان هناك عمرة» إلا أنه عليه الصلاة والسلام أدخل عليها الحج قبل 
أن يقضي شيئاً من العمرة» فصار في حكم القارن» انتهى. وسيأتي قريباً في 
بيان الأقوال في إحرامه يل مختار القاضي عياض والحافظ ابن ججر 
وغيرهماء أنه كل أفرد أولاً» ثم أدخل العمرة فصار قارناً 

وفي «الروض المربع»”"' : قال أحمد: لا أشك أنه يل كان قارناً والمتعة 
أحبٌ إليّ» انتهى. وهكذا حكى عن الإمام أحمد غير واحد من أهل العلم. 

وقال القسطلاني في «المواهب)”": قد اختلفت روايات الصحابة في 
حجه كَل حجة الوداع. فل عن مفرداً أو قارناً أو متمتعاً؟ وروي كل منها في 
البخاري ومسلم وغيرهماء قلت: وسيأتي شيء من ذلك في مستدلات الأئمة 
في آخر الباب» واختلف الناس في ذلك على ستة أقوال: 


أحدها: أنه حج مفرداً لم يعتمر معه. وحكي هذا عن الإمام الشافعي 
وغيره» قال القسطلاني في «المواهب»: والذي ذهب إليه الشافعي في جماعة : 
أنه يخ حجح حجا مفرداً لم يعتمر معهء انتهى. وحكاه الزرقاني في «(شرح 
المواهب» عن الإمام مالك» ورجحه هو بئنفسه. وحكى عن الشافعى وغيره: 
أن نسبة القران والتمتع إليه يك على سبيل الاتساع لكونه أمر بهماء انتهى. وبه 
جزم الخطابي» قال الحافظ في «الفتح)”": هذا هو المشهور عند الشافعية 
والمالكية. 


الثاني : حَج متمتعا» حل من إحرام العمرة. ثم أحرم بعذه بالحج. كما 
قاله القاضى أبو يعلى وغيره. 


7 وضية 4 
(؟) «المواهب اللدنية» .)5١057/5(‏ 
5 58/8 4). 


وه هاه واو دقام واج واوا ود و هد عدو و وام قاما و وان هد هاماعا .اه م ما قاع هده وققاقاء. واعا ودود واه وا واه واوا وا مد هد هده 5م مد مه 


الثالث: أنه حجّ متمبّعاً لم يحل فيه لأجل سوق الهديء ولم يكن قارناًء 
حكاه ابن القياار عن أبى ممحمد صاحب «المغنى») وغيره. 


زا مدقن غلماتنا »انه 


الخامس : أنه حَجَّ مفرداً واعتمر بعذه من التنعيم» ورعم ابن ثيمية هذا 
غلطء لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من 
أهل الحديث» انتهى كذا فى «المواهب)”"' . 


وقال ابن القيم"": الذين قالوا ذلك لا يعلم لهم عذرء إلا أنهم سمعوا 
أنه أفرد الحج» وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل 
كذلك» انتهى . 


السادس : أنه حج قارناً وطاف بهما طوافاً وعدا وميها واعدا: وبه جزم 
الإمام أحمدء كما تقدم النص عنه أنه قال: لا أشك فيهء وبسط ابن القيم في 
«الهدي» في إثبات هذا القول أكثر البسطء وأجاب عمن خالفه. 

واختلفوا أيضاً في إحرامه على ستة أقوال» والفرق بين هذا الاختلاف 
وبين ما سبق أن الأول اختلاف فى صفة ما فعله إلى التحلل» وهذا الاختلاف 
في صفة الإحرام وحدهء واختلفوا فيه أيضاً على ستة أقوال: 

أحدها: أنه لبى بالعمرة وحدهاء واستمر عليها حتى فرغ منهاء ثم حج 
فهو متمتع . 
.)١١١/5( )١(‏ 


.)1١7/5( )0( 
.)١5١/5( «زاد المعاد»‎ )"( 


هله ها هاج ها عدوا م عع عاماه واعد ود هي عاه ا .ا هس شا فاه ماع واه وأعاع ا واهد اه قاع سا واه واو هد عد هد و ماواه وام عا ود ما واه 6ه ناماه 


الثاني : أنه لبى بالحج وحده واستمر عليه» وهذا مقتضى من قال: إنه 
حج مفرداًء وتقدم من قال به في القول الأول من الاختلاف الأول. 

الثالث: أنه لبى بالحج مفرداً ثم أدخل عليه العمرة» وبه جزم عامة 
محققي الشافعية وبعض المالكية., قال ابن نجيم: قال النووي في (شرح 
المهذب»: والصواب الذي نعتقده أنه كَلهِ أحرم بالحج أولاً مفرداًء ثم أدخل 
عليه العمرة فصار قارناً» وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين 
عندناء وعلى الأصح لا يجوز لناء وجاز للنبي كه تلك السنة للحاجة» انتهى» 
وبهذا جزم القسطلاني في «المواهب». 

واختاره القاضي عياض إذ قال: أما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات 
الصحيحة بأنه كان مفرداًء وأما رواية من روى متمتعاً» فمعناه أمر بهء وأما 
رواية القران فهو إخبار عن آخر أحواله, لأنه أدخل العمرة على الحج. قال 
الحافظ: هذا الجمع هو المعتمد»ء وقد سبق إليه قديماً ابن المنذر» وبينه 
ابن حزم في «حجة الوداع», وَمَهّده المحب الطبري تمهيدا بالغاء انتهى. 

قلت: كذا قال الحافظ"''» لكن حكى النووي عن ابن حزم أنه رجح 
القواة أي مج أول الأمره قعامل : .شك على حولاء المستقين أن إدجال 
العمرة على الحج لا يجوز عندهم. كما سيأتي في آخر الباب. 

الرابع: أنه لبى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحج. حكاه الحافظ 
عن الطحاوي وابن حبان. 


الخامس : أنه أحرم إحراماً مطلقاً لم يعين فيه نسكاً ثم عينه بعدى رجحه 
الشافعي فى اختلاف الحديث وغيره» كما قاله الحافظ في «الفتحك, وفي 
اامختصر المزني»: ثبت أنه يلهْ خرج ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو فيما 
بين الصفا والمروة» ثم رجح رواية القضاء على غيرها. 


(1) «فتح الباري» (/459). 


٠‏ - كتاب الحج )1١(‏ باب 


هاما وى هود ود ود و مدو عاوا. وهاه وهاو واه هداع هماود ع واوا و و وه وود .د عا ماما .ا مامد عه .اوه واواو و واما .و .او 6 م مام م 6 مد 6ه 


السادس: أنه لبى بالحج والعمرة معاًء وحققه ابن القيم في «الهدي)”"', 
وأجاب عن كل ما خالفه. وقال: والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معأ من 
حيث أنشأ الإحرام» ولم يحل حتى حل منهما جميعا؛ كما دلت عليه النصوص 
المستفيضة التي تواترت تواتراً يعلمه أهل الحديثء» انتهى. وإليه مال ابن حزم 
الظاهري في كتابه «حجة الوداع»» وتأول باقي الأحاديث إليهء كما حكاه 
النووي. 


قال السيوطي في «التنويرة”؟: قال القاضي عياض: قد أكثر الناس 
الكلام على هذه الأحاديث» فمن مجيد منصف» ومن مقصّر متكلف» ومن 
مطيل مكثرء ومن مقتصر مختصر» وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي 
الحنفي» فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة» وتكلم معه في ذلك 
أبو جعفر الطبري» ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة» ثم المهلب» والقاضي أبو 
عبد الله بن المرابط». والقاضى أبو الحسن بن القصارء والحافظ بن عبد البر 
وغيرهم . 


قال عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما لخصناه من كلامهم واخترناه - 


من اختياراتهم» مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث: إن النبى عله 
أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعهاء فأضيف الجميع 
إليه»ء وأخبر كل واحدٍ بما أمر به وأباحهء ونسبه إلى النبي ككل إما لأمره به 
وإما لتأويله عليه» انتهى . 


وهكذا حكي الجمع بينهما عن الخطابي”*» وزاد: قال ويحتمل أن 


.)١١8/7( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)31١/١( «تنوير الحوالك»‎ )0( 
.)5/7( انظر: «معالم السئن»‎ )6( 


« هاو هادع واشسد ع ها ها هاه هم وده مجاه هديا فاع هاه عا فاه ماهس عاوي د واوا م وا جا سد ماماو جد » عاو هاه وهام وده واو اه العام .ا مام مم 


بعضهم سمعه يقول: لبيك بحجة. فحكى أنه أفردء وخفي عليه قوله: 
«وعمرة»؛ فلم يحك إلا ما سمعء وسمع أنس وغيره الزيادة» وهي لبيك بحجة 
وعمرةء ولا ينكر قبول الزيادة» وإنما يحصل التناقض ولو كان الزائد نافيا 
لقول صاحبه+ وأما إذا كان مثبتا له وزائداً عليه» فليس فيه تناقضء انتهى : 

وقال ابن نجيم في «البحر"'2: جمع أثمتنا بين الروايات بأن سبب رواية 
الإفراد سماع من رأى تلبيته بالحج وحدهء ورواية التمتع سماع من سمعه يلبي 
بالعمرة وحدهاء ورواية القران سماع من سمعه يلبي بهماء وهذا؛ لأنه لا مانع 
من إفزاة.ذكر السك فى العلينة :وعلم ذكر شيء أضلا: وجمعه أخرق بدية 
القران» انتهى. وبهذا جمع ابن الهمام”"'» وأنت خبير بأن هذا أولى وجوه 
الجمع إذ لا يحتاج عليه إلى طرح حديث. 

وقال الأبي في «الإكمال”": اختلفت الرواة في صفة حجه ذل وطعن 
بعض الملحدة بذلك في الوثوق بنقل الصحابة» قال: لأن القضية واحدةء 
واختلفوا في نقلها اختلافاً متضاداً. وذلك يؤدي إلى الخلف في خيرهم وعدم 
الوثوق بنقلهم. وقد أكثر الناس من الكلام على هذه الأحاديث» وأوسعهم في 
ذلك نفسا الطحاوي. 

والمتحصل من جواباتهم ثلاثة: الأول: أن الكذب إنما يدخل فيما طريقه 
النقل» لا فيما طريقه النظر والاستدلال» وإنما استدلوا بما ظهر من فعله. 


الثاني : يصح أن يكون أمر بعض أصحابه بالإفراد» وبعضهم بالقران» 
وبعضهم بالتمتع» ليدل على جواز الجميع؛ فأضاف النقلة ذلك إلى فعله؛ كما 
يقال: «قطع الأآمير اللص». 

0 «البحر الرائق» (2684/5 - 
(؟) «فتح القدير) .)51١/5(‏ 
ضف اص ص04 


٠‏ - كتاب الحج )١11(‏ باب (7/) حديث 


را حتكنى وى قن فالك» عن ان الأسود 
مُحَمَّدٍ بْن عَبّْدِ الرَحْمِنء عَنْ عَرُوَةَ بْنِ الرْبَيْرِءِ عَنْ عَائْشَةَ زوج 
النْبِيَ 6؛ أنْهَا قالث: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل 110 


الثالث: يصح أن يكون قارناًء إلا أنه فرق بين زمن إحرامه بالعمرة» وبين 
زمانه بالحجء فسمعت طائفة قوله الأول. وطائفة الثاني» وطائفة القولين» 
فروت كل واحدة بما سمعت» انتهى مختصرا. 

ار 5 (مالك. عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل 
بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي المدني» يتيم عروة؛ لأن أباه 
كان أوصى إليهء ثقة من رواة الستةء مات سنة بضع وثلاثين ومائة» (وكان 
يتيماً في حجر عروة بن الزبير). هكذا في النسخ الهندية وليست هذه الزيادة في 
النسخ المصرية”'" (عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي يكل أنها قالت: 
خرجنا) واختلف في عددهمء فقيل: في تسعين ألفاًء ويقال: مائة ألف وأربعة 
عشر ألفاً». ويقال: أكثر من ذلك. خكاه البيهقي. قال الزرقاني: هذا في عدة 
الذين خرجوا معهء وأما الذين حجوا معه فأكثر المقيمين بمكة والذين أتوا من 
اليمن مع علي وأبي موسى ‏ رضي الله عنهما » انتهى . 

وقال القاري”': بلغ جملة من معه ككل تنسعين ألفاء وقيل :. فائة ؤثلاثين 
ألفاًء انتهى. وفي هامش أبي داود عن «اللمعات»: ورد في بعض الروايات 
أنهم لم يعينوا عددهم. وقد بلغوا في غزوة تبوك التي هي آخر غزواته يله مائة 
ألف. وحجة الوداع كانت بعد ذلكء» ولا بد أن يزدادوا فيهاء ويروى مائة 
وأربعة عشر ألفاًء وفي رواية: مائة وأربعة وعشرون ألفاء انتهى. (مع 
رسول الله يل) زادت عَمْرَةُ: «لخمس بقين من ذي القعدة». كما يأتي في (ما 
جاء في النحر في الحجاء وسيأتي الكلام عليه هناك. 


.)١755/1١١( ولا توجد هذه العبارة فى «الاستذكار»‎ )١( 
.)59٠١ /5( (؟) (مرقاة المفاتيح»‎ 


له 


٠‏ - كتاب ب )1١(‏ باب (0/70) حديث 


0 ححة 9 اع 
عدا 0 مَنْ . أَعَلَ 0 ذأحل 1 الله 2 بالْحَح. 2-000 


00007 بينة عكر 0 25 بح لايس البق 
غيرهاء سميت بذلك؛ لأنه كه ودع الناس فيها.ء وقال لعلى - رضي الله عنه -: 
دلا أحج بعد عامي هذا)» فلم يحجء وفيه دليل على أنه لأ رامن باقيمية زذللكه 
خلافاً لمن كرهه؛ كما سيأتي في «باب السير في الدفعة». 

(فمنا من أهل بعمرة) فقطء. فقد كان النبي كَلِْةِ أذن بذي الحليفة من شاء 
أن يهل بحج فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل (ومنا من أهل بحجة وعمرة) 
أي: جمع بينهما فكان قارناً (ومنا من أهل بالحج) زاد في النسخ المصرية: 
«وحده)» ولا يخالف هذا روايتها من طريق عمرة عن عائشة الاتية في ما جاء 

في النحر في الحج)» بلفظ: «خرجنا مع رسول الله يله لا نرى إلا الحج» كما 
سيأتي في محله توجيه ذلك. وكذا لا يخالف ما يأتي في باب دخول الحائض 
مكة» من طريق القاسم عن عائشة بلفظ : خرجنا مع رسول الله َلِْةٌ عام حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة» كما يأتي توجيه ذلك في بابه. 


زاد البخاري من رواية هشام وابن شهاب عن عروة عنها: وكنت ممن 
أهل بعمرة» وهي نص في كونها معتمرة» واختلف أهل العلم في إحرامها 
- رضي الله عنها ‏ ابتداء وانتهاء» هل كانت مفردة أو معتمرة؟ وعلى الثاني» 
هل فسخت العمرة أو قرنتها مع الحج؟ ويأتي الكلام على ذلك في «باب دخول 
الحائض مكة). 

(وآأهل رسول الله 85 بالحج) أي: وحدهء كما يدل عليه التقسيم» وهذا 
من مستدلات عامة الشافعية والمالكية في أنه يَِِ كان مفرداً. وحمله 
محققوهم. كالنووي والحافظ والقاضي عياض وغيرهم» ممن تقدم ذكرهم في 
القول الثالث من الاختلاف في إحرامه يكيو على أنه بيان ابتداء الحال» ثم 
فار فارنا: وحمله الحنفية والحنابلة القاتلون بالقران ابتداء على أنها سمعت 


ها١‎ 


ا مَنْ أَمَلَ 4 بعمرة» 0 وََ 
وَالْعْمْرَةَ فَلَمْ يُحلُواء حَنَّى كَانَ يَوْمُ النْخر. 

أخرجه البخاريّ في: 755 كتاب الحج. 4" باب التمتع والإقران والإفراد 
بالحج . 


ومسلم فى 1١6‏ داكتات الحج. /7و١1‏ ا بات بيان وجوه الإحرامء حديث .١1١8‏ 


5 
96 


تلبيته بالحج فقطء. وللقارن أن يلبي بأيهما قا بها انين ل اللحويين ما تورةا معن 
الروايات الصريحة الصحيحة فى قرانه كك كما يأتى بيانها . 


(فأما من أهل بعمرة فحل) لما وصل مكةء وأتى بأعمالهاء وهي الطواف 
والسعي والحلق أو التقصيرء وهذا مجمع عليه في حق من لم يسق معه هدياًء 
وأما من أحرم بعمرة وساق معه الهدي» فقال مالك والشافعي: هو كذلك. قال 
النووي في «مناسكه»: المتمتع هو الذي يحرم. بالعمرة من ميقات بلده. ويفرغ 
منهاء ثم ينشئ الحج من مكة» سمي متمتعاً لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين 
الحج والعمرة» فإنه يحل له جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة» سواء كان 
ساق هدياً أو لم يسق» انتهى. 

وكذا قال الأبي في «الإكمال2'"6: إن المعتمر إذا فرغ من عمرته حل» ثم 
ينشئ الحج من عامه؛ وإن كان معه الهدي فكذلك عند مالك والشافعي قياسا 
على من ليس معه هديء» انتهى. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل من عمرته 
حتى ينحر هديه يوم النحرء كما سيأتي في آخر القران. 

(وأما من أهل بالحج) مفرداً وأهدى (أو جمع الحج والترة) :ضار كازنا 
(قلم يحلّوا) بفتح الياء وضمها وكسر الحاءء يقال: حل المحرم وأحل بمعنى 
واحد (حتى كان يوم النحر) فحلواء وهذا محمول على من أهل بالحج 


.)564 7/5 )1١( 


؟اه 


٠‏ - كتاب الحج )1١(‏ باب (7/19) حديث 


ل 


القاسو» عن أرق عن عَائِعَةَ م الْمُؤْمِيت : 0 1 الل رد 


الحح . 
أخرجه مسلم ف : ١‏ كماتة الحج. /ا١1‏ ناي بيان وجوه الإحرامء 
حديث 57؟١.‏ 


وأهدىء وإلا فمن كان أهل 5-5 د يهدء أمره 07 الله صدِيَدِ بفسخه 0 
العمرة» كذا في «البذل00' . 

قلت: وهو نص رواية الأسود عن عائشة عند البخاري» ولفظها: خرجنا 
مع النبي كَل ولا نرى إلا أنه الحج» فلما قدمنا تطوفنا بالبيت» فأمر النبي كَلِل 
من لم يكن ساق الهدي أن يحل. فحل من لم يكن ساق الهدي» الحديث. 

قال الحافظ”"': قوله: «أن يحل» أي: من الحج بعمل العمرة» وهذا هو 

فسخ الحج.ء انتهى . وسيأتي الكلام عليه في «النحر في الحج) وأنضا يأتي في 
«الموطأ» في «باب دخول الحائض مكة». برواية القاسم عن عائشة» بلفظ: 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله كَلِةِ: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما» الحديث» وهو حجة لمن قال: إن سائق 
الهدي لا يجوز له أن يحل حتى يحل منهما جميعاء وعلى ما أفاده الشيخ لا 
يحتاج إلى إسقاط الرواية كما ذهب إليه غير واحد. وحكاه الجصاص في 
(أحكام القرآن». لأن ظاهر الحديث يخالف جميع أحاديث فسخ الحج إلى 
العمرة. 

 ”")84‏ (مالك». عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق (عن) عمته (عائشة أم المؤمنين أن رسول الله كا 
أفرد الحج) وهذا كالنص في مستدل من قال بأفضلية الإفراد» خلافا لمن حمله 
)000( هذل العو 0 06 
(؟) «فتح الباري» (9/ 575). 


اه 


٠‏ - كتاب الحج لككست (78) حديث 


الا د وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ قي ار مل 0 
عَبّدِ الرّحْمِنء عَنْ عَرُوَةَ بْنِ الرِبَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةَ أمَّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أن 
انظر الحديث رقم 85. 


على الابتداء أو على التلبية» كما تقدم من المسالك الثلاثة في الحديث 
السيايق: 


وقال ابن القَببه”2: لا ريب أن قول عائشة وابن عمر: «أفرد الحج» 
محتمل لثلاثة معانء أحدها: الإهلال به مفرداً؛ الثانى: إفراد أعماله؛ الثالث: 
أنه حج حجة واحدة» لم يحج معها غيرهاء بخلاف العمرة» فإنها كانت أربع 
مرات. 

قلت: والمعنى الثاني يخالفهم ويوافق مسلك الحنفية» وهو أنه أفرد 
أعمال الحج» ولم يجمعها مع أفعال العمرة» فهو من مؤيدات» أن القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعيين ويفرد أعمال الحج. 

786 (مالك. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) قال 
مالك: وكان أبو الأسود يتيما في حجر عروة بن الزبير كما تقدم قريباً» ليس 
هذا القول في النسخ الهندية (عن عروة بن الزبير عن) خالته (عائشة أم المؤمنين 
أن رسول الله يه أفرد الحج) أي: واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى» ولم 
يعتمر تلك السنة» وهو مقتضى مختار الإمام مالك» وقد عرفت مسالك 
الفقهاء» وأعاد الإمام مالك هذا الحديث مختصراً كأنه لأنه سمعه من أبي 
الأسود بالوجهين» وأخرجه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي مصعب عن 
مالك به ميختصراً. 

وغرض الإمام مالك بإيراد هذه الروايات تأييداً لما اختاره من ترجيح 


.)١؟5 «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 


ه١:‎ 


-٠‏ كتاب الحج )١١(‏ باب (70) حديث 


6 الو قا و ور اله وه عا ماه أنه وده اه وله يلود قا هك ره جو ور 6ه كا وواأيه هك لاك قا أ عل 6 أوو قاد هاا رن مه اكه ايان يه او اها و 1 اول اا 6 واخي قا ها 9778 


الإفراد» وقد أجاد 17 0 بعاد في إجمال مستدلات الأئمة في هذا الباب» 
فقال: وجه الأول» أ الإفراد ما فى «الصحيحين» من حديث عائشة: «منا 
من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج) الحديث المتقدم. ولمسلم عنها: «أنه عَكئٍِ 
أهل بالحج مفرداً)ا» وللبخاري عن ابن عمر - رضي الله عنه : (أنه عليه السلام 
أهل بالحج وحدهة)» وفى سنن ابن ماجه») عن جابر - رضى الله عنه -: «أنه علد 
أفرد الحج»» وللبخاري عن عروة بن الزبير قال: احج رسول الله يك فأخبرتني 
عائشة أنه أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة»؛. الحديث 
الطويل» فهذه كلها تدل على أنه كك أفرد» انتهى . 


قال الزرقاني" تبعاً للنووي: ورجح الإفراد بأنه صح عن جابر وابن عمر 
وابن عباس وعائشة» وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم» فأما جابر 
فهو أحسن الصحابة سياقاً لحديث حجة الوداع» فإنه ذكرها من حين خروج 
النبي كه من المدينة إلى آخرهاء فهو أضبط لها من غيره. 


وما ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فصح عنه أنه كان آخذاً بخطام ناقة 
النبي كَل في حجة الوداع» وأنكر على من رَجّح قول أنس على قوله» وقال: 
«كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة 
النبي كَِهٍ يمسّني لعابها أسمعه يلبي بالحج», وأما عائشة فقربها من رسول الله عَلِلٍْ 
معروف» وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره مع كثرة فقهها وعظيم 
فطنتهاء وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب 
معروف مع كثرة بحثه. 

وبأن الخلفاء الراشدين واظبوا على الإفراد بعد النبي كَكْهِ: أبو بكر وعمر 


000 اتيم اتير 4/5١‏ ). 


(0) «شرح الزرقاني» .)590١/5(‏ 


هزه 


فواكرة بود سضهي © لهاي ها ال لابوا أل الوه اه هد لا يها أ ور يإ 16 ها هك ون ابو نط 2 16ل ها هاي هه هاه ها 2 و "واوا و سوا ون واه وده “قله و نو وا لو حو و 


وعثمان» واختلف عن عليء فلو لم يكن أفضل وعلموا أنه كله حج مفرداً لم 
يواظبوا عليه» مع أنهم الأئمة المقتدى بهمء فكيف يظن بهم المواظبة على 
خلاف فعله كَل وروي عن مالك أنه. قال: إذا جاء عن النبي كك حديثان 
مختلفان وعمل أبو بكر وعمر بأحدهماء وتركا الآخر دل ذلك أن الحق فيما 
عملا به» وبأنه لم ينقل عن أحد منهم كراهة الإفراد. 


وكره عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيرهما التمتع حتى فعله علىٌ 
لبيان الجوازء وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بإجماعء بخلاف التمتع والقران» 
ففيهما الدم لجبران النقصان بلا شكِء لأن الصيام يقوم مقامه» ولو كان دم 
نسك لم يقم مقامه كالأضحية» انتهى. 


قلت: كونه دم جبر مختلفٌ عند الأئمة» وهو كذلك يعني دم الجبر عند 
الشافعية والمالكية» ولذا جَرَّم به النووي وتبعه الزرقاني خلافا للحنفية 
والحنابلة» ولذا عد ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة في وجوه ترجيح التمة 


أن فيه زيادة نسك وهو الدم» وبه جزم أصحاب فروع الحنفية. وقال صاحب . 


«الروض المربع»""': يجب على الآفاقي إن أحرم متمتعاً أو قارناً دم نسكِ لا 
جبران» بخلاف أهل الحرم» ومن هو منه دون مسافة القصرء فلا شيء عليه 
لقوله تعالى: #أدَلِكَ لِمَ لَمْ يكن أَمَلْمُ4 الآية. 

ثم قال ابن الهمام”": وجه القائلين إنه كان متمتعاً ما في «الصحيحين» 
عن ابن عمر: اتمتّع رسول الله كَل وأهدى. فساق معه الهدي من ذي 
الحليفة»» الحديث». وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : «تمنّع رسول الله عَلَِِ 
وتمتّعنا معه' بمثل حديث ابن عمر - رضي الله عنه - متفق عليه» وعن عمران بن 


)١(‏ (ل/ءلاة). 
(5) «فتح القدير» (؟/ .)5٠١‏ 


كاه 


و ع له الاق" قوع حي كي نو يو ايع قل ألم أن بهل ها مدع تو ا فيه" يهار ة عن فاع يع يج اياج يو بذ ع د ركيم جوع * لامو يه لابوا ود يعد به هم مر لاا ف * 


حصين : «١تمنّع‏ رسول الله لي وتمتعنا معه) ) رواه مسلم» والبخاري بمعئاه . 


وفي رواية لمسلم والنسائي: «أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة» » فال له 
عمر: قد علمت أن النبي كَكِةٍ قد فعله وأصحابه» كني كرست أن مظلوا لد رسيو 
بهن في الإراك. ثم يروحون في الحج». تقطر رؤوسهم)ء فهذا اتفاق منهما على 
أنه يلي كان متمتعاً. وعلم من هذا أن الذين رووا عنه الإفراد عائشة وابن عمر 
رووا عنه أنه كان متمتعاًء ولا شك أن تترجح رواية التمتع لتعارض الرواية عمن 
روى عنه الإفراد وسلامة رواية غيره ممن روى التمتع دون الإفراد. 

ولكن التمتع بلغة القران وعرف الصحابة أعمٌ من القران» كما ذكره غير 
واحدء وإذا كان أعمَّ يحتمل أن يراد به الفرد المسمى بالقران في الاصطلاح 
الحادث» وهو مُدَّعاناء وإن يراد به الفرد المخصوص باسم التمتع في ذلك 
الاصطلاح» فعلينا أن ننظر أولاً في أنه أعم في عرف الصحابة أولاًء وثانياً في 
ترجيح أي الفردين بالدليل» والأول يبين في ضمن الترجيح» وثم دلالاات 
أخرى على الترجيح مجردة عن بيان عمومه عرفاًء أما الأول فما في 
لمعك انقو سعية من المسننية واللقظ اليخاوي 2 قال سيلف علي 
وعثمان بعسفان في المتعة» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله 
ستول اله كل فلملا را ذلك "على آمل مهما سنسدا فيذا مض أن 
رسول الله كئدٍ كان مُّهلاً بهماء وسيأتيك عن علي التصريح به. 

ويفيد أيضاً أن الجمع بينهما تمتع» فإن عثمان كان ينهى عن المتعة» 
وقصد علي إظهار مخالفته تقريراً لما فعله» وإنه لم ينسخ» فقرنء وإنما تكون 
مخالفة إذا كانت المتعة الى 'نهى عتها عثمان هى القران» فذل.على. الأمرين 
اللذين عَيّنَاهما . وتضمن اتفاق على وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ على أن القران 


)2000 أخرجه لحار م باب التمتع والقران والإفراد بالحج إلخ. (فتح الباري») 
5١ /(‏ ؛). 


/ااه 


اد ور هو جه ها مه بان هيه ا ون © وها ها صو وك ها ساكو ودين هد وا هار ول صل هأ 16 هل كه" يه 6 603 6ه اكه يه" 18 هده أن ننه و هد :به 6 ودود وها له لوده 


من مسمى التمتع» وحينئذ يجب حمل قول ابن عمر: «تمتَّعَ رسول الله كلا 
على التمنّع الذي نسمّيه قرانا. 

لو لم يكن عنه ما يخالف ذلك اللفظء فكيف وقد وجد عنه ما يفيد ما 
قلناء وهو ما في «صحيح مسلم» عن ابن عمر: (أنه قرن الحج والعمرة وطاف 
لهما طوافاً واحداً. ثم قال: هكذا فعل رسول الله يك فظهر أن مراده بلفظ 
المتعة في ذلك الحديث الفردٌ المُسمَّى بالقران» وكذا يلزم مثل هذا في قول 
عمران: «تمنّعَ رسول الله كَل وتمتَّعنَا؛. لو لم يوجد عنه غير ذلك» فكيف وقد 
وجد عنه ما في «صحيح مسلم» عن عمران بن حصين قال لمطرف: أَحَدَّنْك 
حدكا غعسن" الل ان يفيك يد إن رسول الله كلهِ جمع بين الحج والعمرة» ثم 
لم ينه عنه حتى مات». 

وكذا يجب مثل ما قلنا في حديث عائشة: تمتع رسول الله ملو لو لم 
يوجد عنها ما يخالفه. فكيف وقد وجد عنها ما هو ظاهر فيهء وهو ما في 
«سئن أبي داود» سيل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : كم اعتمر رسول الله ككل؟ 
فقال: مرتين» فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله كَلٍِ اعتمر ثلاثا 
سوى التي قرن بحجته»ء وكذا ما في «مسلم» من أن أبا موسى كان يُمتي 
بالمتعة» وقول عمر ‏ رضي الله عنه -: لقد علمت أنه يكِةِ فعله فهو عليه السلام 
فعل النوع المسمى بالقران» يدل عليه ما في البخاري عن عمر قال: سمعت 
رسول الله كَلهِ بوادي العقيق. يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي عز وجل» فقال: 
صَلَ في هذا الوادي المبارك ركعتين؛ وقُلْ: عمرةً في حجة» ولا بدَّ له من 
امتثال ما أمر به. 


١ 


وما في أي داود والنساتى”'" عن منصور وابن ماجه عن الأعمش كلاهما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك (17/49) باب الإقران» والنسائي »)١58- ١57/5(‏ وابن 
ماجه (0/ا9؟). 


6ه 


وو اوه الو هخ هيه 8 هين و قاع نيح هود نو متهاو واه الو يواد أو جوري ام ها ماحم هاه به ويه وود هورة #إبه ها جز ايها هااا وح دع 


عنه -: «هُدِيُتَ لسنة نبيك يلها وروي من طرق أخرى» وصححه الدارقطني 
قال وأصيحة إسياةا ديك ستصوو. والأعمشن عق أبن زائل.عن الصبى عبن 
عمر - رضي الله عنه . 

وأما الثاني ففي «الصحيحين» عن بكر المزني عن أنس - رضي الله عنه - 
قال: «سمعت رسول الله لِ يلبي بالحج والعمرة جميعاًء قال بكر: فحدثت 
ابن عمرء فقال: لبَّى بالحج وحدهء فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمرء فقال 
أنس: ما تعُدونا إلا صبياناء سمعت النبي كَل يقول: «لبيك حجا وعمرة». 

وقول اذى الوزن أن سا رضن الله حنم كان[ ذزاك هديا لقديد 
تقديم رواية ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عليه غلطع بل كان سن أنس في حجة 
الوداع عشرين سنة وأكثرء فكيف يسوغ عليه بسن الصبا إذ ذاك؟ مع أنه إنما 
بين ابن عمر وأنس سنة واحدة أو سنة وبعضء. ثم رواية ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ الإفراد معارضة بروايته عنه التمتع» وقد علمت أن مراده بالتمتع 
القِرَانء وثبت عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فعله ونسبته إلى رسول الله كله 
كما ذكرناه. ْ 

ولم يختلف على أنس أحد من الرواة في أنه كَل كان قارناً» قالوا: اتفق 
عن أنس ستة عشر راوياً أنه كِ قرن مع زيادة ملازمته لرسول الله يك لأنه 
كان خادمه لا يفارقه. حتى إن في بعض طرقه «اكنت آخذ بزمام ناقة 
رسول الله يَِة وهي تقصة"') بجرتها ولعابها يسيل على يدي» وهو يقول: 
لبيك بحجة وعمر» ثم بسط طرق حديث أنسء ثم قال: فهؤلاء جماعة 


2000 (تقصع بجرتها) الجرة بالكسر وتشديد الراعء اسم من اجترار البعير» وهي اللقمة امون 
يتعلل بها البعيرء (وقصعها) إخراجها. قيل : تفغل الناقة:إذا كانت مطمئتة» وإذا خاقت 
قينا الى تكرجها: 


8ه 


هاه هد ود وده .دواع ع . عواف. هاوعد هوا وار و و فادها هاه وه .ا وقاه اه هافاه .ا واوا ماه واوا ود و و هاود وهو ماو مانام .د د.ا راهن 


ممن ذكرنا فلم تبق شبهة من جهة النظر في تقديم القران. 

وف أبن دارة,والتساتي ١"‏ عن البراء#قآل:اكبق مم على - زفي الله 
عنه- حنين أمرة وشؤل اش كله على" الننة 4 التحديق» إلن. أخادقال فيد اقال 
لي: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي كله قال: فإنى سقت الهدي 
وقرنت»» وروى الإمام أخمد من .تحديكى شراقة بإستاد كله ثقات قال سمعت 
رسول الله َلك يقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» قال: وقرن 
رسول الله يَلهِ في حجة الوداعء وكذا قال ابن القيم: إسناده ثقات. 

وروى النسائي عن مروان بن الحكم: «كنت جالساً عند عثمان فسمع 
علياً يلبي بحج وعمرة. فقال: ألم تكن تنهى عن هذا؟ فقال: بلى» ولكني 
سمعت رسول الله كك يلبي بهما جميعاً. فلم أدع فعل رسول الله كلِهِ لقولك», 

وروى أحمد هرد حديك أبي طلحة الأنصاري: «أن رسول الله ملع جمع 
بين الحج والعمرة»» ورواه ابن ماجه بسند فيه الحجاج بن أرطاة» وفيه مقال» 
ولا ينزل حديثه عن الحسن ما لم يخالف أو ينفردء قلت: ولفظ ابن ماجه: 
«أن رسول الله كلل قرن الحج والعمرة»). وروى أحمد من حديث الهرماس بن 
زياد الباهلى «أن رسول الله كَلْةِ قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرة»» 
وروى البزار بإسناد صحيح إلى ابن أبي أوفى قال: «إنما جمع رسول الله عَكِل 
بين الحج والعمرة» لآنه علم أن لا يحج بعد عامه ذلك. 

وقال ابن القيم : رواه البزار بإسناد صححيح » وقل قيل : إن زيد بن عطاء 
أخطأً فى إسناده» وقال آخرون: للا سبيل إلى تخطئته بغير دليل» انتهى . 


وروى حمل من حديث جابر: «أن رسول الله َل قرن الحج والعمرة 


.)١594 2١58 /0( أخرجه النسائي ح (1/50؟) باب القرآن‎ )١( 


لحن 


٠‏ - كتاب الحج )1١(‏ باب (070 حديث 


مام و وانهوايه هيه يه هد مز وية عرق ها فيه فارع هر مها امه لفخا ع ١‏ قن مه به “أ نهذ وا ا ود ك1 مها ها ها هام هد يه بقن يه ونع “أو هذ هه حا الي هر قا لامها وا واد لز اه لقا 


فطاف لهما را واحداً». وروى أففنا من حديث "5 كلمة قالك: ستميت 
رسول الله كل يقول: «أُهِلُوا يا آل محمد بعمرة في حج" انتهى ولص ١‏ 


وذكر ابن القيم''' هذه الروايات مفصلة» فقال: وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً 
لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك؛ ثم بسطهاء وزاد على ما تقدم 
ما رواه الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: «أن رسول الله وَل حج 
حجتين قبل أن يهاجرء وحجة بعدما هاجر معها عمرة»» رواه الترمذي وغيره. 


وما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله كَلِِةِ أربع 
عمر... الحديث,. وفيه: الرابعة التي قرن مع حجته» وما رواه يحيى القطان 
وسفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 
قال: إنما جمع رسول الله كله بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعده. 
وله طرق صحيحة إليهماء وما رواه أحمد من حديث جابر المذكور رواه 
الترمذي» وفيه الحجاج بن أرطاةء وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم 
يتفرد بشيء أو يخالف الثقات» قلت: ولذا حسنه الترمذي إلى آخر ما بسطه 


ابن القيم . 


وقال الحافظ في «الفتح)": ولآنى دارة: والسجائن من دوه الدراء 
مرفوعا : «إني سقت الهدي» وقرنت» وللنسائي من حديث علي مثله. ولأحمد 
من حديث أبي طلحة جمع بين الحج والعمرة» وللدارقطني من حديث أبي سعيد 
وأبي قتادة» والبزار من حديث ابن أبي أوفى ثلاثتهم مرفوعاً مثله» وقال أيضاً 
بعد ذكر شيء من الكلام على هذه الأحاديث من القائلين بالإفراد: لا يخفى ما 
في هذه الأجوبة من التعسف. 


)000 0 المعاد) / 45). 
() «فتح الباري» (5717/7). 


كن 


هوا ها عاه ها هاه هد اه اماه هاعد هاه ه.ا ها م وا وا هاه .ا هسا هاه ودود وا وه عاوا م ها فعا م .د ود و وو م واء وا مه 6066.6 969 


ثم قال: ويترجح رواية القران بأمورء منها: أن معه زيادة علم على من 
روى الإفراد وغيره» وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك» 
فأشهر من روى عنه الإفراد عائشة» وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته. 
وابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد ثبت عنه أنه َك بدأ بالعمرة ثم أَهَلَ بالحج, 
وثبت أنه جمع بين حج وعمرة» ثم حدث أن النبي كن فعل ذلك» وجابر وقد 


وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه وبأنه لم يقع 
في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت» بل 
صح عنه أنه قال: قرنت» وأيضاً فإن من روى عنه القران لا يحتمل حديثه 
التأويل إلا بتعسف. بخلاف من روى الإفراد فإنه محمول على أول الحال» 
وينتفي التعارض . 


ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما تقدم» ومن 
روى عنه التمتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين» 
ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران» 
لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج»ء 
وأيقا قإث ؤزاية القران: عتادك «عة مقصة عش مهايا كأسانين ,حياة: 
بخلاف روايتي الإفراد والتمتع» وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك» والمصير 
إلى أنه كان قارنا. 


ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد والتمتع» وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه» 
واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي» ومن 
المتأخرين تقي الدين السبكي. وبحث مع النووي في اختياره أنه كَل كان 
قارناًء وأن الإفراد مع ذلك أفضل» انتهى. 


فين 


٠‏ - كتاب الحج )1١(‏ باب (7) حديث 


ههه وا هده ودود واو ود واوا. .ام عام هاو ده هد فاع قا واه هاه قوقع ها فاوا ود اه قاع ها فاه ماه ها ماو ماهد جا ها .دم ود م ود .د .د مام 


وبسط ابن التقيه7© في وجوه ترجيح روايات القران» وعدّها خمسة عشر 
وجهاًء منها: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاًء وفيهم من أخبر عن 
إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك» ومنهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم 
يجئ شيء من ذلك في الإفراد» ومنها: تصديق روايات من روى أنه اعتمر 
أربعا» ومتها: آنا "صريحة لآ تختمل التأويل ومتهاء أن رؤاة الافراة أرئعة: 
عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس» والأربعة رووا القران. 


فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت روايةٌ من عداهم للقران عن 
معارض» وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية 
عنه» ولا اختلفت كالبراء وأنمن وعمر وعمران بن حصين وغيرهم - رضي الله 
عنه -» ومنها: أنه النسك الذي أمر به من ربهء وغير ذلك. 


0 


قلت: وقد أخرج الترمذي”"' من حديث ابن عباس قال: تمتع 
رسول الله عبد وأو بكر وعم وعثمان» وول من نهى عنها معاوية» وقال: 
هذا حديث حسن» وفى الباب عن على وعثمان وجابر وسعد واستماع بلنت 
أبي بكر وابن عمرء انتهى. والمراد بالتمتع في حديث ابن عباس القران» لما 
تقدم من رواية أبى داود عنهء قال: «اعتمر كَل أربع عمراء الحديث» وفيه: 
«الرابعة التي قرن مع حجتها. 

هذا وقد أخرج محمد في «موطته)”"' عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ 
ودخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: يا أبا عبد الرحمن إني ضفرت رأسي 
وأحرمت بعمرة مفردة فماذا ترى؟ قال ابن عمر: لو كنت معك حين أحرمتٌ 


(؟) «سنئن الترمذي» (875). 
(9) «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (559/5). 


ايفن 


٠‏ - كتاب الحج 2032010 باب 0/1 حديث 


ان - وحذثني عَنْ مَالك؛ 0 سَمِع م ْمل الْعِلم 


0 


00 مَْ أَمَلَ بِحَجٌ مُفْرَوء ثم بَدَا لَهُ أن يهل بعده بعُمْرَ فَليِسَ 


لأمرتك أن تهل بهما جميعاًء الحديث. قال محمد: وبهذا نأخذء القران 
أفضل» كما قال عبد الله بن عمرء انتهى. 

فهذا ابن عمر بنفسه يختار القران بعد رسول الله كله فلا بد أن يكون 
أثره هذا مرجحاً لروايته القران هذاء والاستقصاء واسعٌ. وفيما ذكرنا. كفاية ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والاختصار جدير بهذا «الأوجزاء وقد تقدم الجمع بين هذه 
الروايات في آخر الأقوال الستة في إحرامه كَلِلةِ. 


7١‏ (مالك. أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهَلَّ) أي: أحرم 
(بحج مفردا) بالنصب على الحالية في النسخ الهندية» وبالجر على الصفة في 
النسخ المصرية (ثم بدا له أن يُهل) أي: يحرم (بعده بعمرة) أي: يردفها عليه 
(فليس له ذلك) لأن أعمال العمرة داخلة في الحجء فلا فائدة في إردافها عليه 
بخلاف عكسهء فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت» قاله الزرقاني. 


وقال النووي: قد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على 
العمرة» وشذ بعض الناس فمنعهء. وقال: لا يدخل إحرام على إحرام كما لا 
تدخل صلاة على صلاة» واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فجوّزه 
أصحاب الرأي وهو قول الشافعي» ومنعه آخرون» انتهى. 

وقال القسطلاني في «المواهب6"'': مذهب الشافعي أنه لو أدخل الحج 
على العمرة قبل الطواف صَعَّ» وضنان 'قارنا» ؤاذ«المالكنة فيه ولو أردفه 
بطوافها. ولو أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان للشافعيء 
أصحهما لا يصح إحرامه بالعمرة وهو مذهب مالك. انتهى بزيادة من الشرح. 


.)5١5/5( «المواهب اللدنية»‎ )١( 


ان 


٠‏ - كتاب الحج )١١(‏ باب (1/) حديث 


ماساواماه هاو شاع سد و هدو .عا مادام واياه شساماعج هه ف واوا م واأعاج و أماواه عماس مد هاو ودف وافا. هدماج هماه فاه م و عات نام 


يكن له ذلك». لأن إرداف الإحرام على الإحرام يقتضي أن يستفاد بالثاني فائدة 
وحكم لا يوجد بالأول» وإلا فلا فاتدة لهذا الإرداف. وكذلك لا يصح أن 
يردف حجأ على حج أو عمرة على عمرة» وهو على إحرامه الأول» وإن أحرم 
بحجتين أو عمرتين كان متخرها بواحدة» ولا يلزمه في شيء من ذلك قضاء ولا 
دم قاله القاضى أبو الحسن» وبهذا قال الشافعى» وقال أبو حليفة : تلزمان 
جميعاً في ذلك كله ويكون محرماً بهما حتى يتوجه في السفر»ء فترتفض 
إحداهماء وعليه قضاء ما أردف من قابل ودمء انتهى. 


قلت: وكذا لا يجوز إرداف العمرة على الحج عند الحنابلة» ففي «نيل 
المآرب»: إن أحرم بالحج» ثم أحرم بالعمرة لم يصح إحرامه بهاء انتهى. وبه 
جزم ابن قتيبة”'' في مواضع من «المغني»”"» وقال أيضاً: إن أحرم بحجتين أو 
عمرتين انعقد بأحدهما ولغت الأخرىء وبه قال مالك والشافعى» وقال 
أبو حنيفة : ينعقد بهما وعليه قضاء أحدهماء انتهى. ْ 


وفي «الشرح ال للدردير: لغا عمرة على الحج أن بطلت عمرة 
على الحج لضعفها وقوته كالثاني في حجتين أو عمرتين» وأما إرداف الحج 


قلت: ويشكل على محققي الشافعية والمالكية كالنووي والقاضي عياض 
ومن تبعهما أن إدخال العمرة على الحج لما لم يجز عندهم» فكيف رجحوا في 
)١(‏ «المنتقى» (5؟/ .)5١7‏ 
(؟) وكذا في الأصل والصواب: ابن قدامة. 
(9) «المغني) ا5). 
(2) (57/5). 


هه 


٠‏ - كتاب الحج (19) باب (1/) حديث 


َال مالك وَذْلِك اذى أذركك عله أغل العلم لذن 
)1١(‏ باب القران في الحج 


إحرامه يلٍِ أنه أحرم بالحج أولاً. ثم أدخل عليه العمرة» وأجابوا عنه 
بالخصوصية لضرورة الاعتمار في أشهر الحج» ولا يخفى ما فيه. 


(قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) وهذا كالدليل لما 
تقدم من أنه عمل أهل المدينة» وهو حجة عند المالكية» قال صاحب 
«المحلى»: هو الأصح من قولي الشافعي» قال عياض: وجعلوا هذا خاصا 
بالنبي يله لضرورة بيان الاعتمار في أشهر الحج» وتبعه النووي» وفيه نظر 
للسبكي» وجوّزه أبو حنيفة» انتهى. قلت: وتقدم قريباً مبسوطا . 


)١6(‏ القران في الحج 


قال ابن نجيم: هو مصدر قرن من باب نصرء وفعال يجيء مصدراً من 
الثلاثي كلباس» وهو الجمع بين الشيئين » قال ال من باب ضرب 
يضرب» قاله ابن التين» وفي «المحكم) و «الصحاح»: من باب نصر ينصر. 


واختلفوا في مصداقه اصطلاحاًء فقالت الحنفية: هو من أحرم بهما معاً 
أو أدخل إحرام الحج على إحرام العمرة قبل أن يطوف لها أكثر الأشواط» أو 
أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطاء ولا 
إساءة في القسمين الأولين» وهو قارن مسيء في الثالث» قاله ابن نجيم. 
. قال القاري في «شرح اللباب»: ويؤديهما في أشهر الحج بأن يوقع أكثر 
طواف العمرة وجميع سعيها وسعي الحج فيهاء ولو تقدم الإحرام وبعض طواف 
العمرة عليهاء انتهى. 


.)٠١ «عمدة القاري» ((0/ ع‎ )١( 


كلاه 


سج هام م هاع د هد هده هد وا هاه هاه ماو عدوا .ا هاه هاو ماعاه ا عاهد و هو فاه هد .واوا .ا هد .اه قافا و واف ود هد واه واوا راواه نفدو قد هم 


وأما ري دسي ار المآرب»: هو أن يحرم بهما 6 أو يحرم بهاء 
ثم يدخل الحج عليهاء ويشترط لصحة إدخال الحج عليها أن يكون ذلك قبل 
الشروع في طوافهاء ولا يشترط للإدخال كون ذلك في أشهر الحج» ولا كون 
ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي فيصح ممن معه هدي ولو بعد سعيهاء 
وإن أحرم بالحج» ثم أحرم بها لم يصح إحرامه بهاء انتهى. 

وقال ابن قدامة''': أما إدخال العمرة على الحج فغير جائزء فإن فعل لم 
يصح ولم يصر قارناً» وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذرء وقال 
ابو حنيفة : يصح » انتهى . 


وقال أيضاً: كل متمتع خشي فوات الحج.ء فإنه يحرم بالحج ويصير 
قارنًء وكذلك المتمتع الذي معه هدي فإنه لا يحل من عمرته» بل يُهلٌّ بالحج 
معهاء فيصير قارناً» ولو أدخل الحج على العمرة ار طم عير عرت 
الفوات جازء وكان اونا وأما بعد الطواف فليس له ذلك» ولا يكون كارا 
ا 

أماعدد" التالكنة كنية اعتعلافت كقير» قال اتن فيد "4 غى ايل 
بالنسكين معاً أو يهل بالعمرة في أشهر الحج. ثم يردف ذلك بالحج قبل أن 
يحل من العمرة» واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون له ذلك فقيل : 
ذلك له ما لم يشرع في الطواف» ولو شوطاً واحداًء وقيل: ما لم يطف 
ويركع؛ ويكره بعد الطواف وقبل الركوع. فإن فعل لزمهء وقيل: له ذلك ما 
بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي ما خلا أنهم اتفقوا على أنه 
إذا أهلّ بالحج» ولم يبق عليه شيء من أفعال العمرة إلا الحلاق» فإنه ليس 
بقارن» انتهى . 
00 «المغني) (6/ بم 
(؟) «بداية المجتهد) .)7”75/١(‏ 


يفن 


32 كتاب الحج قلق باب (فضؤوة حديث 


3١7‏ - حدّئني يَحْيَى عَنْ مَالِكِء عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ مُحَمّدِ 


عن ايف أن الجفناة كن الأسوة معن على عرو ين أبي طالب 
بالسّقيّاء ا 


وسيأتي في كلام الباجي أن هذه الأقوال الثلاثة روايات عن مالك. وقال 
الدردير”'': القران أن يحرم بهما معاً أو يحرم بالعمرة» ويردف الحج عليها بعد 
الإحرام قبل طوافها أو في طوافه قبل تمامه» وكره بعد الطواف قبل الركوع 
ويصح في الركوع أيضاً لا بعده انتهى مختصراًء فهذا هو المرجح عندهم من 
الأقوال' المذكؤرة: 


يشرط أيضا أن "لا يكون سكاع ولا يشترط غدم العره إلى بيلدة» تع" 


هو شرط التمتع كما سيأتي في بابه. 

وقد تقدم أن إدخال العمرة على الحج لغوٌ عند المالكية» وأما عند 
الشافعية ففي «شرح المنهاج»: هو أن يُحْرم بهما معاً ولو أحرم بوره في أشهر 
الحج أو قبلهاء ثم يحج في أشهره قبل الشروع في الطواف كان قارناء بخلاف 
ما إذا شرع في الطواف”" ولو بخطوةء فإنه لا يصح إدخاله حينئذ لأخذه في 


أسباب التحلل» ولا يجوز عكسهء وهو إدخال العمرة على الحج في الجديد إذ . 


لا يستفيك .به شنيئاً آلخر»' التهى.. 

واتفقت الأربعة على أن القارن يجب عليه هدي القران» كما سيأتي قريباً 
مع الاختلاف بينهم أنه دم نسك أو دم جبر. 

؟7/ 1٠١‏ (مالك. عن جعفر) الصادق (بن محمذ) الباقر (عن أبيه) 
محمد الباقر بن علي بن الإمام الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ (أن المقداد بن 
الأسود) الصحابي الشهير (دخل على) أمير المؤمنين (علىي بن أبي طالب) وفيه 
انقطاع لأن محمداً لم يدرك المقداد ولا علياً - رضي الله عنهما ‏ (بالسقيا) 


.)58/5( )١( 
.)7١ا/1١6( (؟) انظر: كتاب «الآم» (7/ه0١)ء و«التمهيد»‎ 


8ه 


بضم السين وإسكان القاف مقصورء قرية جامعة بطريق مكة» قال ياقوت 
الحموي في «المعجم): قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلي الحجفة 
تسعة عشر ميلاء وفي «كتاب الخوارزمي»: تسعة وعشرون ميلاء ومن البحر 
على مسيرة يوم وليلة. 


وقال الأصمعي في «كتاب جزيرة العرب»» وذكر مكة وما حولها فقال: 

وفي «المحلى): اسم عين على مرحلتين من المدينة على ستة وثلاثين 
ميلاً» وهو العين الذي كان يستعذب له يكٍ الماء منهاء انتهى . 

وأخرج البخاري في ا 00 عن سعيد بن المسيب قال: اختلف 
على وعثمان وهما بعسفان في المتعة» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ 
فعله الم كله :فلماترأى ذلك عل أهل بهم "جميعاً: 


قلت: وليس بينهما مزيد اختلاف» فإن عسفان منهلة من مناهل الطريق 
بين الججحفة ومكة.ء قاله أبو منصور. وقال السكري: عَسّفان على مرحلتين من 
مكة» والجحفة على ثلاثة مراحل» انتهى . 

ويمكن الجمع بينهما بأن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ كان ينجع بالسقياء 
فدخل عليه المقدادء» وأخبره وكان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ نازلا بعسفان فذهب 
إليه علي - رضي الله عنه -. ْ 


(وهو) أي: علي رضي الله عنه ‏ (ينجع) بفتح التحتية وسكون النون 
وفتح الجيم آخره عين مهملة من نجع كمنع»: وبضم أوله وكسر الجيم من 
أنجع : أي يسفقي أو يعلف. وفي «المحلى»: لا يقال: أنجع. والنجيع خبط 


() «صحيح البخاري» رقم الحديث )١1559(‏ و«عمدة القاري)» (لا/ .)١١6‏ 


لحن 


0 كتاب الحج زفق بياب () حديث 


م 1 لا ل ل دل ا 20 0 00 م ببق 52 
بَكْرَاتِ له ذَقِيقَا وَخبطا. فقال: هذا عَثَمَالَ بن عفان ينهى عن أن 


يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَحّ وَالْعْمْرَة. 0 


يضرب بالدقيق وبالماء» ويوجر الجمل والمعنى أنه يعلف. انتهى (بكرات له) 
جمع بكرة بالفتح والضم ولد الناقة» أو الفتي منهاء أو الثني إلى أن يجذع. أو 
ابن المخاضء» أو ابن اللبون» أو الذي لم يبزل”' (دقيقاً وخبطاً) بفتح المعجمة 
والموحدة. قال في «المجمع»: الخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها لعلف 
الإبل» والخبط بالحركة الورق الساقط بمعنى المخبوط» ونجعت الإبل علفتهاء 
النجوع والنجيع» وهو أن يُخلَْط العلف من الخبط والدقيق بالماء ثم يسقاه 
الإبل. 

(فقال) المقداد (له) أي: لعلي ‏ رضي الله عنه -: (هذا عثمان بن عفان) 
أمير المؤمنين (ينهى عن أن يقرن) بفتح أوله ببناء الفاعل أي: الإنسان» أو 
بضم أوله ببناء المجهول فنائب الفاعل قوله (بين الحج والعمرة) قال الأبي”" : 
اختلف في أي شيء اختلفاء فقيل: في الفسخ.؛ منعه عثمانء ورآه خاصا 
بالصحابة» وأجازه علي ورآه عاما وقيل: اختلفا في التمتع» انتهى. 

قلت: هذا هو الظاهر من السياق فإن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ أهلّ بهماء 
ولم يفسخ» وقال الباجي"": ولعل عثمان إنما نهى عنه على حسب ما نهى 
عمر بن الخطاب عن المتعة» لا على وجه التحريم» ولكن على وجه الحض 
على الإفراد الذي هو أفضل». فحمل ذلك المقداد على المنع التام» أو خاف 
أن يحمل منه على المنع التام» فيترك الناس العمل به جملة حتى يذهب 
حكمه. وينقطع عملهء فقال عثمان: ذلك رأيي يريد تفضيل الإفراد عليه 
ومعنى ذلك أنه رأيّ رآه؛ لأنه ليس فيه نص عن النبي ككل انتهى . 
)١(‏ بزل البعير: طلع نابه» لم يبزل» أي لم يطلع نابه. 


(؟) «إكمال إكمال المعلم» (0709/7. 
5) «المنتقى» (؟7517/5). 


وه 


٠‏ - كتاب الحج (10) باب (7/) حديث 


ولعا ما وا وام و أقافاهة هد عا ها هاه ها واءا وا .ا وا واه و »د و عا ود و واه وقاموا و وا عاو واو و ماود وام مد .د ماو وا واوا و و هم 6 6 6 56 


قلت: ومختار المشايخ أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ اقتدى في ذلك بعمر 
- رضي الله عنه -» وكان غرض عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بذلك أن يكثر المشي 
إلى البيت» أما من الصحابة فلكون مشيهم سبباً للتبليغ» وتعليم الناس ونشر 
العلوم» وأما من غيرهم فللتعلم والاجتماع بالصحابة» فإن الحجاز كان مجتمع 
هؤلاء نجوم الهداية. 

وإلى هذا أشار الطحاوي إذ قال: فأراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالذي أمر 
به من ذلك أن يزار البيت في كل عام مرتين» وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى 
الحج. فيلزم الناس ذلك» فلا يأتون البيت إليّ مرة واحدة في السنة» انتهى. 

هذاء وقيل: كان نهي عمر أيضاً عن متعة الفسخ كما سيأتي بيانه في 

وقال الحافظ”': إن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لم يخف عليه أن التمتع 
والقران جائزان» وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمرء لكن خشي 
علي رضي الله عنه ‏ أن يحمل غيره النهي على التحريم» فأشاع جواز ذلك» 
وكل منهما مجتهد مأجورء انتهى. 

قلت: وسيأتي في كلام الحافظ أيضاً ما يدل على أن عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ حمل التمتع على أنهم كانوا خائفين» ومال البغوي كما يظهر من كلام 
الحافظ إلى أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن النهي لسكوته على فعل 
عليٌّء فصار إجماعاً . 

وقال ا لجصاص في «أحكام القر 0 وقد روي عن عتمان أنه لم يكن 
ذلك منه على وجه النهي. ولكن على وجه الاختيار» وذلك لمعانء أحدها: 
000 (فتح الباري» (؟/ 550). 
(؟) (١6/ه8؟).‏ 


اله 


0 5 ب كتاب الحج ا 00 باب (ففروف حديث 


ا طالب وقل يده أت الدّقيق راط نما اول 
ثْرَ الدَّفِيقٍ وَالْحْبَط عَلَى ذِرَاعَيْه ا 
م ا ل لي 0 ار 


وعمرة مَعَا 


الفضيلة» ليكون الحج في أشهره المعلومة له» ويكون العمرة في غيرها من 
الشهور. والثاني: أنه أحبّ عمارة البيت وأن يكثر زوّاره في غيرها من الشهور. 
والئالث: أنه رأى إدخال الرفق على أهل الحرمء انتهى. ثم ذكر الروايات عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بنحو هذه الوجوه. 

(فخرج علي) بن أبي طالب (وعلى يديه) أراد به ما يشمل الذراعين أيضاً 
كما سيأتي (أثر الدقيق والخبط) لاستعجاله لأنه كَبْرَ عليه نهيه عن أمر فعله يَكِل 
(فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه) تنبيه على شدة حفظه القصة (حتى 
دخل على عثمان بن عفان) ولعله كان بعسفانء» كما تقدم (فقال: أنت تنهى عن 
أن يقرن) ببناء الفاعل أو المفعول (بين الحج والعمرة؟) وتقدم من رواية 
البخاري عن سعيد بن المسيب» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله 
رسول الله علد وزاد مسلم من هذا الوجه فقال عثمان: «دعنا عنك قال: إني 
لا أستطيع أن أدعك». 

(فقال عثمان: ذلك) أي ترجيح الإفراد (رأيي» فخرج على مغضباً) لأن 
معارضة النص بالرأي شديد عندهم (وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة 
معا) وللنسائي فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله» قال: ما كنت أدع 
سنة النبي كَهِ لقول أحدء وهو نصٌّ في أن عليا - رضي الله عنه ‏ نسب القران 
إلى السنة بخلاف الإفراد» ولم ينكر عليه عثمان» بل قبله» كما في رواية 
للنسائي بلفظ : «نهى عثمان عن التمتع» فلبّى علي وأصحابه بالعمرة» فلم ينههم 
عثمان» فقال له علي: ألم تسمع رسول الله كل تمنّم بلا 0 
وجه آخر: اسمعت رسول ال ان 


يفف 


٠‏ - كتاب الحج (10) باب (؟) حديث 


لل 1 ل ترف يله 


تلك السنة حقيقةَ تمتعٌء إنما كان عمرة وحدها. 

وقال الحافظ”''2: هي رواية شاذّة» فقد روى الحديث مروان بن الحكم 
إنما كان فم حجة الوداعء وقد قال ابه دء كما شت عنه فى الصحيحين: 
1 في نر مسبو : في 5 
كذا آمن ما يكون الناس» وقال القرطبي: قوله خائفين أي: من أن يكون أجر 
من أفرد أعظم من أجر من تمتع» كذا قال» وهو جمع حسنء لكن لا يخفى 
بعده» هكذا في «الفتح»» وذكر لقوله: «خائفين؟)» ترجا آخر» فارجع إليه. 

ورجّح الأمياة قول عياض في معنى «خائفين) ع فسخ الحج في 


وقال الباجي في قول علي: لبيك بعمرة وحجة:؛ تقديم العمرة في لفظ 
الحديث أصح من جهة اللفظ والمعنى» وقد روى أبو عيسى هذا الحديث بلفظ 
تقديم الحج على العمرة» وقد قال ابن حبيب: إن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
مُهل لعمرة» فلما سمع من عثمان ما سمع أردف عليها حجة» انتهى. قلت: 
لكن الحديث في جميع النسخ التي بأيدينا بتقديم لفظ الحج على العمرة. 

(قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا) أهل المدينة (أن من قرن الحج 
والعمرة) أي أحرم بهما معاًء أو أردفه عليها (لم يأخذ من شعره شيئا) لأنه 
محرم (ولم يحلل) بكسر اللام الأولى بفك الإدغام (من شيء) من المحرمات 


.)570 /8( «فتح الباري»‎ )١( 
.)999/9( (؟) انظر: «إكمال إكمال المعلم»‎ 


يفد 


- كتاب ٠‏ الحج ‏ قلق باب (فقضوةف حديث 


اس ب لين « ل د 25 م :7 برع 
حَتى ينحر هدياء إن كان معة )» ااا 21 


(حتى ينحر هدياً إن كان معه) وإن لم يكن معه فيشتري وينحر؛ لأن دم القران 
واجبٌ بشرطه. 

قال ابن قدامة''2: ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً» إلا ما 
حكي عن داود أنه لا دم عليه» وروي ذلك عن طاووسء وحكى ابن المنذر أن 
ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن هل يجب عليه دم؟ فقال: لاء فجرٌ 
برجلهء وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم. 


ولنا قوله تعالى: لقن تَمَنّم امبر إِلَ للج فا أسْتَيسَرَ ون المَدَئْ4”"', والقارن 
متمتع بالعمرة إلى الحج بدليل أن علياً - رضي الله عنه ‏ لما سمع عثمان ينهى 
عن المتعة أهل بالعمرة والحجء ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه» وقال 
ابن عمر: إنما القران لأهل الآفاق» وتلا قوله تعالى: #8أدَلِكَ نِسَ لَمْ يكن أَمَلْمٌ 
حَاضِرىف َلْمَنَجِدِ رار 74" , وقد روي أن النبي كله قال: «من قرن بين حجه 
وعمرته فليهرق مان ولأنه تَرفه سقوط أحد السفرين» فلزمه دم كالتمتعء وإذا 
عدم الدمء فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رجعء كالمتمتع سواءًء 


انتهى . 

وقال الدردير”*': شرط وجوب دمهما أي: التمتع والقران عدم إقامةٍ 
بمكةء أو ذي طوى» وحَجّ من عامه فيهماء انتهى. ثم هذا الدم دم جبر عند 
الشافعية والمالكية» ودم نسك عند الحنفية والحنابلة» كما تقدم في وجوه 
ترجيح الإفرادء وقال الحافظ تحت حديث ابن عمر في الإحصار: فيه دليل 
على أن القارن يهديء وشذ ابن حزم فقال: لا هدي على القارن» انتهى. 


)05 «المغني) (ه/ ١ه"‏ ). 
(؟) سورة البقرة: الآية .١1957‏ 
)6 سورة البقرة: الآية .١195‏ 
(5) «الشرح الكبير» (؟59/5١).‏ 
:مه 


٠‏ - كتاب الحج (1) باب 00 حديث 
وَيَحل يِمِنى يَوْمّ النخر. 

41/076 - وحدثني عَنْ مَالِكِ؛ ا 
ل يَسَارِ؛ ار الله اك وام واو وما ل ل 


اه النحر) برمي جمرة العقبة» قال صاحب «المحلى» : 
قالت الثلاثة الباقية والجمهورء انتهى. قال الباجي: يعني أن من 0 
والعمرة فإنه لا يصح أن يتحلل من شيء من إحرامه حتى يحل من جميعه. 
وذلك لا يكون إلا بمنى يوم النحرء انتهى. 

قلت: وهو كذلك عند الحنفية» قال القاري في «شرح اللباب» بعدما ذكر 
فراغ القارن عن أفعال العمرة: ثم يقيم محرماًء لأن أوان تحلله يوم النحرء 
فإن حلق يكون جنايته على إحرامين» انتهى . 

1 قال الباجي"'': وفائدة المسألة إن أفسد نسكه بجماع بعد طوافه 
وسعيه لعمرته وحجته» قبل أن يتحلل برمي الجمرة» أو فاته الحج على ذلك» 
فإن عليه قضاء عمرة أو حجة مفترقتين» ولا تسقط عنه العمرة لتمام طوافه 
وسعيه لها؛ لأن جميع العمل يحصل النسكين» ولا ب يصح أن يحل من أحدهما 
حتى يحل من الأخرى» انتهى . 

قلت: وفيها خلاف الحنفية» قال القاري: فإن جامع «القارن» قبل 
الوقوف وقبل طواف العمرة أي أكثره فسد حجه وعمرتهء وإن جامع بعدما 
طاف لعمرته كله أو أكثر فسد حجه دون عمرته لأداء ركنها قبل الجماعء 
وسقط عنه دم القران لفساد حجه الذي باجتماعه كان قارنا وعليه دمان» دم 
لفساد الحج. ودم للجماع في إحرام العمرة لعدم تحلله عنهاء انتهى. 

4١/0‏ (مالك؛ عن محمد بن عبد الرحمن) أبي الأسود يتيم عروة 
ومن لكان من يجان صرييية (أن رسول الله جَاةِ) أرسله سليمان. وقد تقدم في 


.20014/6( «المتقى؟‎ ١ 00) 


وممة 


٠‏ كتاب الحج (10) باب (84/) حديث 


عَامّ حَجَةٍ الْوَداع: خَرَجَ إِلَى الْحَجٌء فَمِنْ أَحْحَابهِ م 0 -0 

وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَحّ م 0 

م أو جَمَعَ الْحَحَّ وَالْعْمْرَهَ فَلَمْ يَحْلِلَ وم 
لو 


4 48 - وحذثني عَنْ مَالِكِ؛ أَنَهُ سَمِعَ بَعْضّ أَهْل الْعِلْم 
0 مَنْ أَهَلَّ بِعْمْرَق ثم بَدَا لَهُ أن : بِحَجٌ مَعَهَاء هَذَلِكَ لَه 


مَا لم بعلت الت وبين العينا اق قار وار هه أن فك ام عع لاع سواه" ها ب6اج6 ا 1ه أ 


أول «باب الإفراد» رواية أبي الأسود عنن عروة.عن عائشة موصولة (عام حجة 
الوداع) سنة عشرة» وفيه التسمية بذلك خلافاً لمن كره ذلك (خرج إلى الحج) 
بأنواعه الثلاثئة (فمن أصحابه من أهل بحج) مفرد (ومنهم من جمع الحج 
والعمرة) وصار قارناً (ومنهم من أهل بعمرة) فقط (فأما من أهل بالحج» أو جمع 
الحج والعمرة؛ فلم يحلل) إلى يوم النحر. وقد تقدم في حديث عائشة أن ذلك 
محمول على من أهدىء ومن لم يكن معه هدي أمره النبي يَكلِِ بالفسخ (وأما 
من كان أهل بعمرة فحل) بصيغة الإفراد في الهندية» وبصيغة الجمع في 
المصرية'''» بعد أداء أفعال العمرة» وغرض الإمام بإيراد هذه الرواية إثبات 
شرعية القران المذكورة في الترجمة. 


4 158 (مالك. أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم 
بدا له) أي أراد (أن يهل) أي يحرم (بحج معها فذلك له) أي جائز لهء قال 
صاحب «المحلى»: وبه قالت الثلاثة الباقية والجمهورء وقال ابن عبد البر: :إن 
أبا ثور شذء فمنع من إدخال الحج على العمرة قياساً على عكسه. انتهى. (ما 
لم يطف بالبيت و) يسعى (بين الصفا والمروة) وإطلاق الطواف على السعي 


0غ( وفي نسحخة «الاستذكار») )76/1١(‏ و(فتح الباري» / الم بصيغة الجمع أيفنا”: 


مه 


3٠‏ - كتاب الحج (؟1) باب (94/) حديث 


وفك 6 وكدادلت ا حِينَ ذال إل عرف عر لمق ا كنا 


تنب عن 


نهنا 5 رمتول الله . 0 التَعَتَ 1 ى أَضْحَابه» 52001 


مجاز» العم الحذف.». كما سيأتي في باب دخول الحائض مكة. 


قال الباجي'": يريد أن من أهلّ بالعمرة» ثم أراد أن يردف الحج على 
العيرة» فيكون كاز ليما قذلك لذي قلقت يت 
الذي يجوز له الإرداف» فقال في «الموطأ' في هذا الحديث: ما لم يطف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» وهذا يقتضي أن له ذلك ما لم يكملهاء وقال 
ابن القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطواف, فإذا طاف وركع الركعتين لم يكن 
قارناًء وقال أشهب: له ذلك ما لم يشرع في الطواف. فإذا شرع فيه لم يكن له 
ذلك» وقد حكى أبو محمد هذه الأقوال الثلاثة رواية عن مالكء» انتهى. 


قلت: وقد تقدم في مبدأ القران عن الدردير ما هو المختار عندهم من 
هذه الأقوال الثلاثة» وهو أنه يجوز له الإرداف إلى تمام الطواف». ويكره بعد 
الطواف إلى تمام ركعتيه» ولا يصح بعد ركعتي الطواف. يعني لا يكون قارناًء 
بل يكون مفرداً إن أتم العمرة قبل أشهر الحج. وإن فعل بعض ركنها في وقته 
يكون متمتعاً. صرح بذلك الدردير والدسوقي» وتقدم أيضاً أنه يكون قارناً عند 
الحنفية» لو أحرم بالحج قبل أكثر طواف العمرة لا بعده. 

(وقد صنع ذلك) ىق أردف الحج على العمرة (عبد الله بن عمر) 
- رضي الله عنهما - (حين قال) كما سيأتي ذ فى «الموطأ)» فى (ما جاء فيمن 
أحصر بعدو) (إن صددت) بيناء المجهول أي مَيِْعْتَ ا البيث) أى عن 
الوصول إليه (صنعنا كما صنعنا) أنا وأصحابي (مع رسول الله يَللِةِ) من التحلل 
بالحديبية»؛ حيث منع المشركون من دخول مكة. 


(ثم التفت) ابه - رضى الله عنه ‏ (إلى أصحابه) بعدما أحرم بالعمرة 
ح بن عمر - رصي 0 جرم 


)0 00 ( م 315). 
خرف 


ّ كتاب الحج فق باب 000 حديث 
َثَالَ: ما أَمْرُهْمَا إِلّا وَاحِدٌ 007 أنى أَوْجَبْتُ الْحَج مَءَ َع الشغرة ' 
أخرجه البخاريّ في: 77 كتاب المحصرء ١‏ - باب إذا أحصر المعتمر. 


القران. حديث .18١‏ 


قَالَ مَالِكُ: 00 ا 0 د عَامَ حَجةٍ د 
الوَدَاع بِالْعمْرَة 0 سرون الله يكِةِ: (مَنْ كان مَعَهُ -0 
0 ا ا ل ل يت 
فليهلل بالحج مم 00 مله فاللاه واه هاه فاهاه هاف فاق هه هه واكواا وو عه ولو وام ووه هاوه 


(فقال) مخبراً لهم بما أدى إليه نظرّه: (ما أمرهما) أي الحج والعمرة (إلا واحد) 
- بالرفع - أي في حكم الحصرء فإذا جاز التحلل في العمرة مع أنها غير 
محددة بوقت» فأولى أن يجوز في الحج (أشهدكم أني قد أوجبت الحج) أيضا 
(مع العمرة) ومعنى نى إشهاده لهم على ذلك ليعلموا ما صار إليه من ذلك. 

(قال مالك) هكذا في جميع النسخ الهندية» وليس في النسخ المصرية”' لفظ 
مالك. بل سياقه قال: وقد أهل. . . إلخ» وجعله العلامة الزرقاني قول ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ إذ قال: قال ابن عمر محتجأً على جواز إدخال الحج على 
العمرة» انتهى. لكن الظاهر أنه مقولة الإمام مالك» كما هو نص النسخ الهندية» 
وبه جزم الباجي إذ قال: وقول مالك: قد أهلّ أصحاب رسول الله يَكِ يريد أن 


منهم من أهل بالعمرة» انتهى . وبه جزم صاحب «المحلى) إذ قال: قال مالك . 


مستدلاً ثانياً على إدخال الحج على العمرة» انتهى . 


(وقد أهل) أ ي أحرم (أصحاب رسول الله ع أي بعضهم (عام حجة 
الوداع بالطمرة) : كما 330: فى عدي عائشة: «منا من أهل بعمرة» (ثم قال لهم 
رسول الله لد : من كان معه هدي» فليهلل بالحج مع العمرة) التي أحرم بهاء 
ففيه جواز إدحال الحج على العمرة إذ أمرهم النبي كه بذلك. 


.)١167/1١1١( ولا يوجد لفظ مالك فى نسخة «الاستذكار»‎ )١( 


ليكركن 


٠‏ - كتاب الحج (10) باب 0*4 حديث 


أخرجه البخاريّ عن عائشة في: 7150 - كتاب الحج» 7١‏ باب كيف تهل 


الحائض والنفساء. 
ومسلم في: ١6‏ د كات الحجء 7و1 ذدعات بيان وجوب الإحرامء 
ني 111 


(ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا) يوم النحرء وهو حجة لمن قال: إن 
سائق الهدي لا يحل حتى يحل منهما جميعاً وأوضح من ذلك لفظ رواية 
عائشة عند مسلم مرفوعاً : «من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل» ومن أحرم بعمرة 
وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه)» وتقدم قريباً أنه لا يجوز التحلل لسائق 
الهدي عند الحنفية وأحمدء خلافا للشافعي ومالك. 


قال صاحب «الهداية)() في المتمتع سائق الهدي: إذا دخل مكة طاف 
وسعى» على ما بينا في متمتع لا يسوق الهديء, إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم 
بالحج يوم التروية» لقوله كَله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها» وهذا ينفي التحلل عند سوق الهديء 
انتهى. قال الحافظ في «الدراية»): رواه مسلم فى حديث جابر الطويل» وفي 
«الصحيحين» عن أنس: «لولا أن معي الهدي لأحللت»» انتهى. 


وقال ابن قدامة في «المغني)”': أما من معه هديء فليس له أن يتحلل» 
لكن يقيم على إحرامه؛ ويدخل الحج على العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جشعا: نص عليه أحمد. وهو قول أبن حنيفة» وعن أحمد رواية أخرى : أنه 
بحل له التقصير من شعر رأسه خاصة» ولا يمس من أظفاره وشاربه شيعا 
وروي ذلك عن ابن عمر. وهو قول عطاء؛ لما روي عن معاوية ‏ رضي الله 


)١(‏ (537/1) ط. الهند. 
زهعة «المغني) (ه/ 41 5). 
خرن 


٠‏ - كتاب الحج (10) باب (074) حديث 


هماو هاه هد هاه هاه ماو عاواه ها مد واه و ما واه ما .ا وا واما. .هد واو .د .د ود هاه واوا وفاعد عام ث دفار و واوا ونث مد مده و6 6 هم 5ع م5906 


عنه - قال: «قصرت من رأس رسول الله يلِِ بيشقص عند المروة»» متفق عليه. 
وقال مالك والشافعي في قولٍ: له التحلل ونحر هديه» ويستحب نحره عند 
المروة. 

ولنا حديث ابن عمر قال: تمتع الناس مع رسول الله كك فلما قدم مكة 
قال للناس: «من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي 
حجه) الحديث متفق عليه» وروت عاتئشة قالت: خرجنا مع رسول الله يكن في 
حجة الوداع, الحديث. وفيه قوله يَِيِ: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع 


العكرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً»» وعن حفصة قالت: (يا رسول الله ' 


ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت 
رأسي وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحر» أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتي 
في «الموطأ» في «ما جاء في النحر» في الحج. 

قال الحافظ: وكذا في خديث جابر عند البخاري» وأخبر أنه لا يحل 
حتى ينحر الهدي . قال: والأحاديث بذلك متظافرة» وقال الموفق: والأحاديث 
كخيرة» أى.في هذا المعنى» وعن أحمد رواية ثالثة فيمن قدم متمتعاً في أشهر 
الحج وساق الهديء قال: إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحره يوم 


النحرء وإن قدم قبل العشر نحر الهدي»ء وهذا يدل على أن المتمتع إذا قدم قبل 


العشر حَلَّ وإن كان معه هدي» وإن قدم في العشر لم يحل» وهذا قول عطاءء 
بالاتباعء انتهى . 

وفي «الروض المربع)”"2: ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره 
وتحلل؛ لأنه تمت عمرتهء وإن كان معه هدي لم يقصر وحل إذا حج فيدخل 


)١(‏ (إ/لاءة). 


6 


لخر فنا شمف ل ادل بر بطل بوا عبياة الله 


برو لفوت ابن تيده الى معطي "وناية:للبى فلن امعان بعل التق 
إلا للمتمتع» إذا لم يعق عدا ا وأخرج فيه حديث عائشة: «منا من أهل 
بعمرة...2» الحديث. وحديث جابر: أنه حج مع النبي كَل يوم ساق البدن 
معهء وفيه قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج. فقال: افعلوا ما أمرتكم 
لحن لأ يها من راع شد وله 7اليدق هله تبنت عليوينا فال 
ال ومثله حديث عائشة عند البخاري بلفظ : «من أحرم بعمرة فأهدى 
فلا يحل حتى ينحر»» انتهى . 


(1) قطع التلبية 

يعني متى يقطع المحرم بالحج التلبية؟ وتخصيص المحرم بالحج لما أن 
المصنف ‏ رحمه الله - سيذكر قطع المعتمر التلبية عن قريب» والمسألة خلافية 
عند أهل العلم» قال الحافظ”' تحت حديث البخاري عن ابن عباس: «أن 
أسامة بن زيد كان رِذف النبي يَكْةِ من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل بن 
عباس». قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي ميد يلبي حتى رمى جمرة العقبة»): 
في هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر وبعدها يشرع 
الحاج في التحلل . 

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه كان يقول: | 
شعار الحج» فإن كنت حاجاً فَلْبٌّ حتى بدء حلك» وبدءٌ حلك أن ترمى جمرة 
العقبة. وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال: حججت مع عمر 
- رضي الله عنه ‏ إحدى عشرة حجةء وكان يلبى حتى يرمى الجمرة» 


ش 00 «نيل الأوطار» ط . 0/5 4). 
(؟) «فتح الباري» (؟/ 077) . 


واوا هاو عاها» فاه هاه و وا هاه وهاه واوا عه وهاه هد وا هاه قا واه.اه قاع هد واواة عد فاء د واو وه هاو و هد واوا مه م 6م م 6006 6ه 


وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم. 

وقالت طائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرمء هو مذهب ابن عمرء 
لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة» وقالت طائفة: يقطعها إذا 
راح إلى الموقف. رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن 
عائشة وسعد بن أي وقاص وعلي ‏ رضي الله عنهم -. وبه قال مالك» وقيده 
بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث». وأشار الطحاوي إلى أن 
كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكرء 
لا على أنها لا تشرعء وجمع بذلك بين ما اختلف من الاثار. 

واختلفوا أيضاًء هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ 
فذهب إلى الأول الجمهورء وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي» ويدل 
لهم ما روى ابن خزيمة عن الفضل بن عباس قال: «أفضت مع النبي كَل من 
عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة» ثم قطع 
التلبية مع آخر حصاة». قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في 
الروايات الأخرىء. وأن المراد بقوله: «حتى رمى جمرة العقبة» أي أتم رميهاء 
اننهق ميختصرا , 

قلت: وهكذا حكى عن الإمام أحمد غير الحافظ. لكن عامة فروعه 
مصرحة بقطعها مع أول حصاة بوفق الجمهورء ففي «المغني»"' و«الشرح 
الكبير» لابني قدامة: يقطع التلبية عند ابتداء الرمي» وممن قال بذلك ابن مسعود 
ؤابن عباس وميمونة وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير والنخعي والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي لرواية الفضل بن عباس: أن النبي يَكِِ لم يزل يلبي 
حتى رمى جمرة العقبة» وكان رديفه يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره» وفعل 
النبي مَلِةْ يقدم على ما خالفه. 


.)501١ /7”( «المغني مع الشرح الكبير»‎ )١( 
:هه‎ 


ايه و يها عن هر نور ميريه ها به هار وابرئع هن 4 جاو افر وول لقا ب ل يفا إها ار هار مك ع يهف قل اهل به هد طهر حل الها عد 1ج 816367 هأ لاه قا عا ساود الوا وود فاه لهاع 


ومن جمرة العقبة قطع عند أول حصاةقء رواه حنبل فى «المناسك». وهذا بيان 
يتعين الأخذ به» وفى رواية من روى «(أن النبي كَل كان يكبر مع كل حصاأة» 
دليل على أنه لم يكن يلبي» انتهى مختصراً منهماء وهذا النص منهما على أنه 
يقطع المحرم التلبية عند أول الرمي» وبذلك جزم في «نيل المآرب» ولفظه: 
وتسن التلبية من حين الإحرام إلى أول الزمى أ رمي جمرة العقبة» انتهى . 
وقريب منه ما في «الروض المربع»» فما تقدم عن الإمام أحمد يكون رواية عنه 
مرجوحة. 

ورجّح الباجي"'' قول الجمهور إذ قال: وقد اختلف قول مالك فيما 
وروى عنه ابن القاسم : يقطع إذا راح إلى المصلى» وو دعنة أكهب: يقطع 
إذا راح إلى الموقف. وروى عنه ابن المواز""': يقطع إذا وقف بعرفة» وقال 
أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع حتى يرمي أول جمرة من جمرات العقبة يوم 
النحرء والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك مما تعلق به أصحابناء أن التلبية 
إجابة الداعي بالحج» فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعا إليه فقد أكمل التلبية» 
فلا معنى لاستدامتها بعد ذلك. 

ووجه القول الأول ما روي عن النبي ككلِةِ أنه لم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة» ومن جهة المعنى: أن التلبية إجابة من دعا إلى الحجء فلو أراد 
به الإجابة إلى أول العمل لانقطعت بالإحرام أو بأول الطواف أو بآخر العمل» 
وهو أول التحلل برمى جمرة العقبة ولو أراد به الإجابة الع أؤل مواضع الحج 
عا فإنه يجب أن يقصر على موضع الإحرام أو مكةء فإن أراد به آخر 


(0) كذا في الأصل ولعل لابن المواز روايتان عنه» انتهى «ز). 


رحن 


وما ىا .اما عد هد هاو وا فاع هاو ها واه .ا » واوا و عا.ة سا وان وا ها هاه وه .ا ود ناواو ود و وا ماه مه .اود واه ناعم وه ود ءا مام و مم م6 م5926 


مواضع الحج عملاً فهو منى» وأما عرفة فليست أول ذلك ولا آخرهء فلا تعلق 
لقطع التلبية بها. وأكثر ما رأيت قطع الناس بعرفة» وما تضمّنه الحديث أظهر 
عندي وأقوى في النظر» انتهى . 

قلت: وهو نص الروايات الصحيحة المرفوعة» منها ما تقدم من حديث 
الفضل وغيره» وسيأتي قريباً من حديث ابن مسعود عند أحمد وابن أبي شيبة 
والطحاوي: خرجت مع رسول الله كلِكِ فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة» 


إلا أن يخلطها بالتكبير» يفل الرؤانات ف :ذلك غناعحن: «البناية والنهاية7. 


وقال الطحاوي: قد جاءت عن رسول الله كله آثار متواترة بتلبيته بعد 
عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة» ثم بسط الروايات في ذلك عن عليء 
وابن عباس » والفضل » وأسامة. وابن مسعود وغيرهم » فارجع إليه . 


وقال صاحب «الهداية»: يقطع التلبية مع أول حصاةٍ لما روينا عن 
ابن مسعودء وروى جابر: أن النبي كَلِةٍ قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها 
جمرة العقبة» قال الزيلعي: كأن المصنف ذهل فإنه لم يذكره عن ابن مسعود. 
وإنما ذكر عنه التكبير مع كل حصاة إلا أن يكون بمفهومهء فإن قوله: «يكبر مع 
كل حصاة» يدل على أنه قطع التلبية من أول حصاة» وصرح به البيهقي في 
«المعرفة»”" فقال بعد أن ذكره: فيه دلالة على أنه قطع التلبية بأول حصاة ثم 
يكبر مع كل حصاة. 


وفي «السننكء أي أي داود» من حديث ابن مسعود قال: رمقت 
النبي كَلْهِ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة» وهو مفهوم حديث 


)١(‏ هكذا في الأصل وهو سبق قلمء والظاهر «صاحب البداية» أي «بداية المجتهد). انظر: 
808/1١‏ . 


(؟) «معرفة الآثار والسئن» .)1١5577/19(‏ 


كن 


د كتاب الحج )2 ياب 000 حديث 


- ختشني يختى عن مالي عن امتد إن أبي ير 


: : 38 بهل 
الفية مناه قلا 2 عَلَيْهِ 000 المع فلا 0 عَلَيْه . 


أخرجه البخاريّ في : ١0‏ كتاب الحجء 87 باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى 
إلى عرفة. وفي: ١‏ - كتاب العيدين» ١١‏ - باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة . 
ومسلم 0 1١‏ كتاب الحج. 15 باب التلبية والتكبير فى الذهاب من 


وي 4 حتى ان التجمرة التي عند اللصطرة». رساي مات عه 
مع كل حصاة""'. انتهى 

وأيضاً قوله: لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بأول حصاة كالنص على 
انتهائه به» وأوَّلَ المالكية رواياتٍ التلبية حتى الرمي على محرم خاصء» وهو 
من أحرم بعرفة كما سيأتي في كلام الباجي . 

”17 (مالك. عن محمد بن أبي بكر) بن عوف بن رباح (الثقفي) 
الحجازيء قال الزرقاني: ليس له إلا هذا الحديث الواحد ثقة (أنه سأل أنس بن 
مالك» وهما غاديان) جملة اسمية حالية أي : ذاهبان غدوة (من منى إلى عرفة» كيف 
كنتم تصنعون) أي من الذكر وغيره في الطريق (في مثل هذا اليوم مع رسول الله كَلو؟) 
ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر قلت لأنس غداة عرفة: ما 
تقول في التلبية في هذا اليوم؟ كذا في «الفتح»""' (فقال) أنس: (كان يهل المهل مناء 
فلا ينكر عليه) وفي مسلم وأبي داود عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه : غدونا مع 
رسول الله يَكِهِ من منى إلى عرفات. منا الملبّي ومنا المكبر. 

(ويكبر المكبر: فلا ينكر عليه) قال العيني”": قوله: لا ينكرء على صيغة 
7 انر (انصب ا 000 
(؟) «فتح الباري» (7/ .)01١‏ 
() «عمدة القاري» .)١89/05(‏ 


هه 


٠‏ - كتاب الحج (19) باب (*/) حديث 


هاأعافا. وا هاه هدو و وه وا وده وا واه .اها عاو وده .واه قعاي.ه و واه 6ه قافمعه .دو ماو وهاه فعا م واوا مان هماه وا .ا ه.ا م و 


المعلوم في الموضعين» والضمير المرفوع فيه إلى النبي كلل انتهى. وضبطه 
الحافظ في «الفتح) على البناء للمجهول» قال: وفي رواية موسى بن عقبة: لا 
يعيب أحدنا على صاحبه» قال الطيبي: هذا رخصةء ولا حرج في التكبير» بل 
يجوز كسائر الأذكار» وليس التكبير في عرفة من سنة الحاج» بل السنة لهم 
التلبية إلى رمي جمرة العقبة» انتهى . 


وقال الشيخ ولي الدين”'": ظاهر كلام الخطابي أن العلماء أجمعوا على 
ترك العمل بهذا الحديث» وأن السنة في الغدو من منى إلى عرفات التلبية فقطء 
وحكى المنذري أن بعض العلماء أخذ بظاهره» لكنه لا يدل على فضل التكبير 
على التلبية» بل على جوازه فقطء لأن غاية ما فيه تقريره كل على التكبير» 
وذلك لا يدل على استحبابه» فقد قام الدليل الصريح على أن التلبية حينئذ 


وقال العيني: التكبير المذكور نوع من الذكر أدخله الملبي في خلال 
التلبية من غير ترك للتلبية؛ لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى 
رمى جمرة العقبة» وقال الخطابي: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى 
يرمي أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر وعليها العمل» وأما قول أن هذا 
فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبر منهم شيئاً من الذكر يدخلونه في خلال التلبية 
الثايتة في السنة «من :غير ترك التلبية» انتهى: 


قلت: وهذا هو الأوجهء وقول العلامة الزرقاني: فيه بُعدء ليس بوجيه 


لما قال الحافظ”'؟ تحت ترجمة البخاري «باب التلبية والتكبير غداة الدحر حتى 
يرمي؟: المعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كما جرت به 


)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (؟1851//5). 
(؟) «فتح الباري» (7/ 01737) . 


ان 


٠‏ - كتاب الحج (1) باب (5) حديث 


5 وحدنني عَنْ مالك عن جعفر بن محمد عن 
أبيه؛ أن عَلِيَ بن أبي طالب كان يلب في الْحَجٌء عَنّى إِذَا رَاعْتٍ 


40 
بن 


الس ين 8 عَرَفَةُ فطع لتَييةً. 
َال يَحْيَى: قَالَ مَالِكُ: وَْلِكَ الأمْرٌ الّذِي لَمْ يَرَكُ عَلَيْهِ أل 


الحو بَلَدِنا . 


عادته» فعند أحمد واء بن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أ أبيى معمر 
عن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله كيد فما ترك التلبية حتى رمى جمرة 
العقبة إلا أن يخلطها بالتكبير» انتهى. فهذا نص فيما اختاره العيني والخطابي. 

1غ - (مالك». عن جعفر) الصادق (بن محمدء عن أبيه) الباقر 
محمد بن علي بن الحسين (أن علي بن أبي طالب) وفيه انقطاع؛ لأن محمداً 
الباقر لم يدرك عليا - رضي الله عنه ‏ (كان يلبي في الحج) إلى يوم عرفة (حتى 
إذا زاغت الشمس) أي زالت (من يوم عرفة قطع التلبية) وبه قال الأوزاعي 
والليث وهو المروي عن سعد بن أبي وقاص وابن المسيب وعروة والقاسم» 
كذا في «المحلى»»؛ وتقدم في بيان المذاهب ما قال الحافظ"'': وقالت طائفة: 
يقطعها إذا راح إلى الموقفء. رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد 
صحيحة عن عائشة وسعد وعلي - رضي الله عنهم ‏ فإن لم يكن لعلي روايتان 
في المسألة يقيد أثر الباب بالرواح إلى الموقف بعد الزوال. 

(قال يحيى: قال مالك: وذلك) أي فعل على رضي الله عنه ‏ (الأمر 
القياك زك) الى اتعت عليه امل العام بيك المديية ا السوة» لاقام فين 
المذاهب أنها إحدى روايات الإمام مالك رواها ابن المواز عنه. 


قال الباجي”'': قال أبو القاسم بأثر قول مالك في التلبية» إلا أن يكون 


ع 


00 الفتح الباري) وم ممع 
(؟) «المنتق ) .)5١57/5(‏ 


وحن 


٠‏ - كتاب الحج (17) باب 70 78) حديث 


ب وعتحمي كد 2 عَنْ عَبْدٍ الرحمن بْنِ 
القَايِمء عَنْ أبيه» عن عَايْشَة فج الحيك كلله؛ أنَهَا كانت تَبْرْكُ 
التَلبِيَة إِذَا 0 - ال 


2 


6 2 وحذثني عَنْ مَالِكِ: عَنْ نافع ؛ 6 
كانَ يَقْطعْ التَلبِيَةَ في الْسَجٌ ذا انْتَهَى إِلَى الْحَرّم ‏ حَنَّى يَظوف بِالْبَيْت 


أحرم بالحج من عرفة» فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة» فحمل الحديث على مَنْ 
هذا حكمهء ولعل تأول قول الراوي: إن النبي يك لم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة أنه أمر بذلك» انتهى. وأنت خبير بأن التوجيه فيه يُعْدٌ لا يخفى. 

30" 5 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن 
محمد بن أبي بكر (عن عائشة) عمة القاسم (زوج النبي كَكلةٍ أنها كانت تترك 
التلبية إذا راحت) أي من المصلى (إلى الموقف) هكذا في جميع النسخ الهندية 
والمصرية إلا الزرقاني"'' ففيها: إذا رجعت إلى 520 والمعتى واس 
وتقدم أن ذلك رواية أشهب عن مالك. 

وغرض المصنف بذكر هذه الاثار المختلفة الإشارة إلى الاعتذار عن 
العمل برواية الفضل» ومكانة علىّ وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل لا 
تخفى» وللمخالف أن الفضل كان إذ ذاك رديف النبي كله بخلافهما. 

وقال الطحاوي: إن القاسم لم يخبر في حديثه عن عائشة أنها قالت: إن 
التلبية تنقطع قبل الوقوف بعرفة» وإنما أخبر عن فعلهاء فقد يجوز أن تفعل 
ذلك لا على أن وقت التلبية قد انقطع. ولكن لأنها تأخذ فيما سواها من الذكر 
من التكبير والتهليل» ولا يكون ذلك دليلاً على انقطاع التلبية وخروج وقتهاء 
التهى.. 

+4 (مالك, عن نافع أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - (كان 
يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم) ويستديم الترك (حتى يطوف بالبيت 


)١(‏ وفي نسخة «الاستذكار» )١195/11(‏ أيضاً رجعت. 


14 


٠‏ - كتاب الحج (17) باب 


اث م هم 0 02 2 8 33 1 1 ا 
كيه ا 20006 أ 0 ا 2 فة / 
0 الصما ف 1 ا ا ده بيعذو من منى ٍ ل عر ع 5 
1 ا رو ل د مققا لم1 عي , 00 ل ا 5 0 
هذا ترك التلبيّة. وكان يترك التلبيّة في العمرةء إذا دخل الحرم 


أخرجه البخاريّ في: 55 كتاب الحجء. 78 باب الاغتسال عند دخول 
مكة . 


ومسلم فى 1١‏ - كنات الحجء 8 باب استحياب الكنيت بذي طوى. 
ل 


من منى إلى عرفة» فإذا غدا) أي شرع في الذهاب من منى (ترك التلبية) أي في 
الطريق. 

هذا هو مفهوم الأثر عند عامة شُرَّاح «الموطأ» من الزرقاني والباجي 
والمصقَّىء وعلى هذا فالأثر مخالف لما تقدم في بيان المذاهب من كلام 
الحافظ”'"» إذ قال: قالت طائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرمء وهو 
مذهب ابن عمر»: لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. انتهى . 

ويمكن تأويل أثر الباب إلى كلام الحافظ لو صح أنه هو مذهب ابن عمر 
أن يقال: إن معنى قوله: (ثم يلبي حتى يغدو) أي حين يغدو من منى إلى 
عرفة» فإذا أتم الذهاب تركء. فتأمل (وكان» ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (يترك 
التلبيذ في العمرة إذا دخل الحرم) وسيأتي قطع العلبية "قن العمرة قرا : 

279 (مالكء عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان عبد الله بن عمر) 
عرقي الل غنيماب (لآ بلبى) قال الحافظ فى «الكلخيص)” :: هكذا أخرجه 


)000 افتتح الباري» (9/ 2177) . 
(؟) «تلخيص الحبير) (551/5). 
ادن 


ال كتاب الحج زسحق باب (خروف حديث 
شعي 7 0 عي عه 
وَهَوَ يَطوف بالْبَيْتِ. 


البيهقي عن مالك عن الزهري» وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ خلااف 
ذلك ايشا أخرجه ابن مم ا بيني طرق ابن سيرين قال: كان ابن عمر إذا 
طاف بالبيت لَبَّى (وهو يطوف بالبيت). 


قال الزرقاني”'2: لعدم مشروعيتها في الطوافء. ولذا كرهها ابنه سالم 
ومالك. وقال ابن عيينة: ما رأيت أحدا يقتدى به يلبى حول البيت إلا عطاء بن 
السائب» وأجازه الشافعي سراً وأحمدء وكان 58 يلبي إذا طاف» وقال 
إسماعيل القاضي: لا يزال الرجل ملبياً حتى يبلغ الغاية التي يكون إليها 
استجابته» وهي الوقوف بعرفة» قاله أبو عمرء انتهى. 


وفي «الشرح ال للدردير: وهل يستمر المحرم بحج يلبي لدخول 
مكة فيقطع حتى يطوف ويسعى» فيعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة 
ويروح إلى مصلاها””". أو للطواف أي ابتدائه» والشروع فيه خلاف”؟©؛ قال 
الدسوقى ا مذهب «الرسالة» وشهّرّه ابن بشيرء واضاندي مذهب 
«المدونة)0” ا انتهى . ثم قال الدردير: وعاودها بعد سعي» وإِنْ بالمسجد 
الحرام» وداج ا عرفة بعل الزوال» فإن وصل قبل الزوال 5 إليه» قال 
الدسوقي: فإن الك قبن الوصول ل لوضوله قيسير الأقضى نهنا » انتهى . 
وفي «المدونة»: أن مالك رضي الله عنه ‏ يكره ذلك من غير ضيق عليه يعني 
لو لَبَّى إذ ذاك فهو فى سعة. 


.)701//5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 

.)"9/5( )0( 

(9) أي مسجد عرفة. انظر: «الشرح الصغير» (097/5. 

(5) في العبارة إجمال والتفصيل في «المدونة» »)5917//١(‏ فانظر إليه. 
(ه) ١١9/1ا9١).‏ 
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٠‏ - كتاب الحج (17) باب (7/89) حديث 


الها هاه هاو ومو وا و وهاه ها ته يه له لفق نه هيه ود ويه ها ئها واب ها جو لهل و ضاا هأ به ها ها هر بوه مها وإ نه ©( 76 ها إن هر ها يق "هلد هر لق للائاها 6 وابها عوام 


عنه: أنه إن كان من أهل الميقات» فإنه يقطع التلبية في أول الحرم»ء وروي عن 
مالك: يقطعها إذا دحل مكةق وروؤك أشهب : لا يقطعها وإن دخل الحرمء 
ولكن يقطعها في الطواف. 


ثم ذكر وجوه هذه الروايات» ثم قال: وقد اختلفت الرواية عن مالك في 
وقت معاودة التلبية» فروى ابن المواز: يعاودها بعد السعي» وروى أشهب عن 
شالك عاودها معن الطواف»+رهداروانة انميت أن الطواف عبادة متعلقة 
بالبيت: فلذنك استبحت فبهنا ترك العلبية» :وأما السعي قلا تعلق له بالبست؟ 
ووجه رواية ابن المواز: أن السعي ركن من أركان أفعال الحج. فشرع فيه ترك 
التلبية» كالطواف والوقوف بعرفة» انتهى. 


وقال ابن قدامة”": لا بأس بالتلبية في طواف القدومء وبه يقول 
ابن عباس وعطاء بن السائب وربيعة وابن أبي ليلى وداود والشافعي. وروي 
عن سالم بن عبد الله أنه قال: لا يلبي حول البيت» وذكر أبو الخطاب: لا 
يلبي» وهو قول للشافعيء لأنه مشتغل بذكر يخصه.ء فكان أولى» ولنا: أنه 
أزمن التلبية فلم يكره له» كما لو لم يكن حول البيت» ويمكن الجمع بين 
التلبية والذكر المشروع في الطواف» انتهى . 


وفي اشرح المنهاج»: ولا تستحب في طوافي القدوم والسعي بعده. لأن 
لكل منهما أذكاراً مخصوصة فيه كطوافي الإفاضة والوداع. وفي القديم: 
تستحب فيه بلا جهرًء لإطلاق الآدلة» وألحق به السعي بعدهء لا في الآخرين 
ها انتهى . ْ 
)١(‏ «المنتقى» .)5١57/5(‏ 
)١(‏ «المغني» (5//ا١1).‏ 


أهمه 


٠‏ - كتاب الحج (*1) باب (40/) حديث 


0 - وحدّثني عَنْ مَالِكِ: عَنْ عَلْقَمَةَ بن أبي عَلْقَمََ ٠‏ عَنْ 


١ 8‏ “عه ع بيه 


5 ف قايقا ١م‏ المزويق ٠‏ انها كانف لون غرقة روم 5006آظ2 

وفي «شرح اللباب»: لا يلبي حال طوافه مطلقاًء لأن اشتغاله حينئذ 
بالأدعة الماثورة أفضل» وهذا إذا أريد به طواف القدوم أو طواف الفرض على 
فرض تقديمه على الرميء وإلا فلا تلبية في طواف العمرة ولا في طواف 
الفرض بعد الرمي» ولا في سعى العمرة»ء فإن التلبية تقطع بأول شروعه في 
طوافهاء واعاينا .الل حييميج جين الدلابلي جلك لصي فمتعين حمله على 
سعي العمرة أو سعي الحج إذا أخره» وأما ما صرح في الأصل من أنه يلبي 
في السعي» فيحمل على سعي الحج إذا قدمهء انتهى. 

(مالك. عن علقمة بن أب علقمة) بلال المدني (عن أمه) 
مرجانة مولاة عائشة تكنى أم علقمة (عن عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (أم المؤمنين 
أنها كانت تنزل من عرفة) ولفظ محمد في «موطته»): تنزل بعرفة (بنمرة) بفتح 
النون وكسر الميم على ما ضبطه عامة شراح الحديث» قال ابن حجر في «شرح 
مناسك النووي»: يجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرهاء انتهى. موضع 
قيل: من عرفات» وقيل: بقربها خارج عنهاء قالهما الزرقاني"") 

وظاهر أكثر فروع الأئمة الثلاثة الثاني» وبه جزم الزرقاني في «١شرح‏ 
المواهب»» والطيبي في «شرح المشكاة)”"». إذ قال: وليست من عرفة» وكذا 
قال النووي في «شرح مسلم). 


وقال الحافظ فى «الفتح)”": موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين 
طرف الحرم وطرف عرفات» وإليه يشير تبويب شيخنا في «المصفى» إذ قال: 


١١‏ «(5/لاه5). 
0) (ه/١اه5).‏ 
زفرف (افتح الباري» .)01١/7(‏ 


”*عمه 


٠‏ كتاب الحج دق باب 07/0 حديث 


سه م ساس هس واها و4 هاج .د واه معد ها ساهو هود سد م سد هاه واه هده هماه ها عام و هام هداعا واواه ماود ها .ا .اأقاوهام .اماه مام وام مده 


اباب يستحب تقصير الخطبة بنمرة» وتعجيل الرواح إلى عرفة» فهذا ظاهره أن 
عرفة غير نمرة» وفي «الحاشية» عن «المحلى»: بفتح النون وكسر الميم» 
ويجوز إسكانهاء موضع بجنب عرفات» وليس منهاء وهو منتهى الحرمء وكأنه 
برزخ بين الحل والحرمء انتهى . 

وبذلك جزم النووي في «مناسكه». إذ قال: ليس من عرفات وادي عرنة» 
ولا نمرة» ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام. بل هذه المواضع خارج عن 
عرفات على طرفها الغربي؛ انتهى . 


وظاهر فروع الحنفية الأول. بل هو نص الزيلعي على «الكنز»» إذ قال: 
ينزل مع الناس حيث شاءء وقرب الجبل أفضل» وعند الشافعي بطن نمرة 
أفضل لنزوله كل فيه» قلنا: نمرة من عرفة» وقد قال عليه السلام: «عرفات 
كلها موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة»» ونزوله كله لم يكن عن قصدء انتهى. 


وكذا حكاه ابن 000200 عن «المعراج)» إذ قال: ينزل بعرفات في أي 
موضع شاءء وقرب جبل الرحمة أفضل» وقال الأئمة الثلاثة: في نمرة أفضل 
لنزوله عليه السلام فيه » فلنا* نمرة من عرفة» ونزوله عليه الصلاة والسلام فيه 
لم يكن عن قصدء انتهى. 

قلت: ويؤيده حديث أي داود عن ابن عمر بلفظ: «حتى أتى عرفة فلزل 
بئمرة» وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة»), الحديث نص في كونها بعرفة» 
وففيلة يقفا أثر الباب وكلام الباجي الآتي قريباً. وبه جزم الدرديرء إذ قال: 
وندب نزوله بنمرة موضع بعرفة» وإليه ميل أكثر أهل اللغة» قال المجد: اسم 
مو ضع بعرفات» أو جبل هناك وفى (المجمع) : هو جبل عليه أنصاب الحرم 
بعرفات» وفي (معجم البلدان»): ناحية بعرفة. 


)000 (رد المحتار مع الدر المختار» (/66). 


وه 


إل اراك 

(ثم تحولت) عائشة - رضي الله عنها ‏ من نمرة (إلى الأراك) بالفتح آخره 
كاف». قال الزرقاني: موضع بعرفة من ناحية الشام» وقال ياقوت الحموي: 
وادي الأراك قرب مكة يتصل بغيقة» وقال الأصمعي: جبل لهذيل» وقيل: هو 
موضع من نمرة في موضع من عرفة» وقيل: هو من مواقف عرفة بعضه من 
جهة الشام. وبعضه من جهة اليمن» وهو في الأصل شجر معروف» وهو أيضاً 


وقال الباجي'؟: قولها: كانت تنزل من عرفة.. إلخ» يقتضي أن نمرة 
من عرفة» والأراك موضع غيره»ء وذكر جماعة من أصحابنا أن نمرة والأراك 
شيء واحدء وإنما نمرة موضع الأراك بعرفة» فإن لم يكن ما قالوه مخالفا 
للحديث» فإن معنى الحديث: أنها كانت تنزل في موضع من نمرة» ثم تحولت 
من موضعها ذلك إلى منبت الأراك بنمرة» وهذا على معنى أنه أرفق في النزول 
والتصرفء. وكل ذلك واسع أن ينزل الإنسان من عرفة حيث شاءء وجرى 
العمل بنزول الإمام بنمرة» انتهى . 


والظاهر في معنى الآثر انما "كانت تعزل أولا تمر إلى زوال السسيل 
اتباعاً لفعله يل ثم تخرج من نمرة إلى الأراك» وإليه ميل أكثر الشراح» 
وظاهر تبويب شيخنا الدهلوي في «المصفى» إذ قال: «باب نزول نمرة وجواز 
ترك نزولها»» يدل على أن المعنى أنها كانت تنزل أولاً بنمرة» ثم تركت النزول 
في هذا الموضع للزحمة وغيرها. واختارت النزول في الأراك» وبه جرم 
صاحب «المحلى». إذ قال: ثم تحولت لأجل المزاحمة إلى الآراك موضع 
قريب من نمرة» انتهى. وعرفات كلها موضع الوقوف إلا بطن عرنة كما سيأتي 
فى محله. 


.)5١1//75( «المنتقى»‎ )١( 


5ه6ه 


٠‏ - كتاب الحج (10) باب 07/40 حديث 


قَالْث:- وكانث عَائِسَهُ نهل ما كان في امترلها» :ومن كان 
مَعَهَاء فَإِدَا رَكِبَثْ قَتَوَجَهَتْ إِلَى الْمَؤْقِفٍء تَرَكْتٍ الإهلال. 
قالت: وَكَانَت عَايَشَةُ ني بَعْدَ الْحَحّ . مِنْ مََةَ في ذِي 


موا ني ١‏ مير 


الْحَة ثم اث ذلك فكانت تخرج قبل ٠‏ هلال 0 حَتَى 
العامة فتَقِيم بها ا رك الْهِلالَ فَإِذَا رانك الْهِلالَء 5 


(قالت) أم علقمة: (وكانت 1201111 الله عه فين 5 (ما 
كانت) بمعنى ما دام (في منزلها) أي: الموضع الذي نزلت فيه (و) يهل كذلك 
(من كان معها) اتباعاً لأم المؤمنين (فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف) بعرفة 
(تركث الإهلال) أي التلبية. 


قال الباجي: تريد أنها كانت تلبي إلى أن تركب متوجهة إلى الموقف»ء 
ويحتمل أن تريد إلى الصلاة» ووصفته بأنه رواح إلى الموقف». لأن المقصود 
بذلك الرواح إلى الموقف». والمصلى بقرب الموقف والرواح إليهما واحد 
(قالت: وكانت عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (تعتمر بعد الحج من مكة في ذي 
الحجة) كما فعلته في حجة الوداع مع النبي كه (ثم تركت ذلك) أي 
الاعتمار بعد الحج متصلاً (فكانت تخرج قبل هلال المحرمء حتى تأني 
الجحفة) الميقات المعروف لأهل الشام (فتقيم بها حتى ترى الهلال) أي هلال 
محرم . 


(فإذا رأت الهلال أهلت) أي أحرمت (بعمرة) فتأتى مكة وتفعل أفعال 
العمرة ثم تعود إلى المدينة. ولعل ذلك لتحصيل الفصل بين الحج والعمرة 
امتثالاً لأمر أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كما عنه سيأتي قريباً في باب 
العمرة أنه قال: «افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم 
لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج»» انتهى . 
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3٠‏ كتاب الحج شدف باب (5/ام) حديث 


0 + وختحني ل الي 1 0 بْن سَعِيدِ؛ أن 


وقد ذكر الحافظان ابن حجر"'' والعيني”" ‏ 1 البخاري”" ارات 
العمرة ليلة الحصبة وغيرها»» واختلف السلف في العمرة أيام الحج» فروى 
عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: سكل عمر وعلي وعنائشة عن العمرة ليلة 
الحصبة. فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: هي خير من لا شيء» وقال علي نحوه. 
وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة» انتهى. 


وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل. من 
الخروج من مكة إن أدنى الحل» انتهى . 


قلت: وبوب البخاري”' في ١«صحيحه'‏ «باب أجر العمرة على قدر 
النفقة»» وذكر فيه حديث اعتمار عائشة من التنعيم» وقوله كَلِِ: «لكنها على قدر 
نفقتك أو نصبك». قال الحافظ”*؟2: وأخرجه الدارقطني والحاكم بلفظ: إن لك 
من الأجر على قدر نصبك ونفقتك بواو العطف. انتهى . فالظاهر لهذا الحديث 
المرفوع والموقوف أن إهلالها من الجحفة لزيادة الأجر بزيادة النفقة والنصب. 


(مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن عمر بن عبد 
الغزيز) الإمام العادل (غدا يوم عرفة من منى) إلى عرفات (فسمع التكبير عاليا) 
أي: سمع الناس يجهرون بالتكبير (فبعث الحرس) بفتحتين جمع حارس على ما 
)١(‏ «فتح البازي» ("/ 500). 
(؟) «عمدة القاري» (لا/ .)5١86‏ 
إفرة «صحيح البخاري )5٠١ /”/١(‏ من كتاب العمرة. 
(8) (صحيح البخاري» .)5١١/57/1(‏ 
(5) «المنتقى» .)5١9/5(‏ 


5ئمه 


٠‏ - كتاب الحج )١4(‏ باب () حديث 
بَصِيحُون في الثاس: أَيهَا الناسنء إِنهَا الكلبية. 
)١4(‏ باب إهلال اهل مكة ومن بها من غيرهم 


2 م 
0 


كك ل 00 2 86 > ؤاو م مامه م 1 3 
الله حدتني بحبى عن ماللث» عن عبد ار احمن دن 


0 م 2 لا ا و م 2 ا" سل و قد را جو ا © 
اما 1 عن أبيه؛ ا عمر نَنْ الخدلاب» قال: نا اهل مكة» مأ 
0 ا 1 ؛ 5 | ش 98 7 .6 7 

ابابل ٠‏ االمتسو. 1 له كما هله ماج وأهاجس وهاو »ا هاه عده هد عد واه وا ع فاه وه عه هوا وده م ع2 .ار اماه ود ها مده 


ضبط الزرقاني''2» وبضم الحاء المهملة وتشديد الراء على ما ضبطه صاحب 
«المحلى»» والأوجه الأول. وهم خدم السلطان المرتبون لحفظه (يصيحون) أي 
ينادون (في الناس: أيها الناس إنها) أي وظيفة اليوم (التلبية) وما تقدم من 
خديف أنين : يكير المكرة فلو بكر عليه محمول علق- الجواز: 

وقال الباجي”": فأنكر عمر بن عبد العزيز ترك التلبية وقطعها جملة في 
وقت هي فيه مشروعةء فخاف إطراحها ودروسها حتى ينقطع حكمهاء انتهى» 
يعني أنكر إفراد التكبيرء أما خلطه بالتلبية فلا بأس به كما تقدم. 


)١5(‏ إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 

يعني أحكام المكيين والنازلين بمكة في الإحرام وغيره متى يحرمول» 
وكيف يفعلون في الطواف وغيره. 

0 (مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) القاسم بن 
عنه -» وسيأتي في كلام الحافظ أنه منقطع في «الموطأ» ووصله ابن المنذر 
قال ايا آهل مك قطافة لمن بفكة موا ء كان تفكيا أو اناف (ها شان 
الناس) الآفاقيين (يأتون) أي يدخلون مكة (شعنا) بالضم فسكون جمع أشعث 


.)101//5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)653١ /7( «فتح الباري»)‎ )0( 


/أامعه 


- كتاب الحج _ (15) باب (0/41) حديث 


َأَنْنْمْ مُدَّهِنُونَ؟ هلوا إِذَا بك م الْهلالَ. 


وهو مغبّرٌ الرأس» متفرق الشعرء متشتت الحال» يعني يدخلون مكة كذلك لبعد 
عهدهم بالدهن وغيره لأجل إحرامهم (وأنتم مذهنون) بتشديد الدال من الإدهان 
ا مستعملون الم فى الشعر» وإذا كان بعيد الدار أشعث لأجل القدوم 
على عع اله قاهلة انك بذلك (أهلُوا) أي: أحرموا بالحج» أمر ندب (إذا 
رأيتم الهلال) أي هلال ذي الحجة ليبعد عهدكم بالترجل والادّهان. وتأخذوا 
من الشعث بحظ وافر» وهو الذي اختاره مالك رحمه الله لمن أحرم 


بالحج؛ قاله الباجي”' . 


وفي «المحلى»: به قال مالك. وأبو حنيفة» وأبو ثورء وجماعة: إن 
الأفضل للمكي أن يحرم من أول ذي الحجةء ونقله عياض عن كثير من 
الصحابة» وقال الشافعي وبعض المالكية وكثير: إن الأفضل للمكي أن يحرم يوم 
التروية» انتهى. قلت: وتقدم في حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: 
«رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها . .2 الحديثء. أن الأفضل 
عند أحمد والشافعي الإحرام يوم التروية» وقال مالك والحنفية: التقدم أفضل» 
وفي ١موطأ‏ محمد» بعدما ذكر أثر الباب: قال محمد: تعجيل الإهلال أفضل من 
تأخيره إذا ملكت نفسك» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى . 


وقال الحافظ في «الفتح)""': روى مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر 

سناد متصل عن عمر أنه قال لأهل مكة: ما لكم يقدم الناسُ عليكم شَعْئا 
0 كتفبخون: ظيباً مدّهنين» إذا رأيتم الهلال فأهلّوا بالحج. وهو قول 
ابن الزبير وممن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله: أَمَلَ الناس إذا رأوا الهلال» 
وقيل: إن ذلك محمول على الاستحباب» وبه قال مالك وأبو ثورء انتهى. 


.)5١19/5( «المنتقى»‎ )١( 
ه).‎ ١/98 (فتح الباري»‎ 20 


ممه 


٠‏ كتاب الحج 2 باب 700ع0 حديث 


للدي موك م 0 م كن 


قلت: وهو مختار عامة الصحابة والتابعين» كما أشار إليه عبيد بن جريج 
بقوله: لم أر أحداً يفعله. 


7 ه00 (مالك. عن هشام بن عروة) زادت في النسخ الهندية بعد 
ذلك «عن أبيه» وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية لا المتون ولا الشروح 
(أن) أمير المؤمنين (عبد الله بن الزبير) بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو 
خبيب بالمعجمة مصغراً. كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» 
وولي الخلافة تسع سنين» وقتل في ذي الحجة سنة ”؛ هجرية» كذا في 
«التقريب)”' (أقام بمكة) في زمان خلافته (تسع سنين) فإنه ‏ رضي الله عنه - 
بويع له بعد موت يزيد بن معاوية سنة 15ه واستشهد سنة “الاه كما في ”تاريخ 
الخلفاء» (يهل) أي يحرم (بالحج لهلال ذي الحجة و) شقيقه (عروة بن الزبير 
معه يفعل ذلك) وعامتهم يفعلون كذلك كما تقدم قريبا. 


قال الباجي”"': تعلق مالك رحمه الله في هذه المسألة مع ما تقدم 
بفعل عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه ‏ مدة تسعة أعوام بحضرة الصحابة 
والتابعين» وهو الأمير الذي يشهر فعله. ولا يخفى أمرهء ولا ينكر عليه أحدء 
ولا يثابر مع دينه وفضله وورعه إلا على ما هو الأفضل عنذه» ووافقه على 
ذلك أخوه عروة مع علمه ودينله » وعلى هذا كان أمر جمهور الصحابة» ولذلك 
يفعلها»» انتهى . 
00 قري اللي يي ا 2011 
(0) «المنتقى» .)5١9/5(‏ 


4ه 


قَالَ يَحْيَى: قال مَالِكُ: وَإِنَمَا يهل أَهْلّ مك وغَيْرَهُمْ بالْحَحٌ 
ذا كَانوا بِهَاء وَمَنْ كَانَ مُقيماً بمَكَةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِنْ جَوْفٍ مَكْةَ لا 
يُخرج مِنَ الحرم. 


٠‏ كتاب الحج )١5(‏ باب (0)) حديث 


(قال يحيى: قال مالك: وإنما يهل) أي يحرم (أهل مكة وغيرهم). هكذا 
في جميع النسخ المصرية والزرقاني والباجي والتنوير بزيادة غيرهم» وليست 
الزيادة في النسخ الهندية ولا «المصفى» والأولى حذفه لما سيأتي :من ذكر الغير 
(بالحج إذا كانوا بها) أي بمكة. فإذا كانوا بغيرها أحرموا من الميقات الذي 
يمرون به إن كان وإلا فمن المحل الذي هم فيه (ومن كان مقيماً بمكة من غير 
أهلها) توضيح لقوله المتقدم: «وغيرهم» على صحة وجوده؛» والمعنى أن أهل 
مكة إذا كانوا بمكة وغيرهم من الآفاقيين إذا نزلوا بمكة يهلون (من جوف مكة) 
متعلق بقوله: يهل . 

والمعنى: أن من أهل بالحج من مكة» سواء كان من أهلها أو ممن نزل 
بهاء إنما يهل من جوف مكةء قال الباجي"'': ومن أين يحرم؟ روى أشهب 
عن مالك: يحرم من داخل المسجد» وروى ابن حبيب عنه: يحرم من باب 
اعد 

(لا يخرج من الحرم) إلى الحل للإحرام» قال الباجي: هذا يقتضي أن 
إحرامه من جميع الحرم مباح» وإن اختير الإحرام من داخل المسجد أو باب 
المسجدء فمن أحرم من الحرم فلا شيء عليه» انتهى. 

قلت: واختلفت نقلة المذاهب في بيان ميقات المكيى. حتى قال ابن رشد 
في «البداية»""': لا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان 
اجا انتهى. مع أن الخلاف بينهم شهيرء حكاه القسطلاني والحافظان ابن 
حجر والعيني مع اختلافهم في حكاية الاختلاف. 


() «المنتقى)» (5/ .)5١١‏ 
() (بداية المجتهد) .)778/١(‏ 


مهك٠‎ 


هام فاج ا هاه ماج واع د هام هاه هد واه وها وا هاي و وا واو هم هاو هاه و م شاه »ا .د و فافع عا وام م وا م و وافاواه ماه ها واه رده رام 


فاحتجنا إلى كتب أصحاب المذاهب» ففي «الشرح الكبير)”" للدردير: 
مكان الإحرام للحج غير قران بالنسبة للمقيم بمكة متوطناً بها أم لا مكة؛ أي 
الأولى لا المتعين» فلو أحرم من الحلء» أو من الحرم خالف الأولى» ولا دم 
عليه» وندب الإحرام في جوف المسجدء قال الدسوقي: قوله: غير قران أي: 
أما لو كان بمكة وأراد الإحرام على وجه القران» فلا بد من خروجه للحل» 
انتهى. قلت: وبذلك جزم في «المنتقى0”' و «المدونة»: أنه لو أحرم من الحل 
لا شيء عليهء وفي «تحفة المحتاج»: والميقات المكاني للحج ولو للقران في 
حق ين يفكة ولو آفاقيا نفس مكة. لأ خاوجها ولى ميحادينا على المعتمد لخير 
«حتى أهل مكة من مكة»ء؛ وقيل: كل الحرمء ولا حجة في خبر «فأهللنا 
بالأبطح» لاحتمال أن العمارة كانت تنتهي إليه إذ ذاك» انتهى . 


وقال القسطلاني”": مهل المكي والمتمتع نفس مكة. وهو الصحيح من 
مذهب الشافعية» وله أن يحرم من جميع بقاع مكة لا سائر الحرم» فإن فارق 
بنيانها وأحرم خارجهاء ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم. والأفضل 
أن يحرم من باب داره» انتهى . 


قال النووي: ميقاته نفس مكة. ولا يجوز له الإحرام بالحج من خارجها 
سواء الحرم والحل» هذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعض أصحابنا : 
يجوز له أن يحرم من الحرمء لأن حكم الحرم حكم مكة» والصحيح الأول» 
وفي الأفضل قولان: أصحهما: من باب دارهء والثاني: من المسجد الحرام 
تحت الميزاب» انتهى . 


.)07/5( )١( 
.)0706 /5( )90( 
.)1948/5( «إرشاد الساري»‎ )9 


اكه 


2٠‏ - كتاب لع .. 3ِ2232 باب (0) حديث 


الطوّافَ الك نس نه لد انا و وو مورا نيا الب ا ا ا 


وفي «المغني» و«الشرح الكبب )220 لا بني قدامة: الأفضل أن يحرم من 
مكةء وإن أحرم خارجاً منها من الحرم 3 لقول جابر: «فأهللنا بالأبطح», 
ولأن المقصود أن يجمع في النسك ب بين الحل والحرم. وذلك حاصل بإحرامه 
من جميع الحرم» انتهى. 
وفي «نيل المآرب»: يحرم من بمكة لحج منها ويصح من الحل» ولا دم 
عليه» انتهى. قال ابن قدامة في «المغني)”': إن أحرم من الحل نظرتٌ؛ فإن 
أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم» وإن أحرم من الجانب الآخرّء ثم 
سلك الحرم فلا شيء عليه. نص عليه أحمدء وذلك لأنه أحرم قبل ميقاته. 
فكان كالمحرم قبل بقية المواقيت» ولو أحرم من الحل ولم يسلك الحرم فعليه 
دم انتهى . 

وفي «شرح اللباب»: من كان منزله في الحرم كسكان مكة ومنى» فوقته 
الحرم للحج. ومن المسجد أفضل أو من دويرة أهله» انتهى. 

(قال مالك) وليس هذا اللفظ في المصرية (ومن أهل من مكة بالحج) 
سواء كان مكياً أو آفاقياً نزل بها (فليؤخر الطواف بالبيت) أي: طواف الحج 
الفرض» وهو طواف الإفاضة. قال الباجي”": ومعنى ذلك أن الطواف الذي 
هو ركن من أركان الحجء إنما هو طواف الإفاضة» فأما طواف الورود فليس 
بركن من أركان الحجء وإنما هو الورود على البيت كتحية المسجدء فإذا أحرم 
يي ا ورود» لأنه لم يرِدْ من جهة من الجهات» سواء 
أحرم بالحج من مكة يوم التروية أو قبله أو بعده. انتهى. 


.)455/9#( )١( 
(ه/55).‎ )0( 
.)57١١ «المنتقى) (؟/‎ )9( 


لسن 


٠‏ - كتاب الحج (15) باب (45/) حديث 


وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّمَا وَالمَروَه حَنَّى يَرْجِمَّ مِنْ مِنى» 000 


(والشر) بالنصب عطف ا أى + فليؤخر ا ل الصفا 
والمروة) ليوقعه بعد الطواف الواجب (حتى يرجع من منى) غاية للتأخير» فإنه 
يتأخر السعي بين الصفا والمروة إلى أن يعود من منى للإفاضة» لأن من شرط 
السعي أن يعقب طوافاً واجباً. ولا يجب على الحاج المحرم من مكة طواف 
إلا طواف الإفاضة» ومن قدم الطواف بالبيت والسعي» ففي «المدونة»: لا 
يجزئه ذلك؛. وليعدهما بعد الرجوع من عرفة» فإذا لم يعدهما حتى خرج إلى 
بلده. فعليه الهدي» وذلك أيسر شأنه» قاله الباجي”"© 


قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما في شرح اللباب». إذ قال: ثم إن 
أراد المكي ومن بمعناه تقديم السعي على طواف الزيارة» مع أن الأصل في 
السعي أن يكون عقيبه لمناسبة تأخير الواجب عن الركنء إلا أنه رخص تقديمه 
في الجملة بعلة الزحمة» فحينئذ يتنفل بطواف» لأنه ليس للمكي ومن في حكمه 
طواف القدوم الذي هو سنة للآفاقي» فيأتي المكي بطواف نفل بعد الإحرام 


بالحج ليصح سعيه. 


وهل الأفضل تقديم السعي أو تأخيره إلى وقته الأصلي وهو بعد أداء 
ركنه؟ قيل: الأول» وقيل: الثاني» وصححه ابن الهمام» وهو الظاهر خصوصاً 
للمكي؛ فإن فيه خلافاً للشافعي» والخروج عن الخلاف لكونه أحوط مستحب 
بالإجماعء انتهى . 


قلت: وفيه خللاف 0 أحمك أيضاء فقد قال ابن قدامة”' بعدما 0 


ا الع 5 5 0 والمروة حتى 


1 «الماسة ل :* )0 
زف «المغني) (5517/4). 


مه 


٠‏ - كتاب الحج (15) باب (45/) حديث 


او من عر 


وَسكل ا ع عَمَنْ أَهَل بالححج من أَغْلٍ الْمَدِينَةِ أذ غَيْرِهِمْ مِنْ 
5 هلال ذع ا الححة: كَيْف يَضْنَعْ بِالظّوَاف؟ قَاكَ: أمّا الطّوَافٌ 
لواحب ما ع 0 السَّعْي بَيْنَ الصّفًا 
وَالْمَرْوَة عع وان مله ار داشا او قتا امد ام وضع سولو ها لق ا لاا حاقل لذتجاتن 4 ول او وما اما ال 


يرجعواء وهذا مذهب عطاء ومالك وإسحاقء» وإن طاف بعد إحرامه ثم سعى 
لم يجرئه عن السعي الواجب» وهو قول مالك» وقال الشافعي: يجرته» وفعله 
ابن الزبير» وأجازه القاسم بن محمد وابن . المنذر» لأنه سعى في الحج مرة 
فأجزأه. كما لو سعى بعد رجوعه من منى» انتهى . 


وما وقع من الاختلاف في حكاية مذهب الشافعي بين القاري وابن قدامة» 


فلعل ذلك مبننٌ على اختلاف فروعه» ففي «شرح المنهاج»: وشرطه ‏ أي السعي - 


ليقع عن الركن» أن يبدأ بالصفاء وأن يسعى سبعاً» وأن يسعى بعد طواف ركن أو 
قدوم» فلا يجوز بعد طواف نفل» كأن أحرم من بمكة بحج منهاء ثم تنفلَ بطواف» 
وأراد السعي بعده» كما في «المجموع». وقول جمع بجوازه حينئذ ضعيف كقول 
الأوزاعي في توسطه الذي تبين لي بعد التنقيب أن الراجح مذهبا صحته بعد كل 
طواف صحيح بأي وصف كان لا بعد طواف وداعء» انتهى . 

(وكذلك صنع عبد الله بن عمر) أي: يؤخَر الطواف والسعي إلى الرجوع 
من منى» كما يأتي موصولاً عنه في باب الرمل في الطواف. 

(قال يحيى: وسُئل مالك عمن أهل) أي أحرم (بالحج من أهل المدينة أو 
غيرهم) من الآفاقيين المقيمين بمكة (من مكة لهلال ذي الحجة) وبقي بعد 
إحرامه بمكة أياماً (كيف يصنع بالطواف؟) وفي الهندية: في الطواف» والأوجه 
الأول كما لا يخفىء يعني هل يجوز له أن يطوف بالبيت في هذه الأيام أم لا؟ 
(قال) مالك: (أما الطواف الواجب) وهو طواف الإفاضة (فليؤخره) إلى الرجوع 
من منى (وهو) الطواف (الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة) أي 

5ه 


٠‏ - كتاب الحج (14) باب (45/) حديث 


5 ًِ ع 40 ك 550 و 53 0 75 1 2 
و 0 ردق برسم 0 ا 0 2 
و ل 20 شب مأ 57 له وليصل 5 كعتين » كلها طافَ سيعا ٠‏ وقل فعل ذلك 
7 5 


م مه 


م 3 ل عد ا - ا ب ا الاج “ال > هاو 20 
الم نا زا ميو 3 الله 2 الدين اهلوا بالحح 3 فاخروا الطوّافت 


ع 


0 525 و 1 ا ا 1 عر رز :9 0 2 00 
3010ظ اءاقل السعي, لبوا الها والمرو 45 ستقى رزاجعو ا من منى © و قعل 
38 0 8 -4 ا 3 جاع - 8 ب 0 غ9 5 

58 3 7 َ 5 


01 0 للق عومد ١‏ ال سو ال : 3 1 لك 
دلاك عند الله بن عمرة فكان يمل لهلال دق الححةة بالحجح من 


عو لعا ع لوخه ها وق عه لشعار هه فاه أو وها عو أنه وا درق وريه ليه يو كهار إو لق ب وا قل بل اقل رهد بو" ود ها ها افع ع رهط رفن هد و حت ود و اود اها الجاب واد أ 1 


يأتي بالسعي متصلاً بهذا الطواف» قا | لشي دراك لدان ااي لي 
مالك» كما تقدم ا (وليطف) طواف النفل ١ما‏ بدا له) في هذه الأيام» فإن 
الطواف مندوب التنفل» وكذلك قالت الحنفية: يَتَطوَّعْ بالطواق. ما شاء (وليصل 
رتعنين») تحية الطواف (كلما طاف سبعا) بفتح السين أي سبعة أشواط . 

(وقد قعل ذلك )"أي مدر الطواف والسعي (أصحاب 00 الله 206 
الذين أهلوا بالحج من نيوا الطواف) الواجب (بالبيت والسعي بين 
والمروة» حتى رجعوا من منى) بيان لما أفاده 0 الإشارة في قوله: «وقد 0 
ذلك»» وإشارة إلى ما سيأتي من حديث عائشة فى «باب دخول الجاتضن مكة») 
امه اماقم دون .سير ذا لمك ين الصا والمروة» ثم عردم : 
طافوا طوافاً آخرء بعد أن رجعوا من منى لحجهم.ء أما الذين كانوا 1 
بالحج أو جمعوا بين الحج والعشدرة»» فإتعا'طافوا طؤافا واهدا» أي ”بعد أن 
رجعوا من منى . 

(وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ أيضاً (فكان يهل 
لهلال ذي الحجة بالحج من مكة) ويخالفه ما تقدم في حديث عبيد بن جريج» 
قلت لابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «رأيتك تصنع أربعا»» الحديث. وفيه: 
«ورأيتك إذا كنت بمكة أَهَلَّ الناسنُ إذا رأوا الهلال» ولم تَهِلَّ أنت حتى يكون 
يوم التروية»» وجمع هونا بآنة كان يتغل الأمريق تخميغا ثارة كذ تومرة ذا 

وقال الحافظ في «الفتح"'': إن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يرى 


.)0057/9( «فتح الباري»‎ )١( 


مكه 


كتاب ٠‏ الحج )١5(‏ باب (35وع0 حديث 


ا الطَوّافَ بالك وَالسّعْيَ 0 الصِّفًا َالْمَوَة: َس يَرَجِعَّ مِنْ 


5 


وَسْيِلَ مَالِكُ: عَنْ رَجْلٍ مِنْ أَهل مَكة. هَلْ يْهِل مِنْ جَوْفٍ 
مَكَة بِعَمْرَة؟ قَالَ: بل يَحْرْحُ ى الْحِلّ فبَحَرم مِنْه. 


التوسعة في ذلكء. انتهى. وروى عبد الرزاق عن نافع: أهلّ ابن عمر مرة 
بالحج حين رأى الهلال» ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة» ومرة 
أخرى حين راح إلق مت وردى أيضا عن مجاهد: قلت الاره عورا أهدليت 
فينا إهلالاً مختلفاً. قال: أما أول عام فأخذت مأخذ أهل بلدي» ثم نظرت 
فإذا أنا أدخل على أهلي حراماً. وأخرج حراماً» وليس كذلك نفعل» قلت: 
فبأي شيء نأخذ؟ قال: تحرم يوم التروية (ويؤخر الطواف بالبيت» والسعي بين 
ا ا ل ليا 


اسك أو آناقياً مل يُهل) أ يحرم عد ا فقال: بل يخرج 
إلى الحل فيحرم منه) وبذلك قالت الجمهور: إن ميقات المكي لإحرام العمرة 
الجل». حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة وغيره مع الاختلاف فيما بينهم» في 
أفضل البقاع للإحرام» كما سيأتي بسطه قبيل نكاح المحرم. 


وصرح بوجوب الخروج إلى الحل الحافظ والعيني والقسطلاني والطيبي 
والقاري والنووي والأبي والشوكاني وغيرهم» وبوب البخاري في صحيحه: 
«باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» وذكر فيه حديث المواقيت» وفيه ١حتى‏ 
أهلّ مكة من مكة)»». لكن شُرَّاح «الصحيحين» خصصوا الحديث بالعمرة» 
ووجََهُوا ترجمة البخاري بأنه نظر إلى عموم اللفظ. وقال المحب الطبري: لا 
أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. كذا في «الفتح)” . 


2000 ١فتح‏ الباري» (5/ 8:). 


625 


واماما واه وا هاه اه هق ها هاه عه هاو . واه هو م6 عه وأواوا .د هاه واوا ود واه و ود و و .اها واه هه هاما وهاه فماواواه ما ماه 636 66 5ه 


وفيه أيضاً قال صاحب «الهدي"2: لم ينقل أنه يك اعتمر مدة إقامته 
بمكة قبل الهجرة.» ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكةء ولم يعتمر قط 
خارجاً من مكة إلى الحل» ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم» ولا 
ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدهاء انتهى. 
تال التعافل" "1 يقد نعلت نام ذل عل مقرو هفهة النيون 


وقال القاري في «شرح اللنانت تع أن بض اللقيناء حالواة" العسرة 
مختصة بالآفاقي» فليس لأهل مكة أن يخرجوا للحل ويعتمرواء وجعلوا حديث 
عائشة من مختصاتهاء وما روي عن ابن الزبير أنه أتى العمرة وأمر الناس بها 
عند إتمام بناء الكعبة في سبع وعشرين من رجبء فحملوه على أنه مذهب 
صحابي لا حجة فيه على غيره» انتهى. 


وأنت خبير بأن فعله هذا بمحضر من الصحابة والتابعين ولم ينكر عليه 
فيكون حجةء قال ابن قدامة في «المغني)”": أهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن 
الحلء» لا نعلم في هذا خلافاً. ولذلك أمر النبي يلِةِ عبد الرحمن بن أبي بكر 
أن يُعْمِرَ عائشة من التنعيم» متفق عليه» وكانت بمكة يومئذ» فميقاتها في حقهم 
الحلّ من أي جوانب الحرم شاءء لأنه يك أمر بإعمار عائشة من التنعيم» وهو 
أدنى الحل إلى مكة. 


قال ابن سيرين: بلغني أن النبي يله وقّت لأهل مكة التنعيمء وقال 
ابن عباس: يا أهل مكة. من أتى منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسّرء 
يعني إذا أحرم من ناحية المزدلفة» وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (؟/ .)4٠‏ 
40 0ك 
() (0/وه). 


/اكهة 


٠‏ - كتاب الحج )١5(‏ باب (47/) حديث 


بج م م م ل ا جك م ا مل مل ل مت متك لماي ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 


أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج. 


فإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه بهاء وعليه دم لتركه الإحرام 
من الميقات» وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي 
الشافعي» والقول الثاني: لا تصح عمرته لأنه نسك» فكان من شرط الجمع 
بين الحل والحرم كالحج» فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمهء وهو باقٍ على 
إحرامه حتى يخرج إلى الحل» ثم يطوف بعد ذلك ويسعىء انتهى مختصراً. 


قال النووي في «مناسكه)»: لو أحرم بالعمرة في الحرم انعقد إحرامه. 
ويلزمه الخروج إلى الحل محرماً» ثم يدخل فيطوف ويسعى ولا دم عليه» فلو 
لم يخرج بل طاف وسعى ففيه قولان للشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: أصحهما: 
تصح عمرته وعليه دم لتركه الإحرام من ميقاته وهو الحلء. والثاني: لا تجزئه 
حتى يخرج إلى الحل. ولا يزال محرماً حتى يخرج إليه» انتهى. قلت: وبهذا 
القول الثاني قالت المالكية» قال الباجي''2: فإن أحرم المعتمر من الحرم لزمه 
الإحرام؛ وعليه أن يخرج إلى الحل فيدخل منه مهلا بالعمرة» قاله مالك» 
انتهى . 

وفي «الشرح الكبير»” للدردير: ومكان الإحرام للعمرة لمن بمكة الحل 
ليجمع في إحرامه بين الحلّ والحرم»ء ولا يجوز الإحرام من الحرم» وانعقد 
إن وقع ولا دم عليه» ولا بد من خروجه للحلء» وإن لم يخرج أعاد طوافه 
وسعيه إن فعلهما قبل خروجه بعد خروجه للحل ورجوعه لفسادهما قبله. 
انتهى . 


.)55١/5( «المنتقى»‎ )١( 
.)55/5( (؟)‎ 


٠‏ - كتاب الحج (15) ياب 


لفظ من بيان لماء والهدي بفتح فسكون: ما بُهْدى إلى الحرم من النعم؛ 
شاة كانت أو بقرة أو 00 الواحدة هديةء» قاله القاري. وفي «البحر): الهدي 
في اللغة: ما ييمُدئ ئ إلى الحرم من شاة أو بقرة أو بعيرء الواحدة هدية. كما 
يقال: جدي فى جدية السرجء ويقال: هدي بالتشديد على فعيل» الواحدة هدية 
كمطية ومطي ومطايا» انتهى . وفي «المحلى» : بإسكان الدال وكسرها مع تشديد 
الهدي لا يوجب الإحرام. 


وههنا مسألتان طالما تشتبه إحداهما بالأخرى» حتى وقع الاشتباه فيهما 
للخطابي ونحوه من المحققين. أولاهما: حكم من بعث بهديه وهو مقيم في 
بلدته لا يريد النسك وهي المقصودة بالذكر في الباب» وكان فيها خلاف في 
السلف. لكن انقضى الخلاف فيها بعد ذلك» واستقر الأمر على أن مجرد بعث 
الهدي لا يوجب إحراماًء وسيأتي بيانها مفصلاً. والثانية: من ساق الهدي معه 
وأواة الشبيلة: أبضا وهي مختلفة بين الأئمة» قال الحافظ في «الفتح"١':‏ ذهب 
جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي 
مهرما + حكاة اين المددة عن التورى واعهد وإسحاق عال ركان اصجات 
الرأي: من ساق الهدي وآمّ البيت ثم قلّد وجب عليه الإحرام» ونان ميو 
لا يصير بتقليد الهدي محرماًء ولا يجب عليه شيء» انتهى. 


وفي «الهداية»: من قلد بدنة تطوعاً أو ندرا أو جزاء ميد |1 فيفا من 
الأشياء» وتوجه معها يريد الحج فقد أحرمء لقوله يلِةِ: «من قلد بدنة فقد 
1 ولأن سوق الهدي فى معنى التلبية فى إظهار الإجابة» لأنه لا يفعله إلا 


0077 «فتح الباري»‎ )١( 


84ظك5ه 


٠‏ - كتاب الحج )1١6(‏ باب 


ه.ا واوا م هد دعا .اه عافد واو .و مع قاو ه م هاه ودود .ا فاه واو واه واواو و دواع .عامقا ره وه درم مثماقء واو م م6 هم م566 


من يريد الحج أو العمرة» وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل كما يكون بالقول» 
فيصير به محرما لاتصال النية بفعل هو من خصائص الإحرام» فإن قلدها وبعث 
بها لم يصر محرماً لما روي عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله يلد فبعث بها وأقام في أهله حلالاء انتهى. 


قال ابن الهمام''؟: أفاد أنه لا بد من ثلاثة: التقليد» والتوجه معهاء ونية 
النسك. وقوله لقوله يَكلِ: «من قلّد بدنة. .2 إلخ غريب مرفوعاً» ووقفه ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» على ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم » وأخرج عن 
سعيد بن جبير: أنه رأى رجلاً قلد فقال: أما هذا فقد أحرم. وأخرج الطبراني 
أن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري كان صاحب لواء رسول الله كه أراد 
العم فْرَجََلَ أحدّ شقي رأسهء فقام غلامه فقلد هديه فنظر إليه قيس» فأهل 
وحَلَّ شىّ رأسه الذي رَجَلَّه ولم يْرَجَل الشق الآخرء وأخرجه البخاري في 
(اصحيحه ) مختصراًء انتهى مختض را 


واستدل الزيلعي على «الكنز»”'' بقول ابن عمر المذكور ثم قال: والأثر 
في مثله كالمرفوع». وهو محمول على ما إذا ساقه لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ المذكور أي: جمعاً بين الروايات» وحديث قيس بن سعد أخرجه 
البخاري في الجهاد مقتصراً على أن قيس بن سعد كان صاحب لواء النبي كلل 
أراد الحج فَرَجَل . 


قال الحافظ”": اقتصر البخاري على هذا القدر لأنه موقوف» وليس من 
غرضه في هذا الباب. وقد أخرج الإسماعيلي الحديث تاماً من طريق الليث 


.)500/5( «فتح القدير»‎ )١( 
.)9/75( «تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق»‎ )( 
.)١71//5( فرق «فتح الباري»‎ 


ثلام 


()) حديث 


3٠‏ كتاب الحج 6 باب 


ك 


7 خدشدى بشن عن الك عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 


0 0 2 ع شبوه 1 ني جو نرت سه مه ١‏ ععا رد 6 و ورمع 225 
بكر -5 محملدل » عن عمره بنلت عبد الرحمن؛ انها اخبرتة: أن 
2 1 

زياد سن أبى سشيا ل 6 وس اشع يا و منص ب ماقم رط مقا حم لقاو ويه 8 لوقو فوته لاله لاجو لق 


التي أخرجها المصنف منهاء فقال بعد قوله: فرَجَلَ أحدّ شقي رأسهء فقام 
غلام له فقلد هديه فنظر قيس هديهء وقد قلّدء فأهلّ بالحج ولم يُرَجَلُ شقّ 
رأسه الآخرء وأخرجه من طريق أخرى» عن الزبيري بتمامه نحوهء وفي ذلك 
مصير من قيس إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل يك 
المحرم. انتهى. وقال في «الدراية): وصله الطبراني والبرقاني بتمامه . 

*5// ١ه‏ _(مالك» عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو (بن 
حزم) الأتضاري (عن عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (أنها أخبرته) أي 
عبد الله (أن زياد) بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف دال 
مهملة (ابن أبي سفيان) بن حربء» وهو الذي ادّعاه معاوية أخاً لأبيه فألحقه 
بنسيه» قاله الع 7 

ان زناه يخ أب سفيان هكذا وقع في «الموطأً» وكان شيخ 
مالك حَدَث به كذلك في زمن بني أمية» وأما بعدهم فما كان يقال له إلا 
زياد بن أبيه» وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له: زياد بن عبيد» وكانت أمه 
سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفيى تحت عبيد المذكور» فولدت زياداً على 
فراشه فكان ينسب إليه. فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبى 
سفيان بأن زياداً ولده فاستلحقه معاوية لذلك. ورَوّج ابنه بنتهء وأمّر زياداً 0 
العراقين» البصرة والكوفة» ومات في خلافة معاوية سنة 07ه. 


قال الشوكاني”": استلحقه معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ لغرض دنيوي» وقد 


.)7١8/10/( «عمدة القاري»‎ )1١( 
.)015 (؟) «فتح الباري) (؟/‎ 
.)578/7( «نيل الأوطار»‎ )9( 


ألاه 


٠‏ - كتاب الحج (1) باب (4) حديث 


كتَبَ إلى عَائِشَْة رَوْجٍ النبيّ 248: أن عَبْد الله بْنَ عَبَاسِ قال: مَن 
أَهُدَى هَذِيا حَرْمَ عَليْهِ مَا يَحْرُمٌ عَلَى الحَاح» حتى بحن الهذئء. وهَذ 


6 2 بِهَنْيء تاكدية إلَيّ أمْرك 0 مُري ضَاحَتَ الْهَذْي. 1550 


أنكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها حتى قيلت فيها الأشعارء وقد أجمع 
أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان» وما وقع من أهل العلم في زمان 
بني أمية فإنما هو تقية» وذكر أهل الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم مع 
كونهم لم يؤلفوهاء إلا بعد انقراض عصر بني أمية محافظةً منهم على الألفاظ 
التي وقعت من الرّواة في ذلك الزمان كما هو دأبهم» انتهى. 


قولة: إن :زياد بن أبي سفيان» وهو وهم ثَبِّه عليه الغساني ومن تبعه» قال 
النووي: وجميع من تكلم على «صحيح مسلم»» والصواب ما في البخاري وهو 
الموجود عند جميع رواة «الموطأ»» انتهى ما في «الفتح"'©2. زاد العيني: وهو 
الصواب» لأنه هو الموجود عند جميع رواة «الموطأ»» وكذا وقع في «سنن 


أ داود). وغيرها من الكتب المعتمدة» ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة 


- رضى الله عنها -» انتهى . 


«(كتب إلى عائشة زوج النبي يَلْةِ أن) بفتح الهمزة ويروى بكسرها 
(عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً) أي: بعثه إلى مكة (حرم عليه ما يحرم 
على الحاج) من محظورات الإحرام (حتى ينحر) ببناء المفعول (الهدي) بالرفع 
(وقد بعثت) بصيغة المتكلم» زاد في النسخ الهندية بعد ذلك (إليك) ولم يزده 
في النسخ المصرية» لكنه ظاهر من قوله: أو مري صاحب الهدي (بهدي 
تاكنيي) بصيغة الخطاب للمؤنث (إلىَ بأمرك) كيف أفعل (أو مري صاحب 
الهدي) الذي معه الهدي ليخبرني» فأو للتنويع بين الكتابة والرواية. قلت: 


)00( «فتح الباري» (/ ه:ه). 


لاه 


تنبيه: وقع في مسلم عن مالك في هذا الحديث: «أن ابن زياد» بدل ' 


"٠‏ - كتاب الحج )1١5(‏ باب (4) حديث 


فالت عَمَرَة : قالت عائشة: لب 5 ا قال ان عماس أنا قدت 


5 5 س © ار 16 
قلائذ هذى رسول الله 


ويحتمل الشك من الراوي» وليست هذه الجملة في رواية مسلم بل اقتصر على 
الجملة الأولى» فاكتبي إليّ بأمرك. 

قال الحافظ”'' بعد ذكر رواية مسلم: زاد الطحاوي برواية ابن وهب عن 
مالك: «أو مري صاحب الهدي»., أي الذي معه الهدي بما يصنع. 
ولعله كتب إليها لما بلغه إنكارها عليه. فقد روى سعيد بن منصور عن عائشة» 
وقيل لها: «إن زياداً إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر 
هديهء فقالت له عائشة: أُوَلَّهُ كعبة يطوف بها؟». 

(قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس) الأمر (كما قال ابن عباس» فإني (أنا 
فتلت قلائد) جمع قلادة وهي ما تعلق بالعنق (هدي رسول الله 6 : بيدي) بفتح 
الدال وشد الياء على التثنية» وفي رواية: الإفراد على الجنسية» قال الحافظ : 
فيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها (ثم قلدها رسول الله كلا 
الشريفة. 

قال الا 3 يحتمل أن تكون أرادت بذلك تبيين حفظها للآمر 
ومعرفتها من تناول كل شيء منهء ويدل ذلك على اهتبالها بهذا الأمرء 
ومعرفتها به. ويحتمل أنها أرادت النبي وَةٍ تناول ذلك بنفسه. وعلم وقت 
التقليد لئلا يظن أحد أنه استباح محظور الإحرام بعد تقليد هديهء وقيل: أن 
يعلم هو بذلك» فتبين من ذلك أنه لم يأت شيئا من هذاء إلا وهو عالم بتقليد 
هديه» انتهى . 


اوتاه الله 2 0 لله مع أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة 


20 0 ( / ا" 


؟لاه 


٠‏ - كتاب الحج > :180 غات (4/) حديث 


َلْمْ يَحْرْمْ عَلَى رَسْولٍ الله يه شَيء أَحَلَهُ الله لَك حَنّى نُجِرَ 
00 
أخرجه البخاري في: 75 كتاب الحج» ١٠١9‏ باب من قلد القلائد بيده. 
ومسلم في: ١5‏ - كتاب الحج. 54 - باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم» 


حديث 559. 


تريد بذلك الصديق الأكبرء قال الحافظ: واستفيد من ذلك وقت البعث» وأنه 
كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس» قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك 
علمها بجميع القصةء ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي كَل لأنه حج في 
العام الذي يليه حجة الوداعء لثلا يظن ظَانَ أن ذلك كان في أول الإسلام ثم 
نسخء فأرادت إزالة هذا اللبس. 

وأكملت ذلك بقولها: (فلم يحرم على رسول الله يِه شيء أحله الله له) 
وفي رواية لمسلم: «فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله» (حتى 
نحر الهدي) ببناء المجهول ضبطه الزرقاني» وفي «التعليق الممجد"'2: حتى 
نحرء أي أبو بكرء وفي بعض النسخ بلفظ المجهول. 

فإن قلتّ: عدم الحرمة ليس مُعَيَاً إلى النحرء إذ هو باق بعده فلا مخالفة 
بين حكم ما بعد الغاية وما قبلهاء قلتٌّ: هو غاية للتحريم لا ل«لم يحرم» أي: 
الحرمة المنتهية إلى النحر لم تكن» وذلك لأنه رد لكلام ابن عباس» وهو كان 
مثبتاً للحرمة إلى النحرء كذا في «الكواكب الدراري» للكرماني» وقال الحافظ : 
وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولىء لأنه إذا انتَمَى في وقت الشبهةء فلأن 
ينتهي عند انتفاء الشبهة أولى . 


وقال الحافظ”'؟: وخاصل اعتراض عائشة برضي الله عبها باعلى 


)١(‏ (5/ا05). 
(0) «فتح الباري» (”/ 577 0) . 


5 لاه 


3٠‏ - كتاب الحج ره1) باب 00 حديث 


ا ماو ممم ممم ب ب ا ل م م ل ا ‏ لمو ‏ ال ل ا مت ما لك م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتئ ابه قياساً برهن ال اروس ان الاك 
له فبينت عائشة - رضى الله عنها ‏ أن هذا القياس لا اعتبار له فى مقابلة هذه 
السنة الظاهرة. انتهى . 


بفعل النبي 5 3 روته في ذلك يجب 0 يصار 0 ولعل ابن 0 جع 


عنه. 


قال ال 200 وفيه قصور شديدء فإن ابن عباس رضي الله عنه ‏ لم 
ينفرد في ذلك». بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة» منهم ابن عمر عند ابن 
أبي شيبة وابن المنذر أنه كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم 
إلا أنه لا يلبي» ومنهم قيس بن سعد بن عبادة عند سعيد بن منصور بنحو 
ذلكء وروى ابن أبي شيبة بسند منقطع عن عمر ‏ رضي الله عنه - وعلي 
- رضي الله عنه ‏ أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته: إنه يمسك عما يمسك عنه 
المشرعة..وقال ابن ددر كال مير وعلى وقسن بن سبع راون عر 
وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم 
عليه ما يحرم على المحرمء وال ابن مسعرة وعائقة :ؤافين وان التييز 
وآخرون: لا يصير بذلك جما وإلى هذا صار فقهاء الأمصار. 


ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره عن جابر قال: «كنت جالساً 
عند النبي يك فقَدَّ قميصّه من جيبه حتى أخرجه من رجليه» وقال: إن أمرنت 
كدي الى سيت ييا أن تفلن البوم؛ ولشع عل سكان كذاء فلبست قميصي 
ونسيت» فلم كن لأخرج قميصي من رأسي» الحديثء وهذا لا حجة فيه 
لضعف إسناده إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ. وقد ذهب سعيد بن 


600 افيح اباي 000 


ولاه 


٠‏ - كتاب الحج دلق باب 03750 حديث 


2111 - وحدشثني عَنْ مَالِكَ عن يحي بن سَعِيل؛ ن 
كال سال عمرة بنْتَ عَبْد الرَحْمِنِ عَنْ الَنِي شعت بهَذِيهِ وَيِقِيم» 


امس ااه تي ف قا كه امول لا يحرم 


ن أهل ولى: 


المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع» رواه 
ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح . 

نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال 
ابن عباس» ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنهء وأخرجه البيهقي من طريقه. 
قال: أول من كشف العَمّى عن الناس» وبيّن لهم السنة في ذلك عائشة ‏ رضي الله 
عنها -» فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنهاء قال: «فلما بلغ الناس قول عائشة 
أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس». انتهى ما في «الفتح») مختصرا . 


ولا يذهب عليك أن الخطابي حكى مذهب الحنفية مثل قول ابن عباس 
وهو غلطء رَدَّ عليه غيرٌ واحد من شراح الحديث منهم الحافظ إذ قال: وهو 
خطأ عليهم» فالطحاوي أعلم بهم منهء ولعل الخطابي ظن التسوية بين 
المسالعين ؛ انتهى. يعنى التبس عليه هذه المسألة الثانية المتقدمة في أول 
النات»: 

07 _(مالك» عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد 
وهو المقصود بهذا الأثرء وهو أيضاً خحجة لمن قال: لابد للإحرام .من'التلبية 
أو ما يقوم مقامهاء خلافاً لمن قال: يكفى له مجرد النية» فتأمل. 


كلاه 


3٠‏ - كتاب الحج )1١6(‏ باب 0 حديث 
د 5-2 اوعدو 0 مَالك» عَنْ ٍ و سَعِيد) 0 
هد 0 ات 57 00 0-0-6 الدب 107 لثامت عَنْهَ 1 
بِهَديه أن ا فَلِذْلكَ نَجَرَد . قَالَ َبِِعَة: قَلْقَيتُ حَمْدَ الله ل 
4 بسر مركت ل ل فُقَالٌ : ِدَعَة ا ا 


بآ اس 
اوه كالك 2 0 1 بهذي لِنَفْسِه» ا ا ل ل 0 


الهاء فالدال المهملة مصغراً (أنه رأى رجلا) وسيأتي في كلام الحافظ أنه 
ابن عباس رضى الله عنه ‏ (متجرداً بالعراق) أي البصرة كما سيأتي» والمعنى 
أنه رآه متجرداً عن المخيطهء إلا أنه لابس ثياب الإحرام» وذلك ببلدة يلبس 
جميعهم المخيط فأنكر عليه مخالفة عادة الناس (فسأل) ربيعة (الناس) مفعول 
(عنه) أي عن حاله (فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد) ببناء المجهول (فلذلك 
تجرد» قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير) ابن أخت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
(فذكرت له ذلكء فقال: بدعة ورب الكعبة) قال الطحاوي: ولا يجوز عندنا أن 
يكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة» إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك. 

قال الحافظ2307: وروآاه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد 
أخبرني محمد بن إبراهيم: أن ربيعة أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير 
اليصرة» قو كنات علوت وفى" ال عته < معصد وا على متسر البصيرة شذكرهه 
فعّرف بهذا الاسم المبهم في رواية مالك» انتهى. 

قلت: وعلم منه أيضاً أن القصة كانت في زمان علي في البصرة. 


(قال يحيى: وسثل) ببناء المجهول (مالك عمن خرج بهدي لنفسه) أي 


00 «فتح الباري» (7/ : 


بالاة 


كتاب الحج )260 باب (16/) حديث 


فَأَشْعَرَُ 1 بذِي الكفة وَل 2 هو يي جَاءً 6 َال : 
دل َلْمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُء لا يي له أن يعلد الهذي. 


و 


3 يَشْعِرَهَ إلا عِنْدَ الإخلال» إلا رَجُلَ لا يُرِيدٌ الْحَجَّ فيبعث به 
ويُقِيمٌ في أَهْله. 

: وس مَالَك هَل يَخْرْجُ بِالْهَدْي غَيْرُ مُخْرِم؟ فقال َعَم | 
بَأَمنَ بذْلِكَ 


رجل من أهل المدينة أو أهل الشام مثلاً ساق هديه وتوجه معه (فأشعره وقلّده 
بذي الحليفة) ميقات أهل المدينة (ولم يحرم هو) أي: لم ينو الإحرام (حتى 
جاء الجحفة) أي: ميقات أهل الشام ويقع في طريق أهل المدينة أيضاً (فقال: 
لا أحب ذلك؛ ولم يصب من فعله) أي أخطأ في ذلك. لأنه إن كان ميقاته 
ذا الحليفة فيحرم عليه تعديه حلالاً» وإن كان ميقاته الجحفة فقد أفات نفسه 
الفضيلة. وهذا كله عند المالكية» وأما عند الحنفية فقد يصير بالتقليد للبدن 
محرماً بشرط التوجه معه ونية النسك» نعم لا يصير محرماً بتقليد الشاة. 

(ولا ينبغي له أن يقلد الهدي. ولا يشعره إلا عند الإهلال) أي الإحرامء 
لأنه كله قلد وأشعر عند الإحرام (إلا رجل لا يريد الحج. فيبعث به ويقيم في 
أهله) كما فعله يَكِدِ إذ بعث الهدايا وأقام في أهله حلالاً . 


(وسئل مالك: هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم لا بأس بذلك) 
أي: يجوز لكن لا يتجاوز به الميقات إلا وهو محرمء إلا أن لا يريد دخول 
مكةء قاله الزرقاني”) 

قلت: وكذلك عند الحنفية لا يجوز لمريد دخول مكة التجاوز عن 
الميقات إلا محرماًء ففي «الدر المختار)”": حرم تأخير الإحرام عنها كلها 


.)571/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
«الدر المختار مع رد المحتار») (؟/؟0).‎ 2,0 


ماه 


٠‏ ا كتاب الحج (ه1 )0 باب (0046) حديث 


8 مالك تي ا مِنَ الإخرام لِتَقلِيدٍ 
الْهَذَيء ممن ره الْحَحّ وَل ال 3 فَقَالَ: لآم عنْدَنا الْنِي 


2 


ا نه في ذلِكَ 3 عَايْشَة م الم 1 رَسَُول الله ع ع 
يم ْم أَقَامَ قَلْمْ يَحْرُءْ عَلَيّْهِ شَيءٌ مِمَا 0 اند الس ح عد 


معو 0 ل د النهى: 

(وسئل مالك) أيضاً (عما اختلف الناس فيه) من السلف (من الإحرام) بيان 
لماء أي عما قالوا من إعرام من يبعت بالهدي: وأطلق الإحرام على تجرده 
عن الملبوس المخيط فيا لكونه صورة الإحرام» وإلا فابن عباس ومن معه 
لا يقولون: إنه يكون محرماًء بل قالوا بالاجتناب عن محظورات الإحرام. 

قال ا 3 وما رع ابن عباس أطلق عليه اسم محرم. ويلزمه ذلك 
باجتنابه ما يجتنبه المحرم. لأن المحرم إنما شن يدها لأنه دخل فى عبادة 
الحج ولا العمرة) كما قال ابن عباس ومن وافقه. 

(فقال) مالك في جواب هذا السؤال: (الأمر عندنا) بالمدينة المنورة (الذي 
نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين) الذي تقدم مرفوعاً من (إن رسول الله كلا 
الهدي) ببناء المجهول». وبه قالت الثلاثة الباقية والجمهور كما تقدم قريباً. 

وأخرج البيهقي عن الزهري قال: أول ما كشف العمل عن الناس» وبيّن 
لهم السنة في ذلك عائشة» فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنهاء قالت: فلما 
بلغ الناس قولٌ عائشة أخذوا به» وتركوا فتوى ابن عباسء» ووافق عائشة 


5 0 م7 2014 


هاه 


- كتاب الحج (15) باب (45) حديث 


() باب ما تفعل الحائض في الحج 
41 حَدّئني يَحْبَّى عَنْ مَالِكِء عَنْ تافع؛ أن 
ا 0 م نه 


8 0 
5 3 فاأفاعاةا و م عام و قارو م وما ف و و فاه وو فد .وا مويه ف. ا ف.ا فا وان وام ماو رافا ةا ناو زا. ار مانام ل 6 م 
ف لج م 


ابن مسعود وابنٌ اسن ألم وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن 
عطاء أنه سمع ابني جابر عن أبيهما قال: بينما النبي كَلِ جالس إذا شق 
قميصه.. الحديث”"» تقدم قريباً فقد ضعّف ابن عبد البر وعبد الحق ابن 
عطاء. كذا فى «المحلى). 


0 ما تفعل الحائض في الحج 


مقصود الترجمة بيان من حاضت قبل الإحرام» وأما من حاضت بعده 
فسيأتي بيانها في «باب دخؤل الحائض مكة). 


5 28 (مالك. عن نافع. أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ 
(كان يقول: المرأة الحائض) وكذا النفساء (التي تهل) أي تريد أن تحرم (بالحج 
أو العمرة» إنها) بكسر الهمزة (تهل) أي تحرم (بحجها أو عمرتها إذا أرادت) 
يعني أن حيضها لا يمنعها من الإهلال بالحج والعمرة» لأن الإحرام بهما لا 
وثافى الحيفن ولا الشاين + ولذلك لا يقبةان شكا منهها إذا ظريا عليهماء 
اه الصوم والصلاة لما كانا منافيين لهماء قاله الباجي”"2. وكذلك قالت 
الحنفية (ولكن لا تطوف بالبيت). 


/( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (؟/2338» والهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١1847/1١1١( وانظر: «الاستذكار»‎ »551/ 


(؟) «المنتقى) .)5١5/5(‏ 


7 #كتات الحج (11) ياب (55/) حديث 


كن العانة و التز وو رون نقية! الحتايلة جاسم لاسن ير 


قال الاج © ان شرت 0 بالنيك 'يتافية: ولذلك يفسده الحيضن 
والنفاس» ويمنع صحته وتمامه» لأن من شرطه الطهارة» انتهى. 

قلت: وكذلك قالت الحنفية”'': إنها لا تطوف بالبيت إلا أن الطهارة 
عندهم واجب» ففي «اشرح اللباب»: الأول: «أي من واجبات الطواف» 
الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغرهء وإن فرق بينهما في حكم الإثم والكفارة 
ووجوبها عنهما هو الصحيح من المذهب. وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمدء وقال ابن شجاع: هو سنة» ونقل النووي في «شرح مسلم' عن 
أبي حنيفة استحبابهاء وكأنه أخذ من قول ابن شجاعء انتهى . 

(ولا بين الصفا والمروة) أي: لا تسعى فهو من باب «علفتها تبناً وماءً 
بارداً» أو الققدين: لا تطات: سانا كنا سيأتي في «باب دخول الحائض 
مكة»» وقال الباجي”": يعني أنها ام د جار د 
الظواف» ومعنى ذلك أن الري إنما يكون بإثر الطواف بالبيت» فإذا لم يمكن 
الحائض الطواف بالبيت لم يمكنها السعي بين الصفا والمروة» وإن لم تكن من 
شرطه الطهارة» لأنه عبادة لا تعلق لها بالبيت» ولو طرأ على المرأة الحيض 
بعد كمال الطواف» يصح سعيهاء انتهى. قلت: وكذلك عند الحنفية» بل عند 
الجمهور في المسألتين كما سيأتي. 

(وهي) أي الحائض (تشهد) 0 تحضر (المناسك كلها) من وقوف عرفة 
والمزدلفة والجمار وغيرها غير ما استثني». وهو الطواف والسعي بعده (مع 
الناس) يعني لا تعتزل عنهم (غير أنها) وهنا تنبيه على المستثنى (لا تطوف 
() «المنتقى» (74/5). ا 
(؟) انظر: «بدائع الصنائع» /١1(‏ 24245 و«”تبيين الحقائق» .)05/١(‏ 
(9) «المنتقى» (1/5؟57). 


امه 


٠‏ - كتاب الحج )١5(‏ باب () حديث 


بالبَيْتِء ولا بَيْنَ الصّمًا وَالْمَروَهِه وَلا تَقْرَبُ الْمَْجد حَنَى تَظهْرَ. 
بالبيت) لاشتراط الطهارة أو وجوبها (ولا بين الصفا والمروة) لتوقفه على 
الطواف عند الجمهورء خلافاً لما سيأتي عن عطاء وبعض أهل الحديث فى 
كلام الحافظ في مسألة السعى. 


وقال ابن قدامة”'': السعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف» 
فإن سعى قبله لم يصح. وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال 
عطاء: يجزئه. وعن أحمد: يجزئه إن كان ناسياً» وإن عمد لم يجزئه. انتهى. 
قلت: ويأتي مفصلاً في أبواب السعي قبيل صيام يوم عرفة. 


(ولا تقرب) الحائض (المسجد) بالنصب (حتى تطهر) بسكون الطاء وضم 
الهاء من المجردء أو بفتح الطاء المشددة من المزيد بحذف إحدى التائين 
مبالغة في النهي» والغرض نفي الدخول ولو لغير طواف. 

قال الباجي: فيمتنع عليها الطواف حينئذ لمعنيين: أحدهما: أنه في 
المسجد والحائض لا تدخل المسجد. والثاني: أن الحيض حدث يمنع 
الطهارة» والطواف لا يكون إلا بالطهارة» انتهى. وبمثل ما قال ابن عمر 
- رضي الله عنه - روي في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنه كَِةِ قال لها : 
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى 
تطهري» كما سيأتي في «باب دخول الحائض مكة). 

وفي الأثر مسألتان: إحداهما: اشتراط الطهارة للطواف» فقد قال الحافظ 
في حديث عائشة المذكور: الحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى 
1 لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد. وذلك يقتضي بطلان الطواف لو 
فعلته» وفي 07 الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهورء وذهب جمع 
من الكوفيين إلى عدم الاشتراط» قال ابن أبي شيبة: نا غندر» نا شعبة سألت 


.)١5١/5( «المغني)‎ )١( 


٠‏ - كتاب الحج (15) باب (45/) حديث 


#اواتم نه موكالها وأجق جه وحه لاخ لي هق اكه شك داع بها ها ره ما رفو توحأهة فرط عا ره ايع لاه إل ها زا جود" أ يها ا 19 لها جع اا لواحا وا ا 


الحكم وحفاداً ونتصوز وسليمان عن الرجل يطوف تالبييت على غير طهازة فلم 
يروا به اسه وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف نصاعيداً ثم 
حاضت أجزأ عنها . 


وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في «شرح المهذب»: تفرد 
أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف» واختلف أصحابه في وجوبها 
وجُبْرانه بالدم إن فعلتهء انتهى. ولم ينفرد بذلك لما ترى» ليله إزاكء ا شرادت 
عن الأئمة الثلاثة» لكن عن أحمد رواية: أن الطهارة للطواف واجبة تجبر 
بالدم, وعند المالكية قول يوافق هذاء انتهى. 


الدردير: اراق طلم وكا | رونا و شروط؛ أولها* كوه أختوايناً 
سبعا«وثانها» كوتة متلساً بالطهازتية: أي طهازة الحداث والحيث» اننهن: 


وقال ابن قدامة في «المغني"''2: ويكون طاهراً في ثياب طاهرة» لأن 
الطهارة من الحدث والنجاسة والسّتارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن 
أحمد وهو قول مالك والشافعي» وعن أحمد: أن الطليارة نميف يشرط فمتى 
طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة» فإن خرج إلى بلده جبره بدم؛ 
وكذلك يُحَرَّجٌ في الظهارة من النجس والسّتارة» وعنه: فيمن طاف للزيارة وهو 
ناس للطهارة لاا شيء عليه» انتهى. 


قال النووي في «شرح ا تنيت حديف غائقة : :فهه كليل هلن أن 
الطواف لا يصح من الحائض» وهذا مجمع عليه؛ لكن اختلفوا في علته على 
حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف. فقال مالك والشافعى وأحمد: 
)١(‏ «المغني» (ه/ ؟7؟57). 
(9) انظر: (188/8/4). 


نيك 


"٠‏ كتاب الحج (فحلق باب (0) حديث 


#عل نع ها ا خها الول عد هار هر فد تل انبا ها هجوا فور ها وريه أو لا هد ا هلد هو وا كه فاه يه هه ود هذ ها ف جه ولحو 76 بهد ود 16 هه ره هد هه 8 وده هط اه هده 


هى شرطء. وقال أبو حنيفة : ليست بشرط» وبه قال داود» فمن شرط الطهارة 
قال: العلة في بطلان الطواف عدم الطهارة» ومن لم يشترطها قال: العلة في 
كونها ممنوعة من اللبث في المسجدء انتهى. 


وهكذا حكى الزرقاني عن الولي العراقي» وتقدم قريباً ما في اشرح 
اللباب». وقال شارح «الوقاية»: حيضها لا يمنع كا إلا الطوافء. فإنه فى 
المسجد» ولا يجور للحائض دخوله. انتهى . 


وما أورد عليه المحشي تعقبه الشيخ في «البذل"'". قال ابن الهمام: 
والحاصل أن حرمة الطواف من وجهين: دخولها المسجد وترك واجب 
الطواف» فإن الطهارة واجبة فى الطواف». فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهرء 
نان لاك كائق عاض مسف لعتاب أل تناد :لمي العا انيس : 
وهكذا في «البحر» بلفظه . 


وأما المسألة الثانية: وهي اشتراط الطهارة للسعي» فقد ترجم البخاري 
على حديث عائشة المذكور «باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت» وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» قال الحافظ”': جزم 
بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك» وأورد المسألة 
الثانية مورد الاستفهام للاحتمال» وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في حديث 
الباب بزيادة: «ولا بين الصفا والمروة»» قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك 
إلا يحيى بن يحيى . 

قال الحافظ: فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء 
للسعي, لأن السعي يتوقف على طواف قبله. فإذا كان الطواف ممتنعاً امتنع 


.)589/8( (بذل المجهود»‎ )١( 
.)0١ 5 /79( إفة «فتتح الباري»‎ 


م38 


٠‏ - كتاب الحج (15) باب (45/) حديث 


هأهاس هود هاه واسا د هد و و مواد هجاو ان ماه عاقاه واوا وا هس هد واه و وشاع عد قا واو عار »اها عدو هشاع هاناه نواه مد فاو ما ما ند عدي 


لذلك لا لاشتراط الطهارة له» وقد روي غرة ان طيوا أيقا أه قال مين 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة»)» أخرجه ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح» قال: وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت لأبي العالية: 
تقرأ الحائض؟ قال: لاء ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يذكر 
ابن المنذر عن أحد من السلف اشتراط الطهارة للسعي إلا عن الحسن 
البصري . 

وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة رواية عندهم فغله6. وأما “فا زواه 
ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح: (إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى 
بين الصفا والمروة فلتسع». وعن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن مثلهء وهذا 
إسناد صحيح عن الحسن فلعله يفرق بين الحائتض والمحدث, وقال ابن بطال: 
كأن البخاري فهم أن قوله يك لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت» أن لها أن تسعى» ولذا قال: وإذا سعى على غير وضوء. 


قال الحافظ”'': هو توجيه جيد وهو قول الجمهورء وحكى ابن المنذر 
عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعض 
أهل الحديث لحديث أسامة بن شريك أن رجلا سأل النبي كَل فقال: «سعيت 
قبل أن أطوف؟ قال: طف ولا حرج». وقال الجمهور: لا يجزئهء وأوّلوا 
حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة» انتهى. 


قلت: وحديث أسامة أخرجه أبو داود”"'. وقال الشيخ ابن القيم في 
(اليدئ: إنه غير محفوظه. وقال ابن قدامة في «المغني»””'': ومن سعى بين 
(0 «فتح الباري؛ 0ه ١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود )١١١5(‏ والترمذي (415) وابن ماجه (7061). 
(”"”) «زاد المعاد» (؟5179/5؟). 
(4:) «المغني» (555/60). 


همه 


2١‏ - كتاب الحج (10) باب 
)١10(‏ باب العمرة في أشهر الحج 


الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وأجزأه. وأكثر أهل العلم يرون 
أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة» وممن قال بذلك عطاء ومالك 
وأبو ثور والشافعي وأصحاب الرأيء. وكان الحسن يقول: إن ذكر قبل أن يحل 
فليّعِد الطواف» وإن ذكر بعدما حل فلا شيء عليه. 

وروي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت» وصلت 
ركعتين). ثم حاضتء فلتطف بالصفا والمروة» رواه الأثرم. والمستحب لمن 
قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهرء وكذلك يستحب أن يكون طاهراً فى 
جميع مناسكه. ولا يشترط أيضاً الطهارة من النجاسة والستارة للسعي» لأنه إذا 
لم يشترط الطهارة من الحدث» وهي آكد فغيرها أولى» وقد ذكر بعض أصحابنا 
رواية عن أحمد: أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف ولا يعول عليه؛ 
نتوين 

وقال الدردير”'2: ندب للسعي شروط الصلاة الممكنة من طهارة حدث 
وعية وشعر غورةء قال الكسوقى: قوله: الممكنة» آها:غيرهامثل الانتقبال 
فلا يستحب لعدم إمكانه وإن انتقض وفدرقه أو تذكر جنا أو أضابه حفة؛ 
اسفن له أن عرفا ويبني» فإن أتم سعيه كذلك أجزأه» واستخفٌ مالك 
اشتغاله بالوضوءء ولم يره مخْلا بالموالاة الواجبة في السعي ليسارته» انتهى. 


وعد القاري في اأشرح اللباب» في مستحبات السعي الطهارة في الثوب 
والبدن عن النجاسة الحقيقية والحكمية الكبرى والصغرىء, انتهى. 


(1) العمرة في أشهر الحج 
كان أهل الجاهلية يرونها من أفجر الفجورء فأبطله النبي يله قولاً 


.)47/7( «الشرح الكبير»‎ )١( 


٠‏ - كتاب الحج (10) باب 0740 حديث 


ون مد شعتعى تشيي عد كاللةة: آله فلكة أن 


ير - 7 ع 2 38 1 
رَسول الله 2 اعتمر ثلاثا : 8ك وو ال ا جف ورف د يه اواو لج مل اجا د وروت م لج وه لمر ع 1 كم 


الحافظ”'': اتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبساً بأعمال 
الحج. إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» 
ونقل الأثرم إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة 
أيام ليمكن حلق الرأس فيها. 

قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيامء 
او 

قلت: وسيأتي في «باب العمرة» عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: أتم 
لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. 

وقال السيوطي في «الدر): أخرج اف أن شيبة وابن جرير والطبراني عن 
ابن مسعود: أنه سئل عن العمرة في أشهر الحج؟. فقال: «الحج أشهر 
معلومات ليس فيهن عمرة»» وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن محمد بن 
سيرين قال: ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل 
من عمرة في أشهر الحج. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عوف قال: سئل 
القاسم عن العمرة في أشهر الحج؟ قال: كانوا لا يرونها تامة» انتهى. وسيأتي 
بيان أشهر الحج في «باب التمتع». 

41 5ه (مالك» أنه بلغه) قال صاحب «المحلى»: وأخرجه البزار من 
طرق عن جابر موصولاً”" (أن رسول الله كَِةٍ اعتمر ثلاثا) يعني سوى التي قرن 
بحجته عند الجمهورء وقال الباجي"": قوله: ثلاثاً هو المسيع على 5 


(؟) وهذا الحديث يتصل من وجوه. انظر: «التمهيد» (589/55).» (55/ .)5٠١‏ 
(9) «المنتقى) (؟5/5؟١5).‏ 


/امه 


٠‏ - كتاب الحج (1) باب 9/40) حديث 


مالك» ومن قال: إن النبي يل قرن الحج يقول: اعتمر أربع عمرهء انتهى. 
(عام الحديبية) تقدم ضبطها في الاستمطار بالنجوم» وتقدم أيضاً أنها كانت في 
ذي القعدة سنة ست بلا خلاف. 

قال الحافظ”"': وكان توجهه يلٍ من المدينة يوم الاثنين مستهل ذي 
القعدة سنة ست» فخرج قاصداً إلى العمرة» فصدَّه. المشركون عن الوصول إلى 
البيت» ووقعت بينهم المصالحة على أن يدخل مكة في العام المقبل. 

وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه خرج في رمضانء واعتمر في 
قال وقز يذلكه ووافق أو الأسود عن عروة الجيهون» انتهى. 


وفي العيني”" بعدما بسط الروايات في عمرة شوال عن عائشة» قال 
شيخنا: كأن عائشة تريد بعمرة شوال عمرة الحديبية» والصحيح أنها كانت في 
ذي القعدة كما في حديث أنس في «الصحيح»». وإليه ذهب الزهري ونافع 
وفتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم» واختلف فيه على عروة 
فروى عنه ابنه هشام: أنها كانت في شوال» وروى ابن لهيعة عن أبي الأسود 
عنه: أنها كانت في ذي القعدة» قال البيهقي: هو الصحيح.ء وقد عَدَ الناس 
هذه في عمره يِه وإن كان صُدَّ عن البيت» فنحر الهدي وحلق» انتهى. 
قال الباجئ”": فعَدَّها عمرة يقتضى أنها عنده تامة وإن كان صُدَّ عن 
البيت ومنع منهء فلا قضاء على من صُدَّ عنه؛ وقال أبو حنيفة: عليه القضاء» 
والدليل على ذلك إجماع الصحابة على الاعتداد يعمرة الحديبية» فلو كانت 
عمرة غير تامة» وكانت عمرة القضية قضاء لها لما عدَّتْ إلا أن تُعَذَّ مع عمرة 
القضية عمرة واحدة» انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (7/ .)44١‏ 
(؟) «عمدة القاري» (5057/10). 
(9) «المنتقى» (5/ 570). 


فيك 


1 كتاب الحج 217 باب 0040 حديث 


سهان ما هاه هاه عاه واهد هاه فاه هد وده هده هاه هاس هاه هاه اه هاس وألواو د دا ها واج .و واه وهاه و أهاوا اه هاه هما واه عا واه .ام هاه 2ه 


قلت : وبتخو ل امام بن التين» وبه جزم الزرقاني» لكن 
للسوكانث هده عمرة باعفياق تبوك حهن الأحكامء منها من الإحصار 
والإحرام والحلق وغيرها. 

وقال ابن الهمام: والمراد بالأربعة إحرامه بهن» فأما ما تم له منها 
فثلاث» ولذا قال البراء: اعتمر النبي وه عمرتين قبل الحج فلم يحتسب بعمرة 
الحديبية» انتهى . 

وقال الزرقاني''' بعد قول القسطلاني في «المواهب» في عدّهم عمرة 
الحديبية ما يدل على أنها عمرة تامة: لعل المراد من حيث الثواب» لأنه لم 
يأت من أعمالها بشيء سوى الإحرام» انتهى. 

وأنت خبير بأن الصحابة مختلفة في عذها افيا ففى «الصحيحين» عن 
البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله كِهِ في ذي القبدة ادن أن جسم خرف 
قال ابن القيم: أراد العمرة المفردة المستقلة» ولا ريب أنهما اثنتان» فإن عمرة 
القران لم تكن مستقلة» وعمرة الحديبية صُدَّ عنهاء وحِيلَ بينه وبين إتمامهاء 
لني 

وقال الحافظ''': روى يونس بن بكير في زيادات المغازي وعبد الرزاق 
جميعاً عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال: «اعتمر النبي يكل ثلاث 
عمر في ذي القعدة». وأخرج أبو ا أبي إسحاق عن ا سكل 
ابن عمر: كم اعتمر رسول الله كَكِهْ؟ فقال: مرتين» فقالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها : لقد علم ابن عمر أن رسول الله وَل قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها 
بحجة الوداع. فهذا ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مع علمه بالأربع لم يَعْدَ إلا 


(1) (شرح الزرقاني» 0 
(0) «فتح الباري» (7/ .)5٠‏ 


يك 


٠‏ - كتاب الحج (/1) باب (1/40) حديث 


بل في حديث آخر للبخاري قالت عائشة: «يرحم الله أبا عبد الرحمن» ما 
اعتمر كَةٍ عمرة إلا وهو شاهده». وهذه عائشة بنفسها مع روايتها أربعا في 
روايات عديدة سيأتي عنها في «الموطأ»: أنه لم يعتمر إلا ثلاثاً» وروى عنها 
هشام عن أبيه عنها: أن رسول الله كَلِكِ اعتمر عمرتين» عمرة في ذي القعدة» 
وعمرة في شوالء فلم تعد فيه عمرة الحج لاقترانها به» وعمرة الحديبية» لأنها 
لم تتم» وليت شعري كيف قالت المالكية: إنها عمرة تامة مع ما قال الدردير: 
ولا يسقط عن المحصر الفرض من حجة الإسلام أو نذر مضمون أو عمرة 
إسلام؟ انتهى. 

فقد يلزمهم إذ قالوا بأنها عمرة تامة أن يسقطوا عن المحصر عمرة 
إسلام» فتأمل . 

(وعام القضية) وتسمى عمرة القضاءء وعمرة القضية» وعمرة القصاص» 
قال العيني''': أما العمرة الثانية» فهي أيضاً في ذي القعدة سنة سبع فيما 
علمت» قاله نافع وسليمان التيمي وعروة ومحمد بن إسحاق وغيرهم» لكن ذكر 
ابن حبان في «صحيحه» أنها كانت في رمضانء قال المحب الطبري: ولم ينقل 
ذلك أحد غيره. والمشهور أنها في ذي القعدة» انتهى. 

قال صاحب «الخميس»: وفي ذي القعدة من هذه السنة أي سنة سبعء 
وقعة عمرة القضاء» ويفال لها: عمزة العضية» وغروة الأمن أنضاء أما 
تسميتها عمرة القضاءء فلآنها قضاء عن العمرة التي صد عنها بالحديبية» فإنها 
فسدت بالتحلل عنهاء وإنما عَدُوها عمرة لثبوت الأجر فيها لا لأنها كملت كما 


وذكر ابن هشام أنها يقال لها: عمرة القضاءء لأنهم صَدَُوا رسول الله ككل 


.)5٠7/19/( «عمدة القاري»‎ )١( 


لوه 


ونوا هه هاه واو واه لوه هاوه و ل عاو هته اهاور وهاو هاضق وهاه هر هاه به فاه لوارها هل هه هاه هدعو زو لا لها وهاه ولاه 


عن العمرة من سنة ستء. فاقتصٌ منهم رسول الله كيده ودخل مكة في ذي 
القعدة في الشهر الحرام الذي صدّوه فيه من سنة سبع» قال موسى بن عقبة: 
وذكر أن الله تعالى أنزل في تلك العمرة: ظاالتَبْرُ لام بِالتَمْرِ للْوَامِ وَخْيْمَتُ 
ا 34 

وَأغا امنيا عمرة الققييف كم عله فاع قريقا فنهاء ل الأثيا قضاء 
عن العمرة التي صُدَّ عنهاء لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها كما هو 
والهدي على من أحرم معتمراًء وصّدَّ عن البيت فعند أبي حنيفة: يجب 
القضباء» وعند الشافعية : يجب عليه الهدي لا القضاء. 

وكانت عمرة القضاء بعد غزوة خيبر بستة أشهر وعشرة أيام» فخرج في 
ذي القعدة في الشهر الذي صَدَّه فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء مكان عمرته 
التي صدّوه عنها. وخرج معه المسلمون ممن كان صَدَّ معه في عمرته تلك. 
فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنهاء كذا في «الاكتفاء». 

وقال غيره: إن رسول الله يَكِِ أمر أصحابه حين رأوا هلال ذي القعدة أن 
يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صدهم المشركون عنها بالحديبية» وأن لا يتخلف 
أحد ممن شهد الحديبية» فلم يتخلف أحد منهم إلا من استشهد منهم بخيبر» 
ومن مات. وخرج معه يك قوم من المسلمين عُمَّاراً غير الذي شهدوا الحديبية» 
وكانوا في عمرة القضاء ألفين» واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري» انتهى 
ما في «الخميس»)”" . 

وفي «المواهب اللدنية» 7" بعدما حكى الاختلاف في وجه التسمية: وأنه 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 195. 
(0) (57/5). 
5 (5/:ه). 


اوه 


3٠‏ - كتاب الحج /10) باب 7/40 حديث 


واأقافاه ع عاق .د .دون وااو .اه .اهمده عسوا م واس ماع .اها واه واه هاه هاداد .ا وأفا واه .ا هد .د مار ماياو وما ماه رار وا .د وا ث4 


مبني على الاختلاف في وجوب القضاء وعن أحمد رواية: أنه لا يلزمه هدي 
ولا قضاءء وأخرى: يلزمه القضاء والهدي. 

قال الحاكم في «الإكليل»: تواترت الأخبار أنه يِ لما هَلَّ ذو القعدة 
يعني سنة سبع أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التي صذهم المشركون 
منها بالحديبية» وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» فلم يتخلف منهم إلا 
رجال استشهدوا بخيبر ورجال ماتواء انتهى. 

وهكذا حكاه الحافظ في «الفتح”''. فقال: قال الحاكم في «الإكليل»: 
تواترت الأخبان أنه وه لما'هل :ذو القعذة آمر أاضحابة أن ميعتهزوا قضناء 
عمرتهم». وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية» فخرجوا إلا من استشهدء 
وخرج معه آخرون معتمرين. فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان. 

وقال ابن إسحاق: خرج النبي كل في ذي القعدة مثل الشهر الذي صَدَ 
فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء مكان عمرته التي صدُّوه عنهاء وقال أيضاً: 
خرج معه من كان صدَّ في تلك العمرة إلا من مات أو استشهدء انتهى. 
وسيأتي شيء من ذلك في «باب الإحصار». 

وفي «سيرة ابن هشام»: ثم خرج في ذي القعدة معتمراً عمرة القضاء 
مكان عمرته التي د عنهاء ويقال لها: عمرة القصاص» لأنهم ا 
رسول الله يق في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة ستء» فاقتصٌ 
رسول الله يلةِ منهمء فدخل مكة في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدُوه 
فيه من سنة سبع» وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله في ذلك: #أوَاليمَتُ 
يِصَاصضُ 0 انتهى . 


وقال ابن القيم”2: واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء هل هو 


.)0:٠١ «فتح الباري» (/ا/‎ )١( 
.)999 /9( (؟) «زاد المعاد»‎ 


؟وه 


٠‏ - كتاب الحج (17) باب (740) حديث 


وأا ها هاه شاه ها هاوه ودود ود هد و هاو هام هماع هد هد هم وما هد ها واه هس هاعد رد واي ناواو ماقام هد ما ماماعاه مد نواه ماماعاد مد ها مد زا م 


لكرنه الساء ا نعي الك نيه عنما اس القا شاف على ارك لاطا 
وهما روايتان عن أحمدء أحدهما: أنها قضاءء وهو مذهب أن حليفة. 
والثاني : ليست بقضاء» وهو قول مالك» انتهى . 


وفي «الشرح الكبير»"'' لابن قدامة: في وجوب القضاء على المحصور 
روايتان؛ أحدهما: لا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا فيفعله بالوجوب السابق» 
هذا هو الصحيح من المذهبء وبه قال مالك والشافعي. والثاني: عليه القضاء 
روي ذلك عن عكرمة ومجاهد والشعبيء وبه قال أبو حنيفة» لأنه َل لما 
تحلل زمن الحديبية قضى من قابل» وسميت عمرة القضية» ولأنه حل من 
إحرامه قبل إتمامه» فلزمه القضاء كما لو فاته والحج. 


ووجه الرواية الأولى: أنه تطوع جاز التحلل منه» وأما الخبر فإن الذين 
صدُوا كانوا ألفاً وأربعمائة» والذين اعتمروا مع النبي يل كانوا يسيراً» ولم 
ينقل إلينا أن النبي كَلةِ أمر أحداً بالقضاءء وأما تسميتها عمرة القضية فإنما يعني 
بها النقي لكي امطاعر | مهاه :ونوا زرقر) عير ولك للا لرا+ عدرةة قرت 
انتهى . 

وأنت خبير بأن تسميتها عمرة القضاء أشهر من غيرهاء وما قال: إنهم 
كانوا يسيراًء وكذا قال ابن القيم في «الهدي)”" يأباه ما تقدم من كتب السير. 

وقال ابن الهمام”": هي قضاء الحديبية عند أبي حنيفة» وذهب مالك إلى 
أنها مستأنفة لا قضاء عنهاء وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء 
ظاهر في خلافه» وتسمية بعضهم إياها بعمرة القضية لا ينفيه» فإنه اتفق في 
00 (0/ 07). 
(؟) «زاد المعاد» (9”/ ”/ا7). 
(9) «فتح القدير) .)5١/9(‏ 


موه 


٠‏ - كتاب الحج (10) باب (/) حديث 
وَعَامَ لكان 


7ه - وحدّثني عَنْ مَالِك. عَنْ هِشَام بن رو عَنْ 


أبيه؛ أن رَسُولَ الله كله لم يَعْتَمِرْ إلا ثلاثا : م الا ا 


الأولى مقاضاة النبي كله أهل مكة. فتصح إضافتها إلى كل منهماء فلا تستلزم 
الإضافة إلين القضية نفى القضاعء والإضافة إلى القضاء يفيك ثُبوته» فيثبت مفيد 
ثبوته بلا معارض» وعدم نقل أنه كل أمر الذين كانوا معه بالقضاء لا يفيد 
ذلك» بل المفيد له نقل العدم لا عدم النقل» انتهى . 

واختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال؛ أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه 
القضاء والهديء وهذا إحدى الروايات عن أحمدء بل أشهرها عنه. والثاني: لا 
قضاء عليه» وعليه الهديء وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه» ورواية أبي 
طالب عن أحمد. والثالث: يلزمه القضاء ولا هدي عليه» وهو قول أبى حنيفة . 
والرابع : لا قضاء عليه ولا هديء وهو إحدى الروايات عن أحمدء انتهى . 

قلت: ما حكى عن مالك يأبى عنه كتب فروعهء بل مذهب المالكية أنه 
لا يجب عليه قضاء ولا هدي» نعم لو كان معه هدي بأن يكون سائق الهدي 
يئحر هليه» كما 00 في كلام الباجى فى «باب من أحصر بعدوا. وكذلك ما 
حكي عن الحنفية غير صحيح» بل مذهبهم موافق لأشهر روايات أحمد من 
وجوب الهدي والقضاءء كما صرح به فى «اللباب» و«الهداية» وغيرهما (وعام 
الجحعرانة) تقدم ضبطهاء والكلام عليها في المواقيت. 

64 (مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه) مرسل في «الموطأاء 
ووصله أبو داود برواية داود بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه عن عائشة» 
وسيأتي ما قال الحافظ: رواه سعيد بن منصور بإسناد قوي (أن رسول الله كَل 
لم يعتمر إلا ثلاث قال الباجي"'": إنكار لقول عبد الله بن عمر وقول أنس: 


.)770 «المنتقى» (؟/‎ )١( 


اعتمر أربعاً» فأما ابن عمر فإنه أضاف إلى الثلاثة المذكورة عمرة في رجب» 
وأنكرت ذلك عائشة» وقالت: لم يعتمر في رجب قطء وأما أنس فإنه أضاف 
إلى الثلاثة المذكورة عمرة زعم أنه قرنها بحجته» انتهى . 

وقريب منه ما حكى الأبي في «الإكمال»"'' والسنوسي في «المكمل» عن 
القاضي عياضء» وقال ار اد نا أن لي ل ثلاث 
وعلى أنها ثلاث اعتمد مالك في «الموطأ»» انتهى. 

فحديث عائشة عند المالكية على ظاهره خلافاً لمحققيهم القائلين 
بقرانه َل كما تقدم في محلهء لكن الحديث مخالف لما في «الصحيحين) 
عنها: أنه اعتمر أربعاًء وفيهما عن أنس ‏ رضي الله عنه : اعتمر أربعاء 
ويمكن أن يجمع بأنها لم تَعُدَّ في حديث الباب عمرةً القران» لأنها لم تكن 
مستقلةء ويؤيد ذلك ما في أبي داود من حديثها ردأ على ابن عمر: القد علم 
ابن عمر أنه يل قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع» فعدّت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ ههنا غير عمرة القران» ويحتمل عند الحنفية أنها لم تعد في 
حديث الباب عمرة الحديبية» لأنها لم تتم. 

(إحداهن في شوال) قال الحافظ""': روى سعيد بن منصور عن الدراوردي 
عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن النبي كَلةِ اعتمر ثلاث عمر: عمرتين في ذي 
القعدة وعمرة في شوال» وإسناده قوي» وقد رواه مالك عن هشام عن أبيه مرسلاء 
لكن قولها في شوال مغايرٌ لقول غيرها في ذي القعدة» ويُجمع بينهما بأن يكون 
ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة» ويؤيده ما رواه ابن ماجه"" بإسناد 
صحيح عن مجاهد عن عائشة: لم يعتمر يَكِةِ إلا في ذي القعدة» انتهى . 
0م طررمم 0 
(؟) «فتح الباري» (500/9). 
فرة ح59910). 


هوه 


د كتاب الحج (فقق باب (5/) حديث 


ل بم م مم ل وب لو لك للا ملا م متا لو ا ل ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا 0 


ولا ينافيه أن عمرة القران كانت في ذي الحجة؛ لأن مبدأ إحرامها كان 
في ذي القعدة وفعلها كان في ذي الحجة. فصح طريقا الإثبات والنفي» كما 
جمع بذلك بينهما ابن الهمام وابن القيم والقسطلاني وغيرهمء وقال ابن القيه”© 
بعدما ذكر حديث الباب: هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيضاء إما من هشامء 
وإما من عروة» وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة» وهو غلط أيضا لا يصح 
رفعه» قال ابن عبد البر: ليس روايته مسندا مما يذكر عن مالك في صحة 
النقل. 

قال ابن القيم: ويدل على بطلانه عن عائشة: أن عائشة وابن عباس 
وأنساً - رضي الله عنهم ‏ قالوا: إن رسول الله ككلِهِ لم يعتمر إلا في ذي القعدة» 
وهذا هو الصوابء. انتهى. 


وقال في موضع آخر: روى أبو داود عن عائشة: أنه يك اعتمر في 
شوالء هذا إن كان محفوظاء فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوالء» 
ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة» انتهى. 

وبذلك جزم ابن الهمام في «الفتح» و «القسطلاني» في «شرح البخاري» 
إذ قالا: لا خلاف أن عمره يَلِِ لم تزد على أربع» وقد عينها أنس وعدّهاء 
وليس فيها ذكر شيء منها في غير ذي القعدة سوى التي مع حجته» فما أمكن 
فيه الجمع وجب ارتكابه دفعا للمعارضة» وما لم يمكن فيه حكم بمقتضى 
الأصح والأثبت» وهذا ممكن الجمع بإرادة عمرة الجعرانة» فإنه عليه السلام 
خرج إلى حنين في شوال والإحرام بها في ذي القعدة» فكان مجازا للقرب». 
هذا إن صح وحفظء وإلا فالمعول عليه الثابت» انتهى. 


.)١١9/5( «زاد المعاد»‎ )١( 


كوه 


3٠‏ كتاب الحج (10) باب (5/) حديث 


0 
ا وا قن اده 
اع الس يه سود ده 


مجازاًء وهذا هو الأوجه. وقد حمل بعضهم هذا على عمرة الحديبية» كما 
تقدم في بيانهاء وليس بوجيه (واثنتين) كذا في جميع النسخ المصرية والهندية 
لكي نسخة «المنتقى» ففيها اثنتان (في ذي القعدة) وهما عمرتا الحديبية 
والقضاءء أو عمرتا القضاء والقران» على الاحتمالين المذكورين في قولهما 
ثلاثا. 


ننسه : 


6 


لا خلاف بين أهل العلم أنه يَكِ لم يعتمر أكثر من أربع» قال 
ابن الهماه”'؟: قد اعتمر النبي كلِ أربع عمرات كلهن بعد الهجرة» ولم يعتمر 
مدة إقامته بمكة بعد النبوة شيئاء وذلك ثلاث عشرة سنة» وعن هذا اذعى من 
ادّعى أن السنة في العمرة أن تفعل داخلاً إلى مكة لا خارجاً بأن يخرج إلى 
الحل فيعتمرء كما يفعل اليوم؛ وإن لم يكن ذلك ممنوعاء ثم فصل العمرات 
الأربعة المذكورة» وهي عمرة الحديبية ولم تتم؛ وعمرة القضاءء وعمرة 
الجعرانة وهي محل عمرة شوال عند المحققين» كما تقدم قريباء والرابعة 
العمرة التي اعتمر بها مع حجته عند القائلين بأنه عليه السلام كان قارنا أو 
متمتعاً» كما تقدم بيانه في إحرامه يَلِهِ. 

وأما من قال: بأنه يَكِِ كان منفرداً» أنكر هذه العمرة» قال ابن بطال: 
الصحيح أنه اعتمر ثلاثاً» والرابعة إنما تجوز نسبتها إليه؛ لأنه أمر الناس بها 
وغتدلك تخفرته» لآنذ فرعا كذاافق #الغيض 1 وقال أنضا أسعط 
بعضهم عمرته هذه فجعلها ثلاث عمرء وهو الذي صححه القاضي عياض» 
وهذا مسلك عامة الشافعية والمالكية القائلين بإفراده كل خلافاً لمحققيهمء 


(؟) «عمدة القاري» (5057/10). 


/اوه 


٠‏ - كتاب الحج 10) باب (14/) حديث 


هاعا واه .واو قو ٠.‏ ...وام . قاعاهن .اوه .ا ه. هد ود ها وهاه فس ٠.‏ وأفاه ا ياه »ا ها وواواء .د هيه واوا وان ماما .ا واما. ا م6 


عمرة رجب » ذكرها ابن عمر - رضى الله عنهما - فى «الصحيحين» وغيرهما. 


قال الحافظ"''': وقد أخرج أحمد عن مجاهد قال: سأل عروة بن الزبير 
ابن عمرء في أي شهر اعتمر النبي يَل؟ قال: في رجبء. انتهى. وأنكرت عليه 
عائشة» ففي «البخاري», قالت: رس الله أبا ع الرحمن ما اعتمر عمرة قط 
إلا وهو شاهده. وما اعتمر في رجب قط)ء وفي «العيني» 1 قال ام 
عبد الملك : إنه وَهمْ من من ابن عمر لإجماع المسلمين أنه اعتمر ثلاثاً» وكذا قال 
ابن القيم في «الهدي»: إنه وهم من من ابن عمر - رضي الله عنهما - 


قال العيني”" : فإن قلت نفت عائشة وأثبت ابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 
والقاعدة تقديم الإثبات على النفي» فهل لا حكم لابن عمر على عائشة؟ 
إثبات ابن عمر كونها في رجبء يعارضه إثبات آخرء وهو كونها في ذي 
القعدة» فكلاهما ناي لوقت ومثبتٌ لوقت آخرء فعائشة وإن نفت رجب فقد 

ثبتت كونها في ذي القعدة» وقد اتفقت عائشة وابن عمر وابن عباس على نفي 
ايه عمره يكم على أربع» وأثبتت ت عائشة كون الثلاثة في ذي القعدة 
خلا التي في حجته» فترجح إثبات عائشة لذلك» فإن إثبات ابن عباس أيضاً 
كذلك» وانفرد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بإثبات رجبء فكان إثبات عائشة 
مع ابن عباس أقوى من إثبات ابن عمر وحدهء وانضم لذلك كون عائشة 
أنكرت ما أثبته من الاعتمار في رجب فسكتء فوجب المصير إلى قول عائشة 
- رضي الله عنها _» انتهى . 
للك «فتح الباري» .)501١/9(‏ 
(؟) «عمدة القاري» .)5٠5/10(‏ 

.):١ىرال(‎ )9( 


8ه 


٠‏ كتاب الحج )١7(‏ باب (0) حديث 


وما وق أيه وتو اقل لوالو نيه جه يد هر و 1ه 1 ور أو ا هريها لها عع هد ها له لقره هر رأف فووا اه وح هد و زور يه ااه ها جه بود ع و ول 168 اها ره داه هه 1ع 


نل على أئة كان اشكبه عليه اىنسئ أوفيك» انتهى» وبهذا يجاب عما 
استشكل من تقديم قول عائشة النافي على قول ابن عمر المثبت» قاله 
القسطلاني”"' . 

وقال القرطبي: عدم إنكاره على عائشة يدل على أنه كان على وهمء وأنه 
رجع لقولهاء وقد تعسّف من قال: إن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - أراد بقوله: 
«اعتمر في رجب» عمرة قبل هجرته» لأنه وإن كان محتملاء لكن قول عائشة: 
ما اعتمر في رجب يلزم منه عدم مطابقة ردها عليه لكلامه. ولا سيما وقد بينت 
الأربع» وأنها لو كانت قبل الهجرة فما الذي كان يمنعه أن يفصح بمراده فيرتفع 
الإشكال. 

وأيضاً فإن قول هذا القائل: لأن قريشاً كانوا يعتمرون في رجب يحتاج 
إلى نقل» وعلى تقديره» فمن أين له أنه كد وافقهم؟ وَهَبْ أنه وافقهم» فكيف 
اقتصر على مرة؟ انتهى. كذا فى «الفتح)”" . 

والثانية: عمرة رمضان فقد روي عن عائشة قالت: خرجت مع 
رسول الله يلد فى عمرة رمضان فأفطر وصمت» وقصر وأتهمنت: الحديث 
أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 
عنهاء وقال: إسناده حسنء كذا في «الفتح2. وقال فى «التلخيص»: اختلف 
قول الدارقطنى» فقال فى «السنن»: إسناده حسنء» وقال فى «العلل»: المرسل 
أشبه بالصواب» وقال أبو بكر النيسابوري من قال فيه : عن أبيه» فقد أخطأء 
انتهى . 

وقال ابن القيم: هذا الحديث غلطهء فإن رسول الله كك لم ب يعتمر فى 
)١(‏ «إرشاد الساري» (779/5). 
(0) «فتح الباري») (7/ 6507). 


44 


٠‏ كتاب الحج (10) باب (/) حديث 


7464 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ عَيّْدِ الرَّحْمِنِ ل مله 
الأسلية؟ التتغلة كال سعد 1ه الْمَسَيِّبِ فَقَالَء أَعْتَمِرٌ قبل أن 
اليم 


- 


هاعد واو وهاو عو مو ووه و عو .اه و وهاه وهاه فاه و هده ودود ع اه .و وه وأو د و .دواع مد عاو ما م هاما مام واو و و6 ه. 


رمضان قطء وعمره مضبوطة العدد والزمان» ونحن نقول: يرحم الله أم المؤمنين 
ما اعتمر وَل في رمضان قطء وقد قالت عائشة: لم يعتمر رسول الله كه إلا 
في ذي القعدة» رواه ابن ماجه وغيرهء ولا خلاف أن عمره لم تزد على أربع» 
فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمساء ولو كان قد اعتمر في رمضان 
لكانة سنا انه : 

وقال ابن الهمام. وتبعه القسطلاني في (اشرح البخاري»: إن الحفاظ 
حكموا بغلط هذا الحديثء. وقال الحافظ”"'2: ويمكن حمله على أن قولها: 
«في رمضان) متعلق بقولها: «خرجت»» ويكون المراد سفر فتح مكة» فإنه كان 
في رمضان واعتمر النبي كِيهِ في تلك السنة من الجعرانة» لكن في ذي القعدة» 
وقد رواه الدارقطني بإسناد آخر عن العلاء بن زهيرء فلم يقل في الإسناد «عن 
أبيه)» ولا قال فيه: «في رمضان»» انتهى. 


قلت: وهكذا أخرجه النسائي بدون واسطة أبيه وبدون زيادة لفظ: 
رظان 

قلت: وتقدم في عمرة القضاء أن ابن حبان جعلها في رمضانء» خلافاً 
للجمهور . 

5748 (مالك. عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي) المدني (أن 
رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر) بتقدير همزة الاستفهام (قبل أن 
أحج؟) ولعل منشأ السؤال ما في أبي داود بسنده إلى سعيد بن المسيب أن 
رجلاً من أصحاب النبي كَلهِ أتى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ل» فشهد 


.)507 /7( «فتح الباري»‎ )١( 


(/) حديث 


3٠‏ - كتاب الحج 


(/1) باب 
و م 2 1 يَّ 82 00 الله عاك 0 3 را 
فقال سعيك بعمء قل عثمر رسول 4 يله قبل ل م 


أخرجه البخارئ موصولا عن ابن عمر فى 55 كباب" الغمرة» ديات مقن 


الحج» انتهى. فلعل سعيداً روى هذا الحديث فاحتاجوا إلى السؤال عنه (فقال 


قال ابن عيد البدات يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح» وهو أمر 
مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء. وفي 
«البخاري»: أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج. فقال: لا 
بأسء وقال ابن عمر: اعتمر النبي كل قبل أن يحج. قال الحافظ”'2: ولأحمد 
عكرمة بن خالد» قال: قدمت المدينة في نفر من أهل مكة»ء فلقيت عبد الله بن 
عمرء فقلت: إنا لم نحج قط أفنعتمر من المدينة؟ قال: نعم وما يمنعكم من 
ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله كلِيِ عمره كلها قبل حجه» قال: فاعتمرنا» انتهى . 
وأجاب عنه الخطابي بأن في إسناد هذا الحديث مقالاً» وإن ثبت يُحْمّل على 
الاستحباب». وإنما أمر بتقديم الحج, لآنه أعظم الأمرين وأتمهماء ويخاف عليه 
الفوت لتعين وقته» بخلاف العمرة ليس لها وقت موقوت». وأيام السنة كلها تتسع 
لهاء وقد قدمه تعالى : #أوَأَيمُوا ندج وَالْمْرَة ييَ45”"'. هكذا فى «البذل)”؟2: واستدل 
بأثر الباب وما في معناه على أن فريضة الحج ليست على الفور. 


(؟) «فتح الباري» (/0919). 
(9) سورة البقرة: الآية 195. 
2 انظر: «بذل المجهودا ١/7و .)3١‏ 


كتاب الحج (10) باب (60/) حديث 

2 وحدثني عَنْ مَالِكِء عَنْ ابن شِهّابء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ؛ أذ غقر بن أبي سلعة اناف معرب الحقاب 
ان يَعْثَمرَ 5 شَوَّالٍء َأَذنَ 3 ا اا ااا ااا اال اا 3100 


قال العيني”'2: وفي «التوضيح»: هذا من ابن عمر قد يدل على أن فرض 
الحج نزل قبل اعتماره» إذ لو اعتمر قبله ما صح استدلاله على ما ذكره» 


ويتفرع على ذلك فرض الحج» هل هو على الفور أو التراخي؟ والذي جنح إليه . 


ابن عمر يدل على أنه على التراخي» وهو الذي يعضده الأصول أن في فرض 
الحج سعةاء .ولو كان وققه مضيقاً لوجت إذا آخرة إلى سنة اخرى أن يكون 


قضاء لا أداءء فلما ثبت أن يكون أداء في أي وقت أتى بهء علم أنه ليس على 


الفورء انتهى. 

قال العيني : هذا أخذه من كلام ابن بطال» وفي دعواه أنه على التراخي بما 
ذكره نظر؛ لأنه لا يلزم من صحة تقديم أحدٍ النسكين على الآخر نفي الفورية» وفي 
«الفتح»”"': قال ابن بطال: هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل قبل اعتماره» 
ويتفرع عليهء هل الحج على الفور أو التراخي؟ وهذا يدل على التراخي» قال 
الحافظ : ونُوزع في ذلك» إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر نفي 
الفورية» انتهى . وتقدم الخلاف في المسألة في أول المناسك . 


0/٠‏ _(مالك» عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزرهري (عن 


م الحسنه لاصف بن أبي متلجة) وين البي ل (امستانة) أمير 0 ْ 


عر وه ل 


عنه ‏ على العمل بما لا يرضاه (فأذن له) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وعلم منه أن ' 


قوله المذكور إرشاد لمصلحة» وليس بحتم . 


.)5٠5 «عمدة القاري» (لا/‎ )١( 
.)26 99 /9( (؟) «فتح الباري»‎ 


5 


٠‏ - كتاب الحج )1١0(‏ ياب (650/) حديث 


0 قَقَلَ إلى أهلى وَل 0 

0 ابن أبي سلمة (لم قفل) أي 0 أهله ولم بع لله 
منه ومما سبق جواز العمرة ة في أشهر الحجء وهو المقصود د من هذه الآثارء 
وعلم أيضاً ما بَرّبَ به محمد في «موطئه"" على هذا الأثر «باب الرجل 
الحكة تقلا يكوة كيتنا ؟ لأنه مشروط باجتماع العمرة والحج معاً في أشهر 


الحج . 


قال ابن قدامة في «المغني)”"' : إن اعتمر في أشهر الحج. ولم يحج 
ذلك العام. بل حج من القابل» فليس بمتمتعء لا نعلم فيه خلافاً» إلا قولاً 
شاذاً عن الحسن فيمن اعتمر في أشهر الحج؛ فهو متمتع»ء حج أو لم يحجء 
والجمهور على خلاف ذلك» انتهى. 


وهكذا حكى عن الحسن غير واحدء منهم ابن رشد”" إذ قال: إنه كان 
يقول: : عمرة في أشهر الحج متعة» أي : : عليه هدي المتمتعء انتهى . وفيه دليل 
أيها مان جواذ الرجوع بعد العمرة. 


قال الباجى: فإن اعتمر فى أشهر الحج. فلا يكره الرجوع إلى أفقه إلا 
ما يروى عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وطاووسء فإنه روي عنهم المنع 
من ذلك. والدليل على إباحته أن عمَرَ النبي كل أكثرها كانت في ذي الحجةء 
ولم يحج مع شيء منهاء انتهئى:. قلت: ولفظ ذي الحجة سهو من الناسخ». 
والصواب ذي الفعدة: 


)00 انظر: «القلخ المسوة 8/0 . 


20,0 «المغني) (4/ :0؟). 
(") (بداية المجتهد)» .)395/١(‏ 


ع 


قلق باب 


٠‏ - كتاب الحج 
(1) باب قطع التلبية في العمرة 


(14) قطع التلبية في العمرة 


ع متى يقطعها المعتمر؟ والمسألة خلافية» قال ابن قدامة''': يقطع 
المتعمر التلبية إذا استلم الركن» وبهذا قال ابن عباس» وعطاءء وعمرو بن 
ميمون» وطاووس» والنخعي» والثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي. وقال ابن عمرء وعروة» والحسن: يقطعها إذا دخل الحرم» وقال 
سعيد بن المسيب: يقطعها حين يرى عرش مكةء وحكي عن مالك: إن أحرم 
من الميقات قطع التلبية إذا وصل إلى الحرم» وإن أحرم بها من أدنى الحل 
قطع التلبية حين يرى البيت» انتهى . 


وزاد العيني”" على المذاهب المذكورة فقال: وقال قوم: لا يقطعها حتى 
يدخل بيوت مكةء وقال الليث: إذا بلغ الكعبة قطعهاء. وقال ابن حزم والذي 
يقول به» فهو قول ابن مسعود: إنه لا يقطعها حتى يتم جميع عمل العمرة. 
انتهى. وما حكي عن مالك هو مختار الفروع. فقال الدردير: ومعتمر الميقات 
يلبي للحرم أي : إليه» لا إلى رؤية البيوت» والمعتمر من الجعرانة والتنعيم يلبي 
إلى دخول بيوت مكةء انتهى. قال الدسوقي: قوله: «لا إلى رؤية البيوت» أي: 
خلافاً لآ الخاجي"انتهى: 


وحكى الباجي”" عن «المختصر»: أن محرم الميقات يقطعها إذا دخل 
قال ابن قدامة”؟2: ولنا ما روي عن ابن عباس يرفع الحديث: كان يمسك عن 


)١(‏ «المغني) (ه/ ه56؟). 

(؟) «عمدة القاري» (/ا/ 87). 
(0) «المنتقى) (9/57؟5). 

(:) انظر: «المغني) (4/١5ه؟).‏ 


و ع عحق ره ع ع حو هد فرفر ور قر عي © طايه "م ليفط ماج ها اسه جود وده هد وريه "ها هاه هيه كم رةه اهدع 7ق لكيه عر اج :6 4 يوا ايكذ ع أو امود ع ا ل 


التلبية فين العمرة. إذا استلم الحجر. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ١‏ 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كَل اعتمر ثلاث عُمَرٍ ولم 
يزل يلبي حتى استلم الحجرء انتهى . 

قلت: حديث ابن عباس أخرجه الترمذي باللفظ المذكورء ورواه أبو داود 
بلفظ : إن النبى لل قال: (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجرا. قال الزيلعي في 
انصب الراية»"'2: لم ينصف المنذري في عزوه للترمذي» فإن لفظ الترمذي من 
فعل النبي كك ولفظ أن داود من قوله. فهما حديثانء. لكنه قلد أصحاب 
الأطراف إذ جعلوهما حديثاً واحداًء انتهى. 


عن عطاء عن ابن عباس عن النبي يَِهِ: أنه كان يلبي في العمرة حتى يستلم 
الحجرهء وفي الحج حتى يرمي الجمرة» ثم قال: رفعه خط وفد روي عن 
المثنى بن الصباح عن عطاء مرفوعاً وإسناده أضعف مما ذكرناء ثم أخرج عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: اعتمر النبي كَل ثلاث عمرء كل ذلك 
لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجرء ثم روي عن أبي بكرة مرفوعاً: أنه خرج 
معه يلد في عمرة» فما قطع التلبية حتى استلم الحجرء ثم قال: إسناده غير 
فوي» انتهى. 

وأنت خبيز نان الضعاف تكسب قوة بالاجتماع» وحديث ابن عباس 
صححه الترمذي» كما تقدم في «المحلى”"'. روى ابن أبى شيبة: كان 
ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجرء وله عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: اعتمر النبي كلٍ ثلاث عمرء كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم 


(؟) (10/97) وفي «الاستذكار» )5١5/1١١(‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزال المعتمر يُلبّي 
حتى يفتتح الطواف. 


هه 


٠‏ - كتاب الحج - (18)باب (61/) حديث 
1ه- ‏ حخَذّثني يَحَيَّى عَنْ مَالِك؛ عَنْ هشام بْنِ عَرَوَةً 

عَنْ أَبيه؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعْ التَلبيَةَ في الْعْمْرَة إِذَا دَخَلَ الْحَرَم. 
قال مالاكفيمن أخرّع من التتعيم: إِنَّهُ يَقْطَعْ التَلببَةَ جِينَ يَرَى 
قَالَ يَحْيَى: سْيْلَ مَالِكُ عَن الرَّجْلٍ يَعْثَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِتِء 
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وَهُوَ مِنْ أَمْل لتك 0 غَيْرهِم» معن مدان اممف عقي ماق لاع لوده وق م لطا 


الحجر وله عن الحكم قال: كان أصحاب ابن مسعود يلبون في العمرة حتى 
يستلمون الحجرء وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير» انتهى . 


40١‏ (مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه كان يقطع التلبية في 


العمرة. إذا دخل الحرم) وبه قال مالك في المعتمر من المواقيت كما تقدم 
والظاهر أن عروة كان يحرم من ميقات المدينةء لأنه مدني . 


(قال يحيى: قال مالك فيمن اعتمر) كذا في النسخ الهندية» وفي 
المصرية: فيمن أحرم وهو المراد من قوله: «اعتمر) أي: أحرم للعمرة (من 
التنعيم : إنه لا يقطع التلبية حتى) كذا في النسخ الهندية» وفي المصرية: إنه 
يقطع التلبية حين يرى البيت» والمؤدى واحد (يرى البيت) وتقدء أن ذلك 0 
المختصرء والمعروف في المذهب أن معتمر الجعرّانة أو التنعيم يُلبي 
دخول بيوت مكة. 

وفي «المدونة»: قال ابن القاسم: قال مالك: والمحرم بالعمرة من ميقاته 
يقطع التلبية إذا دخل الحرم ثم لا يعود إليهاء والذي يحرم من غير ميقاته مثل 
الجعرانة والتنعيم يقطعون إذا دخلوا بيوت مكة»ء قال: فقلت له: أو المسجدء 
قال: أو المسجد كل ذلك واسعء انتهى. 

(قال يحيى: سئل) ببناء المجهول (مالك عن الرجل يعتمر من بعض 
المواقيت) أيّ ميقات كان (وهو من أهل المدينة أو غيرهم) من الآفاقيين (متى 
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> - كتاب احج (19) باب (١ه)‏ حديث 


كك التليية؟ أما الْمَهل فين الْمَواقيت” فَإنه د يفطم التَلَبِيَةَ إذَا 
انتَهَى / -- 
وبَلَعَيِي أَداَعَنِدَ اللم رن عكر كان يكم دلق 
اوري ادا ص 


6 


يقطع الت التلبية؟» فقال: أما انهل ص المواقيت» فإنه قط النا التلبية إذا انتهى 5 
الحرم) وعلى ذلك سائر كتب المالكية. 


(قال) مالك (وبلغني أن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - (كان يصنع 
ذلك) كما تقدم في «باب قطع التلبية»؛ أي : : للحاج برواية نافع عنه. وأخرجه 
بيقر أ خرن ديك عد العاف بن أبي سليمان» قال: سئل متى يقطع المعتمر 
العلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم» وقال ابن عباس: حتى يمسح 
الحجرء قلت: يا أبا محمدء أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس . 


(19) ما جاء فى التمه 


قال الحافظ”2'' : المعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج. ثم التحلل من 
تلك العمرة» والإهلال بالحج في تلك السنة» ويطلق في عرف السلف على 
القران أيضاًء قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله 
تعالى : من تملّم بِلعْيَدَ إل للج » أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج». ومن 
0 يا القران» لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخرء ومن التمتع أيضاً 

فسخ الحج إلى العمرة» انتهى . 

وقال الراغب: المنَوْعَ الامتداد والارتفاع» يقال: متع النهار ومتع 
النبات: إذا ارتفع في أول النبات» والمتاع: انتفاع ممتد الوقت. يقال: متعه الله 


.)56 5/0 م ا 000 ولالأم»‎ )١( 
.)177 /9( زفق (فتح الباري)‎ 


ع ها لخو واه أ لود ان أنه ور هللاه ف ده وود و حو لمكيو قا أ اعتيهة رود انوا جه جه كيور "بهذ ره لد ديول واه و قل 6لا 16 ا وا و يعوب وا 18 2 


بكذاء ومتعة النكاح هي : أن الرجل كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى 
أجل معلوم, فإذا انقضى الأجل فارقها من غير طلاق» ومتعة الحجح: ضم 


وقال القاري في «شرح اللباب»: التم: فى اللغة بمعنى التلذذ والانتفاع 
بالشىء» وفى الشريعة: الترفق بأداء النسكين في أشهر الحج في سنة واحدة من 
غير إلمام بينهما إلماماً صحيحاًء وإنما سمي متمتعا لانتفاعه بالتقرب إلى الله 
تعالى بالعبادتين» أو لتمتعه بمحظورات الإحرام بعد التحلل من العمرة» أو 
لانتفاعه بسقوط العود إلى الفيقات ).نولا يعن آن يقال لتمتعه بالحياة حت درك 


إحرام الحجة» انتهى . 


وقال الموفق في «المغني”'2: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات» وقدم مكة ففرغ 
منهاء وأقام بهاء وحج من عامه؛ أنه متمتع» وقال أيضاً: لا نعلم بين أهل 
العلم خلافاً في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة» وحل منها قبل أشهر 
الحج» أنه لا يكون متمتعاًء إلا قولين شاذين» أحدهما عن طاووس أنه قال: 
إذا: اعتمزت في غير أشهر الحج» ثم أقمت حتى الحج» فأنت متمتع» والثاني 


عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة» قال ابن المنذر: لا نعلم 


أحدا .قال بواحد من هذين. القولين» انتهى: 


واختلفت نقلة المذاهب في بيان معنى التمتع في اصطلاح الأئمة» وبيان 
شرائطه» فاحتجت إلى أصولهم كدأبي في هذا «الأوجز»ء وبسط الباجي”'' في 


بيان شرائطه عندهم؛ فقال: لد ستة شروط لآ يكون متمئّعا إلا باجتماعهاء 


.)"ها١/ه(‎ )1١( 
«المنتقى» (؟5758/5).‎ )6( 


٠‏ كتاب الحج (فحلق باب 


#الهاها ع قاو هاه و ود هاه ود واه .اعدو ودود ود و اوداع وأم د عاعد .ده واو واوا وما فاج جاع هداع ناه فاه واهماوا واه مادقا واه مامه 


ل والثاني : أن اه واحدء ا ا ثم 


والثالث: أن يفعل العمرة أو شيئاً منها في أشهر الحج. وليس من شرطها 
أن يحرم بها في أشهر الحجء فلو أحرم في رمضان أو شعبان» فاستدام ذلك 
ننه م حي خاي عن الجعلان اين يسمت 506 ون اعلان يدل امن سات 
وليس من أفعال العمرة» الرابع: تقديم 00 ة على الحجء الخامس: أن يحل 
من العمرة قبل الإحرام بالحج» فإنه إذا أردف الحج على العمرة في وقت يصح 
له ذلك. كان قارناً ولم يكن متمتعاً. 


قلت: واختلف عندهم في وقت الإرداف» كما تقدم في القران. وهذا 
الشرط لجواز العمرة لا صحتهاء قال الدردير”'2: وصح إحرامه بالحج بعد 
معن «القورة قبن ستلقياء ثم إن أتم عمرته قبل أشهر الحج يكون مفرداًء وإن 
نكل يعفن رقبها اتن ولع يكون متمتعاً» انتهى. قال الدسوقي قوله: «وصح؛ 
أي: وإن كان لا يجوز القدوم على ذلك لاستلزامه تأخير حلق العمرة» انتهى. 


والسادس: أن لا يكون مكيأء انتهى. واختلفت أقوالهم في المراد 
بالمكي» وهذا الشرط باعتبار ابتداء إحرام العمرة» قال الدسوقي: فلو قَدِمَ 
آفاقئٌ محرما بعمرة في أشهر الحج ونية السكنى بمكةء ثم حج من عامهء 
وجب عليه هدي التمتعء وليس كالمقيم» انتهى . وزاد الدردير: عدم عوده لبلذه 
أو مثله في البعد بعد أن حَلّ من عمرته قبل الإحرام بالحج» فلو أحرم ثم عاد 
لا يسقط عنه الدم وقال في شرط كونهما عن شخص واحد ترد ورجح هو 


2000 «الشرح الكبير (208/0 1 


«أواه ا قافا ها .اه ما عدوا اه هد وه ماهد هه هاا هدعا فاه هوا فاه عه ع اه وفعاو وا واه فعا ع واو ون فافع . عاقه د نه موقا وه م مو 


عدم الاشتراط :فلو حج عن نفسه واعتمر عن غيره يجب الدم): وعل هذه 
الشروط التي بعد الخامس لوجوب دم التمتع فقط أو لوجوب الدم؛ والتسمية 
معاً؟ قولان للمالكية» قال الدسوقي: تظهر ثمرة الخلاف فيمن حلف أنه 
متمتع» ولم يستوف الشروط» فيحنث على الأول دون الثاني. 

قلت: وظاهر «الموطأ» هو الثاني» كما سيأتي التنبيه عليه» ولا يشترط 
عندهم صحة العمرة» قال الدسوقي: ولو فسدت في أشهر الحجء. ثم حج من 
عامه قبل قضائهاء فمتمتعٌ» وحجه تام وعليه قضاء عمرته» انتهى. 

وأما عند الشافعية ففي اشرح المنهاج»: أن يحرم بالعمرة من ميقات 
بلده. ويفرغ منهاء ثم ينشئ حجاً من مكة في أشهر الحج» ومن ميقات بلده 
غير شرطء فلو أحرم دونه كان متمتعاء ويلزمه مع دم المجاوزة دم التمتع» 
وقوله: «من مكة» شرط لدم التمتع لا للتسمية» وكذا يشترط لدمه أن لا يكون 
من حاضري المسجد الحرام» وأن تقع نية إحرام العمرة في أشهر الحج من 
سنة الحج. 

فلو نوى الإحرام بالعمرة مع آخر جزء من رمضان ثم أتى بأعمالها كلها 
في شوالء لم يلزمه دم التمتّع» وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات» وهذه 


الشروط لوجوب الدم له لاسم التمتعء ومن ثم قال أصحابنا : يصح التمتع ٠‏ 


والقران من المكيء خلافاً لأبي حنيفة - رضي الله عنه -» انتهى مختصراً. 


وقال القسطلاني”'2: هو أن يحرم من على مسافة القصر من حرم مكة 
بعمرة أولاً من ميقات بلده في أشهر الحج» ثم يفرغ منهاء وينشئ حجا من 
مكة من عامها ولم يعد لميقات من المواقيت ولا لمثله مسافة» وسمي تمتعا 
لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بينهماء وخرج بالقيود المذكورة ما لو أحرم 


.)9/١/5( «إرشاد الساري»‎ )١( 
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فلو هد ود هد و عا واه وده ع هس هد هاه ساد عاو اه واو واو واه وا وداه هاو ود و و وا واو هاه وا »ا مهاه فاو هاه واه مد وا. ا .اه هد مه فاه وه 


بالحج ةنوما ا ا ة في غير أشهره؛ وإن وقع أعمالها في 
أشهره؛ لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحجء وما لو أحرم في أشهر الحج من 
الحرم» أو من دون مسافة القصرء وما لو أحرم بها من مسافة القصر فأكثرء 
لكن لم يحج من عامهاء أو حج من عامهاء لكن عاد قبل إحرامه به» أو بعده 
وقبل التلبس بنسك إلى ميقات» أو مثله مسافة ولو أقرب مما أحرم به بالعمرة» 
وهذه القيود إنما قيود للتمتع الموجب للدم» لا في صدق اسم التمتع» | 


وقال ابن 0 من اعتمر في أشهر الحج. فطاف اله 9 ثم أحرم 
ل ل ا ل متمتع» والشروط 


الأول : أن يحرم بالعمرة في أشهره» فإن أحرم بها في غير أشهره لم يكن 
متميّعاً سواء وفعت أفعالها في أشهره» أو في غير أشهره. نص عليه لحك 
ولا نعلم خلافاً في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة؛ وك مها كيل 
أشهره أنه ل يكون فيه : إلا تولي قناء نر عن نظا و يتن وعن الحسن تقدم 
ذكرهما فى أول الباب. 


الثاني: أن يحج من عامهء فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك 
العام» بل حج من القابل فليس بمتمتع» لا نعلم فيه خلافاً إلا قولاً شاذاً عن 
الحسن» فيمن اعتمر في أشهر الحج. فهو متمتعء حج أو لم يحج. 

القاليق» أن لذ يجنافر شق :العيرة بو المي يق "يرا اتقمن أي لله 
الصلاة» نص عليه [أحمد]ء وبه قال إسحاقء» وقال الشافعي: إن رجع إلى 
الميقات» فلا دم عليه» وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته 
وإلا لاء وقال مالك: إن رجع إلى مصرهء أو إلى غيره أبعد من مصرهء بطلت 


)غ0( | «المغنية 7 ١ه").‏ 


ا ا ا ا ل كن لمج كن من مت ل تن ا من تن ا م من م تك لي ل ا م م ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


متعته وإلا لاء وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى مصره.ء واختاره 

والرابع: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج على العمرة قبل 
حله منها فيصير قارناً» ولا يلزمه دم المتعة» ولكن عليه دم للقران» انتهى. 

قلت: وتقدم في أول القران أن المتمتع بائق الود يكرة كارن يه 
الحنابلة» وإن أحرم بالحج بعد الفراغ من سعي العمرة أيضاًء ولا يجوز له 
التحلل لسوق الهديء بل يبقى محرماًء ويدخل عليها الحج ويصير قارناً» 

لكن ظاهر كلام الشيخ ابن القيم في «الهدي)"') إذ عدَّ من الأوهام قول 
صاحب «المغني» : إنة لد كان متمدعا سافق الهدي. ورجّح عن نفسه بوجوه 
كثيرة أنه َك كان قارناً يدل على أنهما قسمان مختلفان» فتأمل. 

والخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وسيأتي الكلام في 
المراد به والاختلاف فيه. وهذا الشرط لوجوب الدم عليه»؛ وليس بشرط لكونه 
متمتعاً: فإن متعة المكى صحيحة » لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة» فصح من 
المكى كالنسكين الآخرين» وقد نقل عن أحمد ليس على أهل مكة متعةء 
ومعناه: ليس عليه دم المتعة» لآن المتعة له لا عليه» فيتعين حمله على ما 
ذكرناه» انتهى . 

دكن صاحب «نيل المارب» له سبعة شروط» فأضاف على العقمينة 
المذكورة شرطين آخرين» فقال: السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من 
مسافة قصر أو أكثر عن مكة. والسابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو 
أثثانياة ولا يعقير كون التسكين عن :واخد» اتن وحكاهما ابن قدامة يفا 


.)١7١/5( «زاد المعاد»‎ )١( 
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عله لف عه واه أله أ وه وان هد ينه انها هد ها جو هار هك و هه ها اها هنا قا ل يهل هر لف به يوا عر أن ذاه ع ها ها 11# ره ل يق عو هن لسار وه + #ا ره هخ ع ه و16 


وأما عند الحنفية ل اشارح اللباب» ا فر الأول 

يطوف للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج . الثاني: أن يقدم إحرام ل 
الحج» وهذا مستغن بقوله. الثالث: أن يطوف للعمرة كله أو 00 قبل إحرام 
الحج. الرابع : عدم إفساد العمرة. والخامس: عدم إفساد الحج. السادس: حدم 
الإلمام أي : التزول بالأهل السام فاه وهو أن يرجع إلى وطنه حلا ل 
والعبرة بالمقام والتوطنء. لا بالمولد والمنشأ ووجود الأهل» فيصح تمتع 
الآفاقي وإن كان معه أهلهء ولا يصح من المكي وإن لم يكن له أهل. والإلمام 
الفاسد أن يرجع حراماً إلى وطنه أعمّ فق أن يكون مسرم بعمرته أو حجهء 
والرجوع إلى داخل الميقات بمنزله مكة وإلى خارجه غير بلده قيل: هو كمكة 
وقيل: هو كمصره. 


والسابع: أن يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحدء 
فإن كان أكثر الطواف في السفر الأول لم يكن متمتعاء وهذا الشرط على قول 
محمد خاصة على ما في المشاهير» وأما على قولهما المشهور عنهما فلاء ولا 
يرد عليه قولهم في تفسير التمتع: هو الترفق بأداء النسكين في سفر واحدء لأن 
مو اليد بكساحي #الوانة عترم ولية ألناعره محري لاوطا ققمهه 
والظاهر أنه شرط إلا أنه أعمٌّ من أن يكون حقيقة أو حكماً. 


الثامن: أداؤهما في سنة واحدة» فلو طاف للعمرة في اشن الجي من 
هذه السنة؟ 0 ع ادا دك ا 


0 
العاشر: أن لا يدخل عليه أشهر الحجء. وهو حلال بمكة أي: قبل 
الأعتبدار «سواء فاق مكنا أو نمغوطا نيا أو حقتما غيها أوسافر عنينا د 
محرماًء ولكن قد طاف للعمرة أكثره قبلها إلا أن يعود إلى أهله» فيحرم بعمرة 

١ع‎ 


٠‏ - كتاب الحج (19) باب (0/67) حديث 


.> - حَدّثني يَحَيَى عَنْ مالك عَنِ ابن شِهّابء عَنْ 
نُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَؤْقَلٍ بْن عَبْدٍ المُطلِبٍ؛ 7 
1 سَيِعَ سعد بن أبي وَفَاصٍ » والعحاك 0 قيس 0 حَحَّ 
مُعَاوِيَةً : ا معان رما د أن التَّمت ِالْعْمْرَة إلى الحن . 


فيكون حينئذ متمتعاً» الحادي عشر: أن يكون من أهل الآفاق وهو من كان داره 
خارج الميقات» والعبرة للتوطن. انتهى . 


 ”0 5‏ (مالك» عن ابن شهاب») الزهري محمد بن مسلم (عن 
النوفلى المدني من رواة الترمذي والنسائى» قال الحافظ”': ذكره ابن حبان فى 
«الثقات»: له في السنن حديثه عن سعد في التمتع» وجزم ابن عبد البر بأن 
الزهري تفرد بالرواية عنهء قال: ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه» انتهى. وفى 
«التقريب”"': مقبول من الثالثة. 


(أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري أحد العشرة 
المبشرة (والضحاك بن قيس) الأمير المشهور صحابى أخو فاطمة بنت قيس» 
كنا د المتطان» زعام خم) أو حة بعد كلاق فوا تجوم به الورقاني؛ 
وصاحب «المحلى) وغيرهماء أمير المؤمنين (معاوية بن بن أبي سفيان) وكان أول 
كة 'حيجهنا بعد الشلافة سنة 4 الى وار حجة هه شيئة لأقسه ادكه 
ابن جريرء والمراد الأولى» لأن سعداً مات سنة 05ده على الصحيح (وهما 
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج) . 


وبسط الشيخ في «الكوكب الدري)”": أن مذاكرتهما يحتمل أن تكون في 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)590١/9(‏ 


.)١706ه/59( (؟)‎ 
.)95/5١( )5( 
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1 5 كتاب الحج [فحلق باب اا حديث 


فَقَالَ الضَّحَاكُ بن قيس : لؤ سنعَل ذلك 0007 ل 
ا فَقَالَ 0 نس ما ل 5 0 ا فَمَالَ الضَّحََاكٌ : فَإِنَ 
0 0 الخَطَاب قد نهل عَنْ ا 0 #5017070[ة10111||1ا ااا 0 


اا 2 يد أو في المتعة الت الكتاملة اه ال 
الاصطلاحيين. 

قلت: وظاهر سياق التمتع بالعمرة إلى الحج يؤيد الثاني» والباعث على 
التوجيه الأول نسبة الضحاك فاعله إلى الجهل» واستدلاله بآية الإتمام» ونهي 
عمر ‏ رضي الله عنه » فهذه كلها ترشد إلى الاحتمال الأول» وسيآأتي البسط 
في ذلك قريبا . 

(فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك) وفي النسخ المصرية: لا يفعل 
ذلك» والمعنى واحد (إلا من جهل أمر الله) فإنه عز اسمه قال: «#وَيَما كلم 
وَالْبرةِ يَو”. والأمر بالإتمام ينافي الفسخء وهذا الاستدلال ظاهر على 
الاحتمال الأول. أي: مناظرتهما في الفسخ. وأما على الاحتمال الثاني فلا 
يبعد أن يكون معنى إتمامهما عند الضحاك إفرادهماء كما روي عن غيره. 

قال السيوطي في «الدر»: أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن عمر 
في قوله: #أدَأَتموَا نفج وَالْمُبْرَة ينو قال: من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن 
الآخرء وأن يعتمر في غير أشهر الحجء وسيأتي عند المصنف في «باب 
العمرة» أن عمر بن الخطاب قال: «افصلوا بين حجكم وعمرتكمء فإن ذلكم 
أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج) (فقال سعد: بئس 
ما قلت) بتاء الخطاب» فإن نسبة الجهل إلى فاعل المتعة» سواء كانت متعة 
الفسخ أو الثانية مما لا ينبغي فإنهما فعلتا بأمره كَلِِ. 

(يا ابن أخي) قاله ملاطفة وتأنيساً» فإنه صحابي صغير (فقال الضحاك: 
فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك) اختلف اس ف المتعة التي نهى عنها 


5 سوره ا الآية .١55‏ 


"516 


هاأفاعة و إقافاة .اه وا قا ها قد واه هو ع ده هدايع واوا و واو و و عام عه ع واوا ماه هد و هد شه واو هاه وا واو و .او عاقيه وا هدعا يه مامه 


عمرء قال المازري”'': قيل: المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى 
العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحج ثم الحج», قال عياض: ظاهر حديث 
جابر وعمران وأبي موسى: أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج 
إلى العمرة» ولذا كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يضرب الناس عليهاء ولا يضربهم 
على مجرد التمتع في أشهر الحج» وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر 
الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خصوصا في تلك السنة لحكمة» ورجح 
النووي الثاني» إذ قال: والمختار أن عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وغيرهما: إنما نهوا عن المتعة التى هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من 
عامهء ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد» انتهى . 


وقد أخرج مسلء'"' عن أبي موسى: (أنه كان يفتي بالمتعة» فقال له 
رجل: رويدك ببعض قتياكء فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك 
بعدء» حتى لقيه بعد. فسألهء فقال عمر: قد علمت أن النبي كَكَِهِ قد فعله. 
ولكن كرهت أن يظلوا مُعَرسين بهن في الأراك» ثم يروحون في الحج تقطر 
رؤوسهم). 

فييّن عمر فيه العلة التي لأجلها كره التمتع» فكأنه رأى عدم الترقُه للحاج 
بكل طريق» وتقدم في «باب القران» في وجوه نهي عثمان: أن مختار المشايخ 
في غرض عمر ‏ رضي الله عنه - بالنهي كثرة المشي إلى البيت» وأن يزار البيت 
في كل عام مرتين» كما تقدم قريباً . 

وسيأتي في باب العمرة ما قاله عمر ‏ رضي الله عنه : «افصلوا بين 


حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر 


() انظر: «شرح الزرقاني» (5/ 559). 
200 ااصحيح مسلم) (؟؟5) من كتاب الحج (/اهة). 
1" 


ماس وود واج واواور ا جا قاى ماه ماإوار و »ع وهاي هاأشاحاه هاو هاه هأ هأ هاما ع ود هاه هاه ها ماعد ماه ود دارا جد ها عا عد .ا هد ها هاه جا .ا 2 هه و 


الحج»ء قال الباجي”2: وفسر ذلك عبد الله بن عمرء وذلك أنه سكل عن متعة 
الحج فأمر بهاء قيل له: إنك تخالف أباك؟ فقال: إن عمر لم يقل الذي 
تقولون» وإنما قال: «أفردوا الحج من العمرة. فإنه أتم لعمرة»» لأن العمرة لا 
ف في أشهر الحج إلا أن يهدي. وأراد أن يزار البيت فى غير أشهر الحجء 
فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتم الناس عليهاء وعمل بها رسول الله كل فإذا 
أكثروا عليهء قال: كتاب الله أحق أن تتبعوه أم عمر ‏ رضي الله عنه ؟ . 


وهذا الذي ذهب إليه ابن عمر هو الصحيح أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم 
ينه عنها على وجه التحريمء» والدليل على ذلك ما روي عنه أنه أنكر النهي 
عنهاء وقال: أنا أفعل ذلك. ولعله كان يرى أن اعتقاد تفضيل المتعة خطأء 
فكان ينهى عن ذلك. ويعاقب عليها لا على إباحة المتعة» وقد روي عنه: أنه 
قال للصّبي بن معبدء. وقد أخبره أنه تمتّع وأنكر ذلك عليه: «هديت لسنة 
نبيك»». انتهى . 


قلت: حديث الصبى بن معبد فى «السئن» وابن حبان ومسانيد أحمد 


وإسحاق والطيالسي وابن أبي شيبة عن أبي وائل عن الصبي بن معبد قال: 
الأهللت بهما معاً. فقال عمر: هديت لسنة نبيك يلها ومنهم من طوّلهء كذا 
فى «الدراية»). 


وقال ابن القيم في «الهدي"'2: صح عن عمر بن الخطاب من غير وجه 
أنه قال: «لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت»» ذكره الأثرم في «(سئنه) 
وغيره» وذكره عبد الرزاق في «مصنفه» عن سالم بن عبد الله وأنه سكل عن تهئ 
عمر عن متعة الحج؟ قال: لاء أَبَعْدَ كتاب الله؟ وذكر عن نافع أن رجلاً قال 
)١(‏ «المنتقى» (5777/5). 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (؟/ 0/ا١).‏ 
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٠‏ - كتاب الحج (19) باب (*6/) حديث 
تقال سفلة كن ضتعها: وسول الله نف وضنفاها ممه 
الحج. ١١5‏ - باب الذبح قبل الحلق. 


ومسلم في: ١5‏ - كتاب الحجء. 7١‏ باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر 
بالتمام» حديث .١185‏ 


0 


23١707‏ - وحذّثني عَنْ مَالِكٍ؛ سرض وسار عَنْ 
عَبْدِ الله بْنّ عُمَرَ؛ الكأقال + الله أن أغتور نكل بل الخ وَاهييء امدق 


له: أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر عن ابن عباس أنه قال: هذا 
الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة ‏ يعني عمر ‏ سمعته يقول: لو اعتمرت» ثم 

وقال ابن حزم: صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه. 
انتهى. قلت: والصواب الذي لا معدل عنه أن نهيه ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
لمتعة الفسخ بالتحريم» وللتمتع للأولوية» كما يدل عليه قوله: «أتم لعمرتكم» 
وسيأتي في اباب العمرة». 

(فقال سعد: قد صنعها رسول الله يلك وصنعناها معه) فنسبة الجهل إلى 
فاعله مما لا ينبغي» ثم نسبة متعة الفسخ إليه كَل مجاز لكونه سبب فعلهم. 
وآمراً لهم وراضياً لهم فعلهء وكارهاً توفقهم فيه» ومنكراً عليهم تبطؤهم 
بذلك. كذا في «الكوكب""». وأما نسبة المتعة المعروفة إليه يله فظاهر» لأنها 
تشكل القران أيضا. 

5١/70“‏ (مالك. عن صدقة بن يسار) ضد اليمين (عن عبد الله بن عمر 
أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج) في أشهره. كما يدل عليه قوله (وأهدي) فإن 
الهدي إنما يجب في العمرة في أشهره إذا حج في عامه. وأما التطوع فلا فرق 
فيه قبل الحج وبعده. 


.)85/5( «الكوكب الدري»‎ )١( 
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٠‏ - كتاب الحج (19) باب ٠‏ (84/) حديث” 


أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ أنْ أَغتَمرَ بَعْدَ الْحَمّ في ذي الْحبّةٍ. 

م وحدخني عن كاللك» ع عَثد الله تن .دياه عن 
عد اللّهِ بن عُمَرَ؛ أنهُ كَانَ يَقُولَ: من اعْتَمَرَ فِي أَشْهْرٍ الْحَجّ في 
شَوَّالٍء 0 دق اه ف ديق اله ٠‏ قبل 00 500 


وقد روى اعسات ل عكار 27 '' برواية عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر: لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في شهر 
يجب علّيّ فيه الهديٌ» أحبٌ إليّ من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه 
الهدي, (أحبٌ إلى) بإلى الجارة الداخلة على ضمير المتكلم (من أن اعتمر بعد 
إلى رد من قال: بأفضلية الإفراد بشرط أن يعتمر بعد الحج» وفي «الموازية» 
عن مالك: ما يعجبني قول ابن عمر هذاء وإفراد الحج من الميقات أحبٌ إلىّء 
ضرورة كان أو غير ضرورة. 

14 >> (مالك». عن عبد الله بن دينار عن) مولاه (عبد الله بن عمر أنه 
كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوالء أو ذي القعدة. أو ذي الحجة 
قبل الحج) لا بعده ولو في ذي الحجة. قال الباجي”": قوله: قبل الحج 
يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد أن جميع ذي الحجة من أشهر الحج من 
عامهء ثم خص قبل الحج دون ما بعده بحكم التمتعء وإن كان جميع الشهر 
حكمه واحد في أنه من أشهر الحجء والثاني: أن يريد أن ما قبل الحج من 
أشهره دون ما بعدهء فقال: أو ذي الحجة قبل الحجء وأراد بيان أن ذلك من 
أشهر الحج دون ما بعذله. 

(0) (١4/1ة6).‏ 
(؟) «المنتقى» (؟777/5). 
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3٠‏ كتاب الحج (19) باب (654/) حديث 


هأما عام واو واه واو ها هد ودود و هام واه عاواه اه قد.د م هاما . .اع.د و واو هدو ع واه . ود واو ودود وا فاه ها هاوه مدوقاما عدوا م .ا ث 0م 


مالك في «المجموعة»: أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجةء» وروى 
ابن حبيب عن مالك: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 
وعشن بال" ولس :نيوة التحر عتدو دن أشهر الحج ؛ وإن كانت ليلته منهاء 
واقؤليل -عنلن مها "تقول فونه كان لالع اقل تتتركية 918 وأفى لظ 
الجمع. ولا يخلو أن يكون اثنان أو ثلاثة. ولا خلاف أنه لم يرد ههنا 
شهرين» فلم يبق إلا أن يريد ثلاثة. 


070 


ووجه آخر من الآية أنه قال تعالى: 8مَمَن وْضَ فهر للج ملا مك74" 
وهو الجماعء وأنه معلوم وممنوع يوم النحرء فوجب أن يكون من أشهر 
الحج» فإن قلنا: إن جميع ذي الحجة من أشهر الحجء ففائدة ذلك أن تأخير 
طواف الإفاضة إلى آخره لا يلزم به الدم» وإن قلنا: إن عشر ذي الحجة من 
أشهر الحج» فإن فائدة ذلك أن يوم النحر يحصل بانقضائه التحلل» 

وفي «الأنوار» : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه؛ كما 
في «شرح أبي الحسن» على المشهورء وقال في «حاشية العدوي»: قيل: العشر 
الأول منه. 


وفائدة الخلاف تظهر في تأخير طواف الإفاضة» فعلى المشهور يلزم دم 
إلا بتأخيره للمحرم . وعلى مقابله إذا جره إلى حادي عشرة» انتهى . 


وفى «مختصر الخليل»: ووقته شوال لآخر الحجة» قال اندر 0 أي 
ابتداء وقته بالنسبة للحج شوال لفجر يوم النحرء ويمتدٌ زمن الإحلال لآخر الحجة 


)١(‏ كذا في الأصلء اه «زا. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١91/‏ 
(9) سورة البقرة: الآية .١91/‏ 
ع «الشرح الكبير) .)75١/5(‏ 


51 


2٠‏ - كتاب الحج (19) باب (4ه/) حديث 


مهاج هاه هاي شاعد هد ع هاما هج مامه وا شاه هاه هماو . وشاع هاه مده واأفا ماده جاه ناه هد .ا هار عا هاه ها هاه مادام ها مام هاه ماناو 


1 المراد أن عد 1 الذي ذكره وقفت لجرك سراد كما يوهمه 
لفظه. انتهى. قال ا قوله: «ليس المراد.. إلخ) أئ: لأنه يكره بعد 
فجر يوم النحرء لأنه حينئذ إحرام للعام القابل قبل وقته» فيكرهء انتهى. 


وقال ابن قدامة'؟: أشهر الحج: شوالء وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة» وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد 
والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي». وروي عن عمر 
وابنه وابن عباس: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وهو قول 
مالك. لأن أقل الجمع ثلاثة» وقال الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحرء 
أت يو اعون دوا نشوك تعالى رمه الح يوك لك ور تاكن ريه 
بعد ليلة النحر. 


ولنا: قوله كلد «يوم الحج الأكبر يوم النحر» رواه أبو داودء فكيف 
يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهرهء وأيضاً فإنه قول من سمينا من 
الصحابة» ولأن يوم النحر فيه ركن الحج» وهو طواف الزيارة» وفيه كثير من 
أفعال الحج. منها رمي جمرة العقبة» والنحرء والحلق» والطواف» والسعي»ء 
والرجوع إلى منى» وما بعده من أشهره» لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا 
لأركانه» فهو كالمحرمء ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض 
الثالث» فقد قال تعالى: تََتَهَ هو والقرء: الطهر عنده» ولو طلقها فى طهر 
احتسبت ببقيته» وتقول العرب: ثلاث خلون من ذي الحجة» وهم في الغالثة 
وقوله: ورْضّ ضِهرك لم4 أي: في أكثرهن., انتهى . 

وفي «الهداية»”': أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةء 


220 «المغني) (ه/ .)١ 7١‏ 
(9) (550/1) ط. الهند. 


"51١ 


"٠‏ - كتاب الحج (19) باب (54ه/) حديث 


تسر و من الْهَذَيء لأ ب لا ف اماق ووه مو أ ل قدا ل وار ووه د بمالو يف أن امد 1 لوو اق عرف بو اوح 4 وق دار 


كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير» قال ابن الهمام”"': العبادلة 
فى عرف أصحابنا عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وفي عرف غيرهم أربعة أخرجوا ابن مسعودء وأدخلوا ابن عمرو بن العاصء 
وابن الزبير» قاله أحمد بن حنبل. فحديث ابن عمر أخرجه الحاكمء وصححه 
وعلقه البخاري» وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني» وكذا أخرجه عن 
ابن مسعودء وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاًء وحديث ابن الزبير أخرجه 
الدارقطني» انتهى . 
قال القاري في «شرح النقاية»: ولنا ما أخرجه الحاكم» وقال على شرط 
0 وعلقه البخاري عن ابن عمر في قوله تعالى: «ألْحَج شه 
و تَحْلُوملت 4 قال: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وتفسير الصحابي في 
حكم الرفعء وبهذا يتم الاستدلال» انتهى. 


(ثم قام بمكة) أي: لم يخرج عنها إلى موضع تقصر فيه الصلاة عند ' 


الإمام أحمدء وإلى ميقات أو مثله في البعد عند الشافعي» وإلى مصره عند 
أبي حنيفة» أو مثله في البعد عند مالك. كما تقدم مفصلاً في شرائط التمتع من 
كلام الدردير (حتى يدركه الحج) أي : حت انها الحج منها (فهو متمتع إن 
حج) أي: بشرط أن يحج في تلك السنة (وعليه ما استيسر) أي ما تيسر (من 
الهدي) وأدناه شاة» ولا خلاف في ذلك ب بين الأئمة الأربعة. 

ولا يصح ما في «المغني""' أنه بدنة عند مالك» إذ قال: الدم الواجب 
شاة أو سُبْعٌ بقرة أو سُبْعٌ بدنة» فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيراء وبهذا 


.)877 انظر: «فتح القدير» (؟/‎ )١( 
هعم «المغني) (ه/؟0ه").‎ 


يفن 


٠‏ - كتاب الحج [لحلق باب () حديث 


يام في الْحَحّ وسبعة إِذَا 0 


نان حاص انان وقال مالك: 00 بدنةء» لأنه كَكلٍِ لما تمتّع 
ساق بدنة» وهذا ترك لظاهر قوله تعالى: #قنَا أسْتِيسَرَ مِنَ أَفَدَقَ4”'' واطراحٌ للآثار 
الثابتة» وما احتجوا به فلا حجة فيه» فإن إهداءه يَكِْةِ للبدنة لا يمنع إجزاءَ ما دونهاء 
فإنه َك قد ساق مائة بدنٍ» ولا خلاف في أن ذلك ليس بواجبء. انتهى. 

قلت: بل سيأتي التصريح عن الإمام مالك أن أحبّ ما سمعه في #قا 
سْتَيسَرَ مِنّ اَدَيُ» هو الشاةء وحكى الأبي في «الإكمال» عن القاضي عياض: 
اختلف فيما استيسر من الهدي. فقال مالك وجماعة من السلف: هو شاةء 
انتهى. ثم في «الحاشية» عن «المحلى»: أقله شاة» وهذا دم شكر عند أبي 
حنيفة» ودم جناية عند مالك» انتهى. قلت: وهو كذلكء. ولذا عَذه الدردير في 
الهدايا الواجبة لنقصء. وتقدم في وجوه ترجيح الإفراد أن الشافعي مع مالك». 
وأحمد مع أبي حنيفة في ذلك. 

(فإن لم يجد) الهدي لفقده أو فقد ثمنه (فصيام ثلاثة أيام في في الحعااي: 
في أيامه فإن المراد وقت الحج لأمتفحالة كون: أعماله ظرفا اله قال 
البيضاوي”"': أي في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل» وقال 
أبو حنيفة: في أشهره بين الإحرامين» انتهى. وفسره الدردير بإحرامه للحج إلى 
يوم النحرء يحاي ابيا وو الله بي اح التق لي بيدا تيا االحتديع 
(وسبعة إذا رجع) زاد في بعض النسخ المصرية بعد ذلك لفظ: «من منى» فهو 
يؤيد من قال: المراد بالرجوع الفراغ من أعمال الحجء وقيل: المراد الرجوع 
إلى أهلهء كما هو المعروف في الخلاف بين الأئمة» قال البيضاوي: إذا 
رجعتم إلى أهلكم. وهو أحد قولي الشافعيء, أو نفرتم وفرغتم من أعماله. 
وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة» انتهى. 
00 سورة البقرة: الآية 2185 
(؟) «أنوار التنزيل» 221١ //١1(‏ 


رفن 


قَالَ مَالِكُه فِي جل مِنْ أَهْلٍ مَكَدَ الْقَطِعَ إِلَى 00 وَسَكَن 
سِوَامَاء ثم قَدِم مُعْتمِراً في أَشْهّْرِ الْحَمٌ م َعَم وكشي ألذا 
الْحَجّ مِنْهَا: نه متَمنَعْ يجب عَلَيْهِ الْهَذَيْ: أر العجاة إذ ل جد 
كنا وَأنْهُ لا يَكُونُ مِثْلَ أهل مَكة. 


وقال الدسوقي: فسره مالك في «المدونة» بالرجوع من منى» سواء كان 
لمكة أو بلده. وهو المشهورء وفسره في «الموازية» بالرجوع إلى أهله. وقال 
أيضاً : المراد بالرجوع من منى الفراغ من أفعال الحجء سواء رجع لمكة أو 
رجع لأهله أو أقام بمنى» انتهى. 

فعلم منه أن المشهور من قولي مالك يوافق الحنفية» والثاني لأحد 3 
0 وقال ابن حجر في «شرح المنهاج»: وسبعة إذا رجع إلى أهله - 
وطنه ‏ أو ما يريد توطئه ولو مكة دفي الأطينة: وقال 00 
المراد ا الفراغ من الحجء انتهى وسيأتي بيانه في آخر كتاب الحج. 


(قال مالك: وذلك) أي: وجوب الهدي أو الصيام (إذا أقام بمكة) وما في ّْ 


حكمها (حتى الحج ثم حج) زاد في , بعض النسخ المصرية بعد ذلك: «١‏ 
ا ا ل ا 0 
عامه لم يكن متمتعا. 

(قال يحيى : قال مالك في رجل من أهل مكة) المتوطنين بها (انقطع إلى 
غيرهاء وسكن سواها) تفسير للانقطاع بغيرها أي: استوطن غير مكة (ثم قدم) مكة 
(معتمراً في أشهر الحج, ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها) أي : من مكة في عامه 
هذا (إنه متمتع) لأنه انتقل حكمه إلى حكم سائر الآفاقيين» وكملت فيه شروط 
المتعة (يجب عليه الهدي) أي دم التمتع إن وجدء (أو الصيام إن لم يجد هدياًء وأنه 
لا يكون مثل أهل مكة) في عدم جواز التمتع أو عدم وجوب الدم على الخلاف 
بينهم» كما تقدم في شرائط التمتع» وما أفاده الإمام مالك كذلك قالت الحنفية. 


50" 


٠‏ - كتاب الحج (19) باب (54/ا) حديث 


في أ شَهْرٍ الحخ. 6 ريد الإِقَامَة بِمَحَةَ 0 يُنْشِىء الْحَحَّ 00 
هَوَ؟ فَقَالَ: َعَم هو مُتَمَتَعُ وََيِسَ هُوَ مِثْلَ َمل 0 وَإِنَ أرَا: 
الإقَامَة للف 1ه كع[ كت وَلِيْسَ هو من أَعْلِهًا وَإِنَّمَا الْهَدْيْ ا 
الكاء قدي عن يَكَنْ هن أشل مكةء وَأن هذا الرجل د 
الإقَامَةَ ولا يَدْرِي ما ات ولي هو ال 

قال القاري في «شرح اللباب» في 58 نكن أن 7 من ل 
الآفاق» والعبرة للتوطن» فلو استوطن المكي في المدينة مثلاً فهو آفاقي» ولو 
طوطن الأثائي كه فهو امك انتهن د ومعلوء أذ [كقر الميتعابة"المهاجرين 
- رضي الله عنهم ‏ كانوا متمتعين. 

(قال يحيى: سئل مالك عن رجل من غير أهل مكة) أي: من الآفاقيين 
(دخل مكة بعمرة في أشهر الحج. وهو يريد الإقامة بمكة) أي التوطن بها (حتى 
بنْشِئٌ الحج منها أمتمتع هو؟) بهمزة الاستفهام (فقال: نعم. هو متمتع) يجب 
عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد الهدي (وليس هو مثل أهل مكة وإن) وصلية 
(أراد الإقامة) بمكة. 

(و) وجه (ذلك أنه دخل مكة و) الحال أنه (ليس من أهلها) إذ ذاك 
(وإنما) يجب (الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة) وقت الإحرام 
بالحنيرة 23 نضا “أن هذا الرجل يريد الإقامة) بمكة (ولا يدري ما يبدو له بعد 
ذلك)» هل يتهياً له أسباب الإقامة أو يرجع بعد الحج؟ (وليس هو من أهل 
فكة) ديم "الاعتماة نيو من الأقافين لعن 

قال الباجي"''2: وهذا كما قال: إن من كان من غير أهل مكةء ودخلها 
في أشهر الحج ينوي الإقامة بها والاستيطان» فإن حكمه في القران والتمتع 


.)571/9( «المنتقى)‎ )١( 


57" 


٠‏ - كتاب الحج (19) باب (61/) حديث 


#ه ها واه و هاه هاو ها واه .6 هاو قاس هاو ود هد واه واه . و وده عاعدو وا .افا مد هد قاع وه معام عو مود فعا ما مه ناهد هد قث 


حكم أهل الآفاق» لأن الاستيطان لم يوجد منه بعدء فقد أتى ببعض أفعال 
النتم وهو العمزة قبل الأستيطان» وإنما. لا يكون متمتعا من كمل اسعيطاته قبل 
أن يحرم بالعمرة» مثل أن يدخل معتمراً في رمضان» فيحل من عمرته؛ ثم 
يستوطن مكة» ثم يعتمر في شهر الحج» ويحج من عامه. فإنه لا يكون متمتعاء 
قاله أشهب ومحمدء انتهى. 

قال الدردير”'2: شرط وجوب دمهما أي: التمتع والقران عدم إقامة بمكة 
أو ذي طوىّ وقت إحرامه بهماء قال الدسوقي: المراد وقت الإحرام بالعمرة» 
فلو قدم آفاقي محرماً بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى بمكة أو بما في 
حكمهاء ثم حَجّ من عامه وجب عليه هدي التمتع وليس كالمقيم» انتهى. 
وبذلك قال الجمهور. 

قال ابن قدامة”©: إن دخل الآفاقي مكة متمتعاً ناوياً للإقامة بها بعد 
تمتعه» فعليه دم المتعة» قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم» انتهى. 

قلت: ومذهب الحنفية في مسألة الاستيطان لا يوافقهم» كما تقدم في 


الشرط التاسع من شروط التمتع» على ما قاله القاري في شرح اللباب» إذ . 


قال: التاسع: عدم التوطن بمكة» فلو اعتمر في أشهر الحج» ثم عزم على 
المقام بمكة أبداً أي بالتوطن فيها لا يكون متمتعاء ولعل وجهه أن سفره الأول 
انقطع بوطنه فيهاء فلا يقع حجه وعمرته في سفر واحدء وإن عزم شهرين مثلاً 
وحج كان متمتعاً. كما ذكره في «خزانة الأكمل» عن أبي يوسف. 


وذكر عن ابن جماعة اتفاق الأربعة على أنه لو قصد الغريب مكة 


.)19/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
. 0701 /0( زفق «المغني»)‎ 


٠‏ - كتاب الحج (19) باب (08/) حديث 


0 3 اقبي 7 مَالِكِء ار - 0 سَعِيِلٍ؛ 
5 شي دي ا 0 00 0 حَنَى انركا الج | فَهُوَ 00 إن 
31 وَسَبْعَةٌ إِذَا ا 


الإقامة بها بعدما 596 0 مر المسيةل ل 
الذين منعوا من التمتع» والظاهر أنه أراد بالإقامة عدم الاستيطان فيوافق ما 


سبق ) انتهى . 


قلت: فعلى هذا الحنفية لا توافقهم في مسألة الاستيطان» نعم لو 
أراد هذا الآفاقي السكنى بمكة دهراً بدون التوطن فيهاء فالمسألة وفاقية 
ويكون تمتعاً عند الحنفية أيضاًء لكن في عامة كتب الفروع من «الهداية» 
وغيره جزئية من قولهم: إذا قدم الكوفي بعمرة في أشهر الحج ثم اتخذ 
مكة داراً وحج من عامه ذلك فهو متمتعء فهذا إن لم يؤول بما ظهر من 
كلام القاري: إن اتخاذ الدار هو القيام بدون الاستيطانء فهذا يوافق 
اللجميون: 


7750 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن 
المسبب يقول: من اعتمر في شوالء. أو في ذي القعدة» أو في ذي الحجة) يريد 
قبل الحج بدليل قوله: (ثم أقام بمكة) أي: بعد العمرة ولم يرجع إلى أهله 
(حتى يدركه الحج. فهو متمتع إن حج) أي: بشرط أن يحج في تلك السنة 
(وعليه ما استيسر من الهدي) شاة أو أعلى منها (فمن لم يجد الهدي) عيناً أو 
ثمناً (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) على نحو ما تقدم من حديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما - قريباً. 


كتاب الحج حم باب (5ه/) حديث 


0 اتنا بجي لقي 


ا ل 0 


667 قال مَالِكَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالِ أ ر.كئ دن 
لفقل ار ا ع رَجَعَ إِلَى أَمْلهِ نْمّ حجّ مِنْ 010 
لبن مادو عليه اإلكا مولي على م اقم ابي شور الح 
قَامَ حتى الْحَج. ْم حَجّ» وَكُل مَنِ الْقَطَعَْ إِلَى مَكَة م مِنْ أَهْل الآفَاة 
مع ا ال سي سال مودي 
بمتمتع ) ول فته هد ولا صِيّام: وه تا ا 


)3١(‏ ما لا يجب فيه التمتع أي دمه وصومه 

17 28 (قال مالك: من اعتمر في شوال» أو ذي القعدة» أو ذي الحجة) 
أي : في أوائل ذي الحجة بدليل قوله: (ثم رجع) بعد العمرة (إلى أهله) أو مثله في 
البعد (ثم حَجّ من عامه ذلك» فليس عليه هدي) التمتع» لأنه أفرد كل النسك 
بسفره» ولم يتمتع بترك سفر واحد (إنما الهدي) يجب (على من اعتمر في أشهر 
الحج ثم أقام بمكة) أو ما في حكمها (حتى الحج. حب الى تلك السلةة ويذلك 
قالت الحنفية» إذ شرطوا للتمتع عدم الإلمام» وكذا الشافعية إذ شرطوا عدم العود 
لميقات ولا لمثله مسافة» وكذا الحنابلة إذ شرطوا عدم الخروج إلى موضع تقصر 
فيه الصلاة» كما تقدم ذلك كله في شرائطه» ولذا قال الباجي"'2: ولا نعلم في ذلك 
خلافاً إلا ما يروى عن الحسن البصري وعطاء أنه متمتع وإن رجع إلى أفقه. 

(قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة) أي: انتقل إليها وسكنها بنية عدم 
الانتقال منهاء وبذلك فسر الدردير الانقطاع (من أهل الآفاق وسكنها) قبل أشهر 
الحج (ثم اعتمر في أشهر الحج, ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع) وفيه دلالة 
على أن كونه غير مكي شرط للتسمية والدم معا لا شرط للدم فقط» كما تقدم 
القولان للمالكية في شروط التمتع (وليس عليه هدي ولا صيام» وهو) إذ ذاك 


.)777/9( «المنتقى)‎ )١( 


572 


- كتاب الحج . (50) باب (765) حديث 


بمَنِْلَةِ أل مَحْةَ ٠‏ إِذَا كان من سَاكِنيهًا. 
سْئِلَ مَالِكْ عَنْ رَجْلٍ مِنْ أَهل مَكة خَرَجَ إلى الرَبَاطٍ أو إلى 


سَفْرٍ من الأَسْمَارِ 3 رَجَعَ إلى 5 وف ريد الإقامَة بهاء كان له 
أهل . ا أل 1 بِهَاء ا 0 في أَشْهْر الْحَجّ 35 
الما الح 2 وََ كا نلك 0 ُ 2 ى دَخَل بها 4 من ميقّات ابي ع و 
دولة د نْ كَانَ عَلَى تلك الكارة نال الا :سنا 


المكيين: وبذلك قالت الحنفية. 


(قال يحيى: سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط) أي : 
الجهادء وأصله ملازمة ثغر العدوء ويطلق على الجهاد أيضاً (أو إلى سفر آخر 
من الأسفار) غير الجهادء والمعنى: أن من استوطن بمكة» ثم خرج عنها 
لمقصد بنية العود إليها (ثم رجع إلى مكة) وهو يريد الإقامة بها) سواء ركان له 
العمرة (ثم أنشأ الحج) من عامه (و) سواء (كانت عمرته التي دخل بها) مكة 
(من ميقات النبي 4 أو دونه) من بقية المواقيت» قاله الزرقاني''"©. وعلى هذا 
فالمراد بميقات النبي َل ميقات خاص . 


والأوجه عندي أن المراد بميقات النبي جنس المواقيت أي: سواء كان 
إحرامه من الميقات ‏ أي ميقات كان أو من داخل الميقاتء وإليه يشير ما 
مام كلام الباجي (أمتمتَعٌ) بهمزة الاستفهام (من كان على تلك الحال؟) 
المذكورة؟ (فقال مالك) في جوابه: (ليس عليه ما) يجب (على المتمتع من 
الهدي أو الصيام) . 


)01 ااشرح الزرقاني» 8/0 ). 


559 


٠‏ - كتاب الحج )٠١(‏ باب (065) حديث 


اا قا سك انان ( رايط عقي 34 جل ال اج ررد 7 1 : 
وَدلِكَ أن الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ في كتابهِ: ظأدَلِكَ نِسَ ل يك أَمَْهُ 


قال الباجي”"'': وإنما ساوى مالك بين أن يكون له بها أهل أو لا يكون» 
لأن حكم الاستيطان يثبت لمن استوطن موضعاً وإن لم يكن له أهل» فإذا ثبت 
له حكم الاستيطان لم يخرج عنه لسفر من الأسفار إلى رباط أو غيره» حتى 
ينتقل عنها بالنية والفعل» وساوى مالك أن تكون عمرته من الميقات أو من غير 
الميقات» لأن من ليس من أهل مكة إذا أحرم من مكة بالعمرة في أشهر 
الحج» وحج من عامه قبل أن يعود إلى أهله فهو متمتع» ومن كان من أهل 


مكة فاعتمر من الميقات في أشهر الحج. فليس بمتمتع وإن حج من عامه. لأنه : 


ليس من شرط التمتع الإحرام من الميقات ولا من غيره» وإنما شروطه ما قدمنا 
ذكره» انتهى . 

قلت: وبذلك قالت الحنفية في المسألتين معاًء قال القاري في «اشرح 
اللباب»: لو خرج المكي إلى الآفاق في أشهر الحج أو قبلهاء ودخل مكة 
بعمرة في أشهر الحج, وحج من عامه لا يكون متمتعاً على طريق السنة لوجود 
الإلمام» وقال أيضاً: لا يشترط لصحة التمتع إحرام العمرة من الميقات ولا 
إحرا م الحج من الحرم» لكون الإحرام من الميقات من جملة الواجبات فلو 
أحرم بالعمرة داخل الميقات أو للحج من الحل» لم يلم بينهما إلماماً محينا 
يكون متمتعاً » وعليه 6 تنك الميقات» انتهى مختصراً. 

(وذلك) أي: دليل ما أفاده (أن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه) العزيز: 
(ذلك) أي: التمتع أو وجوب الدم على اختلافهم في المشار إليه (لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام) وهذا من حاضريه غاب عنه لحاجة. 

ثم في الآية مسألتان خلافيتان؛ أولاهما: في الإشارة» فقالت الحنفية: 


)١(‏ «المنتقى» (؟/7577). 


٠‏ - كتاب الحج (0) باب (65/) حديث 


وأها ع شا فاه هده و 4 قافاو ه عاواواء ٠‏ هاهاه واه م واوا وأعاعادو واه ود وا واه واوا و .د فده هد هماه .د واو وه مه هد ماو م هد 6د 6ه 


ذلك إشتارة 00 عق اندي لجن د كن ار سارك المجيكة 
الحرامء وقالت الشافعية: إشارة إلى الحكم المذكور من وجوب الهدي أو 
الصيام. هكذا قال عامة المفسرين» ولم يحكوا مسلك غيرهماء وتقدم في 
تعريف التمتع ما نقل عن أحمد ليس على أهل مكة متعة» لكن أوَّله ابن قدامة 
بأن لا هدي عليهء وكذا حُكي القولان في مسلك المالكية. 

وقال السيوطي في «الدر»: أخرج البخاري والبيهقي عن ابن عباس أنه 
ا » فقال: «أهل المهاجرون والأنصار. . »٠‏ الحديث» وفي 

: فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيهء وأباحه للناس غ غير أهل مكةء قال الله 
91 ِدَلِكَ بِسن لَه يكن آَمْلْمٌ حاضِك الْصََجِدٍ رار ”3 . 


وقآل. أيضا : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عن ابن عباس 
أنه كان يقول: يا أهل مكة أنه لا متعة لكمء أحلت لأهل الآفاق وحرمت 
عليكم. وأخرج ابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران قال: ليس لأهل مكة ولا 
من توطن مكة متعة» وعن طاووس قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة. 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن”'': والمتعة مخصوص بها من لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام» ومن كان وطنه المواقيت فما دونها فليس 
له متعة ولا قران» وهذا قول أصحابناء وقد روي عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - أنه قال: إنما شيعه تمده الدون لتم كي أجل جافي ى | تمت 
الحرام» وقال بعضهم: إنما معنى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام لا دم عليهم إذا تمتعواء ومع ذلك فلهم أن يتمتعوا بلا هدي» فظاهر 
الآية يوجب خلاف ما قالوهء لأنه تعالى قال: ل#أدَّلِكَ لس لَّمْ يئ4”"“. والمراد 


ا سورة ة البقرة : الآية 195 
(؟) (١/لام؟).‏ 
(9) سورة البقرة: الآية 195. 


ضر 


9٠‏ - كتاب الحج )٠١(‏ باب (5) حديث 


ماه وى هد وا واه هد وهاو . هد واه وه .اماو و و وق وا و هد ماود ها و .و شد واه افا ماواه فقاعا و ماود .امام عه مدع مد عام مام مامد 6 مه 


المتعة» ولو كان المراد الهدي لقال ذلك: «على من لم يكن». 

فإن قيل: يجوز أن يكون اللام بمعنى على» قيل له: لا يجوز إزالة اللفظ 
عن حقيقته وصرفه إلى المجاز إلا بدلالة» ولكل واحدة من هذه الأدوات معنى 
هي موضوعة له حقيقة» فغير جائز حملها عليها إلا بدلالة. 

وأيضاً فإن التمتع لأهل سائر الآفاق إنما هو تخفيف من الله وإزالة 
المشقة عليهم في إنشاء سفر لكل واحد منهماء إذ لو منعوا عن ذلك لأدى ذلك 
إلى مشقة وضررء وأهل مكة لا مشقة عليهم». ولا ضرر في فعل العمرة في غير 
أشهر الحج» انتهى مختصرأ. 

والمسألة الثانية: المراد بحاضري المسجد الحرامء واختلفوا في المراد 
به» فقال نافع والأعرج: هو أهل مكة بعينهاء وهو قول مالكء» واختاره 
الطحاوي» وقال طاووس: هم أهل الحرم؛ وقال أبو حنيفة: هم أهل 
الميقات» وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت» وهو قول الشافعي في 
القديم» وقال في الجديد: من هو من مكة على دون مسافة القصرء وهو قول 
أحمد»ء كذا في «المحلى). 

قال أبو بكر الجصاص"'؟: اختلف الناس في ذلك على أربعة أوجه. 
فقال عطاء ومكحول: من دون المواقيت إلى مكة» وهو قول أصحابناء إلا أن 
أصحابنا يقولون: أهل المواقيت بمنزلة من دونهاء وقال ابن عباس ومجاهد: 
هم أهل الحرم» وقال الحسن وطاووس ونافع وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل 
مكة» وهو قول مالك بن أنس» وقال الشافعي: هم من كان أهله دون ليلتين» 
وهو حينئذ أقرب المواقيت» وما كان وراء فعليهم المتعة» انتهى. 


وقال ابن قدامة”"2: حاضري المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين 


.)184/١( «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)701/5( «المغني)‎ )0( 


نض 


هوا واه واه وداج وا عدو هشاع وقاعا هو جه ود هاه ها نواه . وهاه واو واس واو ه هاه .اماو فاج هاعم وافاه .اهماع م هأ عايا لان مالاه مهن 


0000 نص عليه أحمد. وروي عن عطاءء وبه قال الشافعي» 
وقال مالك: هم أهل مكةء ولنا أن حاضر الشيء من دنا منه» ومن دون مسافة 
القصر قريب في حكم الحاضرء بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر 
فيكون من حاضريه» انتهى . 


قلت: الصحيح في مذهب مالك رضي الله عنه ‏ أنهم أهل مكة وذي 
طوىء. جزم بذلك الدردير» قال الدسوقي: ذو طوى مكان معروف» وهو ما 
يق الحثية :التق هبط نها لمقيرة مكو النية الأخرى :الي إلن تمهة"الزاشره ولا 
خصوصية لذي طوى. مواد كز كان حو حك د رمالا بعصي المسادر 
منها حتى يجاوزه» انتهى. يعني الموضع الذي يكون الداخل فيه مقيماً . 


قال الرازي في «التفسير الكبير»: اختلفوا في المراد بحاضري المسجدء 
تقالو يالاكة عي امرسيكة رامل نذى لوه دار أن أهل منى أحرموا بالعمرة 
من حيث يجوز لهمء ثم أقاموا بمكة حتى حجُوا كانوا متمتعين» وسئل مالك 
عن أهل الحرمء أيجب عليهم ما يجب على المتمتع؟ قال: نعمء وليس هم 
مثل أهل مكةء فقيل له: فأهل منل؟ فقال: ا و 
وقال الشافعي: هم الذين يكونون على أقل من مسافة القصر من مكة» فإن 
كانوا على مسافة القصر فليسوا من الحاضرين. 


ولفظ الآية موافق لمذهب مالك رحمه الله -» لأن أهل مكة هم الذين 
يشاهدون المسجد الحرام ويحضرونهء فلفظ الآية لا يدل إلا عليهم. إلا أن 
الشافعي ‏ رحمه الله قال: كثيراً ما ذكر الله المسجد الحرام والمراد منه 
التشرةء. قال تعالى : #تتتحن الزى: مر يعتيف للاترت اليد الع 04 
الاية» ورسول الله يي إنما أسري به من الحرمء لا من المسجد الحرامء 


2000 سورة الإسراء: : الآية .١‏ 


يفن 


٠‏ - كتاب الحج فرق باب () حديث 


عي د سرسسم 0 


وقال: ثم يَلّهَآ إِلَ ليت المَِيقِ4» والمراد الحرم» لأن الدماء لا ثراق في 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن"'2: لما كان أهل المواقيت فمن 
ألا ترى أن من خرج من مكة., فما لم يجاوز الميقات» فله الرجوع ودخولها 
فوجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة في حكم المتعة» ويدل على أن الجرم وما 


ترك نك" أعله زن تواصوري "اسهد الحزاء ‏ فوله تحال 1و ل اذيك عودتن * 


عند المسعد لد وليس أهل مكة منهم » لأنهم كانوا قد أسلموا حين 
فتحتء فإنما نزلت الآية بعد الفتح في حجة أبي بكر»ء وهم بنو مدلج وبنو 
الدئل» وكانت منازلهم خارج مكةق في الحرم وما قرب منه» انتهى . 


تم بيحمد الله وتوفيقه الجزء السادس م «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك», 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء ء السابع» وأوله: 
«باب جامع ما جاء في العمرة» 
وصل الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبهء وبارك وسلم ليها كثيرا. 


.)5 86/١١ )١( 
(؟) سورة التوبة: الآية لا.‎ 


5 


الموضىع 


- ما جاء فى صدقة البقر 200 
اختلفوا فيما بين أربعين إلى ستين 
توفي عليه السلام قبل أن يقدم معاذ . 
من كان له ماشية فى بلاد شتى 20110 
إن كان الضأن أو المعز أكثر 500 


إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون .... 
جواز دفع القيم في الزكاة غ2 


الإبل النواضح والعوامل 11101ظ2ظ 
١٠٠١‏ صدقة الخلطاء 


وومو وو وموم ووو م ووو مومهو ومو ووو وموم ووة 


هل يأخذ السخل في الصدقة؟ ب 
السخلة والربى والماخض والأكولة ... 


النصاب يكمل بالنتاج 5311111 
٠‏ صدقة عامين إذا اجتمعا 
وجوب الصدقة لمجىء الساعى 
الزكاة واجب في الذمة أن فى العين:» 


516 
14 


الموضوع الصفحة 
75 النهي عن التضييق على الناس 
فى الصدقة ممما ا 59 
نكُبُوا عن الطعام أي اللبون 4 
يقبل ما دفعوا إليه ولا يفيقهم 
فالخيار للمالك ل 1 
٠١‏ -_آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها . 8 
لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة رم 
الغارم ورجل اشتراها ومسكين 
تصدق على غني 1 0 
مصارف الزكاة والبحث فيها 84 
الوالي يعطيها بقدر حاجتهم ولو 
صنفا واحدا 111 1 1 
ماجاء فى أخذ الصدقات 
والتشديد فيه تسسا للا لي 517 
قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ لو 
منعونى عقالاً الم و 91 
شرب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لبن 
الصدقة فاستقاء ومومم ووو ووو وموم ومو وموم ووه مو و ممه هونو /ا54 
عبد العزيز: لا تأخذ منه ل لكا 
48 - زكاة ما يخرص من النخيل 
والأعنات لكا 
والزكاة بالخرص والبحث فيها 1 
فيما سقت السماء العشر إلخ ارال 
لاا يؤخذ الجعرور ولا مصران الفارة 
وعدى ابن حبيق 0 0 0 ااا 0 


وم 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


صفحة | الموضوع صفحة 
لا يخرص الزيتون وغيره ١١5...‏ [القضب والبقول والفرسك 11 
اي كن رطا ول ترصن ............ ١١7‏ إبيان زكاة الخارج من الأرض عي 14 
ويك رجرب الإقامقن الزره اب ايا امي عدت ارين 
كان لجل :تله أموال متفرقة .. ١7١‏ والخيل والعسل لم7١1‏ 
زكاة التجارة فى الخيل ثابتة م 1178 
٠‏ - زكاة الحبوب والزيتون سح 177 0 ل الخيل زكاة ا 
الأشياء التي يجب فيها الزكاة 0 |مستدل من قال فى العسل زكاة سس !١‏ 
إجماعاً واختلافاً سس ...1359 | 74ل جزية أهل اكاب لمحو د ا 
هل يخرج في الزكاة الزيت أو العراف باعل الكتابت الجر 11000 
الزيتون؟ مس .| 719 | زمان نزول الجزية ا 
أنواع المعشرات من الذرة والشعير البحث في من يؤخذ منهم الجزية ١9١‏ 
وغيرهما ا 1 المجوس ليسوا أهل كتاب فهو حجة 
القطاني سبعة م131 لمن قال بالعموم 1 
فونه لاد حرله ووو قي | الور وو جيجه عر كاله صر دكن ضيه 
الام معيلاترن إن لزني قي نكاد 102 الأوثان - 95 ششظ1ظ1 
نظر النفقة فى الزيتون؟ . يا مرا يوقم سه اعل الخناين 
هل ينظر : في الزيتون؟ اسع ١‏ 0 ]رو ور وريه رطام تداعا 
من باع زرعا وجبت فيه 0 سو 1 أزقاق المدلمن وفنانة لله أيام 5-0 
تفسير قوله تعالى: #وءانوأ حَقَةٌ يوْمَ سنة الإمام أن يجمع أصحابه للأكل 
حَصحصادو ‏ 0000000000 ون عنده 77 
من باع أرضاً وجبت فيها الزكاة ١5١‏ |أخذ النعم أو القيمة في الجزية 0 
١‏ ما لا زكاة فيه من الثمار ١#‏ وضع الجزية عمن أسلم ا 
يضم الحنطة والتتتعير :والسليتك سقوطها عن الميت 111 
بعضها إلى بعض 0 >4 إلا جزية على النساء والصبيان ارين 
يضم القطاني بعضها إلى بعض» ليس الجزية على زروع أهل الذمة 
والبحث فيه “وا ومواشيهم 000000 
كيف يضم القطاني ولم يحرم نصاري بي ابعل مسي رت /7 
التفاضل لل ١9#‏ ]إن اختلف أهل الذمة في السنة مرارا . 57١‏ 
الشركاء في الزرع كيف تكون ١66‏ |إعشور أهل الذمة ا 0 الطرنن 
75١‏ ما لا زكاة فيه من الفواكه ....... ١59‏ |تفريق المأخوذ منهم الحنطة وغيرها . ١75‏ 
العنب والرمان فاكهة أم لا؟ ١58.‏ |أخذ العشر من النبط لس 1 


عر 


الموضوع 


5 اشتراء الصدقة والعود فيها 2510 
حملت رجلا على كرش .فن 

سبيل الله 2112111111 
17" من تحب عليه زكاة الفطر 10 


وفيه ثمانية أبحاث مفيدة» منها 
الكلام على لغتها وحكمها وهل 


لسشحرا 


الوجوب إلخ 5 *ظ5 
العبد الغائب والعبد المشترك 


وجوبها على المرأة وغيرها 


في العبد الآبق فطرة أم لا 
تجب على أهل القرى وأهل البادية .. 
- مكيلة ز 
هل تحتاج إلى النصاب أم لا؟ 000 
وجوبها على العبد مجازاً وهل تجب 

على الصغير؟ 1207 


الزكاة في الطعام والقمح 5 شظ”غ2 
غالب قوت البلد أو التخيير والأقط . 


في الظهار يعتبر مد هشام ل 
4 - وقت إرسال زكاة الفطر 
نصب الإمام من يأخذها والتفريق 


بئفسة 531600101101119 


اختلاف الأئمة في التقديم 


.... من لا تجب عليه زكاة الفطر‎ -”١أ‎ 8٠ 
أفي عبيد عبيده وأجيره ورقيق امرأته‎ 
كتاب الحيج‎ )5:0( 

وفيه أبحاث». منها معناه لغة 

يدا واصطلاحاً 11000 
وسبب وجوبه وعلى الفور أو 

56 التراخي ا 
21 |ومبدء فرضه وتأخيره عليه السلام 
55 إلى السنة العاشرة 20 
وهل كان واجباً على الأمم السابقة 
وحكمته ع ا 

فضل البيت ومعنى قوله تعالى: أول 

و" بيت الآية 321111110110100 
.م | تكفير الحج للخطايا مس 0 
١ 55‏ الغسل للإهلال وحكمه والتيمم 
له السو د 0 

دي | غسل النفساء ا ع ا 
ب | الغسل لدخول مكة ولوقوف عرفة 55 
3|005" - غسل المحرم للاحتلام والتبرد 5 
اماف ابر عينامن والمستور فتن 

1 1 , 
فطل الرامن ا 

155 إسكي :الاسماين لق الماح للخم 5 
كان ابن عمر يدخل مكة من كداء 5 

1 كان انق عون ليجل رأسة مشرها 
|1٠٠١‏ إلا من الاحتلام مد 
لياس “أن يفل الرسل امه 
بالغاسول 01 

؟*" االتحلل الأصغر الرمى أو الحلق 6 
85 | عسل التكرم رأته بالخطني ع 


يضن 


لموضوع صفحة 
 '"*“‏ ما ينهى عنه من لبس الثياب في 
الإحرام ا 7 
بقطع الخفين أسفل من الكعبين 00 ان 
ثوب مسه ورس أو زعفران مس 1 
لبس المحرم القباء 0 


كانت أسمناء تلسن الثياب المصبغات 


كال أندن قموة ما قوق الذمن كن 
رسن ا م الس 
كفن ابن عمر ابنه واقداً وخمر رأسه 
ووجهه 000 ا ا 
إذا مات الرجل انقطع عمله لي 57 
كنا نخمر وجوهنا مع أسماء 2067 
إذا عارض وجوب الستر الإحرام 21 
٠”‏ ما جاء فى الطيب في الحج 8/1 
والاستدامة بعده م ا ا 21 
غن عائشة كنت أطيب النبي وَل 
لإحرامه و«كان» لا يقتضي 
التكرار 0000 0 


فهرس الموضوعات 


الطيب بعد الرمي قبل الإفاضة 1 
حديث أعرابي متضمخ بطيب ولابس 

جبة في العمرة سمو ا ا 114 
افعل في عمرتك ما تصنع في حجك 475 
نزع القميص عن الرأس اب 2 
إن عمر ‏ رضي الله عنه - وجد ريح 

الطيب من معاوية 2507 
إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وجده عن 

كاير بق الصليت 1 
لبدت رأسي وأردت أن أحلق وحكم 

التلبيد في الإحرام اج 1 
سأل الوليد سالما وغيره عن الطيب 

بعد الرمي 271 
لا بأس بدهن غير مطيب بعد الرمي 

وبحت الدن ف الإتدرام سي 266 
بحث الطيب في الطعام سس لا 
8 - مواقيت الإهلال 53 
مبدء المواقيت وحكمتها م را 
حديث المواقيت ا 0 
أخبرت أن أهل يمن يهلون من يلملم .. 547 
توقيت ذات عرق والعقيق 511 
أهل ابن عمر رضي الله عنه من الفرع .. 44/8 
من ترك ميقاته وأهل من الثاني 11 
أهل ابن عمر ‏ رضي الله عنه - من 

إيلياء 000000000 
تقديم الإحرام على المواقيت مم 1015 
إهلاله عليه السلام من الجعرانة سس 508 
4 التلبية والعمل فى الإهلال 1 
في الأحرام أريح مسائل: إجماعيتان 

وخلافيتان» فرضيته وهل هو شرط 

أو ركن وحكم النية له والتلبية اع 


6 


الموضوع 


شرح ألفاظ التلبية 
الزيادة فى ألفاظ التلبية 216 
ركعتا الإحرام ومحل ابتدائه آذآ 
بيدائكم هذه التي تكذبون إلخ 
رأيتك تصنع أزيغا لم أر أحداً 

يصنعها 
مس الركنان اليمانيان 
تلبس النعال السبتية وتصبغ بالصفرة .. 


إهلال أهل مكة يوم التروية أو قبلها 
مس اليمانيين ولبس السبتية في 


مممووو ممم ممم مودو 


الجماعات إلخ 


16515610100آ2311111161 


... إفراد الحج وفيه أنواع النسك‎ - ١ 
30-- اختلافهم في حجته وإحرامه عل‎ 


عدد الصحابة الذين كانوا معه مَل 2 
مستدلات الأئمة لمرجحاتهم في 
الحج 
دم التمتع دم جبر أو دم شكر 521 
من أحرم بحج ثم أردف عمرة فلا 
يجوز 1511257710101 


التحلل لسائق الهدي 0 ش03 
٠‏ - قطع التلبية أي متى يقطعها 
الحاج 
عن أنس يهل المهل فلا ينكر عليه إلخ .. 
كان على إذا زاغت الشمس قطعها ... 
كانت عائشة تتركها إذا راحتث إلى 
الموقف 
كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
يقطعها إذا انتهى إلى الحرم» ثم 


ووفمم مم مم مهمو مومه مومهم ممم ووو وهم ممم مه ووو وما مورت 


يعاودها 2121111011100 
كان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف 
والتلبية فى الطواف 21211111 
كانت عائشة تنزل بنمرة ؤهل هي من 
عرفات 111111111100100 
ذلك حتى تأتى الجحفة 770ظ232 
سمع عمر بن عبد العزيز التكبير 
فيعث الحرس إنها التلبية 2101 
5 - إهلال أهل مكة ومن بها من 
غيرهم 9 1313 
قال عمر رضي الله عنه يأتون الناس 
شعثا وأنتم مدهنون 356101011 
ذي الحجة 111 


اختلاف علي وعثمان ‏ رضي الله 
عنهما - في المتعة ما و ا كة 
وجوه منع عثمان ‏ رضي الله عنه 
عن القران 1[ 1 1 1 اا 
من قرن لا يحلل حتى ينحر هدياً عو 


00 


005 


/اهةه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 7 
من أين يحرم المكي م 0010 


لا يطوف المكي حتى يرجغ من منى سك 
كان ابن عمر يهل لهلال ذي الحجة 
والجمع بينه وبين ما تقدم من 


إهلال التروية 06315 
ميقات المكي للعمرة والجمع بين 
الحل والحرم ادا 00101 
6 ما لا يوجب الإحرام من تقليد 
الهدي اذ[ 1 0 
هاهنا مسألتان طالما تشتبه إحداهما 
بالأخرى 6014 
من ساق الهدي وأراد النسك ا أقية 
0 ن عباس في ذلك © تروك 
ما تفعل الحائض في الحج ل فلة 
0 الطواف للسعى ماس سني كرة 
افتراط الطهارة للطراف سي 2 
إشتراط الطهارة للسعى 
٠7‏ - العمرة فى أشهر الحج نه كاه 
اعتمر عليه السلام ثلاثاً منها عمرة 
الحديبية خط السا ل /617 
عمرة القضاء واختلافهم فيها سويت اوه 
لم يعتمر عليه السلام إلا ثلاثأً 
إحداهن في شوال 12001000 
عمرة رجب وعمرة رمضان 0# 


الموضوع صفحة 
الاعتمار قبل قبل الحج» وفيه دليل على 

التراخي 131 
اعتمر عمر بن أبي سلمة ‏ رضي الله 

عنه - في شوال ولم يحج 00ر0 
- قطع التلبية في العمرة ااا 
اختلافهم في المعتمر متى يقطع 1 
48 2 ما جاء فى التمد 00007111 
اختلافهم في شرائطه يي بي 


اختلاف الضحاك وسعد فى التمتع .... 51١5‏ 
المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله 


عنه» ووجوه النهي 0000 
عن ابن عمر اعتمر قبل الحج احب 

من بعده 0000202187 0 000 
الكلام على تعبين أشهر الحج سم نك 
معنى قوله تعالى : اتَلَمَةِ أأرِ في للْيّ» 

الآية 1 ااا 
أقوال مالك في التمتع المكي وغيره. 1578 
٠‏ دمالا يجب فيه التمتع 1 
في تفسير قوله تعالى: #8دَلِكَ لِسَ ل 

مَك أَهلْهُ* الآية 0 0000 
بحثان: الإشارة والمراد بيحاضري 


55 


